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فمن له حق ملكیة الشيء له ،من أوسع الحقوق العینیة نطاقاالخاصةالملكیةیعد حق

سلطات دون غیره في یستأثر بهذه ال،التصرف فیه بحریةه واستغلاله و علیه حق استعمال

عتداءالإبكل الوسائل القانونیة المتاحة لرد لدفاع عن حقهباالتمتعله حقو ،مواجهة الكافة

  .كان طرفیه من أي عل

ز بها العقار كمصدر جتماعیة التي یتمیّ الإقتصادیة والقیمة المالیة و نظرا للأهمیة الإو  

احترامه مظهر من أنّ و  ،من سیادتهاه جزء من إقلیم الدولة بل و نّ ألى فضلا ع،ثروة وثراء

لیمیة الإقدولیة و المواثیق الفي العالم و  أولت له كل التشریعاتلذا  ،مظاهر الدولة القانونیة

ته من كل حصانحرصا منها على حمایة هذا الحق و الأهمیة البالغةالإعلانات العالمیةو 

أوت  03الصادر في المواطن وعلى رأسها إعلان حقوق الإنسان و ،ضروب التقیید والتعدي

وحریة التملك باعتباره حقا أساسیا، وأنّه منالخاصةالملكیةضمان مبدأالذي كرّس1789

  :هعلى أنّ التي نصتو  منه17المادة دتهوهو ماأكّ ،الطبیعیة للإنسان كالحریة تماماالحقوق

فإنّ أحدا لا یمكن أن یحرم منه ،یة حقا مقدسا ولا یمكن المساس بهلما كانت الملك"

."بشرط تعویض عادل یدفع مقدماالعامة التي تثبت بشكل قانوني و إلاّ إذا تطلبت الضرورة

لإطلاقیة لحق الملكیة الأنظمة القانونیة آنذاك بهذه النظرة اظم التشریعات و رت معتأثّ 

فقا و في أضیق الحدود و به إلاّ ى عن أي تقیید أو مساسة فهو بمنأبهذه الصفو  ،قدسیتهو 

ومن هذه التشریعات ،الذي لا یسمح بالمساس به إلا للضرورة العامة ومقابل تعویضللقانون

وأنّه حق مقدّس ملكیةغداة الثورة الفرنسیة یؤكد على حصانة حق ال يالفرنسالقانون المدني 

یطلق تعریفامنه 544بموجب المادة عرّفه، فكل قید أو شرطتحریره بالتالي منیجب 

»،كونه حق شخصيبا الطابع الفردي لحق الملكیةمغلّ سلطات المالك إلى أبعد حد  La

propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la

plus absolu ، والمواثیق العالمیةمن الحقوق الأساسیة تحمیه الإعلاناتفهو حق،«

هذا  أنّ  علىفي فقرتها الثانیة رغم ذلك فقد نصت هذه المادة  هإلاّ أنّ ،الدساتیرأغلب الدولیة و 

»الحق یمارس في إطار القوانین والأنظمة  ce qu on se n on fasse pas un usage
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prohibé par les lois et les reglements المصري في القانون وه المشرعذا حذح،«

.دون قیدمطلقةبصفة  القدیم الذي أعطى هو الآخر حق الملكیة بعدا فردیا یمارسالمدني 

 عن عصيّ نّهأو  ،ي تعتبر حق الملكیة حقا مطلقاالتالمتطرفةلم تستمر هذه النظرة

فتئت تنظر إلى هذا الحق نظرة التي ماشتراكیةوالتحدید تحت وطأة التیارات الإالتقیید

منوطة به واقتصادیةعیةجتمالما له من وظیفة ا،قیودیخضع لبعض الجتماعیة یجب أن ا

بل وصل الأمر ببعض عن بقیة الحقوق، زةمیّ تنظرا لطبیعته الموارتباطه بالمصلحة العامة 

وعدم الإعتراف به في منظومة الحقوق لى حد إلغاء حق الملكیة الخاصةطرفة إالمتالتیارات

حمایة القانونیة إلا متى التزم حدود ى بالموظف لدى الجماعة لا یحظد عتبار المالك مجرّ لا

.الفردیةولو كان على حساب مصلحتهلنفع العامتحقیق ا

عتبار المالك یمكن بأي حال اهي الأخرى بالفشل لأنّه لا هذه النظرة المتطرفةباءت

في  ،محتواهمضمونه و وإفراغه من في ذاته من إلغاء لفكرة الحق د موظف لما في ذلك مجرّ 

في إلا أنّه ،له وظیفة فردیةحقا شخصیاالخاصة وسط یعتبر حق الملكیة حین ظهر موقف

كانت متىا القانون یحمیهأو خاصةلح عامةامصلتحقیقة جتماعیله وظیفة اذاته الوقت 

.من حمایة المالكبالحمایة أولىهذه المصالح 

التحدید حسب الظروف جتماعیة یطاله التقیید و وظیفة الحق الملكیةبهذاأصبح

یمكن للمالك من خلاله ممارسة كل سلطات الملكیة من  إذ ،الأحوال التي یقتضیها القانونو 

في إطار ما ه كلّ ذلك یتم على أن  ،هو الأصلبكل حریة و ل واستغلال وتصرف و استعما

.قرّها هذه القوانین وتحمیهاحمایة للمصالح المختلفة التي تتقتضیه القوانین والأنظمة

وبین الملكیة وظیفة ،ز بین حق الملكیة في ذاته وضرورة حمایتهأن نمیّ  لذلك یجب

تم ذلك ما یجب أن یوإنّ ،ممارسة السلطات دون تحدیدالملكیة لا یعني فقطفحق ،جتماعیةا

من 17أحكام المادة وأنّ ،حترام المصلحة العامة والخاصة التي یحمیها القانونفي حدود ا

ي إمكانیة المساس بهذا الحق إذا نفسها تقتض1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

أخذ به الموقف الذي وهو ،ة مقابل تعویض عادل ومسبققتضت ذلك ضرورة عامة ملحّ ا

:جاء فیهامن القانون المدني674ري في تعریفه للملكیة بوجه عام في المادة المشرع الجزائ
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التصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه هي حق التمتع و :كیةلالم"

."الأنظمةو القوانین 

25-90من القانون رقم 27المادة بموجب ها ففقد عرّ أما الملكیة العقاریة الخاصة 

  :هاعلى أنّ ،یه العقاري المعدل والمتممالمتضمن التوج

أو الحقوق العینیة من أجل إستعمال /حق التمتع والتصرف في المال العقاري و"

."الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها

وحق الإنسان في التملك عن طریق ،الملكیة بنوعیها العامة والخاصةالإسلامرّ أق

بل ،في الأملاكعلى حریة التصرففضلا،ي الوسائل المشروعة للكسب الحلالتحر 

برصد عقوبات صارمة ورادعة لمن وذلك  عتداءالإوكفلت له الضمانات الكفیلة لحمایته من 

عارض مع مبادئ من قبیل التأبدا ذلك  دولا یع،دون وجه حقل له نفسه المساس به تسوّ 

لم یكن وحریة التملك لامفي الإسالفردیة إلاّ أن هذا الإقرار بحق الملكیة ، الشریعة الإسلامیة

الله سبحانه عن ایة نوعا من الخلافة عن المجتمع و الملكمعتبرا أنّ ،مطلقا خالیا من كل قید

.مالكهتعالى خالق الكون و و 

وحمایتهحق الملكیةبعترافالإعلى إثر ذلك مختلف الأنظمة القانونیة على  تحرص

لحقوق الأساسیة أو الدستوریة للأفراد بل الحقوق ذات الأهمیة الخاصة یطلق علیها اه من لأنّ 

وفرت له یة بالغة و أهمفي العالم الدساتیر كل أولت له، لذا هاوفي مقدمة هذه الحقوق كلّ 

المواثیق و  ،من حمایة في الشریعة الإسلامیةحق الملكیةبه يحمایة قصوى نظرا لما حظ

.والدساتیرالدولیة والإعلانات العالمیة

یة الدستوریة للملكیة الخاصةالحمامبدأ في تكریس تشریعات أسهمت كل هذه ال

د بها لهذه الحمایة قیمة دستوریة یتقیّ ملكیة ذاته في صلب الدساتیر لیكونلبالنص على حق ا

تشریعاتهذه الأجازت استثناءاه أنّ إلاّ ،الإدارة والأفراد قبل أن تتقیّد بهاالمشرع العادي

من نظرا لما للملكیة العقاریة الخاصةه عن طریق فرض قیودوالتعرض لإمكانیة المساس به

.وحاجة المجتمع الملحّة لتحقیق النفع العامیجب أن یؤدیهاجتماعیةاوظیفة 
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معاملة ستقلالالامع الملكیة الخاصة منذ -لأجل ذلك–تعامل المشرع الجزائري 

،محضا اجتماعیً اا كیة بعدً المشرع حق المل أعطى شتراكيالاففي ظل تبني النظام ،مختلفة 

معتبرا أنّ ،لحساب الملكیة العامةالتحدید والتقییدیطالهجتماعیةاوظیفة ذا الحقله وأنّ 

وذلك بموجب نصوص ،ستثناءالإهي فالملكیة الخاصة أما الملكیة العامة هي الأصل و 

اریة الخاصة لهذه ك العقالأملار للذمة العقاریة للدولة بنقلتوسیع معتبقانونیة نتج عنها

فاتح جویلیة كانت تابعة لأشخاص طبیعیین أو معنویین من جنسیة أجنبیة قبل الالأخیرة

388-63المرسوم رقم كان من بینها ،وبعدهستقلالالاغادرت التراب الوطني غداة 1962

حیث أصبحت هذه یتضمن تأمیم الملكیات الزراعیة للأجانب1963أكتوبر 02المؤرخ في 

یتضمن 1963مارس 18مؤرخ في 88-63تخضع لأحكام المرسوم رقم آنذاك ك الأملا

.تنظیم الأملاك الشاغرة

 168-63رقم المرسوم -من أجل التحفظ على بعض الأملاك -كذلك أصدر المشرع

، الأموال المنقولة وغیر المنقولة تحت حمایة الدولةبوضع یتعلق 1963ماي 09مؤرخ في 

ومن جهة ،هذا من جهةأنذاك العام والأمنعلي النظامبهدف الحفاظتحفظيء وقائي كإجرا

منع التصرف في الأملاك الشاغرةل 03-62رقم مرسوم ال إصدار قبل ذلكتمّ فقد  ىأخر 

هذا  هاالتي یقرّ والإجراءات الشروط  إلا وفق 1962ة المنقولة وغیر المنقولة من أول جویلی

ى ترخیص مسبق تحت طائلة بطلان أىّ معاملة المرسوم وعلى رأسها وجوب الحصول عل

.عقاریة تمّت خلافا لهذه الأحكام

لفلاحیة لتحدید وتقیید الملكیة العقاریة اة نصوص قانونیةعدّ بدایة السبعینیاتصدرت 

1971فمبر نو 08مؤرخ في 73-71لت في الأمر رقم تمثّ ،اءعلى حد سو ریة الحضو 

إدماجها في الهكتارات من ملاكها الأصلیین و تأمیم ألافبموجبهتمّ ، یتضمن الثورة الزراعیة

القیمة الحقیقیة للأملاك مقابل تعویض زهید لا یعكس ،ة الزراعیةور الصندوق الوطني للث

إلا ي الزراعیة أو المعدّة للزراعة منع التصرف في الأراضفضلا على،أنذاكالمؤممة

 ةأیّ تحت طائلة بطلان لشفعة ا في ممارسةالدولة والجماعات المحلیةحقمع،لصالح الدولة

.خرقا للقانونلى هذه الأراضيععقاریة معاملة

بمبدأ التحدید الحضریة على غرار الأراضي الفلاحیةالأراضي تعامل المشرع مع

حتیاطات ایتضمن تكوین 1974فبرایر  20في  مؤرخ26-74أصدر الأمر رقم ف ،والتقیید
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بموجبه إدماج أراضي المواطنین الداخلة في المحیط العمراني مّ ت،عقاریة لصالح البلدیات

عقاري  حتیاطالصالح هذه الأخیرة من أجل تكوین الزائدة عن الإحتیاجات العائلیةو  للبلدیة

كما ،لا یعكس القیمة الحقیقیة لهذه الأملاكره مصلحة أملاك الدولة مقابل تعویض نقدي تقدّ 

ك بموجب أحكام هذا الأمر إلا لصالح البلدیات تحت طائلة منع التصرف في هذه الأملاتمّ 

.نتقالها عن طریق الإرثما عدا ا نالبطلا

العامة على حساب الملكیة توسعة وعاء الملكیةالتعسفیةهذه الإجراءاتبموجب تمّ 

بعد ذلك16المادة أحكامكرّسته وتقلیص وعائهامما أدى إلى تحجیم هذه الأخیرة ،الخاصة

ة دستوریا هي فقط الملكیة الخاصة المضمونالمعدل التي تنص على أنّ 1976تور دسمن 

لتصرف في امبدأ حق التملك و بما یتنافى و ستعمال الشخصي أو العائلي الملكیة ذات الإ

.تحمیهو  ضمنه كل التشریعات العالمیةالأملاك العقاریة الذي ت

یة المؤممة والمتبرع بها عمدت الدولة بعد ذلك إلى التصرف في الأراضي الفلاح

عشوائیا لصالح الغیر للصندوق الوطني للثورة الزراعیة والموضوعة تحت حمایتها تصرفا

یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة  1983أوت 13مؤرخ في 18-83القانون رقم وذلك بموجب

المنطویة و لفلاحیة على الأراضي الصحراویة تم بموجبه اكتساب الملكیة العقاریة ا،الفلاحیة

دیسمبر 08مؤرخ في 19-87القانون رقمو  ،ستصلاحطریق الإعلى ممیزات مماثلة عن 

تحدید لاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الف1987

كانت دائم على أراضي المستثمرات الفلاحیة انتفاعحق یمنح،واجباتهمحقوق المنتجین و 

.موضوعة تحت الحمایةالمؤممة والمن بینها الأراضي

باستغلالها مادیاتصرفا العقاریة في هذه الأملاك -فضلا عن ذلك- الدولة تصرفتمّ 

ر سلبا علیها أثّ و  الفلاحيا الطابعمما أفقدهتوزیعها،أو عن طریق تجزئتها و لأغراض البناء

حرم و منوطة بها ، ادیةقتصوا جتماعیةالما لهذه الأراضي من وظیفة حة العامةمصلالعلى و 

ة ده القضاء في عدّ ، وهو ما أكّ تهم بها لفترة طویلةن رغم مطالبمنها ملاكها الأصلیو 

.مناسبات

ة منه على الملكیة الخاصة رغبنفتاحالإحاول المشرع في المقابل خلال فترة الثمانینات 

س هذا قوانین تكرّ ة فأصدر عدّ ،ولو على حساب الملكیة العامةتوسیع نطاقهافي تنظیمها و 
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یتضمن التنازل عن أملاك ،1981فبرایر 07مؤرخ في01-81منها القانون رقم،التوجه

لذا  ،على حساب الخزینة العمومیةكانت بأسعار زهیدة و  من المجتمعفئةالدولة إستفادت منه

یتضمن قانون المالیة2000أفریل23مؤرخ في 06-2000قانون رقماله بموجب تم إلغاؤ 

لفائدة بالتراضيعلى إمكانیة التنازل منه 41بموجب المادة الذي نص 2001لسنة 

.لهذه الأملاكولكن على أساس القیمة التجاریةالشاغلین الشرعیین 

212-85المرسوم رقمتمّ أیضا التعامل مع ظاهرة البناء غیر المشروع، وذلك بموجب

لذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة یحدد شروط تسویة أوضاع ا 1985أوت  13مؤرخ في 

سواء تلك المشیّدة على ،غیر مطابقة للتشریعات والتنظیمات المعمول بهاأو خصوصیة

هذه ت ، بعد أن تفشّ من أجل جعلها مطابقة لقوانین التهیئة والتعمیرعامة أوخاصة أراض

قیید سلطات لعل على رأسها الإجراءات التعسفیة التي أدت إلى ت،ظاهرة لأسباب كثیرةال

.وعلى رأسها سلطة التصرف، وانعدام سندات الملكیةالملكیة

وما 827تمّ أیضا من أجل تمكین الحائزین حیازة قانونیة تستجیب لمقتضیات المادة 

غیر الممسوحة ولیست على أراضي الملكیة الخاصة من القانون المدني المعدل والمتممیلیها

21مؤرخ في 352-83المرسوم رقم، إصدار مشهرةمن سندات رسمیة موثقة و  لها عقود

عترافالإإعداد عقد الشهرة المتضمن إجراء الإثبات بالتقادم المكسب و یسن 1983مایو 

خر عملیات المسح في ظل تأتتم لدى مكاتب التوثیق،هلة وبسیطة،وفق إجراءات سبالملكیة

مؤرخ 74-75ام الأمر رقمبموجب أحكتأسیس السجل العقاري المستحدثالعام للأراضي و 

یین من ،الأمر الذي مكّن الكثیر من المعننصوصه التنظیمیةو  1975نوفمبر 12في 

وساهم مساهمة فعّالة في تطهیر الوضعیة القانونیة لهذه العقارات الإستفادة من هذه الأحكام 

.المعنیة رغم ما رتبّه من إشكالات

الذي من  1989ر ع التسعینیات صدر دستو على إثر التحولات السیاسة والإقتصادیة مطل

أهم تبني النظام الرأسمالي الذي من بین و ، التخلي عن النظام الإشتراكيبین ماكرّسه مبدأ

ى فكرة الحریة فلسفة المذهب الفردي الذي یقوم علحمایة الملكیة الفردیة تأثرا بخصائصه 

لحریته اضمانو من جهة، لمالكلامتداده لشخصیة ا الفردي الحقتقدیسو  الفردیة في التملك

، فضلا على ضمان الملكیة حیث لا توجد ملكیة لا توجد حریةحتى قیلمن جهة أخرى،
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ومقابل تعویض قبلي یقتضیه القانونما الخاصة، وأنّها غیر قابلة للمساس بها إلا وفق

.عادل ومنصف

1996ستور وبعده د1989دستور هاسكرّ التي الدستوریةتماشیا مع هذه المبادئ

مما من هذا الأخیر52المادة وذلك بموجب،حمایتهالملكیة الخاصة و ه لضمان في المعدل

لو من تعدي أو المساس به بغیر وجه حق و من كل ضروب الیعني حصانة هذا الحق 

بادر المشرع، الدستورطرف الدولة إلا وفق الإجراءات القانونیة المطلوبة تحت طائلة خرق

المتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90انون رقمإصدار القإلى 

-74 ورقم ،المتضمن الثورة الزراعیة73-71الأمرین رقمموجبه إلغاءتمّ بالمعدل والمتمم

الأراضيسترجاعاوتكریس مبدأ قاریة لصالح البلدیات،ع حتیاطاتإالمتضمن تكوین 26

فضلا على تسویة ،إجراءات نص علیها هذا القانونط و لملاكها الأصلیین وفق شرو المؤممة

البلدیات للسوق حتكاراورفع  ،عمرانیة غیر المدمجة بصفة قانونیة وضعیة الأراضي ال

،ها بما یتماشى ومبدأ تحریر السوقوتحریر المعاملات العقاریة على الأراضي بنوعیالعقاریة

.والسوق العقاریة أهم هذه الأسواق

مبدأ وجوب إثبات الملكیة الخاصة هذا القانون ا بموجب أحكام المشرع أیضتبنى 

ر بأن یكون بحوزة كل مالك أو حائز أو شاغل لملك عقاري سند قانوني یبرّ ،ینیةوالحقوق الع

  :همنه على أنّ 29ت المادة فنصّ ،هذه الحیازة أو هذا الشغل 

سمي یخضع لقواعد ر ثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة عقد ی"

.الإشهار العقاري

من هذا القانون فإنه یجب على كل حائز لملك 30كما أنه طبقا لأحكام المادة 

."ي یبرر هذه الحیازة أو هذا الشغلعقاري أو شاغل إیاه أن یكون لدیه سند قانون

ما یسمى بشهادة الحیازة في غیاب سندات الملكیة ستحدث المشرع اعلى إثر ذلك 

نص علیها وفق إجراءات سهلة وسریعة یتم إعدادها وتسلیمها ر الحیازة طبقا للقانون لتبری

تسلیمها المحدثة بموجب و  یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة254-91المرسوم التنفیذي رقم 

ولو حیازة قصیرة بهدف تمكین الحائزین ،المعدل والمتمم25-90من القانون رقم 39المادة 

انتظارفي  الملكیة ذاتهاهامة تكاد تضاهي آثارقانونیةا آثار ند إداري یرتب من سلمدة سنة
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، أو عن ام للأراضي وتأسیس السجل العقاريالمسح العتسویة وضعیتها في إطار عملیات

.في حال تأخر هذا الأخیركتساب الملكیة بالتقادم طبقا لأحكام القانون المدنيطریق ا

لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة دیدإجراء جكذلك إستحدث المشرع 

2007فبرایر 27مؤرخ في 02-07طبقا لأحكام القانون رقم عن طریق تحقیق عقاري

محل عقد الشهرة الملغي حلّ ، 2008مایو 18مؤرخ في 147-08ومرسومه التنفیذي رقم 

 هاولم تحرر عقود،ةالخاصة غیر الممسوحالأراضي على ، بموجب أحكام هذا الأخیر

بطلب المعني فتح تحقیق عقاري یوجّهه الى المدیر الولائي ، ومهما كانت طبیعتها القانونیة

ه لا یمكن تصور لأنّ لا یختلف عن عقد الشهرة إلا من حیث مصدره ، ، فهوللحفظ العقاري

ا له أو حائز ،محل الحقالقانونیة ما لم یكن مالكا للشيءأن یحظي أي شخص بالحمایة

.حیازة قانونیة

لا قد وحدها أحیانا كون السندات المثبتة للملكیة العقاریة باختلاف طبیعتها القانونیةل

حق منن المشرع الملاك والحائزین مكّ ،لملكیةلهذه ا اللازمةتكفي لتوفیر الحمایة القانونیة

عن كان ي طرف علیها من أعتداءالإاللجوء إلى القضاء المختص للدفاع عن أملاكهم ورد 

 ةفضلا على دعاوى الحیاز ،ستحقاقالإممارسة دعاوى الملكیة وعلى رأسها دعوى طریق 

بما یثبت ذلك أمام ستظهارالإشرط ،قانونیةالجراءات الإووفق متى كانت مطابقة للقانون ،

.المختصالقضاء

أقرّ عتداءالإلدرأ  هي الأخرىالحمایة المدنیة للملكیة الخاصة قد لاتكفى لما كانتو 

ضد عدوان ستثنائیة كحمایة اهي الحمایة الجنائیة لا و أ ،الجنائي حمایة من نوع آخرالمشرع

لى ع عتداءالإوذلك بتقریر النصوص العقابیة والإجرائیة الخاصة بجرائم ،الأفراد العادیین

العقاریة التعدي على الملكیة و أ، أو خیانة الأمانة،والنصبأ، عن طریق السرقةسواء الأموال 

،386وهي المادة قانون العقوباتبموجببهاالذي أفرد لها المشرع الجنائي مادة خاصة 

عتداءالإومنع ستقرارلإاتوفیر الأمن و بهدف  وذلك تحقة لردع الجانيمكرسا العقوبات المس

رمة المال الخاص الشریعة الإسلامیة حرصا منها على ح كذلك وهو ما كفلته،بأي حال

.التحدیدعلى وجه 
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تتمثل ،إداریةیة حمایة العقار  المدنیة والجنائیة للملكیةحمایةالأولى المشرع فضلا على 

سواء في إطار نزع الملكیة ، تباعهاعلى الإدارة ا في مجموعة الإجراءات القانونیة التي یجب

زع المتخذة في هذا المجال كون إجراء ن هاقراراتجمیع تحت طائلة بطلانامةللمنفعة الع

الذي  على الأملاكستیلاءالإ في إطارأو ، الملكیة مصدره القانون ولیس القرار الإداري

مجال قوانین أخرى تضبط ، أو كان ذلك في القانونیجب أن یكون هو الآخر في إطار

ي تحت طائلة فلاحي كان أو حضر بنوعیهالعقار في حد ذاتهستعمال واستغلالا كیفیة

.القانون الفةمخ

على الأراضي وضعیة البناء غیر المشروع المشیّدتسویةمن أجل -مرّة أخرىالمشرعبادر 

،في مجال البناء والتعمیرا للتشریعات والتنظیمات المعمول بهاالعامة والخاصة خلاف

وضعف میكانیزمات ،من بینها تقیید سلطة التصرف في الأملاك العقاریة،لأسباب كثیرة

بإصدار،-المذكور أعلاه في التكفل بهذه الظاهرة 212-85رقم  ابة بعد فشل المرسومقر ال

جعل هذه یهدف الى،یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08القانون رقم 

مطابقة للقانون، عن طریق إجراءات إداریة السابقة على تاریخ صدورهالأبنیة غیر المشروعة

للحصول بقة هذه البنایات في إطار التسویةتمكّن المعنیین من طلب تحقیق مطامحضة

على رخص التعمیر، فضلا على تسویة الوضعیة القانونیة لهذه البنایات مهما كانت طبیعتها 

.القانونیة

ختیار موضوع البحث وأهمیتهأسباب ا

:إلى مایليتیاري لهذا الموضوعختعود أسباب ا

ویجتهدون من ،علیها الأفرادالحقوق التي یحرص یعتبر حق الملكیة من أهم: أولا

ومن هنا فإنّ ،دفع أي إعتداء مهما كان مصدرهویسعون لحمایتها والدفاع عنها ل،اأجله

اجتماعیا وإلى دوره الحیوي،ذاته في الموضوع تكمن في أهمیة حق الملكیةأهمیة

.قتصادیاوا

من تطبیقاتها ه تطبیقنّ بل إ، رتباطا وثیقا بالحریةحق الملكیة یرتبط اأنّ :ثانیا

أو منع التصرف فیه یعد مساس خطیر ،أو تقییده،فالإعتداء على حق الملكیة بتحدیده
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، طبقا للتشریعات وعلى رأسها الشریعة في الأصلبحریة التملك والتصرف المشروعین

.الإسلامیة

المصلحتین العامة والخاصة بضمان مرتبط الخاصة حق الملكیة العقاریة أنّ :ثالثا

عرضة للنزع من طرف الدولة متى كان ذلك تحقیقا مما یجعله طبیعته المتمیزة،بحكم

مقابل تعویض قبلي عادل ومنصف، مع ،وفق إجراءات حددها القانونو  ،للمنفعة العامة

إلى القضاء في مواجهة الإدارة، فضلا على حمایة المصلحة ضمان حق لجوء المعنیین 

.ستعمال الحقالخاصة هي الأخرى وعدم التعسف في ا

التي یعنى بها القانون العام المتشعبة و حق الملكیة العقاریة من المواضیع أنّ :رابعا

سواء فیما أهمیتهلطبیعته و نظرًا ،والجنائي،والمدني،والإداري ،والخاص كالقانون الدستوري

.بین الأفراد والدولة من جهة أخرى وأمن جهة ، بین الأفراد

منذ الخاصةما یتعلق منها بالملكیةلا سیماة العقاریة برمّتهاالمنظومنّ أ:خامسا

تماعیة على جالوظیفة الإلتغلیب نظرًا،ستقرارالإتمیّزت بعدم التنظیم و الإستقلال الوطني

في ظل تبني النظام لصالح الملكیة العامةنتهاكهالى ت اأدّ الوظیفة الفردیة لحق الملكیة

ین الرؤى في كیفیة التعامل مع الملكیة الخاصة في حد ذاتهالتباأیضاونظرا ، الإشتراكي

.حتى بعد تبني النظام الرأسمالي الذي من بین ما یحمیه الملكیة الفردیة

:إشكالیة البحث

كیة الخاصة في ظل تبني النظام الملانتهاكهم مدى إذا كان بالإمكان أن نتفّ 

فهل یمكن ،الملكیة الخاصةى حسابلتوسعة وعاء الملكیة العامة عل وهذا، شتراكيالإ

یت فعلا بالحمایة القانونیة اللازمة في ظل تبني النظام قد حظالأخیرةهذه  نّ القول أ

  .؟وما مدى كفایتها،توفر الضمانات الدستوریةبالرأسمالي 

:خطة من بابینللإجابة على هذه الإشكالیة قترحت ا

أي مدى توفر الحمایة ،ة للملكیة الخاصةتناولت في الباب الأول الحمایة الموضوعیــــ

القانونیة لحق الملكیة الخاصة كموضوع من عدم ذلك في ظل القوانین الصادرة منذ 
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ن في فترة مابعد الإستقلال مباشرة إلى غایة بدایة تسعینیات حیث تبیّ ،الإستقلال الوطني

الخاصة ق الملكیة حأدّت إلى تقیید وتحدید ،القرن الماضي صدور ترسانة من القوانین

.لهذا الحق في ظل تبني النظام الإشتراكيالإجتماعیةالوظیفة أفرزتها 

أنّ ، و لحساب الملكیة العامةنتهاك الملكیة العقاریة الخاصةإلى ا ا التوجههذ أدى

وهو  ،صة للإستعمال الشخصي أو العائليالملكیة الخاصة المضمونة أنذاك هي فقط المخصّ 

.منه16، لا سیما المادة المعدل1976سه دستور ماكرّ 

والإدماج في ،تحدید وتقیید سلطات الملكیة عن طریق إجراءات التأمیمآنذاك تمّ 

ومنع التصرف في الأملاك العقاریة ،والوضع تحت حمایة الدولة،الإحتیاطات العقاریة

اضي ذات من الأر مما تكوّن لهذه الأخیرة رصید عقاري ثري ،الخاصة إلاّ لصالح الدولة

المواثیق الطابع الفلاحي والعمراني، كان ذلك على حساب حق التملك الذي تضمنه كل 

.الدولیة والإعلانات العالمیة والدساتیر

الأملاك الخاصة المؤممة والمتبرع بها هذه تم التصرف العشوائي من طرف الدولة في 

19-87القانون رقم و ، 18-83والموضوعة تحت الحمایة بموجب قانوني الإستصلاح رقم 

فضلا على تصرفها المادي لصالح الغیر، وحرم منها ملاكها الأصلیون، المذكورین أعلاه 

.مما أفقدها طابعها الفلاحيلأغراض البناء، في هذه الأراضي 

إثر التحولات السیاسیة والإقتصادیة بدایة التسعینیات غیّر المشرع نظرته إلى الملكیة 

، وبعده دستور 1989الدستوریة المنصوص علیها بموجب دستور تكریسا للمبادئالخاصة

25-90حیث أصدر القانون رقم المعدل والمتمم في حمایته للملكیة الخاصة 1996

سترجاع الأراضي المؤممة والمتبرع بها لمعدل والمتمم متبنّیا مبدأ االمتضمن التوجیه العقاري ا

ریر وتح، لمدمجة في الإحتیاطات العقاریةتسویة وضعیة الأراضي او  ،لملاكها الأصلیین

.الخاصةالعقاریة قتصاد السوق مما یعني رد الإعتبار للملكیة السوق العقاریة بما یتماشى وا

تاولت في الباب الثاني من هذا البحث الحمایة الإجرائیة للملكیة الخاصة وأقصد بها ــــ

ئل القضائیة المتاحة للمالك للدفاع عن عن طریق الوسا،سُبل حمایة الملكیة الخاصة إجرائیا

دعاوى الملكیة وعلى رأسها دعوى ك، حقه في مواجهة الإعتداء من أي جهة كانت
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أو حتي دعاوى الحیازة التي غالبا ما یلجأ إلیها المالك لحمایة حیازته قبل حمایة ،الإستحقاق

.لتجنب طول الإجراءات ومشقة الإثباتملكیته

الخاصة لیس فقط في الحمایة المدنیة بل أیضا في الحمایة الملكیةتتمثل حمایة 

في الحمایة الإداریة للملكیة و  ،ستثنائیة تبعیةا لأحكام قانون العقوبات كحمایة االجنائیة طبق

الخاصة لاسیما في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة وفق القانون وبإتباع الإدارة لمراحل 

، وفي مجال یراقبها في ذلك القاضي الإداري، لة البطلانوإجراءات هذا الأخیر تحت طائ

.قوانین التهیئة والتعمیر ، وقوانین تسویة البناء غیر المشروع

لآتیةمناهج البحث اوقد اعتمدت في هذه الدراسة على

المنهج التحلیلي الوصفي: أولا

موضوع الذات العلاقة بالنصوص القانونیةاستقراءو ووصف تحلیلبهدف  وذلك 

العقار  ستظهار النتائج التي من شأنها الإسهام في تقدیم الحلول الملائمة لإشكالیةبغرض ا

حمایة حق الملكیة من عدم ذلكضمانمبدأوتوضیح مدى كفایتها في تكریس،الخاص

.على المستویین القانوني والقضائي

المنهج النقدي:ثانیا

أو عدم  ،أو تناقضها أحیانا،لتداخلهارا نظالنصوص القانونیة نقد بعضوذلك بهدف 

عدم توفیرها أو ل ،لملكیة الخاصةا نتهاكلات أدت الى اطن الإشكاالإبراز مو ،وضوحها

وبالتالي سهولة الإعتداء ،حمایتها من تعدي الأفراد أو الإدارةاللازمة الكفیلة بضماناتلل

.بغیر وجه حقعلیها

المنهج المقارن:ثالثا

مقارنة التشریعات والتنظیمات بعضها ببعض أو بغیرها من تشریعات ق عن طری وذلك 

ساوئ والنقائص كالتشریع الفرنسي والمصري من أجل إبراز المحاسن والم،الدول الأخرى

خاصةر الحمایة القانونیة اللازمة للملكیة الخاصة من الناحیة الإجرائیةالتي تحول دون توفّ 

.من أخصب مجالات تعدي الإدارة على ملكیة الأفرادفي مجال نزع الملكیة الذي یعد 
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صعوبات البحث

:یمكن تلخیصها فیمایلي

وإن وجدت فهي لاتتناول إلاّ جزءا ضئیلا لا یكاد ،صةقلة المراجع المتخصّ : أولا

تطلب الكم الهائل من المراجعي تولا یفي بالغرض المطلوب في مثل هذه الدراسات الت،یذكر

توفر إبراز مدىوضرورة انونیة للملكیة الخاصة بمجال الحمایة القالأمر لا سیما إذا تعلق

ي جعلني كباحث الإعتماد على الأمر الذ،وأین یكمن الخللمن عدم ذلكالحمایة هذه 

،ومناشیر وزاریة،وتنظیمات،العلاقة بالموضوع من قوانینالنصوص القانونیة ذات

منها المدنیة القضائیةالإجتهاداتعلى  فضلاً ها،وغیر وتعلیمات،،ومذكرات أملاك الدولة

إضطرتني إلیه وهو مجهود شخصي مضني للوقوف على الإشكالات المطروحة، والإداریة

.طبیعة الموضوع وصعوبته

وعدم  ،وتناقضهاأ ،أحیاناوتضاربها وغموضها، تداخل النصوص القانونیة :ثانیا

لما نظرا  ةوغیر المستقر  ةالشائكه النصوصفهم هذمهمة في كیفیة الصعّب من ،نسجامهاا

ثارا في وآ مكتسبةبت حقوقارتّ تكون قدبعد أنأو حتى إلغائها، وتتمةمن تعدیلیطرأ علیها

.یصعب التعامل معهاالمنظومة العقاریة

،القانون الخاص اتهتماممن ا فقط لیسالملكیة العقاریة الخاصة موضوع نّ أ:ثالثا

، نظرا لارتباطه بالمصلحتین العامة والخاصة على القانون العامماماتهتما أیضاً من اوإنّ 

من صعوبة البحث بإتساع وهو ما زاد،نیناو كل هذه القبحث في لل نيضطر ، مما احدّ سواء

.الوقت والجهدمني أخذ نطاقه
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دیولوجي نهج الإشتراكیة كنظام اقتصادي والإستقلال الوطنيئري بعد ابتبني المشرع الجزا

جزائري الذي عانى ویلات الإستدمارمن شأنه أن یحقق العدالة والمساواة بین أفراد الشعب ال

ومن أجل تنظیم الملكیة العقاریة بمختلف الأنظمة القانونیة التي تنتمي إلیها،الفرنسي آنذاك

في الوظیفة الإجتماعیة جتماعیاً یتمثل ا ادً المشرع بع اعطاهالملكیة الفردیة التي أوخاصة

العقاریة تعاملت وانینإلى إصدار ترسانة من القالمشرععمد،حققهاا یجب أن تالمنوطة به

ت الى تضییق مجال اصة كموضوع معاملة خاصة أدّ الملكیة الخفي مجملها مع حق

ة للدولة قصد اثراء هذه الاخیرة وتوسیع الملكیة العامنتهاكه لحسابابالحمایة القانونیة

ع الفلاحي والحضري بهدف إدارتها وإعادة ذات الطابالخاصةالثروة العقاریةمجالها من 

فصل (وتوزیعها لتحقیق الأهداف كانت على حساب الملكیة الخاصة في حدّ ذاتهاتنظیمها

نظام الرأسمالي الذي یقدس هذا الوضع القانوني لم یستمر لاسیّما بتبني الإلاّ أنّ ،)أول

التي على إثر التحولات السیاسیة والإقتصادیة الحقوق والحریات وعلى رأسها حق الملكیة 

حیث ،شهدتها تسعینیات القرن الماضي تغیّرت معه بالضرورة نظرة المشرع للملكیة الخاصة

ه العقاري المتضمن التوجی25-90على رأسها القانون رقم عدّة قوانین كان سن إلىبادر 

.)ثانفصل(الخاصة وحمایتهاملكیة والمتمم لرد الإعتبار للالمعدل 



 

15

 

 

والتصرف في ملكیته كما یشاء ولا یمنعه استغلالو  استعمالالمالك حر في أنّ الأصل 

فله أن یستعمل  ،شروعة التي یحمیها القانونالممراعاة للمصالح معمن ذلك إلا القانون

تلبیة حاجیاته من الملكیة نظرا لما و  ،أوجه التمتع لتحقیق أغراضهكل في أو یستغلها،ةتملكی

إزالتها أو إحداث أو حتي التصرف فیها مادیا بإتلافها أو،من وظیفة فردیةالأخیرةهذه ل

یمكن أن ترد تى أنواع التصرفات القانونیة التيأو قانونیا بنقلها إلى غیره بش،تغییرات علیها

ولا یؤدي ذلك ،مع مراعاة ما یقتضیه القانون لترتیب الأثر القانوني،علیها بحكم طبیعتها

ستثتاءا ه اإلا أنّ الملكیة،م الملازمة لحقحال لتنافیه مع خاصیة الدوابأيإلى زوال الملكیة 

ووفق  ،في حدود ضیقةو  ودبعض القیذا الحق ه الهقد تطرأ على هذه السلطات التي یخوّ 

شروط وإجراءات مضبوطة لتقیید الإدارة في اللجوء لهذا الإجراء أو ذاك حفاظا على حرمة 

لفترة طویلة و  الوطنيستقلالالإبعد الدولة عمدت أنّ  إلا، وهذا هو الأصلكیة الخاصةالمل

 ةوص تشریعیة وتنظیمیة معتبر عدة نصتم إصدارحیث،الملكیة الخاصةنتهاكإإلى أسلوب 

الخاصة الفلاحیة ملاك العقاریة للدولة من الأإلى توسعة وعاء الملكیة العامة تهدف

مبحث(بكل حریةوحرمان المالك من ممارستها،تحدید وتقیید سلطات الملكیةبوالحضریة

.)أول

علیها لاك المستحوذ بل عمدت إلى التصرف في هذه الأم،إلاّ أنّ الدولة لم تكتف بهذا الحد

بموجب الحضریة  وأالفلاحیة سواء تعلق الأمر بالأراضي لصالح الغیر فیة بإجراءات تعسّ 

، بإقامة مشاریع علیهافي هذه الأملاك وذلك المادي  هاتصرففضلا على ،قوانین أنذاك

ث مبح(الذین ظلوا یطالبون بها دون جدوى وحرم منها ملاكها وتوزیعها قطع أراضى للبناء،

.)ثان
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ة نصوص قانونیة كان الهدف منها تحدید وتقیید سلطات عدّ أصدر المشرع سابقا

سعة نطاق الملكیة بهدف تو و كما یشاء وبكل حریة لحساب الدولة المالك في ممارسة ملكیته 

التحدید للملكیة الخاصةحیث طال هذا، ولو على حساب الملكیة الخاصةالعامة ومجالها

مطلب (ستغلالالإو  ستعمالالإسلطتي ،ب القوانین الصادرة في هذا الشأنلفترة طویلة بموج

إلا لصالح الخاصةفضلا على تقیید حریة التملك والتصرف في الأملاك العقاریة،)أول

.)مطلب ثان(تحت طائلة بطلان التصرف مهما كان نوعه الدولة

 

 

لة للمالك المخوّ الملكیة عناصر وسلطاتمن ستغلالالإو  ستعمالالإ ایعتبر عنصر 

وفي أضیق الحدود، إلاّ أنّ إلا بما قیده به القانون ، وهو الأصلممارستها دون قید أو شرط

یة آنذاك خلاف ذلك عمد إلى تحدید هذه السلطات عن طریق إتخاذ إجراءات تعسفالمشرع

 و ،)فرع أول(الوضع تحت الحمایةو  التأمیمإجراءات تمثلت في ، الحقأتت على مضمون

.)انفرع ث(لصالح البلدیاتالعقاریة الاحتیاطاتالإدماج في في إجراء

 



تحت حمایة الدولة بموجب وضع الأملاك العقاریة والمنقولة الى بدایةال نتعرّض في

إلى إجراء تأمیم الأراضي ثم،)أولا()1(1963ماي 09مؤرخ في 168-63المرسوم رقم 

یتضمن وضع الأموال المنقولة وغیر المنقولة تحت حمایة الدولة، ، 1963ماي 09مؤرخ في 168-63مرسوم رقم -)1(

.1963ماي 14، الصادر في 30ج ر، عدد 
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نوفمبر 08مؤرخ في 73-71لك بموجب الأمر رقم ذو  ،الخاصة الزراعیة أو المعدة للزراعة

.)ثانیا()1(الزراعیةیتضمن الثورة1971

 

وضع الأملاك المنقولة 1963ماي 09مؤرخ في  168-63رقم  بموجب المرسومتمّ 

اك حفاظا على نذاء إستثنائي أملته ظروف المرحلة آكإجر ،وغیر المنقولة تحت حمایة الدولة

،)2(خاصةشروط وإجراءاتوب،)1(هذا الإجراءلطبیعة القانونیة لل دون تحدیدالنظام العام

.)3(طعن في قرارات الوضع تحت الحمایةالفضلا على إجراءات 

الطبیعة القانونیة لوضع الأملاك تحت حمایة الدولة ــــ 1

قتي و  د إجراءهذا المرسوم مجرّ أحكام یعتبر وضع الأملاك تحت حمایة الدولة بموجب 

أملتها ظروف المرحلة ،التحفظ على هذه الأملاك لفترة معینة تخضع للتقدیریقصد به

یؤدي إلى غل ید المالك عن حقه في ممارسة سلطات ،الوطنيبعد الإستقلالالتاریخیة 

الملكیة بصفة مؤقتة یزول هذا الإجراء بزوال السبب الذي من أجله وضعت الأرض تحت 

فهي إمّا أن تسترجع هذه الأملاك المعنیة بهذا الإجراء لأصحابها متى زالت ، )2(حمایة الدولة

إلى  نقل بموجبهوإما أن یطالها إجراء قانوني آخر ت،مایةدوافع وأسباب وضعها تحت الح

أحكام هذا المرسوم لا تشیر بأي حال إلى إدماج هذه ما وأنّ سیّ لا  ،الدولة بقوة القانون

.أو تغییر طبیعتها القانونیةیرة الملكیة العامة، ظفي حالأملاك 

حمایة الدولة هو إجراء إنّ إجراء وضع الأملاك تحت یتبیّن طبقا لأحكام هذا المرسوم 

إجراء استثنائي فهو لیس نزعا للملكیة كون هذا الأخیر،وقتي یزول بزوال أسبابهتحفظي

ن نزع تنص علیها قوانیوفق مراحل وإجراءات العقاریةیقع على الأملاك والحقوق العینیة 

المنفعة العامةمن أجل تحقیق یؤدي إلى نقل الأملاك المعنیة من الأقراد إلى الدولةالملكیة 

في إطار  متخذةفضلا على خضوع جمیع القرارات الإداریة ال،مقابل تعویض عادل ومنصف

نوفمبر 30، الصادر في 97یتضمن الثورة الزراعیة، ج ر، عدد 1971نوفمبر 08مؤرخ في 73-71أمر رقم -)1(

1971.

عة تحت حمایة الدولة لملاكها الأصلیین، مجلة المدرسةبن رقیة بن یوسف، إعادة الأراضي الفلاحیة الموضو / د  - )2(

.64، ص1997، الجزائر 2، عدد 7الوطنیة للإدارة، المجلد 
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.إعتداء الإدارة حصانة حق الملكیة منبما یضمن نزع الملكیة إلى الرقابة القضائیة عملیة 

كما أنّ الوضع تحت الحمایة لیس استیلاءًا بالنظر لأحكام هذا الأخیر طبقا لأحكام 

لیس من قبیل التأمیم ولا یتفق مع أحكام وإجراءات وضوابط هذا ، وهو)1(قانون المدنيال

یتعلق 26-74الأمر رقم أحكام  هتمن قبیل الإدماج بالمفهوم الذي كرسحتى ولا  ،الأخیر

.)2(البلدیاتبتكوین احتیاطات عقاریة لصالح

خاص  168-63قم حكام المرسوم ر طبقا لأضح أنّ إجراء الوضع تحت الحمایة یتّ 

یتمیّز بالطابع  ،)3(ز عن بقیة الإجراءات المشابهة، فهو بمثابة حراسة لهذه الأملاكومتمیّ 

في  المحكمة العلیاوهو ما قضت به،یزول بزوال دوافعه وأسبابهالإستثنائي لا یلبث أن

تي لت فیه قرارها بإعادة الأراضي العلّ 1993فبرایر 14مؤرخ في 84394قرارها رقم 

:بقولها30/09/1963وضعت تحت حمایة الدولة بتاریخ 

إنّ الانضمام إلى حزب ممنوع في وقت ما لا یمكن اعتباره الیوم مساسا بالنظام "

.)4("قد كرّس مبدأ التعددیة الحزبیة1989دستور العام لأنّ 

شروط وإجراءات الوضع تحت الحمایةـــ  2

وفق  وضع الأملاك تحت حمایة الدولة168-63ا لأحكام المرسوم رقم طبقیتمّ 

، الصادر في 78، ج ر عدد یتضمن القانون المدني معدل ومتمم58-75من الأمر رقم 679ظر المادة ا - )1(

30/9/1975.

، 19تكوین إحتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، ج ر، عدد، یتضمن 1974فبرایر 20مؤرح في 26-74أمر رقم -) 2)

.05/3/1995الصادر في 

ملكیة، وعلىو نزعأه مجرد حراسة للأموال ولیس بتأمیم القضاء الجزائري كیّف الوضع تحت الحمایة بأنّ علما أنّ -)3(

.ضوء ذلك أمر بإرجاعها إلى أصحابها كلما طلب منه ذلك

.59، ص2013لیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، للطباعة والنشر، الجزائر آحمدي باشا عمر، انظر

عن  30/09/1963بتاریخ  إداري یقضي بصدور قرار14/02/1993مؤرخ في 84394المحكمة العلیا قرار رقم -)4(

ینتمي لحزب جبهة القوى بتضمن وضع أرض فلاحیة تحت حمایة الدولة تابعة لشخص)عامل العمالة سابقا(الوالي 

،المرجع ...بن رقیة بن یوسف، إعادة الأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة/ د آنذاك، نقلا عنشتراكیة المحظور الإ

.65السابق، ص
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:)1(الإجراءات الآتیةو  الشروط

رسوم قد تم اكتسابها في فترة مأن تكون الأملاك المقصودة بتطبیق أحكام هذا الـــأ  

.ت بمعاملات مخالفة القانونأو تمّ ،حرب التحریر الوطني

ها من شأنه أن یؤدي أن یكون تسییر هذه الأملاك سواء باستعمالها أو استغلالب ــــ 

.)2(جتماعيتعكیر الأمن العمومي أو السلم الإإلى 

یتبعه قرار ولائي یصدر عن الوالي المختص ،أن یتم إثبات ذلك وفق تحقیقج ــــ

.یتضمن وضع الملك عقارا كان أو منقولا تحت حمایة الدولة)عامل العمالة آنذاك(إقلیمیا

تحت حمایة الدولة متى تحققت هذه الشروط یقع الملك المعني تحت طائلة الوضع 

على أن تخضع هذه الأملاك محل الوضع تحت حمایة الدولة في ،المذكورة بقرار ولائي نافذ

المتضمن تسییر 1963مارس 18المؤرخ في 88-63تسییرها لأحكام المرسوم رقم 

عندما تم إلغاء إلاّ أنّه ، ها تسّیر حسب الأشكال التي توافق طبیعتهاأو أنّ ، )3(الأملاك الشاغرة

1980نوفمبر 29المؤرخ في 278-80بموجب المرسوم رقم  88-63رقم هذا المرسوم 

:نصت المادة الأولى من هذا الأخیر على أنّه)4(المتضمن تنظیم الأملاك الشاغرة

المتضمن تنظیم و  1963مارس 18المؤرخ في 88-63تلغى أحكام المرسوم رقم "

."على أن تبقى قرارات الشغور المتخذة في إطاره ساریة المفعولالأملاك الشاغرة 

أصحابها طبقا لأحكام هذا كان یجب على الدولة إرجاع هذه الأملاك إلىوعلیه

الوضع استمر على حاله لانتفاء شروط مالم تصدر بشأنها قرارات شغور، إلاّ أنّ المرسوم

.حمایة في حد ذاته في نظر المشرعاب الوضع تحت الالإسترجاع بعدم زوال دوافع وأسب

.المرجع السابق، 168-63المادة الأولى من المرسوم رقم انظر-)1(

.المرجع نفسه، 168-63من المرسوم رقم 02المادة انظر-)2(

19صادر في ال 15یتضمن تنظیم الأملاك الشاغرة، ج ر عدد 1963مارس 18مؤرخ في 88-63مرسوم رقم -)3(

.1963مارس

مارس 18مؤرخ في 88-63یتضمن إلغاء المرسوم رقم 1980نوفمبر 29مؤرخ في 278-80مرسوم رقم -)4(

.1980دیسمبر 02، الصادر في 49تنظیم الأملاك الشاغرة، ج ر عدد یتضمن 1963
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الوضع تحت حمایة الدولة اتإجراءات الطعن في قرار ــــ 3

لاسیما المادة 1968ماي 09المؤرخ في 168-63تطبیقا لأحكام المرسوم رقم 

لأحكام هذا الثانیة منه والتي تنص على إمكانیة الطعن في قرارات الوالي المتخذة تنفیذا 

المتعلق بتنظیم الطعون 1963جوان 28مؤرخ في  222-63م رقم صدر المرسو ،المرسوم

حیث نصت المادة الأولى منه ، )1(ضد القرارات الولایة لوضع الأملاك تحت حمایة الدولة

:أنّه على

للمعنیین في أجل شهر من تاریخ تبلیغ قرارات الوالي المتخذة تنفیذا لأحكام المرسوم "

ك تحت حمایة الدولة الطعن الإداري عن طریق المتعلق بوضع الأملا  168-63رقم 

"....رسالة مضمنة مع وصل بالاستلام إلى الوالي المختص

طبقا لأحكام هذا تختص في النظر في الطعون الإداریة المقدمة من طرف المعنیین

:لجنة ولائیة مشكلة منالمرسوم

.ــ الوالي أو من یمثله رئیسا

  .بــ وكیل الجمهوریة أو قاضي منتد

).حزب جبهة التحریر الوطني(ــ ممثل عن الحزب

.)2(ــ ممثل عن النقابة

تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض بفحص تقریر وملفات المعنیین المحالة لها من طرف 

ل لجنة وطنیة عن وزیر الداخلیة كما تشكّ ،الوالي بخصوص موضوع الوضع تحت الحمایة

لها من طرف الوالي ورأي اللجنة الولائیة مخوّل،في الثمانیة أیام من وصول الملفات

نة من سبعة المختص من أجل إعادة النظر في الملفات المطروحة والطعون المقدمة متكوّ 

.أعضاء یرأسها وزیر الداخلیة ممثلة وبحضور الوزیر المعني

المتعلق بتنظیم الطعون ضد القرارات الولائیة لوضع الأملاك تحت 1963جوان 28مؤرخ في 222-63مرسوم رقم -)1(

.1963، الصادر في 44حمایة الدولة ج ر عدد 

.مرجع نفسهال ،222-63من المرسوم رقم 02المادة انظر-)2(
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وتؤخذ قراراتها بأغلبیة الأصوات وفي ،التداولطریق عن  تصدر هذه اللجنة قراراتها

بلغ إلى كل من الوالي على أن ی،ي قرار الوالي محل الطعنیلغلصالح المعني حالة فصلها

.)1(وإلى كل المعنیین بالأمر أصحاب الطعون،إقلیمیاالمختص 

 

جب الأمر وذلك بمو ،إلى إجراء تأمیم الأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعةعمد المشرع

ه تعریفى علقتضي منا الوقوف لإجراء تهذا ا تفاصیلإلاّ أنّ ،)2(سالف الذكر 73-71رقم 

وأخیرا ضوابط ،)3(ثم تمییزه عن غیره من الإجراءات المشابهة،)2(ثم خصائصه،)1(

.)4(الإدارة في اللجوء إلى إجراء التأمیمتقیید سلطة

التأمیمتعریف:1

الإنجلیزي صطلح الفرنسي و ا یقابل كل من المیراد بالتأمیم من الناحیة اللغویة م

Nationalisation)( كلمة  إلىالذي ینسب"Nation"میم المال یعني جعله فتأ،أي الأمة

نتصار مبدأ تدخل اتقدمي و نتشار الفكر الإشتراكي الاعلى ذلك  ، وقد ساعدملكا للدولة

  .الدولة

  :هالقانونیة فقد عرفه كثیرون بأنّ أما من الناحیة

ل إلى یؤو و  ،لدولة بموجبه ملك الشخص جبرا عنهتنزع ا،لملكیةقید یرد على حق ا"

ع خاص وینصب التأمیم عادة على ملكیة مشرو ،تعویض یتقاضاه المالكلكیة الدولة مقابل م

فینتقل المشروع من نطاق الملكیة الخاصة إلى الملكیة ،باعتباره من أدوات الإنتاج

.)3("العامة

.رجع السابقالم،222-63من المرسوم رقم  8و 7و 5المادة انظر-)1(

أكتوبر 2، مؤرخ في 388-63للتذكیر فإنھّ تمّ قبل ذلك تأمیم ملكیة الأجانب وذلك بموجب مراسیم،  كالمرسوم رقم -) 2)
.1963أكتوبر 04، الصادر في 49، یتضمن تأمیم الملكیات الزراعیة للأجانب، ج ر، عدد 1963

العربیة القاهرة، دار النهضة، 8ج ،ط في شرح القانون المدني، حق الملكیةعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسی/ د - )3(

  .626ص، 1968مصر 
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وخصوصا الأموال المنتجة المملوكة للأفراد لة للأموال تملك الدو ":كما یقصد بالتأمیم

وذلك قصدا إلى ،ذلك نظیر تعویض یدفع إلى الملاكوغیر،متاجرو  ،مصانعو  ،من أرض

.)1("إدارة هذه الأموال لخیر الجماعة بأكملها

تحویل مال " :هحیث یعرفه بأنّ "فكاتزار و "تعریف وأدق هو ما جاء به الأستاذلعل أهمو 

یمكن أن یكون وسیلة من وسائل الإنتاج أو التبادل في المعني الواسع،و نشاط ماأ ،معین

لأغراض ه الملكیة ذأو نشاط جماعي بقصد إستعمال ه،لهذا الإصطلاح إلى ملكیة جماعیة

.)2("ولیس في سبیل المصلحة الفردیة الخاصة،المصلحة العامة

ا المعنى جائزا في الشریعة عارض بعض الباحثین المحدثین أن یكون التأمیم بهذ

ایة الملكیة الفردیة الإسلامیة على أساس ما ورد في نصوص القرءان الكریم والسنة في حم

klmnopqrstuvwx]:كقوله تعالى

yz{|Z)3(.9]:وقوله أیضا:;<=>?

@ABCDEFHG...RZ)4(.

،وَمَالُهُ ،دَمُهُ ، الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ كُلُّ ...«:مولقوله صلى االله علیه وسل

.)6(»لاَ یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِیبِ نَفْسٍ مِنْه...«:أیضا وقوله. )5(»وَعِرْضُه

، مصر 02جمیل الشرقاوي، قیود الملكیة للمصلحة العامة في الشریعة الإسلامیة، مجلة الحقوق والشریعة، العدد / د  - )1(

   .113ص ،1978

:انظر في ذلك-)2(

  .221ص. ، المرجع السابقكیة للمصلحة العامةجمیل الشرقاوي، قیود المل/ د  -

إسماعیل العمري، الحق ونظریة التعسف في استعمال الحق في الشریعة والقانون، الطبعة الأولى، الموصل، العراق -

  .184ص، 1984

.من سورة البقرة188الآیة -)3(

.من سورة النساء29الآیة -)4(

محمد فؤاد ، ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلمالمسند الصحیح الم، مسلم بن الحجاج-)5(

.1986، ص4،ج 2001، دار إجیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،عبد الباقي

، بیروت، مؤسسة الرسالةشعیب الأرنؤوط وآخرون، :، تحقیقمسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل-)6(

.299، ص34، ج 2001لبنان، 
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التأمیم لا یخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة في حین یرى أكثر الباحثین المعاصرین أنّ 

وما الإنسان إلاّ ،الملك الله وحدهءان الكریم ترى أنّ مستندین إلى بعض آیات من القر 

معتبرا ،)1(الكلأاء والنار و شركاء في ثلاث الم) ص( الناس لقولهوأنّ ،نتفاع بهمستخلف للإ

.یتها فردیة بل مشتركة بین الجمیعاها من ضرورات الحیاة لا تكون ملكإیّ 

المعنى الصحیح من حبس بأرض السواد تأمیم ب) ض( عد ما فعله عمر بن الخطابیُ 

أبقاها في ید أصحابها و  ،فجعلها ملكا لبیت المال،لمصلحة المسلمین)2(على أوجه الخیرلها 

فق مع الشریعة وهو یتّ ،أو من المجاهدین الذین قام حقهم في قسمتها فیئا،الأصلیین

.قتضته الضرورة أو المصلحة العامةالإسلامیة إذا ا

خصائص التأمیم:2

:التأمیم بالخصائص الآتیة زیتمیّ 

یتم التأمیم بموجب قانون صادر عن السلطة التشریعیة صاحبة الإختصاصأنّ أ ـــ

من خطر جسیم على الملكیة لما للتأمیم ،لیس بقرار إداريو  ،الأصیل في سن القوانین

لمادة نصت ا في هذاو  ،دا إلى نص دستوري یبیح التأمیمستنا، أو یتم احریة التملكو  ،الفردیة

  :هعلى أنّ )3(من القانون المدني678

شروط وإجراءات نقل الملكیة نّ لا یجوز إصدار حكم التأمیم إلاّ بنص قانوني على أ"

."الكیفیة التي یتم بها التعویض یحددها القانونو 

شرط ك المؤممملكیة الفردیة مقابل تعویض یدفع لصاحب المال أن یكون تأمیم الب ــــ 

ن حقه تطال المالك إجراءات التأمیم دون أن یكون مه لا یعقل أنلأنّ ،لتأمیمأساسي لإجراء ا

.التعویض عن فقدانه لأملاكه

.»الْمَاءِ وَالْكَلأَِ وَالنَّارِ :الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ «:، قوله صلى االله علیه وسلمأحمد بن حنبلجاء في مسند الإمام –)1(

.174، ص38مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج:انظر

بموجب قانون ولقاء تعویض، وبین الوقف الذي هناك فرق كبیر بین التأمیم الذي یعني تملك الدولة لوسائل الإنتاج -)2(

.یتم بإرادة الواقف وذلك بحبس العین الموقوفة على ملكیة االله تعالى والتصدق بمنفعتها لأغراض المصلحة العامة

.،المرجع السابق58-75أمر رقم -)3(
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وسائل الإنتاج تنتقل بموجبه الملكیة و  ،لتأمیم على المشروعات الإقتصادیةأن یرد ا ج ـــ

.الملكیة العامة للدولة إلىالخاصة 

شخص معینبغیر محدد ، فهو الشمولرید و یتمیز التأمیم بصفتي العمومیة والتجد ـــ

مصلحة الوطن لحة العامة و رتباطه بتحقیق المصاو ، ما یرتبط بمدى أهمیته المشروعإنّ و  ،بذاته

لحق الملكیة یتم یعتها أن تكون محلاه یطال الأموال القابلة للتأمیم بطبفضلا على أنّ ،العلیا

  .ةیؤدي إلى وضع حد للملكیة الخاصو  ،جبرا عن المالك

باعتباره، لخاصةرغم خطورته على الملكیة اعدم خضوع التأمیم للرقابة القضائیةه ـــ

اعتباراتالمتمثلة في أعمال السلطة التنفیذیة التي تحیط بها السیادة و عملا من أعمال 

القانون الدولي بالتأمیم كحق من اعترفلقد و ، )1(الداخلخاصة كسلامة الدولة في الخارج و 

هذا  غیر أنّ ،مظهر من مظاهر سیادتها سواء على المواطنین أو الأجانبو ، لةالدو حقوق 

.)2(هو عدم التعسف في استعمال الحقو  ،ن الناحیة الدولیة للقید العامالحق یخضع م

تمییز التأمیم عن غیره من الإجراءات المشابهة ـــ 3

)3(ــــ التأمیم ونزع الملكیةأ 

ما یسوغ في إنّ ،لاكهو صورة من الإستمالتأمیم القول أنّ بعض الشراح إلىذهب 

أو تشتدّ ،مرافقها العامةیانها ودفاعها و الإسلام إذا كان فیه مصلحة عامة تستوجبه الدولة لك

ودفع ، أولا حتكار ضار حیف وافیه في حیازة أصحابه بقاؤهأو یكون،حاجة الجمهور إلیه

.عنه تعویض عادل ثانیا

إلیه مصلحة عامة لقاء شریعة الإسلامیة تجیز التأمیم إذا دعت ال یستفاد من هذا أنّ 

ملاك فالإسته لایمكن اعتبار الإستملاك صورة من صور التأمیم، إلا أنّ ،تعویض عادل

الحقوق العینیة العقاریة المتعلقة به لأغراض النفع العام لأنّ یقصد به نزع ملكیة العقار و 

  .94ص ،2003، الجزائرج، .م . ي، دعوابدي عمار، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإدار / د - )1(

عید سعد دسوقي محمد، حمایة الملكیة الخاصة بین القضاءین الإداري والدستوري، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة-)2(

.575، ص2012أسیوط، مصر 

.419إلى الصفحة 359الصفحةنظرا لأهمیته، وذلك منتم تخصیص مبحث كامل لنزع الملكیة -)3(
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وإن كان التأمیم كإجراء سیادي یتفق الى حد ،ادالجماعة مقدمة على مصلحة الأفر مصلحة 

.الأثارو ، الإجراءاتو  ،هما یختلفان من حیث الموضوعأنّ لا إ ،كبیر مع إجراء نزع الملكیة

:من حیث الموضوع)1

قتصادیة معینة كمشاریع یث المبدأ على مشروع أو مشروعات اینصب التأمیم من ح

أما نزع ، )1(تابعة للخواص لدمجها في الملكیة العامةغیرها الالكهرباء وشركات النفط و لماء و ا

أي الأملاك ،دور وغیرهاو ، ك غیر المنقولة من أراضالملكیة فغالبا ما یقع على الأملا

.قیق النفع العام لقاء تعویض عادلبغرض تح،الحقوق العینیة العقاریةالعقاریة و 

:حیث الإجراءاتمن )2

خرج بعض ا أن یتم بشكل مباشر طبقا لنص دستوري یُ التأمیم إمیرى بعض الفقهاء أنّ 

فهو ینشئ نوعا جدیدا من ،الأموال من دائرة تملك الأشخاص لكونها خاضعة لتملك الجماعة

أو وفقا ، )2(د من حریة التملكیقیّ إذ هو  ،عرف بالملكیة الجماعیة أو ملكیة الشعبالملكیة یُ 

لحصول على ملكیة سم إجراءاته بالسرعة للقوانین خاصة بالتأمیم تستند إلى الدستور تتّ 

.الأملاك المؤممة

هذه لدساتیر تردها إلى قوانین خاصة و ا لأنّ ، إجراءاته بطیئةأما نزع الملكیة فإنّ 

عدمها التي ة وجود المصلحة العامة من الطعن في صحّ و الأخیرة تعطى للمعني حق النزاع 

میم یستهدف التأكما أنّ ،ك بموجب قرار إداريیتم الإستملابالتاليو  ،الإدارة تحقیقها عيتدّ 

فهذه الأخیرة تفترض ،عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیةیختلف وبهذا ،إلغاء التملك الخاص

نزع الملكیة ینظمه فضلا على أنّ ، لا تمس حریة التملك الخاصو وجود الملكیة الخاصة 

بینما ،تحت طائلة الرقابة القضائیةلكیةنزع المقانون دائم وعام یرسم حدود مشروعیة قرار 

.)3(د المبادئ الأساسیة للدولةلذي یحدّ التأمیم لا یحكم قانونه سوى الدستور ا

.79، ص2004یحیاوي أعمر، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار هومة، الجزائر -)1(

.580المرجع السابق، عید سعد دسوقي محمد، -)2(

  .581ص، نفسهمرجع العید سعد دسوقي محمد، -)3(
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:من حیث الآثار القانونیة)3

للدولة من أهم آثار یعتبر دخول الأملاك غیر المنقولة المستملكة في الدومین العام

قتصادیةالإلى دخول المشروع أو المشروعات أما التأمیم فلا یؤدي دائما إ،نزع الملكیة

عن نزع الملكیة ولكل فالتأمیم یختلف عن الوقف و ، لعام المؤممة ضمن ملكیة الدومین ا

كضابط من )1(هما یشتركان في ما یسمى بالمنفعة العمومیةأنّ إلاّ ،نظامه الخاص بهمنهما

،یكون كل منهما لقاء تعویضو  ،ضوابط تقیید سلطة الإدارة في التعدي على الملكیة الخاصة

ة قانونیوابط ضضع لفي إطار نزع الملكیة یخالتعویض في أنّ أیضا الفرق یكمن إلا أنّ 

نزع الملكیة بالبیع ه البعض یشبّ حتى أنّ ،منصفو  صارمة لضمان تعویض عادل

.)2(الشراءو 

ر إجراء فضلا على أنّ مصد،ي التأمیم لا یحظى بهذه الأهمیةالتعویض ففي حین أنّ 

هو قابل للطعن فیه و  ،صادر عن السلطة الإداریة المختصةنزع الملكیة یكون بقرار إداري 

، و لم تتوفر فیه شروط هذه المشروعیةأ ،به عیب من عیوب عدم المشروعیةبالإلغاء إذا شا

مة قرار نزع الملكیة اق الرقابة القضائیة إلى مدى ملائبل أنّ مجلس الدولة الفرنسي مدّ نط

فهو لا  ،أواقتصادیة،أو قومیة،ةإیدیولوجیلاعتباراتفسواء كان أما التأمیم ، )3(ي حد ذاتهف

من و  ،وشكله،طهو وشر ،ینئذ هو الذي یحدد محل التأمیمالقانون حو  ،یتم إلا بإجراء تشریعي

بالتالي و  ،هنا كان التأمیم عملا من أعمال السیادة یصدر عن الحكومة بإعتبارها سلطة عامة

جهة داریة من الالإقرارات الض للتأمیم إلا بالقدر الذي تكون فیه القضاء الإداري لا یتعرّ ف

.القائمة بالتأمیم غیر مشروعة

المصادرةالتأمیم و  ب ـــ

مما یجعل الخلط بینهما أمر غیر ،القانوني كثیرا عن نظام المصادرةیبتعد نظام التأمیم 

:دّةمن نواح ع ةو یختلف عن المصادر جائز فه

، 1في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، ط للملكیة الخاصةجتماعیةمنذر عبد الحسین الفضل، الوظیفة الا/ د - )1(

  .227ص، 1988ج ،الجزائر . م. د

  .583صالسابق، مرجع العید سعد دسوقي محمد، -)2(

  .581صنفسه، مرجع العید سعد دسوقي محمد، -)3(
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من حیث المحل)1

رتكاب بي بحكم قضائي على الأشیاء التي استخدمت في اترد المصادرة كإجراء عقا

أما محل التأمیم فهو النشاط أو ،نت من الملكیة الشخصیة أو الخاصةالجریمة سواء كا

.في سبیل استعماله للمصلحة العامةالمعنویة الإقتصادي بكامل حقوقه المادیة و المشروع 

:من حیث الغرض)2

مه قانون العقوبات یجرّ  لاهو عقاب الجاني بسبب ارتكابه فعالهدف من المصادرة 

بفكرة التملك بل قد تكون المصادرة فهو لا یمسّ ،صادرة ملكیته الخاصة بمقتضى فعلهبم

فهي إذن ، )1(صاحبهلإعادة المال إلى أحیانا حمایة للملكیة الخاصة كمصادرة المسروقات 

هي و بغیر مقابل ت صلة بالجریمة جبرا عن صاحبها و لدولة أشیاء مضبوطة ذاتملیك ا

مصادرة خاصة تصدر بحكم و  ،قرارات خاصةو  تصدر بتشریعاتامةمصادرة ع:نوعان

أما الهدف من التأمیم فهو تحویل استعمال الملكیة الخاصة إلى خدمة المصلحة ،قضائي

إن لم حتى و نى العقوبةأبعد ما یكون عن معبالتالي فهو و فهو لا یرتبط بجریمة ، العامة

كیة لقاء تعویض عادل ویمس بحق فهو قید قانوني یرد على حق المل،یقترن بالتعویض

.التملك على حد سواءحریةو 

:من حیث الجوهر)3

ما یتصل بطبیعة الملكیة إنّ ا لا یستهدف شخصا معینا بالذات و عامأمراالتأمیم یعد 

صل بشخص یمارسه الشخص على العموم بخلاف المصادرة التي تتّ النشاط الذيو  ،الخاصة

عتبارات سیاسیة للتأمیم إما أنّ ك ،لإتیانه فعلا یعاقب علیه القانونمعین هو مرتكب الجریمة 

على و  ،المراد تأمیمهالمشروع و اجتماعیة تحیط بالملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج واقتصادیة و 

ملكیة الخاصة اط فكرة التعویض بالتأمیم ما دامت الرتبذلك فلیس من الضروري جدا ا

هو مالكها الأصلي و بقیة وسائل الإنتاج المهمة قد عادت إلى للثروات الطبیعیة والمعدنیة و 

تقریر فضلا على أنّ ، 1917ت في الإتحاد السوفیاتي عام الشعب كالتأمیمات التي حدث

لیة مقارنة، منشورات تفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان دراسة تحلیهیمن قاسم بایز، حمایة الملكیة الخاصة في ضوء الإ-)1(

   .236ص ،2013، سوریا 1، ط زین الحقوقیة
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إلى جانب مصلحة المالك انطلاقا التعویض في حد ذاته تجب فیه مراعاة حقوق الجماعة 

.)الشيء المملوك،حقوق الشعب،المالك(من العلاقة الثلاثیة

ماعیة جتولة ما للملكیة الخاصة من وظیفة إتقدیر التعویض من قبل الدیراعى في 

لا إذا قرر إدفع التعویض من قبیل المصادرة علیه لا یعدّ و  ،مدى مساسها بمصالح الأمةو 

ا قدیر سلطات الدولة كمفهو یخضع لمطلق ت، )1(ه أو دفعه بصورة جزئیةعدم دفعالمشرع 

إن كان قانون التأمیم كونهو ، لرقابة القضاء العادي أو الإداريهي في ذلك لا تخضع كیفا و و 

به المطالبة یمكن دولة و لا لر یكون ملزملكن التعویض إذا تقرّ و  ،یخضع للرقابة الدستوریة

التأمیم الذي لا یكون أنّ و  ،بالتعویض أو بدونهلتأمیم یوجبا ى أنّ الرأي الغالب یر و  ،قضائیا

كل و  ،ناقل لملكیة المشروع المؤممو  یحما هو صحإنّ مصحوبا بتعویض مناسب لیس باطلا و 

.)2(دولة بدفع تعویض للملاك السابقینما یترتب علیه هو نشوء إلتزام على ال

:الإستیلاءــ التأمیم و ج 

السلطة الإداریة في حیازة العقارات المملوكة ملكیة خاصة بصفة ستیلاء حقیقصد بالإ

:هو نوعانو  مؤقتة تحقیقا للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل

ستیلاء الدائم أي د للإیقصد به الإستیلاء الذي یمهّ ستیلاء تمهیدا لنزع الملكیة و ـ إـ 1

.ستیلاء علیها نهائیاة العامة للإملكیة للمنفعنزع ال

.269منذر عبد الحسین الفضل، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، المنوفیة، مصر، ص/ د - )1(

ها مصادرة للأموال جه الفقه وهو یواجه عملیات التأمیم التي تمت دون تعویض للملاك السابقین الى تكییفها بأنّ تّ إ -)2(

وجه حق، أو نزع ملكیة شبیه بالمصادرة، كما وصفها الرأي العام الدولي في العالم الغربي بعدم المشروعیة لعدم بغیر

تجه الفقه أخیرا إلى ضرورة النظر إلى اورغم ذلك وتحت ضغط الواقع فقد ،نطباق شروط وقواعد النظام القانوني علیهاا

.معاالتأمیم نظرة مستقله عن نزع الملكیة والمصادرة

.وما بعدها582السابق، مرجع الد سعد دسوقي محمد، عیانظر :راجعكثر تفاصیللأ 
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إذا لجأت الإدارة و  ،الید على العقار بصفة مؤقتةیقصد به وضع مؤقت و ستیلاء ــ إ 2

هو و  ،ستیلاءعویض عادل على فترة الإمقابل ت،)1(لهذا الإجراء یجب أن یكون مؤقتا لا دائما

  :همن القانون المدني على أنّ  679ة ما نصت علیه الماد

رضائي باتفاقق العمومیة الخدمات لضمان سیر المرافیتم الحصول على الأموال و "

.الشروط المنصوص علیها في القانونوفق الحالات و 

فق مر ضمانا للاستمراریة اله یمكن في الحالات الاستثنائیة والاستعجالیة و إلاّ أنّ 

"...الخدمات عن طریق الاستیلاءالعمومي الحصول على الأموال و 

یكون كتابیا على أن دیة أو جماعیة و فر بصفة )2(طبقا لأحكام القانون المدنيیتم الإستیلاء 

،ستیلاءقصد من الإح فیه الع الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا یوضّ یوقّ 

ما لم یكن محل ،طرق التعویض أو الأجرومبلغ و ،ة الخدمةومدّ ،صفةو  ،ن طبیعةویبیّ 

طة خرقا للقانون تحت طائلة تجاوز السل ةستیلاء ذا استعمال سكني مشغول بصفة قانونیالإ

.)3(من القانون المدني679لا سیما أحكام المادة 

:ء شروطستیلاللإ من أحكام هذه المواد أنّ ضح یتّ 

لخدمات لضمان سیر المرافق اقصد الحصول على الأموال و تیلاء بســ أن یكون الإ1

.ستعجالیةستمرارها في الحالات الإلضمان او  ،العامة

.رمان المالك من ملكهعن فترة حتعویض ــ أن یتم مقابل 2

مان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، طبعة منقحة، القاهرة لیس/ د  - )1(

136، ص2014مصر

.، المرجع السابق58-75مر رقم من الأ680المادة انظر)2(

  :كفي ذل انظر-)3(

.89، ص2003الجزائر 3، مجلة مجلس الدولة، عدد 23/09/2002مؤرخ في 6460مجلس الدولة قرار رقم -

.168، ص1990الجزائر 4، المجلة القضائیة، عدد 12/07/1986مؤرخ في 42136المجلس الأعلى قرار رقم -
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أو من له الصفة ،الوالي المختص إقلیمیامن أي بأمر كتابي ،یتم بقرار كتابيــ أن  3

ستعجالیة الإستثنائیة و فهي مهما دعت الظروف والحالات الإالقرار الشدون أن یعتد ب،قانونا

.ستیلاء تحت طائلة التعديجراء الإبة لإالمرتّ 

،ة الخدمةمدّ و  ةن طبیعة وصفیّ یبو  ،ستیلاءكتابي القصد من الإمر الح الأــ أن یوضّ 4

.طرق دفع التعویضقتضاء مبلغ و الاعند و 

شروط قانونیة الملكیة العقاریة وفق إجراءات و ستیلاء إجراء إداري یقع علىیعتبر الإ

من تم كل حیازة تأنّ و  ،للرقابة القضائیةیخضع ،ة بطلانه قانونا لعدم مشروعیتهتحت طائل

غیر مشروع یعد استیلاءهذه الشروط قبل الإدارة على عقار مملوك ملكیة خاصة خارج 

یمكنالملاك تفاق رضائي بین الإدارة و یحصل إ ه إذا لمأنّ إلاّ ، )1(لخرقه حرمة هذه الأخیرة

ء فإجراوعلیه،)2(متیازات السلطة العامةمؤقتة مستخدمة االلجوء إلى الإستیلاء بصفةلإدارة ل

ه لا یشتمل على ضمانات كافیة خلافا نّ أكثر خطورة على الملكیة الخاصة لأیمثل  ءلایستالإ

بینما ،لحمایة الملكیة الخاصة من التعديالذي أحاطه المشرع بضمانات تكفيلنزع الملكیة

ى سریعة یفتقر إلفهو یتم بصورة سهلة و ،ة القضائیةللرقابیخضع لا التأمیم إجراء سیادي

.ضمانات للملاك المؤممینر التوفّ 

ضوابط تقیید سلطة الإدارة في اللجوء إلى التأمیم ــــ 4

فر ضوابط قانونیة تتو ه یجب أن فإنّ ،من القانون المدني678طبقا لأحكام المادة 

:یرة لإجراء التأمیم وهيتحول دون لجوء هذه الأخملزمة للإدارة

  .288ص ، 2004ج، الجزائر . م  .ول الدعوى الإداریة، دخلوفي رشید، المنازعات الإداریة وشروط قب/ د  - )1(

ر، تخصص قانونیجیلالي بلحاج، الحمایة الإداریة للأملاك العقاریة الخاصة، دراسة تحلیلیة ووصفیة، مذكرة ماجست-)2(

.53، ص2011جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر ،عقاري وزراعي، كلیة الحقوق
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ــ وجوب تقریر التأمیم بنص قانوني أ

نظرا ،)1(ص تشریعي یصدر عن السلطة المختصةاللجوء لإجراء التأمیم إلا بنلا یجوز 

خاصیة العمومیة بیتمتع ،راء من خطورة على الملكیة الخاصةلما ینطوي علیه هذا الإج

یبیّن كیفیات ریعتشبحیث یحتاج إلى ،لطابع التعقید في هذا الأسلوبأیضانظراو  ،والتجرید

ستنادا إلى اراتها قرا تخاذلتقیید سلطة الإدارة في ا وهذا ،داهوم،ومجاله،وإجراءات التأمیم

ص للإدارة بتطبیق یرخّ ولیس بمجرد قرار إداري صادر عن السلطة التنفیذیة ، قانون التأمیم

.)2(ومن ثم نقل ملكیة الخواص لتدمج في الملكیة العامة،التأمیم

ــ وجوب دفع التعویض عن التأمیمب 

كنها مبحیث لای،هذا الإجراءدارة في اللجوء لید على سلطة الإیعتبر التعویض ق

دون أن یكون ذلك مقابل تعویض یدفع للملاك المؤممین ،الإستیلاء على أملاك الخواص

وفق إجراءات وكیفیات یحددها القانون یغطي جمیع عناصر المال المؤمم تلتزم الدولة و 

:1988جویلیة 16مؤرخ في 44039فجاء في قرار للمجلس الأعلى رقم ،بدفعه

زع الملكیة في مجال الثورة الزراعیة یعطي للمؤمم حق في نمن المقرر قانونا أنّ "

التعویض إذا كانت الأراضي المؤممة داخلة في المحیط العمراني للبلدیة أو النصوص 

.الخاصة بالتعویض في مجال الثورة الزراعیة

س هذا ز في غیاب دستور یكرّ .المتضمن ث73-71دى دستوریة قانون التأمیم رقم آنذاك حول منقاشثار-)1(

لأمر إلا أنّه بوجود العدم وجود الدستور أصلا، مشروعولیس فقط غیر ،دستوريهذا الأمر غیرأنّ على اعتبارالإجراء

وریثما تتم ،لهذه الحالةعتباراأه حیث جاء في مقدمة هذا الأمر أنّ ،باعتباره بمثابة دستور مصغّر آنذاك 182- 65رقم 

القرارات التي منه على أنّ 06، كما نصت المادة مجلس الثورة هو صاحب السیادةالمصادقة على دستور للبلاد فإنّ 

.، فهو كاف لأن یكون مصدرا لهذا الإجراءتتخذها الحكومة تتم حسب الأحوال سواء عن طریق الأوامر أو المراسیم

13، الصادر في 58، المتضمن تأسیس الحكومة، ج ر، عدد 1965جویلیة 10مؤرخ في  182- 65م الأمر رقانظر

671، ص1965جویلیة 

   .138ص المرجع السابق،، ...سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري/ د  - )2(
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ولما كان من الثابت ،یه یعد غیر مؤسسالنعي على القرار المطعون ففإنّ ومن ثم

في قضیة الحال ان الأرض المملوكة للمطعون ضده إستولت علها البلدیة ومن ثم یجوز 

.المطالبة بالتعویض

قضاة الموضوع بتعیینهم خبیر لتقییم القطعة المتنازع علیها طبقوا القانون فإنّ 

.تطبیقا صحیحا

.")1(ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن

 08في مؤرخ 73-71بموجب أحكام الأمر رقم عن التأمیم تكریس مبدأ التعویض تم 

خاص شملت أرضه الزراعیة أو المعدةلفائدة كل مالك  .ز. المتضمن ث1971نوفمبر 

یحدد عن كل هكتار من ،یا أو جزئیا تدابیر التأمیم المتخذة تطبیقا لهذا الأمرللزراعة كلّ 

یجري تقدیرها یف بها لإذا لم یوجد تكو  ،لى الضریبة العقاریةإ ستنادبالإالأرض المؤممة 

.)2(بالقیاس مع الأراضي التي هي من نفس النوع والخاضعة لهذه الضریبة

كل منها بوضع قائمة ختصاصإعة في دائرة الموسّ تختص المجالس الشعبیة البلدیة

تحویله أو تعبئته التيو  ،سائل الإنتاجو و  وقائمة الأراضي،حقین للتعویضالمالكین المست

تنشأ مصلحة حیث،تأمیمها بعنوان الثورة الزراعیةكانت بملكیة هؤلاء الأخیرین وجرى

:ف طبقا لأحكام هذا الأمر بما یليكل ولایة لدى وزارة المالیة تكل ىللتعویضات على مستو 

.الكین المستحقین لمجموع البلدیاتـــ جمع قوائم الم

عد من هذا الأمر ی100وعلیه طبقا لأحكام المادة ،ل بأولـــ ضبط هذه القوائم أو 

.تعویض الواجب منحه لكل مالك معینطریقة حساب مبلغ الو  ،التحقیق في ملفات التعویض

المنازعة في مبلغ التعویض عن الأراضي 73-71یمكن طبقا لأحكام الأمر رقم 

وهي  ،صوص علیها بهذا الأمرتختص به لجان الطعن المن،المؤممة بعنوان الثورة الزراعیة

تختص بالنظر في كل ، مؤقت ات قضائیة مختلطة ذات طابع خاص و عبارة عن هیئ

   .147ص 1991، الجزائر 2د، المجلة القضائیة، العد16/07/1988مؤرخ في 44039المجلس الأعلى قرار رقم -)1(

.المرجع السابق، 73-71وما بعدها من الأمر رقم  97ة المادانظر-)2(
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الطعون المرفوعة ضد كل القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تصدر عن الوالي المختص 

92-83التعویض فقد صدر بشأنها المرسوم رقم جراءاتوأما عن كیفیات وا، )1(إقلیمیا

یتعلق بالتعویض عن الأملاك المؤممة في إطار الثورة 1983ینایر  29في مؤرخ 

.)2(الزراعیة

 

 

 26-74رقم  الأمرـــ  ز. المتضمن ث 73-71رقم على غراء الأمر ــــأصدر المشرع 

عقاري  رصبدتكوین قصد )3(ب. لص. ع. ا .یتضمن ت1974فبرایر  24رخ في مؤ 

من كل نوع الحضریة الداخلة في المحیط محل الإدماجلصالح البلدیات من الأراضي

للمواطنین لأغراض البناء لصالح العام بإعادة التنازل عنهالاستعماله ل،)4()أولا( العمراني

ات یفیمع ضبط ك،إدارة أملاك الدولةتعدّهتعویض أصحاب هذه الأملاكمقابل ،)5(بمقابل

متلاك البلدیة للأراضي المدمجة ثم كیفیات ا،)ثانیا(راضيالإحتیاجات العائلیة من الأ

.)ثالثا(وإعادة التنازل

 

راضي من الأمن 26-74العقاریة البلدیة طبقا لأحكام هذا الأمرحتیاطاتالإتتكون 

ینبغي أن و ، و الجماعات المحلیة أو الأفراد تابعة لأملاك الدولة أال يراضالأأو من ،كل نوع

،تكون هذه الأراضي طبقا لأحكام المادة الثانیة من هذا الأمر داخلة في منطقة عمرانیة

خذ من طرف الوالي المختص من ثم إلغاء قرار الإدماج المتّ و ، تحت طائلة مخالفة القانون

.المرجع نفسه، 73- 71 رقم من الأمر 262و 251و 249 وادالمانظر-)1(

ج  ،یتضمن التعویض عن الأملاك المؤممة في إطار الثورة الزراعیة1983ینایر 29مؤرخ في 92-83مرسوم رقم )2(

.1983فبرایر 01، الصادر في 05عدد ، ر

.، المرجع السابق26-74أمر رقم -)3(

.، المرجع نفسه26-74من الأمر رقم  4و 2ادتین المانظر-)4(

یضبط كیفیات تحدید أسعار شراء البلدیات للأراضي الداخلة في 1986جانفي 07مؤرخ في 02-86مرسوم رقم -)5(

.1986ینایر 08، الصادر في 1بیعها، ج ر عدد احتیاطاتها العقاریة وأسعار 
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مؤرخ في 57809في قرارها رقم  وهو ما قضت به المحكمة العلیا، لعدم مشروعیته قلیمیا ا

:جاء فیه)1(1989جانفي 14

العقاریة البلدیة یجب أن تكون الاحتیاطاتصة لتأسیس الأراضي المخصّ من المقرر قانونا أنّ "

واقعة في حدود النطاق العمراني للمدن والمجموعات السكنیة والمحددة بموجب المخطط العمراني 

دید المؤقت ومن ثم فإن المقرر الإداري المطعون فیه الذي أدرج الرئیسي أو بالفصل في مشروع التح

.العقاریة في غیاب مخطط التعمیر یعد مشوبا بعیب خرق القانونالاحتیاطاتقطعة الأرض في 

من الأمر 4كما أنه طبقا لأحكام المادة إبطال المقرر المطعون فیهاستوجبثبت كذلك ومتى

تفاقات كذا العقارات المتعلقة بحقوق الار و  ،التابعة للأملاك العسكریةعقارات یمكن إدراج ال 26-74رقم 

مشتملاتها ضمن الاحتیاطات العقاریة الخاضعة لهذا الأمر كما تدرج في العسكریة تبعا لترتیبها و 

."كانت واقعة في المنطقة العمرانیةالعقاریة لصالح البلدیات متى الاحتیاطات 

لدولة بما فیها الأراضي التي آلت ملكیتها إلى الدولة الأراضي التابعة لأملاك اومن

، )2(الشاغرةتضمن الأملاك ی1966مایو سنة 06المؤرخ في 102-66بموجب الأمر رقم 

.)3(وكل الأراضي الأخرى 

هي كل الأراضي ،آنذاكالعقاریة البلدیة حتیاطاتللإنة المكوّ الأراضينّ أ كما

ص على أن تخصّ 26-74من الأمر رقم  5ــ  4ــ  3ـ ـ 2المنصوص علیها بموجب المواد 

في حین تدمج ،هذه الأراضي بالدرجة الأولى للاحتیاجات العائلیة لمالكیها فیما یخص البناء

حتیاطات من هذا الأمر في الإ6لأحكام المادة الزائدة على ذلك طبقا المساحات الفائضة و 

زة التي كانت هي الأخرى رغم طبیعتها الممیّ فضلا على الأراضي الموقوفة،البلدیةالعقاریة 

.)4(حتیاطات العقاریة لصالح البلدیاتمحل إدماج في الإ

1993الجزائر ،04عدد  ،المجلة القضائیة14/01/1989مؤرخ في  57809قرار رقم  )غ إ(المحكمة العلیا-)1(

  185ص

مایو 16، الصادر في 36یتضمن الأملاك الشاغرة، ج ر عدد 1966مایو سنة 06مؤرخ في 66102أمر رقم -)2(

1966.

.المرجع السابق، 26-74من الأمر رقم 5المادة انظر-)3(

في  مؤرخ26-74یتضمن تطبیق الأمر رقم  1975أوت  27مؤرخ في 103-75من المرسوم رقم 7المادة انظر-)4(

.1975صادر في ، ال105المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، ج ر عدد 1974فبرایر 20



 

35

 

المتعلقة بضرورة تخصیص الأملاك و  26-74من الأمر رقم 6تطبیقا لأحكام المادة 

ائلیة بالدرجة الأولى على أن یتم حتیاجات العالإالمعنیة بالإدماج بموجب هذا الأمر لسد 

07المؤرخ في 28-76صدر المرسوم رقم وعلیه،المساحات الزائدة لصالح البلدیاتإدماج 

حتیاجات العائلیة للخواص المالكین للأراضي یتضمن تحدید كیفیات ضبط الإ1976فبرایر

فیما یخص لعائلیة حتیاجات اد الإطبقا لأحكام هذا المرسوم تحدّ حیث ، )1(فیما یخص البناء

لواحد العضو في العائلة للشخص ا)2م 20( مقیاس عشرین متر مربعاالبناء بالمساحة

.المعتبرة

مجموع الأشخاص الذین نة من رئیس العائلة و لعائلة مكوّ بالنسبةهذه المساحة تحسب 

)20(مقدار عشرینأشخاص على الأقل و )08(ر ثمانیةهم في كفالته على أساس مقدا

)2(را على الأكثشخص
خذ كمرجع لضبط مساحات الأراضي ذلك حسب نظام البناء الذي یتّ و ، 

للشخص الواحد 2 م 20لتلبیة الاحتیاجات العائلیة فیما یخص المساحات المحددة ب  ةاللازم

قبل أي قرار بضم حتیاجات و تحدد هذه الإو  ،أو أقصىحسب عدد أفراد العائلة كحد أدنى و 

دون خذه الإدارة قرار تتّ أيّ أنّ و ، )3(ة بالإدماج إلى الاحتیاطات العقاریةالقطع الأرضیة المعنی

ستفادة من قطعة أرض تفي بحاجاته طبقا لأحكام اعاة أحكام مبدأ حق المالك في الإمر 

.)4(ن إبطالهیعد مخالفة للقانون یتعیّ 103-75المرسوم و  28-76المرسوم رقم 

حتیاجات العائلیة للخواص ات ضبط الإییتضمن تحدید كیف1976فبرایر سنة 7مؤرخ في  28-76م المرسوم رق-)1(

.1976فبرایر 27، الصادر في 17المالكین للأراضي فیما یخص البناء، ج ر عدد 

.المرجع نفسه، 28-76من المرسوم رقم 2المادة انظر-)2(

، 1991، الجزائر2قضائیة عدد المجلة ال ،15/07/1989ریخ بتا 59994قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)3(

   .165ص

:انظر في ذلك-)4(

، 1990،الجزائر2، عدد قضائیة المجلة ال ،26/05/1984مؤرخ في  32074قرار رقم ) غ إ (المحكمة العلیا -

  .212ص

قات قضائیة في المادة العقاریة، ، تطبی10/03/1990مؤرخ في  74183قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -

.163، ص 1995الجزائر
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،26-74من الأمر رقم 6حترام أحكام المادة ا في هذه الحالة ن على الإدارةیتعیّ كان 

لتحقیق الحاجیات العائلیة من ،وأن تحفظ حقوق المنزوع ملكیتهم تطبیقا لأحكام هذا الأمر

أو أن یمنح له ،سواء بتخصیص جزء من قطعة الأرض محل الإدماج تفي بحاجیاته،السكن

07مؤرخ في 28-76رسوم رقم من الم9بالمقابل قطعة أرض أخرى تطبیقا لأحكام المادة 

حتیاجات العائلیة للأملاك الخواص لقطع الأراضي المتضمن لكیفیات تحدید الإ1976فیفري

  :هفي مجال البناء حیث نصت على أنّ 

عندما تكون قطعة أرض قابلة لأن یحتفظ بها من قبل مالكها طبقا لأحكام هذا "

عامة فإنها تدخل في الاحتیاطات المرسوم لازمة لتهیئة أو إنجاز مشروع للمصلحة ال

العقاریة للبلدیة وفي هذه الحالة تعرض على المالك بالمقابل قطعة من نفس المنطقة 

".وتناسب احتیاجاته المحددة عملا بأحكام هذا المرسوم

مساحة  تولو استغرق،لإنجاز المشاریع ذات المصلحة العامةالأولویة كانتضح أنّ یتّ 

ه لیس من فضلا على أنّ ،لإشباع الحاجیات العائلیة أولاولیس،هالّ الأرض محل الإدماج ك

ولیس من أرض ،الضروري أن یكون الجزء الممنوح لصاحب الأرض من الأرض المنزوعة

.أخرى

بنفس د مخطط التعمیر عن طریق نظام منجزفي غیاب وجو نظام البناءیحدد

ه طبقا لأحكام علما أنّ ،بداء موافقته علیهدیمه للوالي لإشرط تق،كیفیات إعداد محیط التعمیر

الكثافة القصوى للبناء تحدد حسب نوع كل مدینة فإنّ 28-76من المرسوم رقم 4المادة 

ه إذا كانت علیه طبقا لهذا النظام آنذاك فإنّ و  ،راضي الموجودة مقابل الاحتیاجاتتبعا لندرة الأ

بناء لا تحتمل إقامة بنایة فردیة بها للقطعة الأرض تقع بحي أو بمنطقة كثافتها القصوى 

:ختیارانإیعطى في هذه الحالة للمالك 

.بناء عمارة تكون ملكها لهم جمیعاأو إلى خواص آخرین ل،مامه إلى أقربائهــ إما إنض

مل تقع بمنطقة أخرى من المدینة یمكن أن تحتأخرىإما طلب إبدال أرضه بأرض ــ و 

.إقامة بناء فردي
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التي تملكها الدولة أو الأراضي من كل نوع فإنّ ،26-74طبقا لأحكام الأمر رقم 

حتیاطات العقاریة البلدیة یتم اكتسابها لقاء عوض من التي ینبغي أن تدرج في الإالأفراد و 

.)1(أملاك الدولةقبل البلدیة المعنیة على أساس تقدیر من مصلحة

هذه الأحكام أنذاك بموجب مذكرة صادرة عن إدارة أملاك الدولة تحمل رقم التأكیدتمّ 

حیث یجب إقتناء البلدیات للأراضي الداخلة في ،2004أفریل 10مؤرخة في 1582

د من طرف إدارة المحیط العمراني بمقابل من طرف البلدیات المعنیة على أساس سعر یحدّ 

.)2(شریطة أن یكون هذا التعویض نقدیا،دولةأملاك ال

ستغلال فلاحي اتعویض تكمیلي عندما یكون الأمر یتعلق بأراض هي موضوع یدفع 

النفقات المحتملة للزراعات القائمة للمستغلین المعنیین سواء كانت الاستغلالات یغطي 

مجاهدین ات الفلاحیة لقدماء الالمسیرة ذاتیا أو الاستغلالات التابعة للثورة الزراعیة أو التعاونی

.من هذا الأمر 2 ف 07م المادة هذا طبقا لأحكاأو الاستغلالات الخاصة و 

تلكات العقاریة التابعة للخواص تعویضات عن كل المم26-74الأمر رقم أقرّ 

شریطة أن یكون هذا ،حتیاطات العقاریة البلدیةضمن الإصحیحة قانونیةالمدمجة بطریقةو 

بدمج ممتلكات عقاریة قصد م البلدیةه من غیر المعقول أن تقو نقدیا لأنّ ا أسلفناكمالتعویض

مدمجة تعویضا عینیا بما یتنافى تقوم بتعویض أصحاب الأملاك الو  ،تكوین إحتیاط عقاري

.)3(مغزى هذا القانونو 

زل وإعادة التنا،المدمجة في احتیاطاتها العقاریةمتلاك البلدیة للأراضيإ اتكیفیتتمّ 

07المؤرخ في 29-76المرسوم رقم ، بموجب أحكام26-74طبقا لأحكام الأمر رقم عنها

یتضمن تحدید الكیفیات المالیة لإمتلاك الأراضي المكونة للاحتیاطات العقاریة 1976فبرایر 

.، المرجع السابق26ـ  74من الأمر رقم 07المادة انظر-)1(

في  ، تتعلق بتعویض الممتلكات العقاریة التابعة للخواص والمدمجة10/04/2004مؤرخة في 1582مذكرة رقم -)2(

.، صادرة عن إدارة أملاك الدولة26-74حتیاطات العقاریة في إطار الأمر رقم الإ

.المرجع نفسه، 2004أفریل 10مؤرخ في 1582مذكرة رقم -)3(
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)1(البلدیة
یتضمن تحدید 1976فبرایر  07في  مؤرخ27-76المرسوم رقم و أحكام ، 

)2(حتیاطات العقاریة البلدیةلبلدیات لقطع الأراضي التابعة للإللبیع من قبل االكیفیات المالیة 

:كالآتي

متلاك البلدیة لأراضي الاحتیاطات العقاریةكیفیات ا)1

حیازة الأملاك المدمجة إمتلاك و المذكور أعلاه  29-76رقم  یتم طبقا لأحكام المرسوم

:التمییز في هذه الحالة بینه یتمعلیو  ،دریجیة تبعا لاحتیاجات البلدیةبصفة ت

كها من طرف البلدیة أو أملاك الولایة التي یتم تملّ ،الأراضي التابعة لأملاك الدولةـــــأ

ص للمؤسسات المالیة بمنح یرخّ و  ،یر تقوم به مصلحة أملاك الدولةبعوض على أساس تقد

ي المملوكة للدولة ه فیما یتعلق بالأراضبید أنّ ،قروض للبلدیات لأجل شراء هذه الأراضي

المحرومة تملك الأراضي المذكورة مقابل ثمن رمزي قدره دینار واحد ه یجوز للبلدیات فإنّ 

.)3(تعویض إضافي یغطي نفقات زراعیة محتملةقتضاءالإیمكن أن یضاف له عند 

ة لاستعمالها عندما تكون الأراضي المعنیة معدّ له الدولة هذا التعویض تتحمّ إلا أنّ 

غیر أنّه ،لبرامج الممولة بمساعدات نهائیة من الدولة یدرج ضمن تكالیف البرنامجأساسا ل

بعض مدیریات أملاك الدولة عن متناعه طرح إشكال آنذاك حول افإنّ ،من الناحیة الواقعیة

مقابل تحویل إعداد قرارات التحویل لصالح البلدیات لإشتراط الدفع المسبق للمبالغ المستحقة

البلدیات لتزامإسوى مجرد لم یشترط26-74الأمر رقم رغم أنّ ،ضي المدمجةملكیة الأرا

دفع هذه المبالغ المستحقة على البلدیات یتم نّ وبالتالي فإ،بالدفع دون إلزامها بالدفع الفوري

التسدید المسبق اشتراطلإدارة أملاك الدولة دون دفعها بد من هذه الأخیرة على أساس تعهّ 

یتضمن تحدید الكیفیات المالیة لامتلاك الأراضي المكونة 1976فبرایر 07مؤرخ في 29-76مرسوم رقم -)1(

.1976فبرایر 27، الصادر في 17العقاریة البلدیة، ج ر عدد حتیاطاتللإ

یتضمن تحدید الكیفیات المالیة للبیع من قبل البلدیات لقطع 1976فبرایر سنة 07مؤرخ في 27-76مرسوم -)2(

.1976فبرایر 27، الصادر في 17حتیاطات العقاریة البلدیة، ج ر عدد التابعة للإ الأراض

.المرجع السابق، 29-76من المرسوم رقم  9و 4المادة انظر-)3(
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نهم من عقود الملكیة یتضررون من عدم تمكّ جعل عدد كبیر من المواطنین مما، )1(للسعر

.)2(لعدم تسویة الوضعیة26-74التي آلت إلیهم بموجب أحكام الأمر رقم على الأراضي 

التي یتم و  ،الخواص الطبیعیین أو المعنویینبین الأراضي المملوكة للأشخاص و  ـــــب 

أما تلك التي تم ،دات نهائیة تكون على كلفة الدولةساعمأساسا للبرامج المحققة باكتسابها

لاشتراكیة المؤسسات اأو الجماعات العمومیة و ،للدولة تلبیة الإحتیاجات الخاصةاكتسابها ل

الأشخاص الخواص الطبیعیین أو المعنویین المؤسسات العمومیة والمسیرة ذاتیا والتعاونیات و و 

أو بواسطة قرض تعقده بناء على طلبها لدى ،بمالها الخاصتكتسب من قبل البلدیة 

یبرم العقد الناقل للملكیة على الشكل ، المالیةلیة المعنیة بموجب قرار من وزیر المؤسسة الما

مسجل بالامتلاكبعد مصادقة الوالي على مداولة المجلس الشعبي الخاصة ،الإداري

.)3(ومشهر

:2006جوان 28مؤرخ في 24719جاء في قرار لمجلس الدولة رقم ف

وحیث أنّ إجتهاد الغرفة دأب على التمییز في التعویض بالنظر إلى طبیعة الإجراءات المتبعة في "

ویقدر التعویض عن الأرض المدمجة للقطعة المماثلة ،ضم الملكیة للوعاء العقاري للهیئات المحلیة

رج هذه الإجراءات دج بالنسبة للأراضي التي ضمت خا1000دج ومبلغ 700للنزاع الحالي ب 

."باعتبار أن عملیة حیازتها تعد من قبیل التعدي

عن الأراضي المدمجة في الإحتیاطات ضح من خلال القرار القضائي أنّ التعویضیتّ 

،ما إذا كان هذا الإدماج تم بطرق قانونیة ووفق الإجراءات المحددةیختلف باختلاف العقاریة

هذه الحالة الأخیرة صورة من صور التعدي یرتفع معه ل في مما یشكّ ،أو تم خارج القانون

.مبلغ التعویض

  :في ذلك انظر-)1(

.المرجع السابق، 26- 74 رقم أمر-

تنص على كیفیة تحویل الأراضي 1992جانفي 02مؤرخة في  01رقم ) داخلیة، مالیة، فلاحة(مشتركة تعلیمة وزاریة -

.المعنیة بالإدماج للبلدیات

   .ك الدولةحتیاطات العقاریة البلدیة، صادرة عن إدارة أملاتتضمن الإ2006جوان 04مؤرخة في 4044مذكرة رقم -)2(

.، المرجع السابق29-76من المرسوم رقم 2المادة انظر-)3(
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المدمجةكیفیات إعادة البیع من طرف البلدیات للقطع الأرضیة )2

سالف 1976فبرایر سنة 07المؤرخ في 27-76المرسوم رقم صدر في هذا الصدد

اكتسبتهاالتي و ،ل البلدیات للأراضي التابعة لها یتضمن كیفیات تحدید البیع من قبالذكر 

فضلا على ،26-74بطریق الإدماج في احتیاطاتها العقاریة بموجب أحكام الأمر رقم 

صدور قرار وزاري مشترك یتضمن المصادقة على دفتري الشروط المتعلقین بتنازل البلدیات 

.)1(على الأراضي التابعة لإحتیاطاتها العقاریة

على أساس تقییم و  ،الملكیة یكون بعوضانتقالفإنّ ،طبقا لأحكام هذا المرسومحیث 

أي سعر الشراء تضاف إلیها ،یأخذ في الحسبان النفقات من كل نوع التي تترتب على البلدیة

دأ نقل ملكیة الأراضي كما یجب أن یكون مب،)2(نفقة التجهیزات بمقتضى التهیئة العمرانیة

،البلدي الخاضعة لموافقة الواليحتیاطات العقاریة موضوع مداولة المجلس الشعبي التابعة للإ

عیة المعمول بها في هذاتشریعلى أن تجزأ هذه الأراضي من قبل البلدیة طبقا للأحكام ال

مییزیجب التوعلیه ده الإدارة ، مالي تحدّ على الراغبین في الشراء بمقابل، لتوزیعهاالمجال

:بین ما إذا كان بیع الأراضيفي هذه الحالة 

المؤسسات الاشتراكیة و  ،المؤسسات العمومیةعات المحلیة و الجمادولة و لصالح ال ــــ 1

المكتسبین الجدد بناء على رأي اللجنة المكلفة وضوع بیع بالتراضي بین البلدیة و ها تكون مفإنّ 

ا في تسجیل التجهیز الذي تستعمل له تلك الأراضي أساسً الأراضي من جهة و باختیار 

بناء على دفتر الشروط المحدد للالتزامات و ، )3(أخرىالمخطط الوطني للتنمیة من جهة 

.)4(الصادر بموجب قرار وزاري مشترك

لم تنتقل ملكیتها إلى و  ،لة باسم الدولةهذه الأراضي مسجّ ه في الواقع فقد بقیت إلاّ أنّ 

كتلك ،ملكیةدون عقود ببنایات بقیت دت علیها مقرات و لعمومیة التي شیّ هذه المؤسسات ا

دفتري یتضمن المصادقة على1979أكتوبر 9مؤرخ في )ووزیر الداخلیة،وزیر السكن والبناء(قرار وزاري مشترك -)1(

.1978أكتوبر 17،الصادر في42،ج ر،عددالشروط المتعلقین بتنازل البلدیات على الأراضي التابعة لإحتیاطاتها العقاریة

.، المرجع السابق1986ینایر 07مؤرخ في 02-86مرسوم رقم -)2(

.المرجع السابق، 27-76من المرسوم رقم 05المادة انظر-)3(

.المرجع السابق، 1978أكتوبر 09مؤرخ في ،قرار وزاري مشترك -)4(
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لتسویة وضعیة هذه القطع مؤخراتداركهالأمر الذي تمّ ،التجاريالصناعي و ذات الطابع

آنذاك التأكد یجبكان فقط  ،الأرضیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة لصالح هذه المؤسسات

حتیاطات من هذه الأراضي في إطار قانون الإستفادة هذه الأخیرة من وجود ما یثبت بالفعل إ

:جودكو  26-74رقم  العقاریة

.عقد إداري معد من قبل رئیس البلدیةإما -

.ختیار القطعة الأرضیة المعنیةأو محضر إ-

رخصة تجزئةأو -

.رخصة بناءو أ-

مداولات مصادق علیها قانونا لتسویة الوضعیة طبقا لأحكام قانون التوجیه أو -

.)1(المتممالمعدل و  25-90العقاري رقم 

الذي یتوقف ،واصات العقاریة البلدیة لصالح الخحتیاطبین الأراضي التابعة للإو  ــــ 2

م خلاله الترشیحات على أن یتراوح الإشهار الذي تتسلّ ،إیداع كفالة مؤقتةم و على إشهار منظّ 

.ل إلى شهرین على الأكثرللاكتساب من شهر على الأق

یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي بهذا الصدد قرارا بعد موافقة الوالي على مداولة 

:مجلس الشعبي البلدي یبیّن ما یليال

.إلتزاماتهمل المترشحین للشراء و الفترة التي یمكن خلالها تسجیــــ

.على دفتر الشروطالمكان الذي یمكن للجمهور أن یطلعوا منهالساعات و ــــ

.صف موجز لقطع الأرض المعدة للبیعو  ــــ

بكل فة المحلیة و یدرج في الصحاكما ،لقرار بصفة جماعیة عن طریق اللصقشهر ا ــــ

.الوسائل الأخرى

:انظرفي ذلك -)1(

، یتضمن التوجیه العقاري، معدل ومتمم بموجب الأمر 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90من القانون رقم 86المادة -

.1990نوفمبر 18، الصادر في 49، ج ر عدد 1995سبتمبر 25مؤرخ في  26- 95رقم 

تتضمن تسویة وضعیة قطع الأراضي التابعة لأملاك البلدیة في 01/12/2001مؤرخة في 6476مذكرة رقم -

.یاطات العقاریة، صادرة عن إدارة أملاك الدولةإطار الإحت
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من )بالمئة(10لا یمكن طبقا لأحكام هذا المرسوم أن یتعدى مبلغ الكفالة المؤقتة 

.)1(بالمئة5لا أقل من سعر البیع و 

الأراضي شراءالواجب تكوینه على الراغبین في الملف )3

ب القرار الوزاري المشترك طبقا لدفتر الشروط الصادر بموجـ ــــشتمل ینبغي أن ی

بعة الملف الواجب تكوینه من طرف الراغبین في شراء قطع أرضیة تاـــــالمذكور سلفا

:على مایلي)2(حتیاطات العقاریة البلدیةللإ

ما إذا كان یحوز باسمه أو باسم ،تصریح بالشرف یوضح فیه الراغب في الشراءــــ

بدو هذا منطقیا یو  ،بناء في جمیع أنحاء الوطنزوجه أو أولاده القصر مسكنا أو أرضا لل

أنذاكالهدف الذي توخاه المشرع هو و  ،وتوفیر مساكن للجمیع،تحقیق العدالةوذلك بقصد 

.ب لولا سوء التسییر.لص.ع.إ.المتضمن ت26-74من أحكام الأمر رقم 

.)...ادة الراتب ــ دفتر التوفیرشهادة عمل ــ شه(الوثائق الأخرىــــ

.شهادة عائلیة للحالة المدنیةــــ

.دة الإقامةشهاــــ

هم إلتزام بوضع المسكن تحت تصرف الولایة أو مؤسسة الإسكان حین امتلاكــــ

.الأرض لدى الانتهاء من البناء

.و شهادة أرملة شهید عند الاقتضاءأ ،ة العضویة في جیش التحریر الوطنيشهادــــ

  راءطریقة اختیار الراغبین في الش)4

:ات العقاریة وفق المعاییر الآتیةحتیار الراغبین في شراء أراضي الاحتیاطیتم إ

لبناء كافیة أو أرض ل ،نتفاع بملكیة كاملة في مجموع التراب الوطني لمسكنعدم الإ ــــ

أو  ،یستبعد هذا الشرط الأشخاص الذین یحوزون باسمهم الشخصيو  ،حتیاجات العائلیةللإ

.المرجع السابق، 07مؤرخ في 27-76مرسوم رقم -)1(

.، المرجع السابق1979أكتوبر 19مؤرخ في قرار وزاري مشترك،-)2(
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لم تسمح لهم السلطات ما،أو أرضا معدة للبناء،مسكناولادهم القصر أو أ ،باسم أزواجهم

.في أضیق الحدودالمحلیة بذلك 

قرض التوفیر أو القدرة على استعمال،إثبات الموارد الكافیة للراغب في الشراءــــ

.السكني لبناء مسكنه

ص الذین یعولهمعدد الأشخا،الشراءعتبار للترجیح بین الراغبین في خذ بعین الإیؤ ـــ

هذا طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في و ، إلى تعاونیة عقاریةالانضمام، سكنأقدمیة الو 

.دفتر الشروط الملحق بهو  ،ر أعلاهالمذكو 1978أكتوبر 09

تحدید القائمة من طرف رئیس بعد ضبط و یدعى المجلس الشعبي البلدي الموسع 

كذا من قبل المحصل البلدي و  ،المجلس الشعبي البلديأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي و 

قصد اختیار المكتسبین الجدد بناء على المعاییر ،قائمة المترشحیناختتامفور للمداولة 

.بالرفض أو القبوللغ كل راغب في الشراء نتیجة طلبهیب،المذكورة أعلاه

كذا سعر و  ،بولین نهائیالمقن المداولة المرخصة للبیوع قائمة المترشحین اتبیّ یجب أنّ 

ص في نفس الوقت لرئیس المجلس الشعبي البلدي إبرام عقود نقل الملكیة للملاك ترخّ و  ،البیع

الإشهار تطبیقا لأحكام فضلا على،)الوالي(السلطة الوصیةالجدد تخضع لموافقة

 د قراریعالمعمول بهاأن أي أرض مهیأة للبناء تمنح بقرار دون احترام القواعد و )1(القانون

.)2(مخالفة القانونبعیبمشوب

من 27-76من المرسوم رقم 18لمادة بموجب اعلیهعقد البیع المنصوصعدّ یُ 

على أن  ،فورا إلى القباضة البلدیةیتم وجوبا دفع ثمن البیع نقدا و  على أن ،الجهة المختصة

یة عقار حتیاطات البخصوص الإالغیرنوع المحققة بین البلدیة و تعفى كل المعاملات من كل 

.التسجیلمن حقوق الطابع و 

:حت طائلة فسخ عقد البیع من بینهالتزامات تتقع على المشتري المقبول حینئذ إ

.المرجع السابق، 27-76من المرسوم رقم  15و 13و 11و 3المواد انظر-)1(

، 1993، الجزائر 2عدد  ،، المجلة القضائیة10/12/1991مؤرخ في  83787رقم  قرار) غ إ(المحكمة العلیا -)2(

  .131ص
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أو  ،المستمرةو  ،والخفیة،وق الارتفاقات السلبیة الظاهرةأن یتحمل المشتري حق-

.یجابیةغنتفاع بحقوق الإرتفاق الإالة المشغل بها العقار محل العقد و المنقطع

غال البناء في أن یبدأ أشو  ،ي البناء على قطعة الأرض مسكنان على المشتر یتعیّ -

ي استرجاع الأرض تحت طائلة احتفاظ البلدیة بحقها ف،سنوات من تاریخ التملك 03ة مدّ 

.بقیمتها الأصلیة

لال خ،أو مبادلتها،أو تأجیرها،عدم جواز نقل ملكیة الأرض المبیعة موضوع العقد-

إذا و ،)1(بعد موافقة صریحة من المجلس الشعبي البلديو  ،سنوات عدا حالة القوة القاهرةعشر

صها في الآجاللم یتقدم عدد كاف من المترشحین لشراء مجموع الأراضي التي یمكن تخصی

وافقا ببیع یجوز الرجوع إلى المجلس الشعبي البلدي كي یعطي رأیا م،المحددة في الإشهار

، حیث )2(تخضع مداولة المجلس الشعبي البلدي لموافقة الواليو  ،رض بالتراضيقطع الأ

یتعین على المستفید من قطعة أرض في هذا الإطار القیام بالتزاماته تحت طائلة إلغاء قرار 

.الإستفادة ومن بینها تسدید ثمن الأرض المعنیة بالتنازل

:عن في قرار المجلس الشعبي البلديكیفیة الط)5

من هذه العملیة أن یطعن في هذا القرار أمام قصيللراغب في الشراء الذي أُ یمكن

تعلق بسیر العملیة لتحقیق في كل نزاع یلمؤهلة ،التي یرأسها الوالي أو ممثلهلجنة الطعن 

:المتكونة منو 

وذلك بموجب المنشور الوزاري المشترك ،تم إلغاء هذا البند الذي یمنع إعادة البیع كشرط فاسخ لمدة عشر سنوات-)1(

1990أفریل 18مؤرخ في 25-90من القانون رقم 74الذي یحدد كیفیات تطبیق المادة 1991أفریل 27مؤرخ في

ستثمار من عقود یتضمن التوجیه العقاري قصد تحریر السوق العقاریة، سواء تعلق الأمر بالمستفیدین في إطار ترقیة الإ

سنوات من تحریر العقد، أو على أراضي خارج المحیط 10تنازل تضمنت الشرط الفاسخ یتمثل في الامتناع عن البیع لمدة 

أو ... ) فنادق، محطات بنزین(لإنشاء مشاریع 1985من قانون المالیة لسنة 151لأحكام المادة العمراني طبقا 

.حتیاطات العقاریة لبناء مساكنالمستفیدین في إطار الإ

تتضمن الأراضي المتنازل عنها في إطار الترقیة العقاریة وترقیة 04/04/1999مؤرخة في 219مذكرة رقم انظر

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة، ستثمارالإ

.المرجع السابق، 27-76وما بعدها من المرسوم رقم 18المادة انظر-)2(
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أعضاء من المجلس أي ثلاثة،الجماعات المحلیة یعینهم مجلسهاستة ممثلین عنــــ

.من المجلس الشعبي البلدي المعنيثلاثة أعضاءو  ،یةالشعبي الولا

.التنفیذي للولایة یعینهما الواليممثلین عن المجلس ــــ

أن یرفع طعنه أمام هذه اللجنة خلال عشرین ،للمعني الذي لم یقبل طلبه المسجلو 

منها نسخةو  ،وجه إلى الوالينة تیوما ابتداء من تاریخ تبلیغه نتیجة طلبه في رسالة مضمّ 

.)1(إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي

 

 

تنظیمیة عدّة نصوص تشریعیة و سابقام الإشتراكيصدرت طیلة فترة تبني النظا

ة فتغلّب الوظیجعلها ، إجتماعي عدها حق له بُ كیة الخاصة على أنّ تعاملت مع المل

ولو على  ،على الوظیفة الفردیة بما یحقق المصلحة العامة للمجتمعللملكیة الإجتماعیة 

مما أدى ،سواء تعلق الأمر بالعقار الفلاحي أو العقار الحضريحساب الملكیة الخاصة

فضلا على تقیید ،)أولفرع  (بموجب أحكام هذه النصوص القانونیة إلى تقیید حریة التملك

.)ثان فرع (اریةفي الأملاك العقحریة التصرف

.، المرجع السابق1978أكتوبر 09مؤرخ في ،مشتركقرار وزاري  - )1(
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)1( 

سعة الذمة العقاریة للدولة شمل مبدأ تقیید حریة التملك الذي كرسه المشرع أنذاك لتو 

ذلك وفق معاییر محددة قانوناو ،)أولا(ذات الطابع الفلاحي والعمرانيراضي بنوعیها من الأ

26-74والأمر رقم ،الثورة الزراعیةالمتضمن 73-71بموجب أحكام الأمرین رقم 

.)ثانیا(تكوین إحطیاطات عقاریة لصالح البلدیاتالمتضمن 

 

هذه الملكیة أن تصان في وحق الفرد،التملك قدرة الفرد أن یكون مالكایقصد بحریة 

الضمانات الأساسیة التي تكفلها وتعد حریة التملك إحدى،)2(من الإعتداء علیها من الجمیع

قدر ما یضیق من حق فب، )3(المواثیق الدولیةوكذا إعلانات حقوق الإنسان و ،للأفراد الدساتیر

لا تثبت مطلقة للجمیع بل ترد علیها بعض القیود  فهي ،كیة بقدر ما یضیق من الحریةالمل

 یمكن التي لامحل التملك و إلى طبیعة الأشیاء القیود التي ترجعجانبفإلى  ،المنظمة لها

أحوال معینة د ترد على ما یباح تملكه لظروف و هناك قیو فإنّ ،تملكها لطبیعتها الخاصة

.ها القانونیحدد

راد بها نزع كما ی، یراد بتقیید حریة التملك، تحدید الملكیة، وذلك بمنع الإنسان من مجاوزة حد معین في التملك-)1(

وعلى الرغم من أنّ تحدید الملكیة ، الملكیة الزائدة على هذا الحد في الملكیة القائمة، ونقل ملكیة الزائد إلى ملاك آخرین

نّ أیتنافى مع مبدأ حریة التملك الذي تضمنه الشرائع السماویة، والمواثیق الدولیة، والإعلانات العالمیة، ودساتیر العالم إلاّ 

قیام الملكیات الكبیرة للأراضي تلجأ لتحدید الملكیة بحد لا یتجاوزه المالك لاسیما الملكیة الزراعیة بدعوى أنّ بعض الدول

.ساعد على التحكم في طبقة الفلاحین وظلمهم

، 2 طعبد االله بن عبد العزیز المصلح، قیود الملكیة الخاصة، دار المؤبد للنشر والتوزیع، / د :لمزید من العلومات راجع

.ومابعدها389ص، 1995الریاض، السعودیة 

  31ص المرجع السابق،عید سعد دسوقي محمد، -)2(

:من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء فیها17ورد النص على حریة التملك في المادة -)3(

"فیة من ملكیتهلكل إنسان الحق في ملكیة أو بالإشتراك مع الآخرین ولا یجوز حرمان أي إنسان بطریقة تعس" .

حقوق الإنسان طبیعیة خالدة تم التأكید على ذلك بمقتضى إعلان الحقوق والمواطن الفرنسي جاء في مقدمته أنّ 

هدف كل مجتمع سیاسي هو صیانة حقوق الإنسان الطبیعیة الخالدة وهي الحریة والملكیة والحق في ومقدسة وأنّ 

.الأمن ومقاومة الظلم

، كلیة الحقوق، الجامعة الأصلیة 1، ج)حق الملكیة(یم الدسوقي أبو اللیل، الحقوق العینیة الأصلیة ابراه/ ود -  انظر

   .87ص 1990الكویت ،1الكویت، ط 
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ساب الملكیة فحسب، بل تمتد كتعلى حریة اوحریة التملك في معناها الواسع لاتقتصر 

یث لا یكون التصرف بح،حتفاظ بها وعدم إجبار المالك على التصرف فیهاإلى حریة الإ

على التخلي  أو ،فإذا أجبر المالك على التصرف فیما یملك، مختارةفیها بناء على إرادة حرّة

حدید على حریة بالتو ، في حد ذاتها كان ذلك قیدا على حریة التملك،عنه بأّیة صورة كانت

ن بها تیة التي یتعیّ وده الذاحق التملك كغیره من الحقوق له حدعلیه فإنّ و  ،الإحتفاظ بالملكیة

بعد مداه لا یفیدان خروجا عن قاعدة نسبیة الحقوق في كما أنّ سعة هذا الحق و ،مداه

فهذه الأخیرة أعطت الحق في التملك لكل إنسان فلم تشترط لوجود ،الشریعة الإسلامیة مثلا

.)1(هذا الحق أكثر من وجود الإنسان

اله للتقیید إلى حق نسبي یخضع استعمكالحقوق الأخرى هوالملكیةحقفالواقع أنّ 

فما ،لشارع حسب المجال الذي یرد علیهاده لها اد بما حدّ فالحقوق تتحدّ ،جانب تحدید مداه

نطاقه أو مداه كه خرج عنلم یجز تملّ وما،كه دخل في نطاق هذا الحقشارع تملّ أجاز ال

في ذلك القیود التي ترجع إلى  الظاهر ستعمال حق التملك فإنّ أما تقیید إو  ،لاعتبارات مختلفة

حق التملك بنوعیه العام فهي قیود ترد على استعمال،مفهوم التعسف في استعمال الحق

.الخاصو 

أحكام بموجب یشمل مجال تقیید حریة التملك الأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة 

العمراني محیط الداخلة في الالحضریةكذا الأراضي و  )2(ز. ثالمتضمن 73-71الأمر رقم 

.)3(ب. لص .ع.إ  .المتضمن ت26-74أحكام الأمر رقم بموجب 

تحدید الملكیة الزراعیة)1

الخاصة قد أخذت به أغلب إذا كان التأمیم كقید من القیود المضروبة على الملكیة 

كما أخذت به حتى الدول ،الأملاك الخاصة إلى ملكیة الدولةالدول الإشتراكیة لنقل

تمثیل و  ،قتصاديلها في المجال الإیق تدخّ تطویر وظیفة الدولة عن طر الرأسمالیة ل

عبد السلام داود العبادي، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، طبیعتها، ووظیفتها، وقیودها، القسم الثاني مكتبة / د - )1(

.21، ص1975الأردن  الأقصى، الطبعة الاولى،

.المرجع السابق، 73-71أمر رقم -)2(

.المرجع السابق، 26-74أمر رقم -)3(
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هذا النظام لم یكن غریبا عن الشریعة الإسلامیة فإنّ ،قتصادیةطاتها لتحقیق التنمیة الإمخط

،أحادیث نبویة شریفةو  ،مستدلة بآیات قرآنیةإمكانیة اللجوء إلیهالأخرىالتي أجازت هي 

التي هي من الموارد الكلأ و  ،ماء والناریات الحیاة البشریة كالخاصة ما یتعلق منها بضرور 

فلا یجوز أن یستأثر بها إنسان دون بقیة الناس ،الطبیعیة أصلا لحاجة الناس جمیعا إلیها

على الدولة الإسلامیة منع هذا الإنسان كان احتكرهافإن  ،نتفاع بهاكأن یمنع غیره من الإ

دة منها تحقیقا ستفاالكفیلة لإشراك الناس جمیعا في الإالوسائل خاذباتّ حتكار هذا الإ

.)1(للمصلحة العامة

ما یدلّ صلى االله علیه وسلمة رسوله سنّ ذلك لم یرد في كتاب اللّه و ل اخلافه أنّ إلاّ 

بل یسمح الشرع الإسلامي للناس أن ،تنتهي إلیه فلا تتجاوزهعلى تقیید ملكیة الفرد بحد

ال ن أمو فلم تك،الغنى الحلالروع و ب التملك المشیسلكون أسبا واا دامم،یمتلكوا ما یشاؤون

.هم خالفوا الشرع الإسلاميهام بأنّ تّ لا مصدر او  ،الصحابة الأغنیاء محل إنكار

 يضاالأر  جواز تحدید ملكیتها عادة هيكانت الأرض التي یثور بشأنها التساؤل عن

فلم یكن من ،زعة على وجه قریب من التعادلا مو كانت ملكیتهو  ،لیلة المقدارضیقة الحدود ق

.هذا الأمر لدراسة جوازه أو تعذرهأو حتى مواجهة ،داع إلى تحدید مقدار ملكیة الأرض

هذا القول یخالف الشریعة الإسلامیة مستندین إلى إلى القول بأنّ  ضذهب البع

صاحبه إلا بطیب المال منأخذعدم جواز و  ،التي تفید حمایة الملكیة الفردیةالأحادیث 

ة من القرآن ستندوا على أدلّ ین االباحثكثیرا من العلماء و أنّ إلاّ ،إلا كان ذلك غصباو  ،نفس

صلى كان الرسول ف ،مشروعاتعتبره عملا ال الخلفاء تجیز تحدید الملكیة و أفعة النبویة و والسنّ 

للقضاء على الظلم یعهایة للملكیة إذا ظهر سوء توز من وضع حدود كمّ أشدّ االله علیه وسلم

منح فرصة علیه یراد بالتحدید و  ،تكدیس ملكیة الأرض في أید قلیلةمحاربةو  ،جتماعيالإ

یكون كذلك إذا كان بغیر هدف واضح و  ،ولیس في هذا أي ظلم،لملاك جدد من المحرومین

)2(جتماعیةالعدالة الإ من تحقیق
من تقیید یكون المشرع قد أخذ موقفاوفي ضوء ھذا، 

حمدي عطیة مصطفى عامر، حمایة حقوق الإنسان وحریاته العامة الأساسیة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، -)1(

.30، ص2008، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، مصر )دراسة مقارنة(

في الشریعة الإسلامیة، مجلة الحقوق والشریعة، العدد جمیل الشرقاوي، قیود الملكیة الخاصة للمصلحة العامة/ د  - )2(

   .118ص ،1978الثاني، القاهرة، مصر 
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ة للزراعة خاضعة جزئیا عتبار أرض زراعیة أو معدّ مجرّد اأنّ و  ،حریة التملكملكیة و ال

لتدابیر التأمیم لا یعفي مالكها من الخضوع لتدابیر التحدید المطبقة بموجب أحكام هذا 

)1(الأمر
عدّة الزراعیة أو المعدة للزراعةتحدید الملكیةقانون الثورة الزراعیة لوعلیه كرّس،

:یرمعای

فإنّ ز،.ضمن ثالمت73-71طبقا لأحكام الأمر رقم :الحد الأقصىالحد الأدنى و أ ــ

ق تطبّ ة للزراعة تقع تحت التحدید ضمن كل ناحیة ملكیة خاصة زراعیة أو معدّ مساحة كل

من إیراد بشكل یكون فیه الدخل الأدنى لكل عائلة متوسطة تعیش فقط ، فیها الثورة الزراعیة 

لثلاثة أمثال دخل عائلة مستخدم في ،شر هذا الأمر في الجریدة الرسمیةمعادل بتاریخ ن

یوما في العام مع مراعاة قدرة عمل یمكن أن یقوم بها 250مزرعة مسیرة ذاتیا یعمل خلال 

أن تنطبق ینبغي و  ،شخصیا حسب مفهوم هذا الأمرو  ةستغلال مباشر شخص یتولى الإفعلیا 

ة الممنوحة في البلدیة حسب ما تم تحدیده في إطار صّ تلك المساحة على ثلاثة أمثال الح

2(من هذا الأمر110المادة 
:التي تنص على أنّ و ،

كل حصة في أرض زراعیة أو معدة للزراعة یجري تحدیدها بشكل یكون فیه الحد "

الأدنى من دخل عائلة متوسطة تعیش من إیرادها فقط مساویا لدخل عائلة عامل في 

.یوم عمل في السنة كما سبقت الإشارة إلیه 250ـ یقوم بمزرعة مسیرة ذاتیا

تحدید هذا فضلا على،كما ینبغي أن تكون المساحات ضمن أبعاد محددة بمرسوم

أي الذي یمكن أن یكون موضوع حق في ،الأقصى للنخیل القابل للمنحالأخیر للحد الأدنى و 

تعین النواحي التي تطبق فیها على أساس الإطار الخاص بهذه الأبعاد و  ،الخاصةالملكیة 

الأدنى الحد و ، نوع الزراعاتو  ،يقابلیتها للر و  ،ة جودة الأراضيالثورة الزراعیة مع مراعا

العدد الأقصى من النخیل وعند الإقتضاء العدد الأدنى و ،الأقصى من مساحات الأرضو 

عدد ائدة و أما مساحات الأراضي الز ،مالك مستغل بحیازته كملكیة تامةالذي یرخص لكل

.الصندوق الوطني للثورة الزراعیةالنخیل الزائد عن النصاب فتؤمم لفائدة

.المرجع السابق، 73-71من الأمر رقم 64المادة انظر-)1(

.السابقالمرجع، 73-71من الأمر رقم 65المادة انظر-)2(
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بشكل تقتطع فیه المساحة ،یطبق تحدید كل ملكیة خاصة زراعیة أو معدة للزراعة

خارجا عن الأرض المشیدة ،الزائدة التي یتعین إلحاقها بالصندوق الوطني للثورة الزراعیة

الحد الأقصى من مساحة طبقا لأحكام هذا الأمر فإنّ حیث .للسكنعلیها البنایات المعدة 

ناحیة تطبق فیها الثورة الأرض التي یرخص لكل صاحب أسرة بحیازتها كملكیة تامة في كل 

للحد مساویایكون 73-71عندما یكون مالكا مستغلا بمفهوم هذا الأمر رقمو  ،الزراعیة

.)1(المعنیةالأقصى من المساحة المرخص بها في البلدیة 

عدم تجاوز الملكیة تكریسه لمبدأ فيالجزائري المشرع ضح من هذه الأحكام أنّ یتّ 

أي لا تتجاوز طاقة عمل المالك ،الفلاحیة للمساحات المحددة قانونا للإستغلال الفردي

إلى محاولة تحجیم العقار كان یهدف، )2(لإعالتهاه تسمح له بإنتاج دخل كاف عائلتو 

ا من هذ ،)3(سع على حساب العقار الفلاحي العامبع للقطاع الخاص الذي كان یتّ الفلاحي التا

المستغل جعلها في نطاق قدرة لأرض الفلاحیة و ه لتحدیدبیسعىجهة ومن جهة أخرى كان

حیث یتم تحدید مساحة الأملاك المباشر،و  الشخصيعلى خدمتها تكریسا لمبدأ الإستغلال

مح له بإنتاج دخل ها تسأنّ و  ،وعائلتهتجاوز طاقة عمل المالكها لا تنّ الزراعیة على أساس أ

تدابیر إلاّ أنّه في كل الأحوال فإنّ ، )4(توزیع الفائض على صغار الفلاحینكاف لإعالتها و 

:التأمیم لا تشمل

التي لا تتجاوز یة الزراعیة أو المعدة للزراعة و الحقوق الناشئة عن الملكیة العقار ـــــ

.كتار من الأرض المسقیةحتها نصف همسا

الحقوق الناشئة عن الملكیة العقاریة الزراعیة أو المعدة للزراعة التي لا تتجاوز ـــــ

.هكتارات من الأرض غیر المسقیة5مساحتها 

.، المرجع نفسه7-71من الأمر رقم  67و 66المادة انظر-)1(

.رجع السابق، الم73-71من الأمر رقم 212المادة انظر-)2(

  .49ص، 2005عجة الجیلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها، دار الخلدونیة، الجزائر -)3(

.73، ص1969-1968المدني، الحقوق العینیة، دمشق سوریا محمد وحید الدین أسوار، شرح القانون / د - )4(
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هذا رغم صفة و ،)1(نخلة20حقوق الملكیة الناشئة عن عدد من النخیل لا یتجاوز ـــــ

كما اعتمد المشرع على معیار جودة ،هذا الأمرل أو غیر مستغل بمفهومالمالك مستغ

ا الأراضي الزراعیة في تحدید الحج الأقصى الممكن الإبقاء علیه للمالك ممیزا بین ما إذ

.كانت الأراضي مسقیة أم غیر ذلك

الحد الأقصى الحد الأدنى نوعیة الأرض 

هكتار5هكتار0.5أراضي جرداء مسقیة

هكتار110هكتار 5  ةأراضي جرداء غیر مسقی

10.5هكتار إلى 9.5من أراضي خصبة مسقیة

هكتار

هكتار35هكتار إلى 3.5من 

هكتار45هكتار إلى 4.5من هكتار11.5هكتار إلى 4من أراضي خصبة غیر مسقیة

نخلة 250نخلة20أشجار النخیل 

لة هي الأراضي غیر المسجّ الأراضي الخاضعة للتحدید في التشریعات المقارنة فإنّ و 

ها لا تخضع للتحدید المسجلة فإنّ أما تلك ،نهائیا في دفاتر التملیك أو السجلات العقاریة

أحكام اكتسبت و  ،اء مالكیها واضعي الید بقراراتة في ذلك تسجیل هذه الأراضي بأسمالعلّ و 

عیة لم یرد أن یأتي المشرع عندما فرض حدا غلى الملكیة الزراكما أنّ ،)2(الدرجة القطعیة

ج ما جاء بنصاب نسبي متموّ وإنّ ،ظروف المالكهل فیه ظروف الأرض و بنصاب مطلق یتجا

.)3(حالة المالك العائلیةوعیت فیه ظروف الأرض الإنتاجیة و ر 

الشخصي للأرض الزراعیة أو المعدة للزراعیةب ــــ الإستغلال المباشر و 

الشخصیة للأرض الخدمة المباشرة و  ز.ث ا المعیار في إطار أحكام قانونیقتضي هذ

تأمیم بمقتضى الأو التي انتقلت ،لم تؤممء تلك التي بقیت تحت ید المالك و سوا،الفلاحیة

منح الأرض إلى مستحق آخر متى تحت طائلة إسقاط الحق و  ز.إلى المستحق بعنوان ث

ن أن یكون من طرف استغلال الأرض الفلاحیة یمكإلاّ  أنّ ،رت فیه الشروط المطلوبةتوفّ 

.، المرجع نفسه73-71من الأمر رقم 32المادة انظر-)1(

  .75صالمرجع السابق، محمد وحید الدین سوار، / د  - )2(

.80، صالمرجع نفسهمحمد وحید الدین أسوار، / د - )3(
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أن یعیش و  ،الزراعي مهنةخذ من نشاطه أن یتّ ه أو بمساعدة أقاربه المباشرین و المستغل بمفرد

هذا غیر مستغل بمفهوم  اعتباره مالك، تحت طائلة ا)1(أساسا على الإیراد من هذا النشاط

 73-71رقم طبقا لأحكام الامر د مالك غیر مستغلیعوعلیه ،الأمر تطاله إجراءات التأمیم

:على وجه الخصوص

أو عدّة ،أرضه خلال السنة الزراعیة إلى شخصباستغلالمالك یعهد كل ـ أ ـــ

ه طبقا لأحكام هذا الأمر مع ملاحظة أنّ ،أو أجرة نقدیة أو عینیة،أشخاص آخرین مقابل ریع

لا و  ،تلك الأجرة أو ،ة بذلك الریعقتفاقات المتعلأثناء التأمیم محتوى الإعتبارالإلا یؤخذ بعین 

أي نزاع قد ینشب بین المالك ومن تُعهد فضلا على أنّ ،بنوع أو شكل العقد الذي یشخصه

لا لا یوقف إجراءات التأمیم و الاتفاقمهما كان شكل هذا له خدمة الأرض بمقابل أو بأجرة و 

طیلة السنة مالك الأرض المعنیة قد تخلىد بأنّ ذلك عندما یتأكّ و  ،رتبةآثاره القانونیة المت

ستغلال التام لأرضه أو لجزء منها إلى واسطة بیع أو مقابل مكافأة عن الإالزراعیة الجاریة ب

.ة أشخاص من غیر أصوله أو فروعه من عمود النسبشخص واحد أو عدّ 

كل مالك یتخلى عن استغلال أرضه طیلة مدّة سنتین زراعیتین متعاقبتین على ـــب ـ

عندما ه و بها إلى منتدب أو وكیل كما أنّ لو عهد حتى و ،73-71رقم الأمر لأقل لتاریخ نشرا

فیؤمم هذا الجزء فقط ،لا یكون المالك الزراعي مستغلا لجزء فقط من الأرض التي یحوزها

.)2(لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعیة

م سواء كان الوقف عاما أوالأراضي الموقوفة كانت هي الأخرى محل تأمیكما أنّ 

نتفاع بها ي لا یقوم المالك باستغلالها والإلتاو  ،)3(أراضي العرش الخاصة بالزراعةخاصا و 

أو  آیلة مباشرة لمؤسسةو مؤسسة وقفا كل أرض زراعیة أو معدة للزراعة و ف ،مباشراشخصیا و 

في الجریدة الرسمیة تعد بحكم القانون من  73-71رقم الأمر آلت إلیها نهائیا بتاریخ نشر 

أو الجهة التي آلت الأرض إلیها ، شریطة أن تكون المؤسسة المكلفة بها ،العمومیة الأوقاف

إذا لم تتوفر فیها هذه الشروط تؤمم و  ،ات مصلحة عامة أو نفع عموميكهیئة ذمعتبرة

.بقالمرجع السا، 73-71من الأمر رقم 29المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 73-71من الأمر رقم  31و 30المادة انظر-)2(

.نفسهالمرجع ، 73-71من الأمر رقم 19المادة انظر-)3(
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اص القائمون على أن یصبح الأشخ،الصندوق الوطني للثورة الزراعیةالأرض بتمامها لفائدة

شریطة أن ،)1(خصیا حین التأمیم مستحقین لها على وجه الأولویةشباستغلالها مباشرة و 

.شروط المنح المطلوبة قانونا73-71من الأمر رقم 119ر فیهم طبقا للمادة تتوفّ 

إذا كانت الأرض الزراعیة أو المعدة للزراعة موقوفة وقفا خاصا غیر مستغلة بمفهوم 

ما إذا كانت أ ،لوطني للثورة الزراعیةالصندوق اها تدمج هي الأخرى فيفإنّ ،هذا الأمر

تسري علیها أحكام هذا الأمر  لا هافإنّ ،مباشرة من طرف مستحقیهامستغلة بصفة شخصیة و 

شأن  في ذلك زراعیة شأنهالا سیما الأحكام المتعلقة بحصر الملكیة الخاصة ال 73- 71رقم 

تعود بكاملها إلى الصندوق ها في حالة عدم وجود مستحقین لهذه الأرض فإنّ و  ،ة الأراضيبقیّ 

.الوطني للثورة الزراعیة

الحضریةالعقاریةتحدید الملكیة)2

على غرار تحدید الأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة بموجب الأمر ـ ـــأصدر المشرع

الى  كان یهدفالذي و  ،)2(ب. لص. ع. ا. یتضمن ت26-74الأمر رقم- 73-71رقم 

.یق آلیة الإدماج لفائدة البلدیاتاص عن طر تحجیم العقار الحضري الخ

التي تقع من كل نوع التي یملكها الأفراد و الأراضي فإنّ ، طبقا لأحكام هذا الأمرحیث 

ئلیة لمالكیها فیما ص بالدرجة الأولى لسد الحاجات العاداخل حدود المنطقة العمرانیة تخصّ 

طبقا وعلیه،)3(ات العقاریة البلدیةحتیاطأما المساحات الزائدة فتدرج في الإ،یخص البناء

بتطبیق نة المبیّ سكان بالمساحة الإحتیاجات العائلیة فیما یخص د الإلأحكام هذا المرسوم تحدّ 

مجموع الأشخاص ائلة و للشخص الواحد العضو في الع)2م20( مقیاس عشرین مترا مربعا

مقدار عشرینقل و أشخاص على الأ)08(ر ثمانیةالذین هم في كفالته على أساس مقدا

حتیاجات العائلیة فیما أن تدرج المساحات الزائدة عن الإ على ،شخصا على الأكثر)20(

.المرجع نفسه، 73-71من الأمر رقم  36و 35و 34 وادالمانظر-)1(

.المرجع السابق، 26-74أمر رقم -)2(

.نفسهع المرج، 26-74من الأمر رقم 6المادة انظر-)3(



 

54

)1(حتیاطات العقاریة للبلدیةفي الإ 28-76یخص البناء المحدد بموجب هذا المرسوم رقم 

:وذلك وفق الجدول الآتي

عدد أفراد 

العائلة

المساحة 

المبنیة

)2م(

نیا المفروضةكثافة البناء الد

)مساحة الأرضو  النسبة بین المساحات المبنیة(

1.20.70.60.40.350.3

8

10

12

14

16

18

20

160

200

240

280

320

360

400

130

170

200

230

270

300

330

230

290

340

400

460

510

570

270

330

400

470

530

600

670

400

500

600

700

800

900

1000

460

570

680

800

910

1030

1140

530

670

800

930

1.070

1.200

1.330

 

-74الأمر رقمو  ،المتضمن ث ز 73-71رقم  ري بموجب الأمرینعمد المشرع الجزائ

ة معاییر تملك الأراضي معتمدا على عدّ إلى تقیید حریة  ب.لص. ع.المتعلق بتكوین إ26

.رض ما إذا كانت فلاحیة أم حضریةعة الأحسب طبی

:راضي الزراعیة أو المعدة للزراعةمعاییر تقیید حریة تملك الأ )1

73-71تبنى المشرع لتقیید حریة تملك هذا النوع من الأراضي طبقا لأحكام الأمر رقم 

بالتالي وضع حد و  ،تحدید الملكیة الخاصة الزراعیةثلاثة معاییر أساسیة ل ز. المتضمن ث

شرط ،سابقاص لم یكن محظورا في ظل النظام الإشتراكيالتملك الخالحریة التملك رغم أنّ 

من لا یتجزأ اتكون كذلك متى كانت جزءو  ،ه الملكیة الخاصة غیر استغلالیةأن تكون هذ

.المرجع السابق، 28-76من المرسوم رقم 08المادة انظر-)1(
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الملكیة الخاصة المضمونة دستوریا آنذاك هي بالتالي فإنّ و  ،)1(جتماعي الجدیدالتنظیم الإ

ر برّ وهو ما ،ستعمال الشخصي أو العائليئرة الإالفردیة التي لا تخرج عن داتلك الملكیة

، لاعتبار الملكیة ستعمالحصرها في حدود هذا الإة و تقیید هذه الملكیاللجوء إلى تحدید و 

:، وهذه المعاییر هي)2(جتماعیة تخضع لتحدید القانونالخاصة وظیفة ا

معیار القدرة على العمل أ ـــ

  :هعلى أنّ  ز. المتضمن ث73-71من الأمر رقم 02دة الثانیة الفقرة نصت الما

اقة عمل الملاك تحدد مساحة الأملاك الزراعیة على أساس أنّها لا تتجاوز ط"

.عائلتهمو 

."ها تسمح له بإنتاج دخل كاف لإعالتهاأنّ و 

ملكیة رع في تحدیده للالمعیار المعتمد من طرف المشأنّ هذه المادة أحكام ضح منیتّ 

عدم تجاوز مساحة الأرض محل الخدمة طاقة و  ،هو معیار القدرة على العملالزراعیة 

لا یستند إلى أي أساس یمكن معه معرفة و  ،معیار غیر دقیق وغامضوهو  ،عائلتهالفلاح و 

تتفاوت من الناحیة لقدرات العاملأنّ ،طاقته على ذلكو  كیفیة تقدیر قدرة العامل على العمل

فضلا على أنّ ،تختلف حسب تجهیزات كل فلاحو  ،)3(الفنیة من شخص إلى آخرو  الفیزیائیة

دود قدرة هي تلك التي تكون في ح، 73-71الملكیة المضمونة طبقا لأحكام الأمر رقم 

.الملكیة الفردیة ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة"-)1(

.الملكیة الخاصة غیر الاستغلالیة كما یعرفها القانون جزء لا یتجزأ من التنظیم الاجتماعي الجدید

قتصادي یجب أن تساهم في تنمیة البلاد، وأن تكون ذات منفعة اجتماعیة وهي الملكیة الخاصة لا سیما في المیدان الا

."مضمونة في إطار القانون

یتضمن إصدار 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76مر رقم الأ ، الصادرة بموجب1976دستور من16المادة انظر

معدل ومتمم، ، 1976نوفمبر 24ي تاریخ ف، الصادر 94دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 

  .112ص

(2)-REZIG Moussa, La propriété Privée en Algérie, Essai d’une approche critique de son

statut juridique,revue de Droit, décembre 2004 ,P 11 .

.23، ص2004الحقوق، العدد الرابع، السنة الثامنة والعشرون الكویت، دیسمبر مجلة

  .34ص ، 1988ج .م .  تطور التنظیم القانوني للقطاع الزراعي في الجزائر، دعمر صدروق، / د  - )3(
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دستور من 16نیه تحدیدا أحكام المادة هو ما تعو  ،المالك على استعمالها واستغلالها

  .ف الذكرسال1976

الكافي للمالكمعیار الدخل ب ــ

معیار الدخل الكافي و  ،73-71من الأمر رقم 02المادة على هذا المعیار نصت

مساحة الأرض الزراعیة أو القابلة یضا التعویل علیه لمعرفة مقدار و عائلته لا یمكن أللمالك و 

یسمح له القانون حتى ،كها دخلا كافیا یكفیه وعائلتهر لمالللزراعة التي یمكنها أن توفّ 

قة هذا الأخیر في حدود طاص آخر و على أن یؤمم الباقي لصالح شخ، الإحتفاظ بها ب

.تهلعائلدخلا كافیا له و الأرض الممنوحة له فضلا على إمكانیة أن توفر ،قدرته على العملو 

ل مرتبط معیار الدخلأنّ ،غیر دقیقغامض و أنّه معیار أیضایؤخذ على هذا المعیار

أكثر مما یرتبط بإنتاجیة الأرض القروض والأسعار و ،ببمؤشرات محیطیة كالضرائ

فقد تكون الظروف المناخیة ، الأرض الفلاحیة غیر مضمونة النتائج أنّ كما ، )1(الفلاحو 

.قد لا یكون كذلكیزید و و  ا یكفيمواتیة فیكون الإنتاج وفیر 

معیار جودة الأراضيج ــ

الأمر رقم تطبیق في إطار إعتمد المشرع أیضا بخصوص تحدید الملكیة الزراعیة

زا بین ممیّ ،لا ما إذا كانت من جودة عالیة أم،على معیار جودة الأراضي71-73

التأمیم الأراضي بحیث یمسّ ،كما سبقت الإشارة إلیه،غیر المسقیةالأراضي المسقیة و 

صغار ق توازن معیشي بین كبار الملاك و الخصبة ذات المردودیة العالیة بغرض تحقی

.)2(تجینالمن

ار الحد الأدنى للعائلة المتوسطةد ــ معی

فإن مساحة كل ملكیة خاصة زراعیة أو معدة ،73-71طبقا لأحكام الأمر رقم 

یكون فیه الحد ،تقع تحت التحدید ضمن كل ناحیة تطبق فیها الثورة الزراعیة بشكل،للزراعة

.48، صالمرجع السابقعجة الجیلالي، -)1(

.49، صالمرجع نفسه عجة الجیلالي، -)2(
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نشر هذا الأمر في الجریدة الأدنى لكل عائلة متوسطة تعیش فقط من إیراد معادل بتاریخ 

في یوما 250الرسمیة لثلاثة أمثال دخل عائلة مستخدم في مزرعة مسیرة ذاتیا یعمل خلال 

ستغلال مباشرةأن یقوم بها فعلیا شخص یتولى الإیمكن،العام مع مراعاة قدرة عمل

.)1(شخصیا حسب مفهوم هذا الأمرو 

الحد الأقصى للملكیة فإنّ ،لف دجأ 50لهذا العامل مثلا إذا كان الدخل السنوي ف

هذا الدخل في شكل ؤمم ما زاد عنبحیث ی،ألف دینار15الخاصة هو دخل لا یتجاوز 

فالحد الأدنى للملكیة الخاصة لا یخضع ،المساحة الأرضیة الفائضة عنهعیني یتناسب و 

رض لهذا ه یتعأما الحد الأقصى فإنّ ،)2(للتأمیم رغم صفة المالك مستغل أو غیر مستغل

تسري صفة المالك غیر المستغل بمقتضى أحكام و ، )3(الإجراء في حدود الجزء غیر المستغل

رض الزراعیة أو المعدة للزراعة شخصیا الأمر على كل شخص لا یستغل مباشرة و هذا الأ

.)4(وز حق ملكیتهاالتي یحُ و 

تقیید حریة تملك الأراضي الحضریةمعاییر )2

ملكیة الأراضي الحضریة على غرار تحدید ملكیة المشرع بخصوص تحدیدعتمدإ

ه مرسومو  ،26-74هذا طبقا لأحكام الأمر رقم و  ،ة معاییرراضي الزراعیة على عدّ الأ

  :وهي سالفي الذكر، 28-76رقم  التطبیقي

الاحتیاجات العائلیةر الفائض علىأ ــ معیا

سالفي الذكر 28-76المرسوم رقم و  26-74طبقا لأحكام الأمر رقم  ــــخصص تُ 

الملكیة الخاصة التابعة للأفراد المعنیة بالإدماج في الاحتیاطات العقاریة لصالح أراضي

على أن تدمج المساحات الزائدة في ،البلدیات بالدرجة الأولى لسد حاجات العائلة من البناء

.المرجع السابق، 73-71من الأمر رقم 65المادة انظر-)1(

.المرجع نفسه، 73-71من الأمر رقم 32المادة انظر-)2(

.35، صالمرجع السابقعمر صدوق، / د  - )3(

.المرجع السابق، 73-71من الأمر رقم 30المادة انظر-)4(
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ر المربع ذلك حسب المتو ، )1(ه مصالح أملاك الدولةالاحتیاطات العقاریة مقابل تعویض تعدّ 

.28-76طبقا لأحكام المرسوم رقم 2م 20للفرد الواحد المقدر بـ 

معیار هو  لك الأراضي الحضریةهذا المعیار المعتمد كأساس لتحدید حریة تمإنّ 

إن كان یمكن أن یكون صالحا في وقت التحدید على أساس فهو و  ،مجحف وغیر عادل

حتیاجاتها من تزاید إالعائلة ذاتها و  هذه عسّ تو ه لا یكون كذلك مع مرور الزمن و نّ فإ ،العائلة

.البناءقصد قارالع

الأراضيب ــ معیار ندرة 

الذي یتضمن تحدید كیفیات ضبط 28-76طبقا لأحكام المرسوم رقم ـ ـــیحدد 

نوع كل مدینة تبعا لندرة ــــلمالكین للأراضي فیما یخص البناءالاحتیاجات العائلیة للخواص ا

إذا كانت قطعة الأرض تقع بحي أو بمنطقة كثافتها ف .حتیاجاتدة مقابل الإراضي الموجو الأ

:ختیار لمالك هذه الأراضيعطى الإیُ القصوى للبناء لا تحتمل إقامة بنایة فردیة بها 

.لبناء عمارة تكون ملكا لهم جمیعاإما بانضمامه إلى أقربائه أو إلى خواص آخرین ــــ

رض أخرى تقع بمنطقة أخرى من المدینة یمكن إقامة بناء إما طلب إبدال أرضه بأو  ـــــ

.)2(فردي علیها

ذلك باللجوء إما و  ،سببا في تحدید الملكیة الحضریةندرة الأراضي قد تكون فإنّ وعلیه

على أن تكون مملوكة على الشیوع لجمیع الشركاء ،إلى أسلوب التجمیع لبناء بنایة مشتركة 

جهة ما في ذلك من حرمان المالك من أن یكون مقیما في و  ،ةباللجوء إلى أسلوب المبادلأو 

  .هارى من أجل إقامة بناء فردي ببدل إبعاده إلى منطقة أخرى تقع بمدینة أخ،منطقةو 

.المرجع السابق، 26-74من الأمر 06المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 28-76من المرسوم رقم 04المادة انظر-)2(
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في  )1(ستقلال الوطني إلى تقیید سلطة التصرفعمد المشرع في فترة ما بعد الإ

لإجراء المعاملة مشترطا)2(لمقتضیات النظام الإشتراكيباعتباره یستجیب ،اریةالأملاك العق

تحت طائلة بموجب قوانینجملة من التراخیص الإداریة العقاریة على الأراضي بنوعیها

ومن جهة أخرى فقد تم منع كل التصرفات في الأملاك العقاریة تحت طائلة ،)أولا( البطلان

.)ثانیا(القانونما یسمح به إلاّ في حدود ،ثارهاوانعدام أبطلانها أیضا 

 

إشترط المشرع لإجراء المعاملات العقاریة على العقار ضرورة حصول المالك على 

أو ،)1(03-62سواء كان ذلك في إطار أحكام المرسوم رقم ،جملة من التراخیص الإداریة

.)2(15-64أحكام المرسوم رقم كان في إطار 

)3(1962أكتوبر 23مؤرخ في 03-62ــ في إطار المرسوم رقم 1

وتجنب ،ستقلالالإقصد المحافظة على الثروة العقاریة بعد  ــ أصدر المشرع الجزائري

1962أكتوبر 23مؤرخ في 03-62المرسوم رقم ـــ إهدارها والتعامل فیها بغیر وجه حق

وذلك لمنع إجراء ،لتصرف في الأملاك الشاغرة المنقولة وغیر المنقولةیتضمن منع ا

وع وإیجارات البیهذه الأملاك لا سیما المعاملات و التصرفات العقاریة مهما كان شكلها على 

ما عدا تلك المتعلقة ،الإیجارات الزراعیة التي وقعت على أملاك شاغرةالأملاك العقاریة و 

باستثناء تلك التي تم القیام بها لصالح الجماعات و  ،1962لبتحدید إیجارات وقعت قب

و أ، وذلك بنقل المالك لملكیته جزئیا أو كلیا، ءفي الشيینصرف مفهوم سلطة التصرف مبدئیا إلى التصرف القانوني-)1(

بالتغییر في مكوناته وعناصره الشيءترتیب حق عیني علیه لمصلحة الغیر، كما تعني أیضا سلطة التصرف المادي في 

مطلقة في آخر، وسلطة التصرف بشقیها المادي والقانوني تتم من حیث المبدأ بصفة ءالمادیة، بإتلافه أو تحویله إلى شي

.حدود ما یسمح به القانون

(2 -) Mikhail Xifaras ، La propriéte étude de philosophie du droit ,presses universitaires de

France, 1’re édition, 2004 ,Paris, p 10.

،14ج ر عدد  ،یتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة1962أكتوبر 23مؤرخ في 03-62مرسوم رقم -)3(

.1962أكتوبر 26صادر في ال
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أي التي تخص الأملاك ،من طرف الدولةاعتمادهاآنذاكأو لجان التسییر التي تم ،العمومیة

ولجان التسییر السابقة التي كانت معتمدة من طرف ،المنجزة لصالح الجماعات العمومیة

.)1(السلطات العمومیة

العقاریة باطلة سواء تمت داخل الجزائر أو خارجها خرقا لهذه تكون هذه المعاملات

المنصبة على عقار ما لم یصرح بالمعامة1962وذلك من أول جویلیة ،الأحكام القانونیة

في البلدیة التابعة لها القطعة الأرضیة التابعة منقول یتعلق بأملاك المعمرین سابقاأو 

یوما التالیة لصدور هذا المرسوم في الجریدة )15(لأملاك المعمرین في ظرف خمسة عشر

وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرار لها رقم ،فهي تعد باطلة ولا أثر لها،)2(الرسمیة

:جاء فیه1991أكتوبر 23مؤرخ في 81693

التي و  كل المعاملات العقاریة الخاصة بالفرنسیین المعمرینمن المقرر قانونا أنّ "

ف هذا ومن ثم فإن القضاء بما یخال،وما بعدها تعد باطلة1962ویلیة جتمت بین أول 

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع ،المبدأ یعد مخالفا للقانون

بقضائهم بصحة الوعد بالبیع من المعمرة فرنسیة الجنسیة لنصف عقار محل النزاع یكونوا 

.)3(نقض القرار المطعون فیهجباستو كان كذلك  ومتىقد خالفوا القانون 

الذي  03-62المرسوم رقم خلافا لأحكامعلى أن تدرج الأملاك محل المعاملة الباطلة

ضمن الأملاك الشاغرة التابعة لأملاك الدولة یقضي بمنع بیع وشراء الأموال الشاغرة

.)4(قانونا

یام بإجراءات البلدیة حق الق 03-62رقم المرسوم هذا یعطي القانون طبقا لأحكام

وهو ما ،حق یجعل المعاملة العقاریة صحیحةعدم ممارسة البلدیة لهذا الإلاّ أنّ ،إبطال البیع

:جاء فیه1994مارس 31مؤرخ في 121879قضت به المحكمة العلیا في قرارها رقم 

.المرجع السابق، 03-62المادة الأولى من المرسوم رقم انظر-)1(

.المرجع نفسه، 03-62من المرسوم رقم  3و 2المادتین انظر-)2(

، 1993الجزائر ،3عدد ،قضائیة المجلة ال 1991 / 10/  23مؤرخ في  81693قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -)3(

  .17ص

.المرجع السابق، 03-62من الرسوم رقم 5المادة انظر-)4(
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هذا النص القانوني لا یعفي الإدارة من إتخاذ قرار یكرس إبطال البیع حیث أنّ "

أن یثبت أن عقد البیع باطل وأن القطعة الأرضیة موضوع التنازل أصبحت ملكا وبإمكانه

.تابعا للأملاك الوطنیة

ه في قضیة الحال لم یتم إتخاذ أي إجراء لهذا الصدد وأنّ القطعة الارضیةوأنّ 

.الملاك على مستوى إدارة الأملاكالمتنازع علیها لاتزال مسجلة باسم

ة لإجراءات إبطال البیع المخالف لمقتضیات حیث أن عدم ممارسة البلدی

.)1(".طعة المتنازع علیها ملكا للمشتريیجعل الق03-62المرسوم

03-62المرسوم رقم إخضاع الأملاك العقاریة التي تدخل في مجال تطبیق أحكامتمّ 

 24في المؤرخ 20-62منع التصرف فیها فیما بعد إلى أحكام الأمر رقم المذكور أعلاه و 

ثم بعد ذلك تم إخضاعها إلى أحكام ،)2(تسییر الأملاك الشاغرةالمتعلق بحمایة و  1962وت أ

مما ،)3(المتضمن تنظیم الأملاك الشاغرة1963مارس 18المؤرخ في  88ــ63المرسوم رقم 

التي كانت محل المعمرین الشاغرةأملاكع إلى أحكام هذا النص التنظیمي یعني إخضا

88-63إلغاء المرسوم رقم بعد ه إلاّ أنّ ، 03-62ام المرسوم رقم تصرفات مخالفة لأحك

نوفمبر 29مؤرخ في 278-80بموجب المرسوم رقم 1963مارس 18المؤرخ في 

طرحت عدّة إشكالات بخصوص كیفیة التعامل مع الأملاك المعنیة بأحكام ،)4(1980

انتقلتها ني أنّ مما یع،شغورات بشأنها قرار  تتي صدر خاصة تلك ال03-62المرسوم رقم 

18المؤرخ في 88-63یعني ذلك أنّه بإلغاء المرسوم رقم  كان فهل،الدولة إلىملكیتها 

، 1997، الجزائر 50، نشرة القضاة، عدد 31/03/1994مؤرخ في 121879، قرار رقم )غ إ(المحكمة العلیا -)1(

   .142ص

صادر في ال ،12د یتعلق بحمایة وتسییر الأملاك الشاغرة، ج ر عد 1962أوت  24مؤرخ في 20-62أمر رقم -)2(

  .1962أوت 25

19،الصادر في 15،ج ر عدد یتضمن تنظیم الأملاك الشاغر1963مارس 18مؤرخ في 88-63مرسوم رقم -)3(

.1963مارس 

المتضمن تنظیم الأملاك 88-63یتضمن إلغاء المرسوم رقم 1980نوفمبر 29مؤرخ في 278-80مرسوم رقم -)4(

.1980دیسمبر  02ر في ، الصاد49، ج ر عدد الشاغرة
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،ر المتخذة في إطارهالمنظم للأملاك الشاغرة تلغى معه كل قرارات الشغو 1963مارس 

.؟دورهأم أنّ القانون لا یسرى بأثر رجعي على القرارات السابقة على ص،حكامهلأ اتنفیذو 

المتعلق بتنظیم الأملاك الشاغرة 278-80بالرجوع إلى أحكام المرسوم رقم وعلیه فإنّه 

:ادته الثانیة على أنهده ینص في منج

88-63لى القرارات الناجمة عن أحكام المرسوم رقم لا یسري مفعول الإلغاء ع"

."هذا المرسوم في الجریدة الرسمیةبالنسبة للفترة التي سبقت نشر

:التمییز بین حالتینفي هذه الحالةلي صار لزامابالتاو 

ــ حالة وجود قرارات شغور متخذة من طرف الوالي 1

في قلیمیا افعلا من طرف الوالي المختص اتخاذهاشغور تمّ في حالة وجود قرارات 

فإنّ 278-80الملغى قبل تاریخ نشر هذا المرسوم رقم88-63إطار أحكام المرسوم رقم 

فهي تبقى ملك ، المرسوممن هذا لمادة الثانیة لقرارات غیر قابلة للإلغاء طبقا لأحكام اهذه ا

المتضمن منع التصرف 03-62إذا ثبت التصرف فیها مخالفة لأحكام المرسوم رقم و  ،للدولة

في الأملاك الشاغرة فیكون من حق الدولة ممثلة في مدیریة أملاك الدولة رفع دعاوى 

بالتالي و  لتصرفات التي تمت خرقا للقانون،صول على إلغاء مثل هذه اقضائیة من أجل الح

.أثر رجعيإلى فترة ما قبل نشره ب278-80ن تمتد أحكام المرسوم رقم لا یمكن أ

ـــ حالة عدم وجود قرارات شغور متخذة من طرف الوالي 2

ام في حالة عدم وجود قرارات شغور بشأن هذه الأملاك التي كانت خاضعة لأحك

278-80المرسوم رقم الملغى بموجب1963مارس  18رخ في المؤ 88-63المرسوم رقم 

هذه الأملاك معفاة من أي إجراء تصریح بالشغور نتیجة إلغاء المرسوم فإنّ ،المذكور أعلاه

فهي تسجل ،)1(ه حسب مذكرة صادرة عن مدیریة أملاك الدولةعندئذ فإنّ و  ، 88-63رقم 

ذلك و  03-62ها تمت المعاملات علیها خلافا لأحكام المرسوم رقم كأملاك خاصة رغم أنّ 

مدى تطبیق أحكام المرسوم -مسح الأراضي العام.تتضمن2009أكتوبر 26مؤرخة في 011206مذكرة رقم -)1(

.یتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة،- 03- 62رقم
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رارات إداریة ولائیة من بشغور هذه الأملاك بموجب قعدم التصریحو  ،نظرا لإلغائه من جهة

.)1(في عدة مناسباتتكریسه قضائیا من طرف مجلس الدولةأیضا وهو ما تم ،جهة أخرى

:1986مارس  15ؤرخ في م42024للمجلس الأعلى رقم  قرار جاء فيف

الأملاك بتنظیم إلغاء المرسوم المتعلق 1980نوفمبر 29متى تضمن المرسوم المؤرخ في "

فإن القرار الإداري الصادر بعد نشر هذا المرسوم ،1963مارس 18مؤرخ في 88-63الشاغرة رقم 

ع فیه الذي غادر المتضمن منح السكن المتناز 07/03/1981في الجریدة الرسمیة المؤرخ في 

الأساس القانوني یستوجب إبطالهانعدامصاحبه إلى شخص آخر یعد مشوبا بعیب 
)2(.

:جاء فیه1987جویلیة 11مؤرخ في 44038وفي قرار أخر رقم 

حیث تعتبر الدولة في ،يهذا الشاغل مجرد مستأجر عن مالك أجنبي غادر التراب الوطنوأنّ "

"لملكیة الشاغرةهذه الحالة الوارث القانوني ل
)3(.

ه إذا تأكد من خلال التحقیق أنّ ،ذهب إلیه القضاءوما ،هذه الأحكاممن خلالیتضح 

ؤرخ م278-80مالك العقار غادر التراب الوطني بصفة نهائیة قبل صدور المرسوم رقم أنّ 

102-66ل إلى الدولة بموجب أحكام الأمر رقم حقوقه تحوّ فإنّ ،1980نوفمبر  29في 

باعتباره أحد وسائل )4(لى الدولةیتضمن انتقال الأملاك الشاغرة ا1966ماي 06رخ في مؤ 

وهو ما أكدته مذكرة ،نقل الملكیة العقاریة لفائدة الدولة حینما تكون هذه الأملاك للمعمرین

.)5(دارة أملاك الدولةعن إصادرة 1999ماي 26مؤرخة في 2650رقم 

  :في ذلك انظر-)1(

 -  ؛151، ص1997، الجزائر 50نشرة القضاة، عدد 31/03/1996مؤرخ في 138970مجلس الدولة، قرار رقم -

.37، مجلة القضاء العقاري، ص24/04/2000مؤرخ في 205492مجلس الدولة، قرار رقم 

1990، الجزائر 4المجلة القضائیة، عدد ،15/03/1986مؤرخ في 42024، قرار رقم )غ إ(المجلس الأعلى -)2(

   .165ص

1991، الجزائر 4المجلة القضائیة، عدد ،11/07/1987مؤرخ في  44038قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى-)3(

  .216ص

.المرجع السابق، 102-66أمر رقم -)4(

.تتعلق بضبط الوثائق العقاریة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة1999ماي 26مؤرخة في 2650مذكرة رقم -)5(
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خرقا لأحكام  03-62رقم المرسوم ملاك التي یعنى بها التعامل في الأ في الواقع ثبت

ه الدلیل على ذلك هو أنّ و  ،رغم الحظر القانونيعقاریةات الهذا الأخیر بشتى أنواع التصرف

المتضمن 25-90بموجب القانون رقم  ز. المتضمن ث73-71إلغاء الأمر رقم عندما تمّ 

سترجاع الأراضي المؤممة لملاكها الأصلیین إر حق تقرّ و ،)1(المعدل والمتممالتوجیه العقاري

محل طلب تكون الأراضيكان من بین الشروط التي نص علیها هذا القانون هو ألاّ 

،قد تم الحصول علیها عن طریق معاملات عقاریة مخالفة للتشریع المعمول بهالإسترجاع

ضمن شروط اجههو الشرط نفسه الذي تم إدر و ،)2(03-62أي مخالفتها لأحكام المرسوم 

مؤرخ في 168-63استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة بموجب المرسوم رقم 

.)3(غیر المنقولةلاك تحت حمایة الدولة المنقولة و یتضمن وضع الأم1963مایو 09

سترجاع عاملات المشبوهة لم تكن محل طلب االأملاك العقاریة محل المعلیه فإنّ و 

المشرع كان علیه في هذه الحالة أن  أنّ إلاّ ،مشروعة لمخالفتها القانونت غیر لكونها معاملا

یستثني الأملاك التي كانت موضوع تصریح أمام البلدیة محل العقار كما یقتضیه ذلك 

أو بعدم تدخل من البلدیة لمنع المعاملة ،طرف المعني نفسه نم)4(03-62المرسوم رقم 

من عدم إمكانیة مما یجعلها مسجلة باسم الملاك،العقاریة المعنیة على هذه الأملاك

لصندوق الوطني للثورة الأراضي المؤممة والمتبرع بها لاسترجاععندما تقرر مبدأ سترجاعهاإ

المعاملات المنصبة علیها خاصة مشروعیهلذلك و ، الموضوعة تحت حمایة الدولةالزراعیة و 

في الآجال المحددة طبقا معاملة العقاریة قد اعتبر عدم طلب البلدیة إلغاء الالقضاءأنّ و 

یحول دون وصفها تصرفات مشروعة تبقى من حق لا  03-62رقم لأحكام هذا المرسوم 

.)5(مستحقیها

إلغاء  عندما تمّ ،03-62ن أیضا التعامل في هذه الأملاك المعنیة بالمرسوم رقم تبیّ 

المؤرخ  278-80رقم  بموجب المرسوم1963مارس 18المؤرخ في 88-63المرسوم رقم 

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 75المادة انظر-)1(

.، المرجع نفسه26-95من الأمر رقم 03المعدلة بالمادة 25-90من القانون رقم 76المادة انظر-)2(

.، المرجع السابق168-63من المرسوم رقم 1مكرر 85المادة انظر-)3(

.المرجع السابق، 03-62مرسوم رقم -)4(

2005الجزائر ،2عدد  ،قضائیةالمجلة ، ال10/12/2004مؤرخ في  2556قرار رقم ) إ .غ(المحكمة العلیا انظر-)5(

  .18ص
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عددا  أنّ ضح تّ احیث ،إلیه حمایة الأملاك الشاغرةانتقلتوالذي ، )1(1980نوفمبر  29في 

 03-62رقم من المواطنین الذین أبرموا معاملات عقاریة مخالفة لأحكام المرسوم كبیرا 

الذي  278- 80من أحكام المرسوم رقم ستفادةالإوبالتالي ،یطالبون باسترجاع هذه الأملاك

03-62الذي یحمي الأملاك الشاغرة المعنیة بالمرسوم رقم 88-63ألغي المرسوم رقم 

2طبقا لأحكام المادة أحكام هذا المرسوم القضاء لم یستجب لهم بدعوى أنّ إلا أنّ ،آنذاك

.لا تسري بأثر رجعي على الأملاك التي صدرت بشأنها قرارات شغور دون سواهامنه

وبالتالي ،شغور من عدم ذلكهذه الأملاك حسب مدى صدور قرار التعامل مع تمّ 

-62من لم یصدر بشأن أرضه محل المعاملة العقاریة خلافا لأحكام المرسوم رقماستبعاد

أما الأملاك التي ثبت ،لصاحبهاسترجاعهاإمما یعني ،ح بالشغورقرار ولائي یصرّ 03

فضلا على أنّ ،)2(إلى الدولة بحكم القانوننتقلتاملكیتها صدور قرار الشغور بشأنها فإنّ 

ن و والتي لم یغادر أصحابها د،تصرف السلطات العمومیة في الأملاك الشاغرة المأهولة

یعتبر بمثابة تصرف في ملك صدور قرار إداري عن الوالي یتضمن التصریح بالشغور

أفریل  24رخ في مؤ 205492وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في أحد قراراته رقم ،الغیر

:جاء فیه2000

حیث یستخلص من وثائق الملف أن المستأنفة مستأجرة للفیلا المتنازع علیها التي منحت "

ثم وبعد تنازل الدولة منحت لبلدیة عین طایة التي ،1966رف وزارة الدفاع الوطني سنة لزوجها من ط

.أبقت المعنیة بالأمر في الأماكن باعتبارها صاحبة امتیاز

كن حیث لم یتم معاینة الفیلا في أي وقت من الأوقات بقرار من الوالي على أنها ملك شاغر ل

سیین لم یغادروا التراب فالملاك الفرن،88-63المرسوم رقم و  ،03-62علیه المرسوم رقم ینصكما 

"بذلك مارسوا حقهم في شغل الأمكنة وكانوا أصحاب حق قانونیینالوطني و 
)3(.

.المرجع السابق، 278-80مرسوم رقم -)1(

.المرجع السابق، 2009أكتوبر 26مؤرخة في 011206مذكرة رقم -)2(

  .37ص ،، مجلة القضاء العقاري24/04/2000مؤرخ في 205492مجلس الدولة، قرار رقم -)3(
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1964جانفي 20مؤرخ في  15-64 رقم مرسومــ في إطار ال 2

یتضمن حریة 1964جانفي 20مؤرخ في 15-64طبقا لأحكام المرسوم رقم 

كل العملیات التي تتم بین الأحیاء یقوم بها أشخاص طبیعیون أو فإنّ ،)1(المعاملات العقاریة

أو حقوق ،یةأو تحویل حقوق عینیة عقار اكتسابمعنویون التي هدفها إنشاء أو إنهاء أو 

الحیازةالرهون العقاریة والرهون التنازل عن الحصص و و  الاستغلالو  والارتفاقالملكیة 

الإیجار قدیمات و كذا عقود الإیجار التي تفوق تسعة سنوات والتنازلات والتو  ،العقاریة والحكر

.)2(للمحلات التجاریة حرةالتسییري

ترخیص إداري فیما یتعلق بكل العملیات ستصدارإهذا المرسومطبقا لأحكام  ــــیشترط 

المنصوص علیها في المادة الأولى من المرسوم نفسه من طرف السلطات العمومیة عامل 

سواء كان التعامل جزائریا أو أجنبیا قبل أیة معاملة ،)إقلیمیاالمختص  الوالي( العمالة سابقا

.100(لى من هذا المرسومالمبالغ التي نصت علیها أحكام المادة الأو حدودعقاریة في 

.)3() دج 000. 200إلى  دج 000

یخضع منح الترخیص الإداري لإجراء المعاملة العقاریة المقصودة إلى تحقیق للتأكد 

ة معاملة عقاریة في فترة التصرف في الأملاك الشاغرة العقار المعني لم یخضع لأیّ من أنّ 

رف في الأملاك الشاغرة سالف یتضمن منع التص03-62المرسوم رقم أحكامبموجب

یتضمن تحریر 1964جانفي 20مؤرخ في 15-64وإلى غایة صدور المرسوم رقم ،الذكر

العقار المعني لم یصدر بشأنه قرار إداري بالشغور یثبت شغوره أنّ و  ،المعاملات العقاریة

.إلى أملاك الدولة بقوة القانونانتقالهوبالتالي 

قبل منح الترخیص الإداري للمعني في هذه الحالةإقلیمیان على الوالي المختصیتعیّ 

ار شغور التحقق من عدم صدور قر عنیةالذي یتضمن السماح له بإجراء المعاملة العقاریة الم

، 07یتضمن حریة المعاملات العقاریة، معدل ومتمم، ج ر، عدد 1964جانفي 20مؤرخ في 15-64سوم رقم مر -)1(

.1962الصادر في 

.المرجع نفسه ، 15-64المادة الأولى من المرسوم رقم انظر-)2(

.المرجع السابق، 15-64من المرسوم رقم 02المادة انظر-)3(
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حیث بمفهوم المخالفة یمتنع الوالي عن إصدار الترخیص ،على العقار محل المعاملة

.تقیدا بالقانونلمال العامف ذلك تجنبا لإهدار االإداري إذا ثبت لدیه خلا

في إصدار قرارات الشغور بالنسبة للفترة مابین صدور آنذاكتقاعس الولاة ع الواقأثبت 

وبین صدور المرسوم رقم ،یمنع التصرف في الأملاك الشاغرة الذي 03-62المرسوم رقم 

حابها مما یعني إبقاء هذه الأملاك لأص،حریة المعاملات العقاریةیتضمن  الذي 64-15

عدم قدرة السلطات العمومیة في و  فیما بین الفترتینانونها تمت بمعاملات مخالفة للقرغم أنّ 

.تثبت الشغور الفعلي لهذه الأملاكمواجهة هؤلاء لانعدام وجود قرارات إداریة صادرة عنهم 

1963مارس 18مؤرخ في 88-63إلغاء المرسوم رقم بوضوح عندما تمّ ذلك د تأكّ 

،03-62المرسوم رقموهي الأملاك التي یعنى بها ،)1(ایة الأملاك الشاغرةیتضمن حم

حیث أصبح ملاك ، )2(سالف الذكر1980نوفمبر 29مؤرخ في 278-80بالمرسوم رقم 

لم تصدر بشأنها قرارات شغور م التي اكتسبوها في تلك الفترة و هذه الأراضي یطالبون بأملاكه

  .امعس هؤلاء في حمایة المال العمن طرف الولاة مما یدل على تقا

یعدل بعض أحكام 1983مایو 21مؤرخ في 344-83ه بصدور المرسوم رقم نّ إلاّ أ

 ار عتبا تمّ ،)3(یتعلق بحریة المعاملات1964جانفي 20مؤرخ في 15-64المرسوم رقم 

أجنبیة ون أو معنویون من جنسیة التي تتم بین الأحیاء یقوم بها أشخاص طبیعیكل العملیات

حقوق الملكیة عینیة عقاریة أو التي هدفها إنشاء أو إنهاء أو إكتساب أو تحویل حقوقو 

ن الحیازیة العقاریة لرهو االرهون العقاریة و زل عن الحصص و التناستغلال و والإرتفاق والإ

الإیجار التسییري التقدیمات و سنوات والتنازلات و كذا عقود الإیجار التي تفوق تسع و  ،الحكرو 

الجماعات المحلیة مارسة حق الشفعة من طرف الدولة و ة مع مراعاة ملمحلات التجاریة حرّ ل

.)4(عمومیة طبقا للتشریع المعمول بهأو هیئة

.سابقالمرجع ال، 88-63مرسوم رقم -)1(

.، المرجع السابق278-80مرسوم رقم -)2(

جانفي 20مؤرخ في 15-64یعدل بعض أحكام المرسوم رقم 1983مایو 21مؤرخ في 344-83مرسوم رقم -)3(

.1983ماي 27صادر في ، ال21ج ر عدد  ،یتضمن حریة المعاملات العقاریة1964

.لمرجع نفسها، 344-83المادة الأولى من المرسوم رقم انظر-)4(
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المعاملات العقاریة المذكورةأنّ 344-83ضح من خلال أحكام هذا المرسوم رقم یتّ 

د هذا المرسوم قیّ أنّ إلا  ،معنویون من جنسیة أجنبیة حرةو أن یقوم بها أشخاص طبیعیو 

إجراء أو تصرف من بضرورة الحصول على ترخیص إداري قبل القیام بأيّ الأجانب 

مهما كان مبلغ و المرسوم هذا التصرفات المنصوص علیها بموجب أحكام المادة الأولى من 

تحویل الملكیة من طرف الأشخاص الأجانب المالكین فضلا على أنّ ،)1(المعاملة المعنیة

ك العقاریة أو المحلات التجاریة في الجزائر لا یمكن إجراؤه إلا لصالح الدولة أو للأملا

)2(السلطات المحلیة أو شخص معنوي خاضع للقانون العام

ه فیما یخص المستثمرین فإنّ ،كقاعدة عامةأحكام هذا المرسومه خروجا عن أنّ إلاّ 

03-01ي إطار أحكام الأمر رقم یمارسون نشاطهم فو  ،لهم هذه الصفةالأجانب الذین تثبت

، فهم یتمتّعون)3(المتمممتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و ال 2001أوت  20مؤرخ في 

التي تخص الأشخاص الطبیعیین ستفادة من نفس المعاملةبینها الإمن ببعض المزایا 

في حال یونفهم معف،)4(ستثمارالواجبات ذات الصلة بالإلمعنویین الجزائریین في الحقوق و او 

سوم ر من إحضار الرخصة الإداریة المنصوص علیها بالمإجراء المعاملات العقاریة المعنیة 

 فهم من غیر المستثمریننب اك الأجا بخصوص الملاأمّ ،)5(المذكور أعلاه 344-83رقم 

إجراء أیة معاملة عقاریة قبل مباشرة استصدارهاجب بجملة من التراخیص الإداریة یملزمون 

:وتتمثل هذه التراخیص فیما یلي،ةیمعن

.، المرجع نفسه344-83المادة الثانیة من المرسوم رقم انظر-)1(

:انظر في ذلك -)2(

.، المرجع السابق15-64من المرسوم رقم 03المادة -

.یتعلق بانتقال الملكیة العقاریة1985أفریل 21مؤرخ في  05رقم ) وزارة الداخلیة(وزاري منشور -

الصادر في ، 47ج ر عدد ،معدل متمم یتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت  20في  مؤرخ03-01أمر رقم -)3(

2001.

.المرجع السابق، 03-01من الأمر رقم 14المادة انظر-)4(

–ستثمارتتعلق بحریة المعاملات العقاریة في إطار الإ11/11/2006مؤرخة في 7966مذكرة رقم -)5(

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة-حالةالأجانب
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:ـــ شهادة التحقیق1

-80ت محل شهادة الشغور بمقتضى أحكام المرسوم وهي الشهادة الإداریة التي حلّ 

18مؤرخ في 88-63یتضمن إلغاء المرسوم رقم 1980نوفمبر 29مؤرخ في 278

المالك فإنّ ذه الأحكامه رغم إلغاء هإلا أنّ ،)1(یتضمن تنظیم الأملاك الشاغرة1963مارس 

مها الوالي المختص بعد إخطاره الأجنبي یبقى ملزما بما یسمى بشهادة التحقیق التي یسلّ 

بالمعاملة العقاریة عنيتحقق ما إذا كان العقار المی،)2(وجوبا من قبل الموثق محرر العقد

أجل ثلاثینعلى أن تسلم له هذه الشهادة في،لم یدمج بعد في ذمة الدولةو  ،محل شغور

.یوما من تاریخ تقدیم الطلب)30(

:ـــ الترخیص الإداري2

من طرف تسمح بإجراء المعاملةإضافة إلى شهادة التحقیق المسلمة للمالك الأجنبي

منصوص رف الوالي نفسه ترخیص إداري مسبق من طاستصدارم یتإقلیمیاالوالي المختص

یعدل بعض أحكام 1983مایو  21رخ في مؤ  344-83رقم م علیه طبقا لأحكام المرسو 

ص یرخّ ریة المعاملات العقاریةیتعلق بح1964جانفي 20مؤرخ في 15-64المرسوم رقم 

.)3(م له في ظرف شهرین من تقدیم الطلبیسلّ ،له بإجراء المعاملة المعنیة

من باستثناء إذا ما تم اقتناء العقار،الشفعة ممارسة حقهذه الحالة لدولة فيیحق ل

كقید على الأجانب ، أو شخص معنوي خاضع للقانون العام،أو السلطات المحلیة،طرفها

هذا  استصداردون المواطنین الجزائریین فهم معفیون طبقا لأحكام هذا المرسوم من 

.الترخیص الإداري

.المرجع السابق، 278-80مرسوم رقم -)1(

یتعلق بخضوع كل المعاملات العقاریة من طرف الأجانب إلى 1981مارس 28وزاري مشترك مؤرخ في منشور-)2(

.تحقیق من طرف الوالي المختص إقلیمیا

.المرجع السابق، 344-83من المرسوم رقم 2المادة انظر-)3(



 

70

:ــ ترخیص وزارة المالیة3

في رخ مؤ 32-72المرسوم رقم أحكامبموجبعلى الأجانب فرض هذا الترخیص تمّ 

حیث یقوم الموثق بطلب من وزارة المالیة رخصة بعدم معارضتها ،)1(1972جانفي 21

تحت طائلة اعتبار  الطلبلتصرف الأجنبي في ملكیته العقاریة في خلال شهرین من تاریخ 

من دون المساس بالعقوبات باطلة ولا أثر لها مهما كان شكلها وكل الرهونالمعاملة العقاریة

كشرط یلزم الأجنبي دون )2(مالم یتم الحصول على ترخیص مسبق من وزیر المالیةجزائیة ال

.ة أربعة أشهریفصل فیه في مدّ )3(بموجب منشور وزاريآنذاك  هتأكیدوهو ما تمّ الجزائري،

 

)4(03-10ـــ في إطار قانون المالیة التكمیلي رقم 1
.

، تأمیمالعقاریة محل منع تصرف الأجانب في الأملاكبموجب أحكام هذا القانون تمّ 

:من هذا القانون على أنهّ 42علیه نصت المادة و  ،ملاكهاعنهاأو تخلّى،أو تحویل للدولة

یعد باطلا كل تصرف یتم من قبل الملاك الأصلیین داخل البلد أو خارجه على "

حویل للدولة أو تها لفائدة الدولة تبعا لتدابیر تأمیم أو تالأملاك العقاریة التي آلت ملكی

.تخلي الملاك عنها

ي تم التنازل عنها كما یمنع استرداد الأملاك المنصوص علیها في الفقرة أعلاه الت

.من قبل الدولة

یتعلق بالتحویلات العقاریة والحقوق العقاریة وبالاكتسابات وتحویلات،21/1/1972مؤرخ في 32-72م مرسوم رق-) 1)

، الصادر في 8القیم المنقولة المرهونة، أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائریة أو أجنبیة موجودة في الجزائر،ج ر، عدد

.1972جانفي 28

.، المرجع السابق 32-72قم من المرسوم ؤ3و 2و 1انظر المواد -) 2)

قتناء الدولة المباشر لأملاك hیتضمن عدم 1991مؤرخ في أول دیسمبر  172رقم  )وزیر المالیة (  وزاري ورشمن)3(

أشهر من تاریخ )04(یفصل فیه في مدة أربعة ،الأجانب، ویؤكدعلى الإبقاء على الترخیص الإداري بالنسبة للأجانب

  .الطلب

صادر ال ،49ج ر عدد  2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010أوت  29مؤرخ في  03-10قم قانون ر -)4(

  .2010أوت  29في 
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تسجل باسم الدولة ،ه المحافظ العقاريعلى إثر الإحصاء الذي یتوجب أن یضطلع ب

.تدرج في الأملاك الخاصة للدولةو  تنازل عنهاكل الأملاك غیر الم

یعاقب ،علیها في التشریع الساري المفعولدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص 

 000. 500. 1دج إلى 000. 500سنوات وبغرامة من )3(بالحبس من سنة إلى ثلاث

الأولى أعلاه  قرةكل من تصرف بطریقة غیر شرعیة في الأملاك العقاریة المذكورة الف،دج

.أو ساهم في ذلك

.رقل تنفیذ الأحكام الواردة أعلاهیعاقب بنفس هذه العقوبة كل من یعو 

تحتفظ الدولة بحقها في التأسیس كطرف مدني في جمیع الدعاوى التي تعرض أمام 

."ذه المادةالجهات القضائیة بشأن تطبیق ه

ونیة على الأملاك العقاریة التي بطلان كل التصرفات القانهذه المادة من أحكام یتبیّن 

المتضمن 73-71حكام الأمر رقم طبقا لأبفضل إجراء التأمیم إما،أصبحت تابعة للدولة

هذا و  ،التخلي عنها من ملاكها الأصلیینأو تم،تلك التي تم تحویلها لذمة الدولةأو  ،ز. ث

من طرف ملاكها علقة بهذه الأملاك وضع حد نهائي للمنازعات القضائیة المتمن أجل 

 25-90رقم  القانونبموجب الأراضيسترجاعخاصة بعد تكریس مبدأ ا،الأصلیین

.)1(أین زاد الإلحاح على المطالبة بهاالمعدل والمتممالمتضمن التوجیه العقاري

المتضمن الثورة الزراعیة73-71الأمر رقم  ــ في إطار 2

التصرف في الأراضي الزراعیة مبدأ منع .ز. المتضمن ث73-71س الأمر رقم كرّ 

فلم  ،ر التأمیم طبقا لأحكام هذا الأمرمن تدابیاستبعادهاأو المعدة للزراعة التي تستهدف 

جمیع عملیات القسمة معتبرا أنّ ،یكن باستطاعة أي مالك التصرف في ملكیته بحریة

ى عنها ملاكها وكانت موضوع مطالبات من هذه الأملاك العقاریة محل تأمیم، أو تحویل للدولة، أو تخلّ للتذكیر فإنّ -)1(

المعدل والمتمم وتكریس مبدأ استرجاع 25-90توجیه العقاري رقم طرف ملاكها الأصلیین سیما بعد صدور قانون ال

ل المشرع لمنع ه من أجل وضع حد لهذه المطالبات تدخّ نالأراضي بموجب هذا الأخیر ووفق شروط وإجراءات محددة، فإّ 

.أي تصرف داخل البلاد أو خارجها یقع على هذه الأملاك المذكورة

.، المرجع السابق2010أوت  29مؤرخ في 03-10من القانون 42المادة انظر
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المبرمة تحت أي ة و رض الزراعیة أو المعدة للزراعوالمصالحة أو نقل الملكیة بین الأحیاء للأ

والتي ،شر هذا الأمر في الجریدة الرسمیةوتاریخ ن1962یولیو 05شكل كان من تاریخ 

عدیمة المفعول إزاءو  تعد باطلةهذه الأراضي من تدابیر التأمیم المحتملة ستبعادتستهدف ا

.)1(المتعلقة بالثورة الزراعیةالأحكام

ي المجالس الشعبیة البلدیة على الأراضیثبت ذلك عن طریق التحقیقات التي تجریها

كأن  ،معاملة ما مشبوهةت أنّ فإذا ثبت من خلال التحقیقا،المعاملاتالتي تمت علیها هذه

وهمیة بین الأقارب بهدف استبعادها من إجراءات  يضاأو تجزئات لأر ،صوریةتكون 

طبقا لا یعتد بهاو  ،لقانونيوباطلة وعدیمة الأثر ا،تعد في حكم العدمها فإنّ ،وتدابیر التأمیم

.لأحكام هذا الأمر مهما كان شكلها

ضمن أیّة بلدیة داخلة في منطقة تطبق یوقف كل نقل للملكیة بین الأحیاءه كما أنّ 

وتاریخ 73-71فیها الثورة الزراعیة وذلك طیلة المدة الواقعة ما بین تاریخ نشر الأمر رقم 

وكذلك كل نقل ،ة وسواء كان النقل بعوض أو بدونهالقفل الرسمي لعملیات الثورة الزراعی

وكل قسمة أو مصالحة أو إجارة أو مزارعة تتعلق ،وق عینیة یترتب علیه رهن الحیازةلحق

إبرامها خلافا لذلك أنّ و ، راعة وواقعة في تراب تلك البلدیةبأرض خاصة زراعیة أو معدة للز 

.)2(یؤدي إلى بطلانها بمقتضى القانون

راضي الزراعیة أو لحق التصرف في الأالتي تمنعطبقا لأحكام هذا الأمر ــتمارس 

لكل مجموعة تعاونیة تحضیریة أو و  ،الجماعات المحلیة حق الشفعةلة و الدو  ــ المعدة للزراعة

بالنسبة لكل أر خاصة زراعیة أو معدة للزراعة ة زراعیة قائمة في بلدیة معینة و كل تعاونی

ل الرسمي لعملیة وذلك ابتداء من تاریخ الإقفا،نطاق تلك البلدیةللبیع في دائرةومعروضة 

.بما في ذلك المعاملات والإیجارات، الثورة الزراعیة

كل إنتقال للملكیة حاصل بین الأحیاء بمقابل أو بدونه یتعلق بأرض زراعیة كما أنّ 

صق في أي وكل تقسیم غیر إرثي أو مصالحة یخضع للإشهار المسبق بطریق الإعلان المل

وفي كل الأماكن الإداریة للمجالس الشعبیة البلدیة التي تقع الأرض محل ، مكان مناسب 

.المرجع السابق، 73-71من الامر رقم 154المادة انظر-)1(

.، المرجع نفسه73-71من الأمر رقم 168المادة انظر-)2(
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المخوّلة قانونا ك بقصد تمكین الهیئات المذكورة و وذل ،ختصاصهااالمعاملة العقاریة بدائرة 

.)1(بممارسة حق الشفعة عند اللزوم

  ب .لص .ع.إ.المتضمن ت26-74ــ في إطار الأمر رقم 3

ه على غرار فإنّ ،)2(ب .لص .ع.إ  .تیتضمن 26-74الأمر رقم  هذا طبقا لأحكام

،الداخلة في المحیط العمرانيمنع التصرف في الأراضي الحضریة الأراضي الفلاحیة تمّ 

الأراضي من كل نوع التي یملكها الأفراد والتي تقع داخل حدود المنطقة العمرانیة علیه فإنّ و 

لى لسد الحاجیات العائلیة لمالكیها فیما یخص البناء المحددة تخصص بالدرجة الأو 

ولا یحق ،عقاریة البلدیةها تدمج في الاحتیاطات الأما المساحات المتبقیة فإنّ ،)3(بمرسوم

فضلا ،بما یؤدي إلى تقیید حریة التملكحتفاظ بملكیتهاأو حتى الإ،للمالك التصرف فیها

.حریة التصرفتقیید على 

موضوع نقل حتیاطات العقاریة البلدیة یمكن أن تكون الأراضي التابعة للإلا  هكما أنّ 

ماعدا ،حیازتها من قبل الجماعات المحلیةة مجانیة أو بعوض قبل امتلاكها و بصفملكیة

أوت  27مؤرخ في 103-75الحالات المنصوص علیها طبقا لأحكام المرسوم رقم 

.)5(ق الإرثغیر أنه یمكن نقل ملكیتها عن طری)4(1975

یتضمن التوجیه الفلاحي16-08ـــ في إطار قانون رقم 4

یتضمن التوجیه  2008أوت  03مؤرخ في 16-08طبقا لأحكام القانون رقم 

القیام بالتصرفات التي موضوعها الأراضي ،تحت طائلة البطلانه لا یمكن فإنّ ، ـ)6(الفلاحي

د إتمام إجراءات التسجیل في الأدوات بعإلاّ ،الأراضي ذات الوجهة الفلاحیةة و الفلاحی

.المرجع السابق، 73-71من الأمر رقم  160و 158المادتین انظر-)1(

.المرجع السابق، 26-74أمر رقم -)2(

.المرجع السابق، 28-76مرسوم رقم ال یقصد به-)3(

.المرجع السابق، 103-75من المرسوم رقم 11المادة انظر-)4(

.المرجع السابق، 26-74من الأمر رقم 6المادة انظر-)5(

صادر في ال ،46ج ر عدد  ،یتضمن التوجیه الفلاحي 2008أوت  03مؤرخ في 16-08قانون رقم -)6(

10/08/2008.
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الواقعة  یجب ألا تفضي التصرفات هكما أنّ ، من هذا القانون13المؤسسة بموجب المادة 

أنه و ، غییر وجهتها الفلاحیةالأراضي ذات الوجهة الفلاحیة إلى تعلى الأراضي الفلاحیة و 

راضي ذات الوجهة الأو  كل تصرف واقععلى الأراضي الفلاحیة،یمنع تحت طائلة البطلان

لدنیا التي تحدد عن الفلاحیة یؤدي إلى تشكیل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود ا

من هذا 8التوجیه الفلاحي المؤسسة بموجب المادة مخططاتعتمادا على إ ،طریق التنظیم

یع الأحكامه تلغى جمفإنّ ،من هذا القانون91ه طبقا لأحكام المادة كما أنّ ، )1(القانون

أو تنظیم على الأراضي الفلاحیة مما یعني عدم سریان أي قانون ،المخافة لهذا القانون

وهذا بهدف الحمایة ،وخاصة إمكانیة التصرف فیها،حيالف أحكام قانون التوجیه الفلایخ

.)2(امنوطة بهقتصادیة اجتماعیة و اوظیفة لما لها من ذه الأراضي المحافظة على هو 

 

 

لة للمالك یستأثر خوّ تعتبر سلطة التصرف بإعتبارها إحدى أهم سلطات الملكیة سلطة م

نونیة بهدف ترتیب القاى أنواع التصرفات المادیة منها و نه من إجراء شتتمكّ ،بها دون غیره

.ترام القانونحبكل حریة في إطار االأثر القانوني

المتبرع بها للصندوق الوطني للثورة الزراعیة في إطار ملاك المؤممة و ولما كانت الأ

)3(نتقلت ملكیتها إلى الدولة بقوة القانوناسالف الذكر قد  73-71رقم تطبیق أحكام الأمر

الأمر لیس كذلك بالنسبة للأراضيفإنّ ، على رأسها سلطة التصرفالملكیة و لها سلطات تخوّ 

لعدم وجود نص قانوني )4(168-63الموضوعة تحت حمایة الدولة بموجب المرسوم رقم 

تصرفت في هذه الأملاك دون  الدولة أنّ إلاّ ، فیهاالتصرفها منللدولة یمكنّ ملكیتها ینقل 

إستغلالها كأوعیة عقاریة لأغراض البناء مما أفقدها تصرفات مادیة بإستعمالها و ،تمییز

.المرجع السابق، 16-08من القانون  23و22و 21المواد انظر-)1(

.مرجع السابق، ال25-90وما بعدها من القانون رقم 48المادة انظر-)2(

":73-71من الأمر  22ادة تنص الم-)3(

ن الأراضي الملحقة بالصندوق الوطني للثورة الزراعیة هي ملك للدولة، وهي عیر قابلة للتصرف ولا للإكتساب عأنّ 

...طریق التقادم، ولا یجوز التنازل عنها أو حجزها

.المرجع السابق، 168-63مرسوم رقم -)4(
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مؤرخ في 18-83لصالح الغیر بموجب القانونین رقم قانونیة أو تصرفات ،حيطابعها الفلا

-87القانون رقمو ،)مطلب أول()1(یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 1983اوت  13

لاحیة التابعة یتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الف1987دیسمبر 08مؤرخ في 19

.)مطلب ثان()2(وا جباتهمو  ینتحدید حقوق المنتجللأملاك الوطنیة و 

 

 

ندوق الوطني للثورة الزراعیة المتبرع بها للصة و في الأراضي المؤممالدولة تصرف تمّ 

بموجب المرسوم ، الموضوعة تحت حمایة الدولةو  73-71في إطار تطبیق أحكام الأمر رقم 

المتعلق بحیازة الملكیة 18-83رقم القانون بموجبك وذل ،سالي الذكر 168- 63رقم 

 لذلك ها غیر قابلةالإستصلاح رغم أنّ لصالح الخواص لاكتسابها عن طریق العقاریة الفلاحیة

فرع (ستصلاح في مفهوم هذا القانون وقوانین أخرىفما المقصود بالإ، كونها مستصلحة

(یتم بها الإستصلاح طبقا لهذا القانون التي قانونیة الجراءات الإكیفیات و ال وماهي،)أول

.)فرع ثان

 

 

لاكتساب الملكیة على الأراضي إستحدث المشرع الجزائري آلیة الإستصلاح الزراعي

شأنه في ذلك شأن بعض التشریعات الأخرى لا سیما الشریعة الإسلامیة التي الفلاحیة،

بهدف ممیزات مشابهة والمنطویة على اضي الصحراویة الأر  تخصّ ،عرفته بمفهوم آخر

،)أولا( مفهومه تباین من تشریع لآخرإلا أنّ ،جعلها أراض قابلة للزراعة قادرة على الإنتاج

فضلا على تحدید مجال الإستصلاح الذي لا یمتد ،)ثانیا(یتم وفق شروط حددها القانون

.)ثالثا(تحت طائلة البطلانإلى كل الأراضي

، الصادر في 17یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ج ر عدد  1983أوت  13مؤرخ في 18-83قانون رقم -)1(

  .1983أوت 16

بط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك یتضمن ض1987دیسمبر 08مؤرخ في 19-87قانون رقم -)2(

.1987دیسمبر 09، الصادر في 50الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج ر، عدد
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في إطار كان ذلك ة تعاریف طبقا لقوانین مختلفة سواء الإستصلاح عدّ مصطلح عرف 

أو في ،)2()1(289-92أو في إطار المرسوم التنفیذي رقم ،)1(18-83القانون رقم 

أو حتى في إطار مبادئ الشریعة الإسلامیة،)3()2(483-97إطار المرسوم التنفیذي رقم 

)4(.

18-83لقانون رقم لأحكام اـــ الإستصلاح طبقا 1

العقاریة المتعلق بحیازة الملكیة 18-83في مفهوم القانون رقم ستصلاحبالإیقصد 

:المذكور أعلاهالفلاحیة

.للاستغلالكل عمل من شأنه جعل أراض قابلة للفلاحة صالحة "

،أشغال تعبئة المیاهتصلح على المسالتي یقوم بها الأعمالیمكن أن تنصب هذه و 

محافظة على التربة التنقیة الأراضي والتجهیز والسقي والتخفیض والغراسة و والتهیئة و 

.)3("زرعهاقصد إخصابها و 

ستصلاحإأن یرفق 18-83من هذا القانون رقم 09یمكن طبقا لأحكام المادة كما 

بنایات و  ،لتهعائصة للمزارع و السكني مخصّ ستعمالالإالأراضي بإنجاز محلات ذات 

.)4(كل ملحق عادي في مزرعةغلال و الإست

:إلى تحقیق الأهداف الأتیة 18-83رقم  یهدف هذا القانون

، یحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراویة في 1992یولیو 06مؤرخ في 289-92مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.1992یولیو 07، الصادر في 55بها، ج ر عدد كتسااستصلاحیة وكیفیات المساحاتالا

، یحدد كیفیات منح حق إمتیاز قطع أرضیة من الأملاك 1997دیسمبر 15مؤرخ في 483-97مرسوم تنفیذي رقم -)2(

دیسمبر 17، الصادر في 83الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحیة وأعباؤه وشروطه، ج ر عدد 

1997.

.المرجع السابق، 18-83رقم من القانون 8المادة انظر-)3(

.المرجع السابق، 289-92من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة انظر-)4(
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ن یستصلح إذ یكون لكل مواطن أوالعمل على توسیع نطاقها،تشجیع الملكیة الفردیة ـــــ

.)1(له صالأرضا فلاحیة تصبح ملكا خا

وذلك بخلق مساحات قابلة للزراعة ،لفلاحياتشجیع النشاط العمل على ترقیة و  ـــــ

وذلك منوطة بها قتصادیةأهمیة إجتماعیة و لما لهذه الأراضي من وظیفة إ،وتوسیع رقعتها

.امتلاك الإرادةتبعیة الغذائیة و ة الأو على الأقل تخفیف حدّ ،من الغذائيتحقیق الأبهدف 

ثبتت أالتي و  اعة أراضیه الفلاحیة،المتمیّز بشســــــ تشجیع الهجرة إلى الجنوب الجزائري

قادرة  وب هائل من المیاه الجوفیةسوتتوفر على من،منتجةو  ،ها أراض معطاءةالتجربة أنّ 

.وتأهیلهاعلى تغطیة المساحة الصحراویة الشاسعة محل الإستصلاح

289-92ــــ الإستصلاح طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 2

:ام هذا المرسوم جمیع الأعمال المتعلقة بمایأتيیقصد بالإستصلاح طبقا لأحك

.ـــ تجنید المیاه

.ـــ التموین بالطاقة

.ـــ سبل الوصول إلى المساحات

.ـــ إستصلاح الأرض وتهیئتها وسقیها وصرف میاهها

.)2(ـــ إنجاز مجموع الأعمال التي تدخل في سیاق الإنتاج والمتعلقة بالزراعات المعتمدة

الدولة تساهم في فإنّ ،289-92رقم  من هذا المرسوم3ا لأحكام المادة ه طبقكما أنّ 

عن طریق التكفل بإنجاز منشآت تجنید المیاه وسبل الوصول والتركیبات ،الإستصلاح

.الخاصة بإیصال الطاقة

.المرجع السابقعمر صدوق، /د - )1(

.المرجع السابق، 289-92من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة انظر-)2(
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483-97ـــ الإستصلاح طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 3

وم كل عملیات الإستثمار الرامیة إلى جعل یقصد بالإستصلاح طبقا لأحكام هذا المرس

وذلك بهدف خلق مساحات جدیدة ذات طابع ،)1(طاقات الأملاك العقاریة منتجة وإلى تثمینها

.فلاحي عن طریق عملیات الإستصلاح

من هذا المرسوم أن تساهم في عملیات 3كما یمكن للدولة طبقا لأحكام المادة 

:الجزئي بالنفقات المرتبطة بالعملیات الآتیةبالتكفل الكلي أووذلك  ،الإستصلاح

.ـــ جلب المیاه

.ـــ التزوید بالطاقة الكهربائیة

.ـــ شق طرق العبور إلى المساحات

ـــ إنجاز مجموع الأعمال الضروریة لإستعمال الأملاك العقاریة المعنیة بالإستصلاح 

.إستعمالا عقلانیا وأمثل

أوت  13مؤرخ في 18-83لأحكام القانون رقم مفهوم الإستصلاح طبقاضح أنّ یتّ 

وهو كل ما من شأنه ،یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة جاء عاما دون تحدید1983

قابلة للإستغلال والإستثمار في مفهوم هذا القانونبالاستصلاحالمعنیة  يضاأن یجعل الأر 

.والإنتاج

یؤدي إلى إكتساب الملكیة 18-83القانون رقم  هذا الإستصلاح بموجبكما أنّ 

وبالتالي إمتلاك الأرض المعنیة بموجب عقد إداري على هذه الأراضي،العقاریة الفلاحیة

یؤدي289-92الإستصلاح طبقا للمرسوم رقم كما أنّ ، متى توفرت شروطهمسجّل ومشهّر 

ستصلاح طبقا ب الإیرتّ في حین لا ، إلى التنازل عن الأرض الصحراویة المستصلحة بمقابل

تضمنها دفتر سوى منح حق إمتیاز وفق شروط معینة483-97لأحكام المرسوم رقم 

.الشروط

.، المرجع السابق483- 97رقم من المرسوم التنفیذي 2المادة انظر-)1(
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كل عمل من شأنه أن یؤدي إلى جعل الأرض ستصلاح في مفهومه الواسع الإبیقصد

،عن طریق إزالة كل العوائق التي تحول دون ذلك،غیر القابلة للزراعة أرضا زراعیة منتجة

وحفر الآبار ،وتوصیل الكهرباء،وفتح الطریق،وتقلیب التربة،والأحجار،واككإزالة الأش

تبعث الحیاة من جدید في الأرض المعنیة من شأنها أن وغیرها من الأعمال التي 

.بالإستصلاح

بحیث تصبح والمعدّة لها،یقع الإستصلاح عادة على الأرض القابلة للفلاحیة

ه أحیانا تقوم الدولة بإستصلاح إلا أنّ ،فلاحیة منتجةباستعمال الوسائل الممكنة أرضا 

ن طریق ع ستغلالهاثم تمنحها للخواص من أجل استثمارها وا، عة لها الأراضي الفلاحیة التاب

.لمدّة یحددها القانونمتیازالإ

ــــ الإستصلاح طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة4

قابلة للزراعة على خلاف القوانین الأراضي الستصلاحاسلامیة عرفت الشریعة الإ

الحي في الأشیاء و  ،افي اللغة العربیة جعل الشيء حیّ الإحیاءو  ،بمفهوم الإحیاءالوضعیة

.میتنقیض ال

البعیدة عن و  ،راضي التي لا مالك لهاالأ هاءعند جمهور الفقبالأراضي المواتیقصد

.ثر الإستغلالولم یوجد فیها أ،التي لا ینتفع بها أحدو ، )1(العمران

تهأو لغلب،ر زرعها لانقطاع الماء عنهاكما یقصد بالأراضي الموات الأراضي التي تعذّ 

رض البائرة غیر المملوكة ملكیة الأأو هي  ،أو لكون تربتها غیر صالحة للإنبات،علیها

فذهب جانب من الفقهاء إلى أن البعد المفصود یقدر بحیث لو ؛ إختلف الفقهاء بشأن مدى البعد عن العمران-)1(

وقف رجل في أقرب مكان من العمران، ونادى بأعلى صوته فلا یسمع صدى صوته في العمران، أما إذا سمع صدى 

في حین ، راضي الموات، وهذا هو رأي الإمام أبو یوسف، وعدة أرضا متروكةصوته خرجت هذه الأراضي من حكم الأ 

في مرافق العمران من ) العقار(ذهب جانب أخر من الفقهاء إلى ضرورة الإعتداد بمدى الإنتفاع بالمال غیر المنقول 

زراعة في مناطق العمران عدمه، فإذا كان غیر منتفع به بالزراعة في مناطق العمران عد مواتا، أما إذا كان صالحا لل

.ومذهب الشافعیة-رضي االله عنه–إنتفت عنه صفة الأرض الموات، وهذا هو رأي الإمام محمد 

وما 399، ص2001، السنة العاشرة، جامعة المنوفیة، مصر، أبریل 19قتصادیة، عدد مجلة البحوث القانونیة والإانظر

.بعدها
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أو جهة من الجهات أو غیر ،نهمأو مجموعة م،أي لم یختص بها أحد الأفراد، لأحدخاصة 

.)1(و الإعتباریة على سبیل التملیكالجماعات ذات الشخصیة المعنویة أمن ذلك

لما لها من على ضرورة إحیاء الأرض المواتحرصا كبیرا حرصت الشریعة الإسلامیة 

ستمرار الوظیفة الإجتماعیة للأموال ضمان اوذلك بهدف ،أهمیة بالغة في حیاة الإنسان

جعله طریقا الحث على العمل والتشجیع علیه و عن طریقالعام والخاص،النفعتحصیلو 

.)2(من طرق إكتساب الملكیة في الإسلام

، المعنیةزالة المانع في الإنتفاع بالأرضإ يیبمباشرة المحیتم إحیاء الأرض الموات

وأعشاب ،وذلك عن طریق إزالة العوائق الزراعیة من أحجار، كأن یقوم بزراعتها أو بإعمارها

.وتوفیر التربة اللازمة للزراعة،ءواستخراج الما

الحدیث النبوي مصدرها في الشریعة الإسلامیة فيي لما أحیایملكیة المحتجد حكمة

:الشریف القائل

"ر حق بعد ثلاث سنواتلیس للمتحجّ و  ،من أحیا أرضا میتة فهي له"

:من مذهب إلى أخریختلفمفهوم الإحیاء في الشریعة الإسلامیةإلا أنّ 

:لمذهب الحنبليا) 1

بالحفرو  ،بالإحاطة إن كانت أرضاالحنابلة، وذلك عندالأرض المیتّةإحیاءیكون حكم 

.بین تركهین الإنتفاع بما أحیا و ر بأنّه مخیّ و  ،للمحیي أن یملك ما أحیاو  ،ت بئراإن كان

عیدة ین الأراضي الساقطة الببو  ،لعمرانالمجاورة لك بین الأراضي ق الإمام مالبینما فرّ 

أما الأراضي من النوع و  ،لنوع الأول مستثناة من هذا الحكمالأراضي من ارأى أنّ و  ،عنها

جتماعیة في الشریعة الإسلامیة، مجلة الحقوق، السنة السادسة العدد ووظیفتها الإمنذر عبد الحسین الفضل، الملكیة -)1(

.123، ص1982مارس ، الأول، بغداد العراق

عبد الرحمان محمد محمد عبد القادر، تملیك الأراضي بالإقطاع في الفقه الإسلامي، مجلة الدراسات القانونیة، / د - )2(

.142أسیوط، مصر، صالعدد العاشر، كلیة الحقوق، جامعة 
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ه للفرد بمجرد إحیائما تصبح ملكاإنّ و  أو إعطائه،الثاني فلا یشترط في ملكیتها منحة الإمام

  .لها

:المذهب الحنفي)2

:على إتجاهینبخصوص إحیاء الأراضي المواتع الأحنافتوزّ 

الإتجاه الأول ـــــ

شترطاو  ،یر في الإحیاء سببا كافیا للملكمام أبو حنیفة الذي لمل هذا الإتجاه الإیمثّ 

:صلى االله علیه وسلمإذن الإمام منعا للمنازعات مستدلا على ذلك بقوله لذلك

."لیس لأحد إلاّ ما طابت به نفس إمامه"

ــــ الإتجاه الثاني

الإحیاء محمد بن الحسن اللذان ذهبا إلى أنّ أبو یوسف و ،الصحابیانم هذا الإتجاهتزعّ 

تعمیرها و ، بزراعتهامیّتةفمن أحیا أرضا،ن الإماملا حاجة إلى إذبذاته یكون سببا للملك و 

.بما فیه مصلحتها فهي له

:المذهب الشافعي)3

ما كل ما لم یكن عامرا ولا حرییعني الأرضالموات من الإمام الشافعي إلى أنّ  ذهب

حكم التعطیل عند الشافعیة بوجه عام یرتبط بالأعذارو  ،إن كان متصلا بعامرلعامر و 

الأعذار  أنّ  اما قالو إنّ التعطیل بزمن مؤقت و  افلم یربطو ،ت إلیهالظروف الظاهرة التي أدّ و 

الشخص یمهل حتى إنّ ت فلت زراعة الأرض أكثر من ثلاثة سنواتعطّ الظاهرة إذا توافرت و 

.إلى الحكم نفسه ذهب الحنابلةو  ،ریزول العذ

من الأموال الإنتاجیة التي تهم باعتبارهاكبیرا اهتماماالأرض  أولت الشریعة الإسلامیة

أو كانت ،ستثمارللإسواء كانت صالحة ،مصلحة الجماعة إلى جانب المصلحة الذاتیة

وحثّ ،كها دون نفعتر لام إهمال الأرض و م الإسفقد حرّ ،روكة أو مغمورة بالمیاه أي مواتامت

.لأرض البور تنمیة لموارد المجتمععلى إعمار ا
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ما ك ،ة الأحكام الشرعیةالملك ثابت في الإسلام بأدلّ استعمالتحریم الإهمال في و 

،تشریعات العربیة كالتشریع المصريمنها الو  ،)1(یةتها كثیر من التشریعات الوضعأقرّ 

دون استثمار صة وأنّ ترك الأرض الزراعیةخا،غیرهاوالجزائري و ،اللیبيو  ،اقيالعر و 

لو على حساب حق الملكیة في عام بالمصلحة العامة یجب دفعه و فیه ضرراستغلالو 

.)2(ذاته

حق الملكیة العقاریةر المشرع الجزائري بأحكام الشریعة الإسلامیة لاعتباره أنّ تأثّ 

آلیة إكتسابها عن طریق في مقابل ،لا یشفع لصاحبه في الإحتفاظ بالملكیةالفلاحیة

،المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة18-83الإستصلاح بموجب أحكام القانون رقم 

سالف الذكرالمعدل والمتمم25-90حیث عندما تم صدور قانون التوجیه العقاري رقم 

،ةسترجاع الأراضي المؤممة والمتبرع بها للصندوق الوطني للثروة الزراعیوتكریس حق ا

تكون هذه ألاّ حقهذا الممارسة كان من بین شروط،والموضوعة تحت حمایة الدولة 

فهي ملك للمستصلح ولیس ،18-83ستصلاحها في إطار القانون رقم الأراضي قد تم ا

.سند رسميبملكهایهذه الحالة من ملكیتها ولو كان الذي یحرم في للمالك الأصلي

ستصلاحعن طریق الاشروط الحیازة:ثانیا

لحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن 18-83بموجب أحكام القانون رقم شترط المشرعإ

تتعلق بالأراضي المعنیة تحت طائلة ،طریق الإستصلاح وجوب توافر جملة من الشروط

.وأخرى تتعلق بالشخص المستفید،أحكام القانون المخالفتهالبطلان

طبقا لأحكام الفلاحیة أو القابلة للفلاحة لأراضي امتلاك اشروط الحیازة و وعلیه فإنّ 

:فیما یليتتمثل 18-83القانون رقم 

  .125ص ، المرجع السابق،...منذر عبد الحسین الفضل، الملكیة ووظیفتها الإجتماعیة/ د - )1(

.المرجع السابق، 25-90قانون رقم الوما بعدها من 48المادة انظر-)2(
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الواقعة تابعة للملكیة العامة و ال يراضالأعلى ستصلاح لملكیة بالإأن تنصب حیازة ا ـــ1

كذا الأراضي الأخرى غیر و  ،أو المنطویة على ممیزات مماثلةفي المناطق الصحراویة 

.)1(ستصلاحلممكن استخدامها للفلاحیة بعد الإالملكیة العامة و لمخصصة التابعة لا

عتباريإأو كل شخص ،بحقوقه المدنیة عاأن یكون المستصلح شخصا طبیعیا متمتّ ـ ــ2

- 92 رقمسه المرسوم نفسه الذي كرّ الشرط وهو ،)2(تابع للنظام التعاوني جزائري الجنسیة

یة في المساحات الإستصلاحیة عدا صحراو الذي یحدد شروط التنازل عن الأراضي ال289

الجنسیة لإكتساب نوي أن یكون المساهمون فیه جزائریيطه فیما یتعلق بالشخص المعاشتر ا

مؤرخ 483-97كذا المرسوم التنفیذي رقم و ،)3(سومطبقا لأحكام هذا المر أرض إستصلاحیة

ملاك الوطنیة یحدد كیفیات منح حق إمتیاز قطع أرضیة من الأ1997دیسمبر  15في 

.)4(الخاصة

الأراضي التابعة لنظام 18-83أن تستثني من مجال تطبیق أحكام القانون رقم ـــ 3

، كونها أراض مستصلحة غیر قابلة )5(التسییر الذاتي أو للصندوق الوطني للثورة الزراعیة

.الإكتساب بهذه الطریقةللإستصلاح، و 

رغم  في إطار تطبیق أحكام هذا القانونراضيلأمنح هذه اتمّ فقد  ه في الواقع،إلاّ أنّ 

وهو ما ،تخرج من مجال تطبیق أحكام هذا القانونهي ف ،ابع فلاحي ومستصلحةها ذات طأنّ 

س حق كرّ الذي  لمتضمن التوجیه العقاريا 25-90القانون رقم عندما صدر د منهالتأكّ تمّ 

تبیّن أنّ حیث ،للثورة الزراعیةللصندوق الوطني المتبرع بهاو  سترجاع الأراضي المؤممةإ

المرجع السابق، 18-83من القانون رقم 04المادة انظر-)1(

.المرجع نفسه، 18-83قم من القانون ر 3المادة انظر-)2(

.، المرجع السابق289-92من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة انظر-)3(

، 2011جوان 02مؤرخ في  03رقم ) داخلیة، مالیة، فلاحة(ه بصدور المنشور الوزاري المشترك نّ تجدر الإشارة الى أ

، فإن حیازة الملكیة العقاریة -ملكیتهم العقاریةطمأنة المستغلین على –یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 

في باقي المناطق إلا في إطار ه لا یتم أي منح لأي أراضالفلاحیة لا تخص إلا الأراضي الفلاحیة، كما نص على أنّ 

یتعلق بإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة 2011فبرایر 23مؤرخ في 108المنشور الوزاري المشترك رقم 

.ناتالحیوا

.، المرجع السابق483-97من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة انظر-)4(

.المرجع السابق، 18-83من القانون رقم 02المادة انظر-)5(
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المتعلق 18-83في إطار أحكام القانون رقم فعلا بعض هذه الأراضي قد منحت 

.)1(صلیونالأهاملاكمنها في حین حرم منها واكتسبها المستفیدون بالإستصلاح 

طبقا الكیفیات المحددة ستصلاح حسب الشروط و عن طریق الإأن یتم التملیكـــ 4

لا سیما مدّة الإستصلاح ،یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 18-83رقم ن لقانو لأحكام ا

تحسب من تاریخ تبلیغ القرار الإداري الصادر عن الوالي خمس سنواتبقانونا المحددة 

عدا حالة القوة الذي یقوم على شرط فاسخ العقد الإداريتحت طائلة فسخ )2(المختص إقلیمیا

:من هذا القانون على11المادة حیث تنص ، )3(القاهرة

تمنح للمالك مهلة خمس سنوات بإستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج "

.إستصلاح أراضیه

إذا لم یتم الإستصلاح إلا جزئیا عند إنقضاء الأجل المشار إلیه أعلاه تتخذ ،غیر أنه

."إجراءات خاصة طبقا لكیفیات تحدد بموجب مرسوم

رضیة من الأملاك الوطنیة الأقطع ال الممنوح علىمتیازالإ یختلف هذا عن حق

مؤرخ في 483-97في إطار أحكام المرسوم التنفیذي رقم الممنوحةالخاصة التابعة للدولة

یحدد كیفیات منح حق امتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة 1997نوفمبر 15

ة محددة یكون لمدّ الذي و  ،ائه وشروطهالتابعة للدولة في المساحات الإستصلاحیة وأعب

ستصلاح حسب الكیفیات المنصوص علیها في رة بما یتوافق مع طبیعة عملیات الإمتغیّ و 

.الملحق بهذا المرسومدفتر الشروط 

تاوة سنویة تحددها إدارة أملاك الدولة حسب نوعیة دفع أ مقابلالإمتیاز یكون هذا

على أن تعكس هذه ،)4(والمدّة الممنوحة للمستصلح،المناطق الواقعة فیها الأرض المعنیة

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم  2 ف 76المادة انظر-)1(

18-83یحدد كیفیة تطبیق القانون رقم 1983دیسمبر 10مؤرخ في 724-83من المرسوم رقم 16المادة انظر-)2(

1983دیسمبر 13، الصادر في 51یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ج ر عدد  1983أوت  03مؤرخ في 

یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة المدة الممكن منحها للمستصلح في حالة 18- 83رقم  آنذاكالقانونلم یحدد-)3(

.المحیطة بعملیة الإستصلاحدها حسب الظروفیتحدسلطة للإدارة  الأمر الذي أعطىة، القوة القاهر 

.المرجع السابق، 483-97من المرسوم رقم  10و 9المادتین انظر-)4(
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السنویة لكل قطعة أرضیة حسب أسعار الإتاوة طبقا للتشریع المعمول به القیمة الإیجاریة

.)1(السوق العقاري الحر

لإحیاء تتمثل فبما شروط افإنّ ،في المقابل كذلك وطبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

:یلي

ولا یعدّ ،والحرث وإجراء الماء فیها، رس والزراعة بالبناء، والغـــ أن یكون الإحیاء ـ 1

.تحویط الأرض ولا جمع كلئهامجرّدمن باب الإحیاء

أو مرعى ،اقا لأجل البلدة لمحطبإرتف ةمستغلّ الأرض المعنیة بالإحیاءــــ ألا تكون2

.أو شوارع أو طرقات

:الشریفالنبوي ثــــ أن یكون الإحیاء بإذن الحاكم طبقا للحدی3

"ما طابت به نفس إمامهلیس للمرء إلاّ "

:ــــ لا یشترط أن یكون محیي الأرض مسلما لعموم الحدیث4

"من أحیا أرضا میتة فهي له"

وهذه المدة مستمدة من قول ،ــــ أن یتم الإحیاء في خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات5

:عمر رضي االله عنه

."نین حقلیس لمحیي بعد ثلاث س"

البدء أو لأنّ ،ة أخذها الحاكم منه ومنحها إلى غیرهرها في خلال هذه المدّ فإذا لم یعمّ 

وبالتالي یحصل النفع للمسلمین عن طریق دفع ،الشروع في استصلاحها معناه تعمیرها

.)2(العشر أو الخراج

في ، ، تتضمن منح حق الامتیاز على الأراضي التابعة للدولة الواقعة2008ماي 17مؤرخة في 4936مذكرة رقم -)1(

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة-الإتاوة السنویة–صلاح محیطات الإست

.116ص، 2009الجزائر ، 6ط عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة، دار هومة، -)2(  

=
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لمقصود لاكتساب الأراضي لیس الإستصلاح افإنّ 18-83طبقا لأحكام القانون رقم 

ما مجاله محدد بمقتضى هذا القانون تحت طائلة نّ وإ ،عاما یشمل جمیع الأراضي والمناطق

یحدد حیازة الملكیة العقاریة 18-83من القانون رقم 4تنص المادة وعلیه،بطلان العملیة

  :هالفلاحیة على أنّ 

تشریع والتنظیم المعمول بهما مع مراعاة الأحكام المخالفة المنصوص علیها في ال"

تنصب حیازة الملكیة بالإستصلاح عن أراض تابعة للملكیة العامة والواقعة في المناطق 

الصحراویة أو المنطویة عن ممیزات مماثلة وكذا على الأراضي الأخرى غیر المخصصة 

.التابعة للملكیة العامة والممكن إستخدامها في الفلاحة بعد الإستصلاح

."فیات تطبیق هذه المادة بموجب مرسومتحدد كی

من هذا القانون تستثنى من مجال تطبیقیه الأراضي 2ه طبقا لأحكام المادة كما أنّ 

:الأتیة

.ــــ الأراضي التابعة للقطاع الغابي

.ــــ الأراضي الموجودة ضمن المحیط العمراني

لك التي تتوفر فیها الشروط ــــ الأراضي الرعویة الواقعة في المناطق السهبیة ما عدا ت

.الطبیعیة المساعدة على الاستصلاح

.ـــ الأراضي الواقعة في المناطق المحمیة مثل الحدائق ومواقع الآثار

.ـــ الأراضي التابعة للقطاع الخاص والمعترف بها كذلك

.)1(ـــ الأراضي التابعة للقطاع العسكري

:انظر في ذلك -)1(

ـ  83ن شروط تنفیذ القانون رقم یبیّ 1984أفریل 18مؤرخ في 435رقم  )داخلیة، مالیة، فلاحة(مشتركمنشور وزاري -

.،1983أوت  13في مؤرخ18

، المرجع السابق724-83مرسوم رقم -

متیاز بالنسبة إشكل في  إلاّ ،ه لا یمكن استغلال الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للأملاك الخاصة للدولةفإنّ للتذكیر

-83لا سیما القانون رقم ة فلاحیة في مفهوم التشریع المعمول بهفي شكل ملكیة عقاری، و للأراضي التي استصلحتها الدولة

=
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یازة الملكیة العقاریة الفلاحیة لا یتسع لكل مجال تطبیق القانون المتعلق بحوعلیه فإنّ 

وهو لا یتعلق سوى بالأراضي ،وفي كل المناطق تحت طائلة خرق القانون،الأراضي

ة رقعة توسعوالمنطویة على ممیزات مماثلة والأراضي غیر المخصصة بهدف الصحراویة

منشور اللأحكام أصبحت تخضعوما عدا ذلك من الأراضي،ستصلاحیةالمساحات الإ

یتعلق بإنشاء مستثمرات جدیدة 2011فبرایر 23مؤرخ في 108الوزاري المشترك رقم 

مع تحفیزات مالیة هامة تتمثل في تخفیضات معتبرة ،للفلاحة وتربیة الحیوانات سالف الذكر

.)1(على مبلغ الإتاوة السنویة مقابل حق الإمتیاز الممنوح على هذه الأراضي

 

 

یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة لا سیما المادة 18-83طبقا لأحكام القانون رقم 

وتطبیقا ،د بموجب مرسومكیفیات وإجراءات ملكیة الأراضي بالإستصلاح تحدّ فإنّ ،منه7

ات یحدد كیفی1983دیسمبر 10مؤرخ في 724-83لأحكام هذه المادة صدر المرسوم رقم 

سواء فیما یتعلق بتحدید مواقع الأراضي موضوع الإستصلاح،18-83تطبیق القانون رقم 

.)ثالثا(أو فیما یتعلق بتحریر العقد الإداري،)ثانیا(أو إجراءات ذلك،)أولا(

 

صة الأراضي المخصّ بهاتوجد تحدید المساحات التي فإنّ 18-83طبقا للقانون رقم 

ح رأي مصالتكون من طرف المجموعات المحلیة بعد أخذ ستصلاحالإعن طریق متلاكللإ

وكذا الأراضي ،وشبه الصحراویة،بالنسبة للأراضي التي استصلحها المستفیدون في المناطق الصحراویةسابف الذكر18

.غیر المخصصة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

.رجع السابقالم، 16-08من القانون رقم 18المادة انظر في ذلك

نص على تجمید دراسة الملفات والإعتراض على أیة عملیة منح لأراض قصد استصلاحها بعد صدور قانون وعلیه تمّ ال

18المذكور أعلاه، عدا تلك الممنوحة قبل صدوره إلى غایة صدور النص التطبیقي للمادة  16ـ 08التوجیه الفلاحي رقم 

.وجب مذكرة، وهو ما تم تأكیده بممن هذا القانون

ققضمن حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق الإستصلاح 2009جوان 09مؤرخة في 07322مذكرة رقم انظر 

.والإمتیاز الفلاحي في الأراضي المستصلحة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

، 2012لسنةمالیة التكمیليیتضمن قانون ال2011جویلیة 18مؤرخ في  11-ـ11من قانون رقم 19المادة انظر-)1(

2011جویلیة 20، الصادر في 40عدد ج ر
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ه في مادته الثانیة على أنّ قد نصّ ف 724-83المرسوم رقم بصدور  هإلاّ أنّ ، )1(الفلاحة والرأي

حسبالبلدیة ئةیفي إطار مخطط تهاستصلاحهایمكن أن تحدد مواقع الأراضي المطلوب 

:شكلین متمایزین

.الأول بمبادرة الجماعات المحلیةالشكلــ 

.الاستصلاحالشكل الثاني بمبادرة المترشحین للقیام بعملیة ــ 

متیاز یحدد شروط منح حق الإ483-97وهذا خلافا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

تاركا ذلك إلى والذي لم ینص على تحدید المساحات المعنیة،على الأراضي التابعة للدولة

،متیاز من عدم ذلكلا تهم شساعة المساحة محل حق الإحیث،اللجنة الولائیة المختصة

.)2(جنةع الفلاحة بصفتهم أعضاء في هذه اللّ اشریطة موافقة ممثلي قط

بمبادرة الجماعات المحلیة ـــ 1

التي تتم عملیة تحدید المواقع 724-83من المرسوم رقم 3طبقا لأحكام المادة تشمل 

فعلا أو  بمبادرة من الجماعات المحلیة الأراضي الواقعة في التجمعات الزراعیة الموجودة

ملیة ة علا بد أن تكون هذه الأراضي قبل أیّ و ، ولاسیما بفعل توفر الماء،حوالیهاو احتمالا 

لاحة تقنیة المختصة التابعة للفدة بعد استشارة المصالح المجسّ تنازل عنها محددة المساحة و 

.أملاك الدولةوالري و 

ماعات المحلیة بقرار أي بمبادرة الج،الشكلالمساحات المعنیة مواقعها بهذا قائمة تحدد 

هذه القائمة قابلة للمراجعة و ،)3(ق في محلات المجلس الشعبي البلدي المعنيتعلّ من الوالي و 

ات م المساحعلى أن تقسّ ،ءمورد الماالزراعیة أوتبعا لتطور المعطیات المتعلقة بالإمكانیات

أعمال ل عنها و الأرضیة التي یتم جردها إلى قطع تراعي في أبعادها المساحة الدنیا المتناز 

.،المرجع السابق18-83من القانون رقم 5المادة انظر-)1(

یداخل محیطات الإستصلاح متیاز للأراض، تتضمن منح حق الإ2010أكتوبر 18مؤرخة في 6489مذكرة رقم -)2(

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة

لأراضيه امن جراء وقوع بعض هذتهواحتجاجااتهعتراضامن إبداء لكل معني بالأمر ى یتسنى وهذا حت-)3(

.راك عدد أكبر في هذه العملیة وتوسیعهاعلى أملاك خاصة، أو للرغبة في إشالمعنیة بالاستصلاح 
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تعلق المخططات الناجمة عن هذه العملیات في محلات المجلس الشعبي و  ،التهیئة المحتملة

.)1(البلدي المعني

ستصلاحمترشحین للقیام بعملیة الإـــ بمبادرة ال2

فیما یتعلق باختیار الأراضي المعنیة بأن یكون إختیارها 11-83إكتفى القانون رقم 

ص على إمكانیة نّ 724-83المرسوم رقم إلا أنّ ،)2(بمبادة من المجموعات المحلیة فقط

.)3(اختیار هذه المواقع القابلة للاستصلاح بمبادرة من طرف المترشحین لهذه العملیة

ة من طرف نیالمساحات المععلى أیة أرض أخرى ماعدا ختیار الإقع یمكن أن ی

دون المساس أیضا بالأراضي التي تخرج من صل بها مباشرة و وما یتّ ،المجموعات المحلیة

المتعلقة من هذا الأخیر و 02علیه المادة لا سیما ما نصت،مجال تطبیق هذا القانون

لمدمجة في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة تلك او  ،ضي التابعة لنظام التسییر الذاتيبالأرا

ارة الإد ثبت أنّ التي و  ،ستصلاحغیر معنیة بعملیات الإة و باعتبارها أرض فلاحیة منتج

ستصلاح رقم نوع من الأراضي في إطار قانون الإمنحت هذا الانتهكت هذا الحظر القانوني و 

لقطع الأرضیة الفلاحیة هذه ا أنّ  على، من هذا الأخیر2خرقا لأحكام المادة 83-18

رات أن تسوي استثمإعلیها  اقامو أوقد  ،المستصلحة فعلا والمستغلة من طرف المعنیین بالأمر

بعد تقدیم طلب ،متیاز علیها طبقا للتشریع المعمول بهإوضعیتهم عن طریق منحهم حق 

.)4(للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

 

:مایليستصلاح كالإتتم إجراءات حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق 

.المرجع السابق، 724-83من المرسوم رقم 4المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 18-83نون رقم من القا5المادة انظر-)2(

.المرجع  السابق، 724-83من المرسوم رقم 07المادة انظر-)3(

تتضمن تسویة وضعیة المستثمرة الفلاحیة في إطار منح حق ،2004ماي 23مؤرخة في 05627مذكرة رقم -)4(

.الإمتیاز، صادرة عن إدارة أملاك الدولة 
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ــــ تقدیم ملف الإستصلاح1

إلى رئیس الدائرة التي توجد  امكتوب اـــــ یقدم المترشح لاستصلاح الأرض المعنیة طلب

مصحوبة بملف حسب ل هذه الطلبات على أن تسجّ ،بها قطعة الأرض المراد استصلاحها

یخصص أحد و  ،ا الغرض مقابل تسلیم وصل إیداعان لهذدفترین یُفتحالترتیب الزمني في

ص یخصّ و  ،ضیة الواقعة في المساحات المعنیةالدفترین للترشیحات الخاصة بالقطع الأر 

ت المختارة بمبادرة المترشحین للإستصلاح والآخر للترشیحات التي تتم على أساس المساحا

:ملف الترشیح على ما یليیشمل

.ــــ طلب المترشح1

.بیةمساحتها التقریو ــــ تحدید موقع القطعة أو القطع الأرضیة المرغوب فیها2

.ــــ برنامج عملیة الاستصلاح المزمع القیام به3

.ـــــ مبلغ الاستثمار المخصص لها4

ما كان ذلك ــــ مخطط مختصر في حالة قطع تقع خارج المساحات المعنیة كلّ 5

ستصلاحیة اء أراضي صحراویة في المساحات الإیخضع كذلك المترشح لشر و ،)1(ممكنا

لتكوین ملف یودع لدى الهیكل المختص في استصلاح الأراضي الصحراویة على أن یتلقى 

أو مقبول ،أو الرفض ،بالقبولالمترشح في غضون شهرین من تاریخ إیداع الملف ردا 

فیه ببیع عقب قبول طلب الإكتساب یأذن ل المختص بإعداد مقرر یقوم الهیك،حیث،تحفظا

لتحریر عقد البیع الأراضي المطلوبة یرسل المقرر مع الملف إلى مدیریة أملاك الدولة

.)2(الإداري مرفق بدفتر الشروط موقع من الطرفین

مصالح فیها على الممثلین المحلیین ل ریقتصو  ،تدرس الملفات لجنة تقنیة تابعة للدائرة

ف هذه اللجنة بإصدار رأي تقني في إمكانیة على أن تكلّ ،إدارة أملاك الدولةحة والري و الفلا

في حالة و  ،بتحفظات اشفوعمأو یكون رأیها ،تحقیق مشاریع الاستصلاح سواء بالموافقة

.المرجع السابق، 724-83المرسوم التنفیذي رقم وما بعدها من7المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 289-92وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة انظر-)2(
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جنة مدّة شهر واحد من تلقیها الملفات من أجلللّ و ،)1(باالرفض یجب أن یكون رأیها مسبّ 

.ء رأیها بالموافقة أو الرفضإبدا

ترسل الملفات ـــ مصحوبة برأي اللجنة التقنیة ــــ إلى المجلس الشعبي البلدي في البلدیة 

ي دورة غیر عادیة إن لو كان ذلك فلقطع الأرضیة للتداول في شأنها و التي توجد فیها ا

في المداولة بان یكون رفضه مسبّ في حالة رفض المجلس للملفات یجب أو  ،اقتضى الأمر

أو مجرد أسباب واهمة لا أساس وما إذا كانت جدیة ،هذا للتمكن من معرفة أسباب الرفضو 

  .لها

رضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة الأقطع المتیاز على تنشأ بالنسبة لمنح حق الإ

م من المرسوم التنفیذي رق8تطبیقا لأحكام المادة حات الإستصلاحیةلدولة في المساالتابعة ل

مستوى كل ولایة معنیة بعملیة نة علىلج،1997دیسمبر 15مؤرخ في 97-483

ومن ثم إرسال الملفات المقبولة ،تحدید رأیها كجمعیة مختصةلفات و ستصلاح لدراسة المالإ

.)2(إلى إدارة أملاك الدولة لإعداد عقد الإمتیاز

،الآجال القانونیةو  حسب الأشكالترسل المداولات إلى الوالي المختص لیوافق علیها

 اتبلیغه للمترشح الذي له حق الطعن وفقالوالي لملفات یجب تبیان سببه و كل رفض منو 

تحفظات أو الملف مصحوبا باعتمادوكذلك الأمر عندما یكون ،المعمول بهللتشریع

.بتعلیمات تقنیة خاصة 

لقطع الأرضیة مخطط او  ،بمداولات المجلس الشعبي البلديیرسل قرار الوالي مصحوبا 

أملاك الدولة لإعداد عقد الملكیة ریة الفرعیة للشؤون العقاریة و إن اقتضى الأمر إلى المدی

لدعوى الحیازة  اعائق هذا یشكل،ینقل هذه الأخیرة من الدولة إلى المستصلح بالدینار الرمزي

از برنامجنجا بشرط بطلانه یتمثل في إمشفوع، )3(لصالح المستصلحسند الملكیةو 

.المرجع نفسه، 724-83من المرسوم رقم 11المادة انظر-)1(

الولائیة د تشكیلة وعمل اللجنةیحد1998أكتوبر 29مؤرخ في )وزیر السكن والبناء والداخلیة(قرار وزاري مشترك -)2(

المكلفة بدراسة طلبات المترشحین للحصول على قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة، الخاصة التابعة للدولة في المساحات 

.1998دیسمتر 20، الصادر في 95، ج ر، عددستصلاحیةالإ

، 2002الجزائر ،2جلة القضائیة، عدد ، الم24/04/2002مؤرخ في 228753، قرار رقم )غ ع(المحكمة العلیا -)3(

   .374ص
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یحدد نموذجه وزیر ، )2(تصادق علیه الإدارةه الحائز و یعدّ في المدّة القانونیة،)1(ستصلاحلإا

لتشریع المعمول ینشر في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا طبقا لل هذا العقد و یسجّ المالیة

.به في هذا المجال

ویكون هذا ،مهور تسلّ ر الوالي إلى المعنیین فتبلیغ قرابیقوم المجلس الشعبي البلدي 

یعد مقبولا في كل الأحوال الطلب نّ إلاّ أ،ستصلاحإذن بالشروع في أشغال الإالقرار بمثابة

لم یصدر أي قرار بعد إنقضاء مدّة ثلاثة أشهر یتحصل المعني بالأمر أي رفض و إذا لم 

.داء من تاریخ إیداع المترشح ملفهإبت

یسلم في هذه الحالة شهادة تعترف للمترشح ن على المجلس الشعبي البلدي أن یتعیّ 

ب ستفادة ترتّ ثابة تنازل رسمي عن الأرض محل الإبموتعتبر هذه الشهادة،)3(صفة المالك

المعني بموجب قرار ولائي صادر طبقا لأحكام المواد ثار القانونیة كما لو إستفادنفس الآ

المحدد 1983بر دیسم10المؤرخ في 724-83من المرسوم رقم 16، 15، 14، 13

.)4(یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة18-83الكیفیات تطبیق القانون رقم 

ستصلاحكیفیات معاینة الإ ــــ 2

بملف كل مالك في 724-83من المرسوم رقم 18طبقا لأحكام المادة یحتفظ 

بعد لمعني اعلى أن یطلب المالك ، ستصلاحلدي المعني طوال مدة الإشعبي البالمجلس ال

من المجلس الشعبي البلدي رفع شرط بطلان في المدة القانونیة ستصلاح عملیة الإنتهاءإ

:ة لجنة تتكون منتمعاینستصلاح و لإتتولى تقدیر برنامج ا، حیث العقد

.التنمیة في المجلس الشعبي البلديـــ رئیس لجنة الفلاحة و 

یتوقف ثبوت الملكیة للمستصلح في الفقه الإسلامي على مدى استصلاحه للأرض المعنیة، بتهیئتها للزراعة، -)1(

.والغراسة والبناء وغیرها من الأغراض، وهو بهذا كالتحجیر لهذه الأرض تماما

.وما بعدها 168ص جع السابق،المر عبد الرحمان محمد محمد عبد القادر، /د :انظر 

.المرجع السابق، 18-83من القانون رقم 6المادة انظر-)2(

.المرجع السابق، 724-83من المرسوم رقم  2ف 16المادة انظر-)3(

.186، القضاء العقاري، ح، ب، ع، ص31/05/2000مؤرخ في 196479مجلس الدولة قرار رقم -)4(
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.ائریینتحاد الوطني للفلاحین الجز ـــ الممثل المحلي للإ

.الفلاحیةــــ الممثل المحلي للمصالح التقنیة 

.ـــ الممثل المحلي لمصالح الري

.ممثل المحلي لإدارة أملاك الدولةـــ ال

صلیة إلى المجلس الشعبي البلدي الأ عقب كل عملیة معاینة تقریر في نسختهعد ی

:ز بین حالتیننمیّ هنا یجب أنو ،)1()المستصلح(نسخة ثانیة منه إلى المالك المعنيو 

معاینة إیجابیةموضوع حالة الأرض التي كان استصلاحها )1

یطلب رئیس المجلس الشعبي البلدي من الوالي رفع ،إذا كان تقریر المعاینة إیجابیا

على الأكثر لتاریخ خلال الخمسة عشر یوما الموالیة )شرط بطلان العقد(الشرط الفاسخ

یبلغ إلى هر الذي قدم فیه الطلب و بقرار یسلم خلال الشیثبت هذا الرفعو  ،تسلیم التقریر

على أن یودع قرار الوالي بالمحافظة العقاریة قصد إلغاء المالك،المجلس الشعبي البلدي و 

.شرط البطلان

حالة الأراضي التي كان استصلاحها موضوع معاینة سلبیة)2

مالك أن یستوفي الأجل إذا كان تقریر المعاینة من طرف اللجنة التقنیة سلبیا یمكن لل

ع وعدم تذرّ إنتهاء المدّةعندو  ،ذهااستنفه خمس سنوات إن لم یكن قدر الأقصى الذي قد

.قاضي المختص بناء على طلب من ریرفع الوالي القضیة إلى ال،المالك بأي سبب قاهر

بملكیة على أن یحتفظ المعني،من ثم فسخ العقدء شرط البطلان و قصد إدعا ب. ش. م.ر

ه أتى بها في حالة ما إذا أمر القاضي ببطلان لتجهیزات والمعدات التي یحتمل أنّ ا

.)2(العملیة

:التمییز بین عدّة حالات)حالة المعاینة السلبیة(یمكن في هذه الحالةوعلیه 

.المرجع السابق، 724-83من المرسوم رقم 21المادة انظر-)1(

.المرجع نفسه، 724-83من المرسوم رقم  3 ف 25 و 24تین المادانظر-)2(
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.المقررة بخمس سنواتالحالة التي تمت فیها المعاینة قبل استنفاذ الفترةالقانونیة ) أ

یجب ترك المستصلح یواصل عملیة الإستصلاح إلى احتراما للقانون و  ففي هذه الحالة

متعلق ال 18-83من القانون رقم 11له طبقا للمادة نقضاء المهلة القانونیة الممنوحة غایة إ

724-83من المرسوم رقم 25حیث نصت المادة ،تطبیقا للقانونبحیازة الملكیة الفلاحیة

:على أنه

أن یستوفي الأجل الأقصى الذي ،ة ما إذا كان تقریر المعاینة سلبیافي حال،یمكن المالك"

.إن لم یكن قد إستنفذها)5(قدره خمس سنوات

یرفع الوالي ،وعدم تذرع المالك بأي سبب قاهر،وعند انقضاء السنوات الخمس

القضیة إلى القاضي المختص بناء على طلب من رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد 

".....البطلانادعاء شهر 

هو ما قضت به و ، القانون یحمیهالقیام بأي إجراء ضده لأنّ في هذه الحالةیمكن لا  

1991أكتوبر 06مؤرخ في 65529المحكمة العلیا في أحد قراراتها رقم 

اهرة ستثناء حالة القوة القه تمنح للمالك مهلة خمس سنوات بامن المقرر قانونا أنّ "

ف لهذا البدأ یعد مخالفا ومن ثم فإن القرار الإداري المخال،أراضیهلإنجاز برنامج إصلاح

.للقانون

عة أرض فلاحیة قط كان من الثابت ــ في قضیة الحال ــ أن الطاعن منحت لهلماو 

ر الإداري الملغي ومن ثم فإن القرا،شرع في إستغلال هذه الأراضيو  ،في إطار قانوني

متى كان و  ،با بعیب مخالفة القانونت یعد مشو نوالقرار الإستفادة قبل مرور خمسة س

.)1("إستوجب إبطال القرار المطعون فیهكذلك 

1993الجزائر 01المجلة القضائیة عدد 06/10/1991مؤرخ في 85529، قرار رقم )غ إ(المحكمة العلیا -)1(

   .157ص
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النظام العام لا یجوز للدولة المدة الممنوحة للمستصلح طبقا للقواعد العامة منتعتبر 

، )1(ومنحها لمستصلح آخر قبل نفاذ المدة القانونیةأ،ستصلاحالإسترجاع الأرض موضوع ا

یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة عن طریق 18-83طبقا لأحكام القانون رقم  هغیر أنّ 

أو ورثته المثبت قانونا على مواصلة ،ه في حالة عجز المالكفإنّ ،سالف الذكرستصلاحالإ

.)2(المشتري على الشرط الفاسخ ةوافقشرط میجوز للمالك تحویل حقوقهستصلاحالإعملیة 

ما إذا كان المشتري یستكمل الفترة المتبقیة من الخمس  18-83رقم یوضح القانون لم 

خمس سنواتبتقدرتمنح له مدّة جدیدة ، أموهو الراجح للمستصلح الأولالممنوحة سنوات 

كلما ستصلاح ت مدة الإاستمر إلاّ وهو أمر غیر منطقي و ،من تاریخ تحویل الحق إلیهأخرى

.إلى ما لا نهایةتعدد المشترون 

رة القانونیة المقدرة بخمس إستنفاذ الفتلتي تمت فیها المعاینة بعد الحالة ا) ب

.سنوات

:التمییز بین حالتینفي هذه الحالة یمكن 

ـــ حالة التذرع بالقوة القاهرة1

لعملیة الإستصلاح  هستكمالالتي حالت دون ابالقوة القاهرة المستصلح ع ذرّ في حالة ت

من القانون 11لمقدرة بخمس سنوات طبقا لأحكام المادة او  لال المدة القانونیة الممنوحة لهخ

اللجنة حیث یقع على ، یةالقانونیحظى بالحمایة  هففي هذه الحالة فإنّ ،18-83رقم 

لمتحجر بعد ثلاثلیس":عمر بن الخطاب رضي االله عنهستنادا لقول إت ة بثلاث سنوایقدر الفقه الإسلامي المدّ -)1(

ة كافیة لإسقاط الأعذار، فإذا أمسكها ثلاث سنین ولم یعمرها دلّ ذلك على تعطیلها فیبطل حقه ، ویعتبرها مدّ "سنین حق

.وتعود إلى حالها

  .142ص. المرجع السابق عبد الرحمان محمد محمد عبد القادر، / د  انظر

.نشیر إلى أنّ هذا الأثر غیر ثابت عن عمر رضي االله عنه، فإسناده واهٍ كما قال ابن حجر العسقلانيو 

، السید عبد االله هاشم الیماني المدني:، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، تحقیقأحمد بن علي بن حجر العسقلاني:انظر

.244، ص2دار المعرفة، بیروت، لبنان، ج

.المرجع السابق، 18-83من القانون رقم  2ف  17دة الماانظر-)2(
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مدةوذلك بإضافة ، )1(تمدید الأجل المحدد بقرار من الوالي إلى المالكإمكانیة المختصة 

.كافیة لإتمام عملیة الإستصلاح

تذرع بالقوة القاهرةحالة عدم الـــ  2

عدم سنوات و )05(هي خمسلممنوحة للمستصلح و في حالة إنتهاء المدة القانونیة ا

ه یقع على الوالي فإنّ ،برنامج الإستصلاحلوجوب قوة قاهرة حالت دون إتمام المعنى 

عاء قصد ادّ  ب. ش. م. ة إلى القضاء المختص بطلب من رالمختص إقلیمیا رفع القضی

للالتزاماتنتیجة عدم إحترام المستفید عن إسقاط الحقالإعلان  من شأنه)2(شرط البطلان

جمیع الإجراءات اللازمة قصد إلغاء اتخاذمن ثم و ، لا سیما شرط المدة ،الواقعة على عاتقه

في ي یحتفظ المعن، حیث )3(هذا الإطار راضي الممنوحة لهم فيسترحاع الأال و عقود التناز 

المعدات التي یكون قد أتى بملكیة التجهیزات و 18-83م القانون رقم هذه الحالة طبقا لأحكا

.)4(بها في حالة بطلان العملیة قضائیا

:إمایكون إلغاء العقد

في حالة عدم إمتلاك المستفید لعقد ملكیة مشهر بالمحافظة العقاریة بقرار من الواليـــ 

.المجاللتشریع المعمول به في هذا لعدم إنتقال الملكیة طبقا ل

د بطلب من الوالي في حالة امتلاك المستفید لعقأو من طرف القاضي المختصـــ 

.ملكیة مشهر بالمحافظة العقاریة

براهیم، النظام القانوني لملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلبامزغد -)1(

  .45ص ،الجزائر

.المرجع السابق، 724-83من المرسوم رقم  2ف  25المادة انظر-)2(

-83تتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة في إطار القانون رقم 2009نوفمبر  30في  مؤرخة012123مذكرة -)3(

.، صادرة عن إدارة أملاك الدولة1983أوت  13مؤرخ في 18

.المرجع السابق، 724-83من المرسوم رقم 25المادة انظر-)4(
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إلى مستفیدین آخرین في إطار في حالة إلغاء العقد تمنح الأراضي المسترجعة 

یتعلق 2011فبرایر 23المؤرخ في 108التدابیر المقررة في المنشور الوزاري المشترك رقم 

.)1(تربیة الحیواناتبإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة و 

لم یكن الاستصلاح إلاّ جزئیاحالة استنفاذ أجل الخمس سنوات و ) ج

10المؤرخ في 724-83من المرسوم رقم 26لمادة لأحكام اه طبقا في هذه الحالة فإنّ 

كذا و  ،1984أفریل 18المؤرخ في 435المنشور الوزاري المشترك رقمو  ،1983دیسمبر 

ر حق تقرّ یأن یمكن 2011جوان 02المؤرخ في 03المنشور الوزاري المشترك رقم 

المستفید على الجزء المستصلح عندما تتجاوز قطعة الأرض المستصلحة بالفعل المساحة 

المساحة المتبقیة لا یشمل في هذه الحالة إلاّ ن شرط البطلانحیث أ،الدنیا المتنازل عنها

.)2(ما یراه ملائماتخاذلأحوال السلطة التقدیریة في اضي في كل اللقاو 

2011جوان 12المؤرخ في 03طبقا للمنشور رقم في كل الأحوال یجب على اللجنة 

عدم لأراضي المعنیة ضمن شروط العقد و الطابع الفلاحي لالمذكور أعلاه إدراج شرط احترام

إما بقرار ،إسقاط حق المستفید في ملكیتهاتحویلها عن طابعها الفلاحي تحت طائلة وجوب

أو عن  ،د ملكیته شهر بالمحافظة العقاریةمن الوالي في حالة عدم امتلاك المستفید لعق

هو عدم إخراج هذا النوع من ره و وهذا له ما یبرّ ،قضاء المختص في الحالة العكسیةطریق ال

موضوع تنازل كلي أو تكون لا الأراضي هذه  كما أنّ ، )3(المنشودهدفها عن الأراضي 

.)4(ةاربضمالهذا كله بهدف تجنب كل أشكال رخصة بناء و و محل تجزئة أوأ ،جزئي

یتعلق بإنشاء2011فبرایر 23مؤرخ في  108رقم ) وزیر الداخلیة والفلاحة والمالیة (مشترك شور وزاري نم-)1(

.مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات

.المرجع السابق، 724-83من المرسوم رقم 27، 26المادتین انظر-)2(

، یتعلق بحیازة الملكیةالعقاریة 2011جوان 02، مؤرخ في 03رقم ) داخلیة، مالیة، فلاحة(منشور وزاري مشترك -)3(

  .ةالفلاحی

.، المرجع نفسه2011جوان 02مؤرخ في 03مشترك رقم منشور وزاري -)4(
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ستصلاح المدمجة في القطاعات العمرانیةــ حالة الأراضي المعنیة بالإ3

للإدماج ضمن القطاعات إذا كانت الأراضي موضوع الحیازة مدمجة أو قابلة

جوان02المؤرخ في 03شور الوزاري المشترك رقم المنه یتوجب حسبفإنّ ،العمرانیة

على مدیریة أملاك الدولة إعلام المدیریة الولائیة للحفظ العقاري من أجل تأجیل 2011

یازة حیتعلق ب18-83القانون رقم إشهار كل العقود الخاصة بالأراضي المكتسبة في إطار 

ضمن المعنیة بالإستصلاح اج الأرض في حالة إدمیجب ، حیث الملكیة العقاریة الفلاحیة

:التعمیر التمییز بین حالتین قطاعات

ستصلاحفعلا بالإقد قام ملكیة مشهر بالمحافظة العقاریة و أ ــــ المستفید لا یمتلك عقد 

.متیازیتم تحویل الحیازة إلى حق ا هفإنّ 

یتم لإستصلاحبالم یقم و  ،ملكیة مشهر بالمحافظة العقاریةب ـــ المستفید لا یمتلك عقد 

.)1(دون اللجوء إلى القضاء المختص تطبیقا للقانونإسقاط الحق بقرار من الوالي

 

یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة على 18-83من القانون رقم 6تنص المادة 

:أنه

نقل الملكیة لصالح المترشح یؤدي إمتلاك الأراضي بموجب هذا الفصل إلى "

.لاستصلاح الأراضي

یقید نقل الملكیة المعترف به بشرط فاسخ یتمثل في إنجار برنامج إستصلاح یعده 

.الحائز وتصادق علیه الإدارة

."یتم نقل الملكیة بالدینار الرمزي

یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة لم یشر إلى هذه النقطة، فضلا على 18-83القانون رقم إنّ نشیر هنا الى-)1(

عن طریق القضاء إلاّ تصلحة إداریازل عن الأراضي المسن التناملأحكامه لا یمكن إلغاء العقد الإداري المتضا ه طبقأنّ 

.مشهرأو غیر  امشهر ما إذا كان العقددون تمییز و 
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یرسل قرار الوالي مصحوبا بمداولات المجلس الشعبي البلدي ومخطط القطع الأرضیة 

إلى المدیریة الفرعیة للشؤون العقاریة وأملاك الدولة لإعداد عقد الملكیة،اقتضى الأمرإن 

.قد بقراروزیر المالیة نموذج هذا العیحدد مشفوعا بشرط للاستصلاح لفائدة المترشح

ثم ینشر في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا طبقا للتنظیم ،ل العقد المحرریسجّ 

ستصلاح، ریس الملكیة العقاریة عن طریق الإ، یؤدي إلى تك)1(المجالالمعمول به في هذا

:جاء فیه2006أفریل 12مؤرخ في 324354وهو ماأكدته المحكمة العلیا في قراررها رقم 

یخضع عقد الملكیة العقاریة في إطار استصلاح الأراضي الفلاحیة للإجراءات الخاصة "

.)"2(724-83م رقم والمرسو 18-83الواردة في القانون رقم 

یحدد كیفیات تطبیق القانون 724-83من المرسوم رقم 29تعفى طبقا لأحكام المادة 

عملیات نقل الملكیة التي تشمل الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي من  18-83رقم 

.)الإشهار الإضافي(الإشهار القبلي

ویعد قرارا ،والي برفع الشرط الفاسخیترتب من الناحیة العملیة في هذه الحالة قیام ال

المؤرخ في 724-83یراسله إلى مدیر أملاك الدولة لإعداد العقد طبقا لأحكام المرسوم رقم 

18المؤرخ في 435والمنشور الوزاري المشترك رقم ،المذكور أعلاه1983دیسمبر 10

شهادة المطابقة وإتمام إجراءات التسجیل والشهر العقاري شرط إحضار،)3(1984أفریل 

وجوبا لتعلق الإشهار بعقود إداریة تتضمن الشرط الفاسخ )شرط إنجاز المشروع(الخاصة

.المرجع السابق، 724-83من المرسوم رقم 15المادة انظر-)1(

، ص 2006، الجزائر2مجلة المحكمة العلیا، العدد 12/04/2006مؤرخ في 324354رقم ) غ ع(ــ المحكمة العلیا ) 2)

265.

.، المرجع السابق1984أفریل 18مؤرخ في 435مشترك رقم  ور وزاريمنش-)3(
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ف مدیر أملاك على أن یكلّ ،)1(ومنها عقود اكتساب الملكیة العقاریة الفلاحیة بالاستصلاح

.)2(الدولة للولایة بإعلام المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

ستصلاح معفاة مل الأراضي الفلاحیة المعنیة بالإل الملكیة عندئذ للمستصلح تشتنتق

منه التي 29لاسیما المادة 724-83تطبیقا لأحكام المرسوم رقم )3(من الإشهار القبلي

:تنص على

التي تبطل ،1983أوت  13مؤرخ في 18-83من القانون رقم 19عملا بالمادة "

الملكیة التي تشمل الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع تعفى عملیات نقل،حق الشفعة

."....الفلاحي من الإشهار القبلي

تخضع جمیع عملیات نقل الحقوق الفعلیة العقاریة التي تشمل الأراضي الفلاحیةأو 

الشفعة الذي كان ، فضلا على إلغاء أحكام)4(ذات الطابع الفلاحي إلى الحریة في التعامل

على أن لا ،المتضمن الثورة الزراعیة73-71ر تطبیق أحكام الأمر رقم معمولا به في إطا

تطبیقا لأحكام هذا القانون إلا في تحید الأراضي موضوع نقل الملكیة عن مآلها الزراعي

الإستفادة علما أنّه إذا تبیّن أنّ ،)5(شروط المحددة في التشریع والتنظیم الجاري بهما العمللا

، صادرة عن إدارة أملاك -شهادة المطابقة-تتعلق بإشهار عقاري2011مارس 28مؤرخة في 8498مذكرة رقم -)1(

  .الدولة

24مؤرخ في 9687بموجب المرسوم رقم وذلك هیئة عمومیة، كتم استحداث الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة -)2(

28، الصادر في 15، ج ر العدد 2009أوت  13مؤرخ في 339-09معدل ومتمم بموجب المرسوم رقم 1996فبرایر 

.1996فبرایر 

منه88یتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم لاسیما المادة63-76ه طبقا لأحكام المرسوم رقم للتذكیر فإنّ -)3(

.ام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقده لا یمكن القیفإنّ  أنه إلاّ .

منه على إمكانیة الإشهار عند الإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق 89عن هذه القاعدة، فقد نصت المادة  اإستثناء

هادة الحیازة، وسندات الملكیة، فضلا على عقود الإستصلاح العقاریة في السجل العقاري، كما هو الحال بالنسبة لإشهار ش

.)أو المسبق(فهي معفاة من الشهر الإضافيمنه،19لا سیما المادة ، 18-83طبقا لأحكام القانون رقم 

30یتعلق بتأسیس السجل العقاري، معدل ومتمم، ج ر، عدد 1976ماري 25مؤرخ في 63-76المرسوم رقم انظر

.1976أفریل 13الصادر في 

.المرجع السابق، 724-83من المرسوم رقم 29المادة انظر-)4(

.المرجع السابق،18-83من القانون 18المادة انظر-)5(
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أوت  13مؤرخ في 18-83لاح لم تتم طبقا لروح القانون رقم ستصمن الأرض محل الإ

.)1(یكون للوالي سلطة تقدیریة في كیفیات التكفل بمثل هذه الحالات1983

ه رغم استفادة بعض المعنیین بالإستصلاح من أراض في ظلأنّ ،تبیّن أیضا في الواقع

ستصلاح قیامهم بالإو  724-83طبیقي رقم ومرسومه الت،)2(18-83أحكام القانون رقم 

الفعلي للأراضي الممنوحة لهم ومنحهم قرارات ولائیة تتضمن رفع الشرط الفاسخ وفق 

 وهذا، ستصلاح في المدّة القانونیةناء على طلب المالك الذي أنجز الإالإجراءات القانونیة ب

لى رفع حیث لا یجوز ذلك إلاّ بناء ع،هذا الإطار من أجل نقل ملكیة الأراضي الممتلكة في

س هذه العملیة بعقود تنازل من طرف إدارة الأملاك الوطنیة لم تكرّ  هإلاّ أنّ ، )3(الشرط الفاسخ

سنوات )05(وهو أن یتم الاستصلاح في مدّة خمس،خالیة من إدراج الشرط الفاسخ 

.)4(بإستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج الاستصلاح تحت طائلة فسخ العقد

 

 

الموضوعة تحت حمایة برع بها و المتالمؤممة و راضي الفلاحیةالتصرف في الأتمّ 

لتشكیل مستثمرات فلاحیة لصالح مستغلین فلاحیین الدولة آنذاك بمنح حق انتفاع دائم علیها

1987دیسمبر  08خ في مؤر 19-87جماعیة أو فردیة في إطار تطبیق أحكام القانون رقم 

العقاریة تعلق بحیازة الملكیةی2011جوان 02مؤرخ في  03رقم  )داخلیة، مالیة، فلاحة(مشترك منشور وزاري -)1(

13مؤرخ في 18-83ع الوضعیات المتعلقة بالعملیات التي تمت في إطار القانون رقم یهدف إلى تطهیر جمیالفلاحیة

.، المرجع السابق، كما یهدف إلى طمأنة المستغلین على ملكیاتهم العقاریة الفلاحیة1983أوت 

نظام التسییر تستثني من مجال تطبیق القانون الأراضي التابعة ل18-83من القانون رقم 2طبقا لأحكام المادة -)2(

في  هاعملیا منحثبت ه إلاّ أنّ ،أو للصندوق الوطني للثورة الزراعیة كونها صالحة للزراعة ولا تحتاج لاستصلاح،الذاتي

، حیث تبیّن ذلك أثناء تكریس مبدأ إسترجاع الأراضي خرقا لأحكام هذا القانون18-83قانون الإستصلاح رفم  إطار

  .25- 90قم بموجب قانون التوجیه العقاري ر 

.المرجع السابق، 9025من قانون رقم  2ف  76المادة انظر

.نفسهالمرجع، 18-83من القانون رقم  17 و 10تین المادانظر-)3(

.، المرجع السابق2004ماي 23مؤرخة في 05627مذكرة رقم -)4(



 

102

تحدید حقوق لاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الف

.)فرع ثان(تحویله إلى حق إمتیازتمّ ،)فرع أول()1(واجباتهمو  المنتجین

 

 

نتفاع المنصوص علیه بمقتضى القانون المدني عن حق الإنتفاع الدائمحق الإیختلف

،یتم منحه وفق شروطأنّهفضلا على،)أولا(الطبیعة القانونیة لهذا الحقمن حیث

.)ثانیا( الإداري عداد العقدلإوإجراءات 

 

المستثمرات الفلاحیة في إطار تطبیق على أراضيالممنوح )2(نتفاع الدائملإایعتبر حق 

المذكور أعلاه حق عیني عقاري تمنحه الدولة للمنتجین 19-87أحكام القانون رقم 

الفلاحیین على مجمل الأراضي المعنیة التي تتألف منها المستثمرة الفلاحیة ما عدا الأرض

،دیدها قوانین المالیةكیفیات تسو وعاءها  مقابل دفع أتاوة تحددالتي تبقى ملكیتها للدولة،

للدولة، وملكیة ة ملكیة الرقبملكیتین على أرض فلاحیة واحدةوبهذا یكون المشرع قد أقرّ 

.)3(نتفاع للمستفیدحق الإ

بالتساوي بین أعضاء الجماعات قابلة و  تمنح هذه الحقوق العینیة العقاریة على الشیوع

نتفاع طبقا لأحكام القانون المدني الإوهو بهذا یختلف عن حق ،)4(زالحجوالتنازل و للنقل 

عد مقررا لحیاة ه أجلن لیعیّ فإن لم  ،نمؤقت ینتهي بانقضاء الأجل المعیّ الذي یعتبر حق 

في حین ،)5(هو ینتهي على أیة حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعینالمنتفع و 

.المرجع السابق، 19-87قانون رقم -)1(

.من هذا البحث 130إلى  120راجع الصفحة من ،سنة قابلة للتجدید 40ة متیاز لمدّ اتم تحویله إلى حق -)2(

أطروحة19-87بن رقیة بن یوسف، كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة طبقا للقانون رقم / د - )3(

  .63ص ،19881989كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر ،في القانونلنیل شهادة الدكتوراه

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم  25و 24و 23المواد انظر-)4(

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 852المادة انظر-)5(
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مستثمرات الفلاحیة هو حق دائم نتفاع الدائم المكرس للمنتج الفلاحي في إطار الحق الإأنّ 

.)1(غیر مؤقت

، والإناثلقانونیة للورثة الذكور و قابل للنقل بالطرق ایعتبر حق الإنتفاع الدائم حق

 امطلق ابطلانحترام الطابع الجماعي للمستثمرة تحت طائلة بطلان العقدمع التنازل قابل ل

أقرب ما وبهذا فهو،)2(الإداریةمدنیة و حكام قانون الإجراءات القابلیته للحجز علیه طبقا لأو 

.)3(نتفاع المعروف في القانون المدنيه منه إلى مجرد حق إیكون إلى حق الملكیة في ذات

أي لأحكام تخضع للتشریع المعمول به، نیةشركة أشخاص مدالمستثمرة الفلاحیة تعدّ 

فهي  ،،ا هذا القانونللأحكام الخاصة التي ینص علیهو ،)4(قاعدة عامةالمدني كالقانون 

)5(قدالتعاوالالتزام و ، القانونیة في الاشتراطع بكامل الأهلیة تتمتّ 
وبصفة التقاضي للدفاع عن،

لم یكن النزاع یتعلق بالملكیة أین یجب إدخال الجهة ما، )6(حقوقها أمام القاضي المختص

.)7(المالكة في الدعوى

  : هبأنّ في تشریعات سابقة  رفعُ -)1(

  .زوهو غیر قابل للنقل ولا التنازل ولا الحج.حق انتفاع غیر محدد المدّة وبدون مقابل-

الخاص بالتسییر الذاتي في الفلاحة، ج ر 1968دیسمبر 30مؤرخ في 653-68من الأمر رقم  7و 6و 5المواد انظر

.15/2/1969الصادر في ،15عدد 

.ه حق انتفاع مؤبد قابل للنقل إلى فرع ذكر من عمود نسب المستحق بعنوان الثورة الزراعیةوبأنّ -

.السابقالمرجع ،7173من الأمر رقم 124المادة انظر

، 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -)2(

.2008أبریل  23في  الصادر

بن رقیة بن یوسف، شروط وإجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم في قانون المستثمرات الفلاحیة، المجلة الجزائریة/ د - )3(

.18، ص2000، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 2، عدد 42نیة والاقتصادیة والسیاسیة، ج للعلوم القانو 

، عدد خاص، 2004جتهاد القضائي لإ، ا20/03/2002مؤرخ في  227424قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)4(

.215، ص1ج 

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم  14و 13المادة انظر-)5(

ج جتهاد القضائي، عدد خاص، الإ، مجلة 24/04/2002مؤرخ في  228051قرار رقم ) غ ع(محكمة العلیا ال - )6(

.204، ص2004الجزائر ، 1

ج جتهاد القضائي، عدد خاص، ، مجلة الإ28/04/1999مؤرخ في  663518قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)7(

.182، ص2004الجزائر ،1
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نتفاع الدائممن حق الإ ستفادة شروط الإ ــ 1

:یمنح حق الإنتفاع الدائم:الشروط المتعلقة بالمستفید) أ

ر مشرفة للأشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة الجزائریة الذین لم تكن لهم مواقف غی ـــــ

.طوال حرب التحریر الوطني

غیرهم من مستخدمي تأطیر المستثمرات الفلاحیة ة الأولى الدائنین و لعمال بالدرجلـ ــــ

.)1(القائمة عند تاریخ إصدار هذا القانون

ال عممن أشخاص یمارسون مهنة مهندسین وتقنیین فلاحیین و لجماعات تتكون  ـــــ

على الأراضي الزائدة بعد تشكیل المستثمرات الجماعیة من كذا الفلاحین الشباب و  ،مرسمین

ذوي ولى للمجاهدین و بالدرجة الأو  19-87المشار إلیهم طبقا للقانون رقم ،العمالقبل 

.الحقوق

المتعلقة بالأراضي محل الاستفادةالشروط ) ب

16-84من القانون رقم 19یتعلق الأمر بالأراضي المنصوص علیها في المادة 

  :هيو )2(یتضمن الأملاك الوطنیة1984یونیو 30مؤرخ في 

:تي تتألف من أربعة أنواعالو  ي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعیةالأراض

أو الجماعات المحلیة باستثناء ،المعدة للزراعة التابعة للدولةو الأراضي الزراعیة أــ 1

.للتجارب العلمیةالمساحات المخصصة 

 73-71رقم  الأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة التي تم تأمیمها بمقتضى الأمرــ 2

.المتعلق بالثورة الزراعیة

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم  02ف 10ة المادانظر-)1(

في  ، الصادر16 ج ر عدد ملغى،، یتضمن الأملاك الوطنیة،1984یولیو 30مؤرخ في 16-84قانون رقم -)2(

1984.



 

105

. مالك لها أو المتروكة بلا ورثةالتي لاو الأراضي المهملة و  ،الأراضي العرشــ 3

.لتي تخضع هي الأخرى لهذا القانونالأراضي التابعة لنظام التسییر الذاتي ا ــ 4

23-72مر رقم وحة بموجب الأالأراضي الفلاحیة التابعة للنظام التعاوني الممن ــــ 5

كذا الأراضي الممنوحة للمنتجین الفلاحیین من تخصیص و ،)1(1972جوان 07مؤرخ في 

المتضمن الثورة 1971نوفمبر 08مؤرخ في 73-71فردي طبقا لأحكام الأمر رقم 

-87حیث تخضع أراضیهم الممنوحة لهم لأحكام قانون المستثمرات الفلاحیة رقم ،الزراعیة

.)2(كیفیات إسقاط الحقوقو ،الالتزاماتوالحقوق و ،طبیقیة له من حیث الصفةسیم التالمراو  19

سالف الذكر الأراضي التابعة 19-87تستثنى من مجال تطبیق أحكام القانون رقم 

ینطوي و  ،من أجل إنجاز المهام الموكلة لهاالمؤسسات ملاك الوطنیة الملحقة بالهیئات و للأ

:تيالإجراء على الخصوص على ما یأ هذا

.النموذجیةــ المزارع

.البحثوین و ــ مؤسسات التك

.)3(ــ معاهد التنمیة

وآثاره،المتضمن منح حق الانتفاع الدائمإجراءات إعداد العقد الإداري ــ 2

ــ إجراءات إعداد العقدالإداريأ 

مؤرخ 50-90المرسوم رقم صدر ،19-87من القانون رقم 12تطبیقا لأحكام المادة 

یحدد شروط إعداد العقد الإداري الذي یثبت الحقوق العقاریة الممنوحة 1990فبرایر  06في 

كیفیات و  1987دیسمبر 08مؤرخفي 19-87للمنتجین الفلاحیین في إطار القانون رقم 

، یتعلق بتنظیم وكیفیات إنشاء وسیر التعاونیات الفلاحیة، ج ر، عدد 1972جوان 07مؤرخ في 23-72أمر رقم -)1(

.1972جوان 27صادر في ال ،51

.، المرجع السابق19-87من القانون رقم 46المادة انظر-)2(

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم 04انظر المادة -)3(
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وجب أن تثبت الحقوق العقاریة الممنوحة في هذا الإطار  هحیث طبقا لأحكام،)1(ذلك

من إستغلال الأرض  همتمكّندون تأخیر لإعداد العقد الإداري للمنتجین الفلاحیین المعنیین 

،)3(یحدد العقد وعاء المستثمرة الفلاحیة، على أن )2(سواء كانت مستثمرة فردیة أو جماعیة

.)4(مقابل دفع أتاوة من طرف المستفیدین تحددها قوانین المالیة

قوام و  ،نتفاعري محل حق الإالعقا ساسالأد یحدّ ،تعد إدارة أملاك الدولة العقد الإداري

كیفیات دفع هذا المبلغ عند و  ،غهامبلا لهم على سبیل التملیك الكامل و الأملاك المتنازل عنه

إحداهما نسختین أخریین المعتمد في نسخة أصلیة و محرر حسب النموذج،الإقتضاء

إجراءات في بعد أن تستو ،الثانیة للمستثمرة الفلاحیة المعنیةو ، الحفظ العقاريللإشهار و 

.)6(، حیث تصبح مكونة بقوة القانون)5(الشهر العقاريالتسجیل و 

شهره بالمحافظة العقاریة المختصة بعد نتفاع الدائم ري المكرس لحق الإح العقد الإدامنَ یَ 

لإنتفاع الدائم على اهو عقد رسمي یثبت حق و  ،المستثمرة الفلاحیةة صفلقانون لبقا ط

ح للمستفید الصفة في ممارسة كل الدعاوى القضائیة لحمایة یمن،ستثمارالأرض محل الإ

، یحدد شروط إعداد العقد الإداري الذي یثبت الحقوق العقاریة 1990فبرایر 06مؤرخ في 50-90مرسوم تنفیذي -)1(

06وكیفیات ذلك، ج ر عدد 1987دیسمبر 08مؤرخ في 19-87ین الفلاحیین في إطار القانون رقم الممنوحة للمنتج

.1990فبرایر سنة 07الصادر في 

.المرجع نفسه، 19-87من القانون رقم  03ف  09المادة انظر-)2(

.المرجع نفسه، 19-87من القانون رقم  12و 02ف  06المادتین انظرــ ) 3)

في  ، الصادر54، ج ر عدد 1989، یتضمن قانون المالیة لسنة 1988دیسمبر 31مؤرخ في  33- 88رقم  قانون-)4(

.1988دیسمبر 

.المرجع السابق، ، 50-90من المرسوم التنفیذي رقم  03ف  02المادة انظر-)5(

من القانون 28ق المادة ، یحدد كیفیات تطبی1990فبرایر 06مؤرخ في 51-90مرسوم رقم من ال03انظر المادة -)6(

.1990فبرایر 07، الصادرة في 06، ج ر عدد 1987دیسمبر  19- 87رقم 
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في مواجهة العقد الإداري المشهر تحت طائلة إنعدام الأثر القانوني ،)2(دونه، )1(حقه في ذلك

)3(س للحقوق العینیة العقاریةالمكرّ 
.

الآثار المترتبة على تحریر العقد الإداريــــ ب 

:لتزاماتللقانون حقوقا وااري المحرر طبقا ب العقد الإدیرتّ 

حقوق المنتجین الفلاحیین ــــ)1

یخضعون لنفس و  ،بنفس الحقوقفي التمتعالمستثمرة الفلاحیةأعضاءمساواة ــــ 1

.)4(لا یحتج به على الغیرفاق یمكنهم تنظیم علاقاتهم باتّ و  ،اجباتالو 

انتقال الملكیةات ادة توثیقیة لإثبشرط تحریر شه،للنقلحصص الأعضاء ة یقابلـ ـــ 2

لهم في واحدا منهم لیمثّ ذوي الحقوق أن یختاروادهم و للورثة في حال تعدّ و ،)5(تطبیقا للقانون

بمقابل أو مجانا یمكنهم أن یتنازلوا و  ،وأعباء الحصةیتكفل بحقوق و  ،الحقوق والواجبات

التنازل عن حق قابلة للتنازل بمقابل سواء تعلق الأمر بهي و ، )6(حصتهملأحدهم أو یبیعوا

سنوات الأولى من تاریخ )05(شآت المقامة علیها بعد الخمسأو على المننتفاع الدائم الإ

شروط البو  ،)8(تمّ تمدیده الى عشر سنوات،)7(تكوین المستثمرة الفلاحیة عدا حالة الوفاة

، 2003ر، الجزائ1، المجلة القضائیة، عدد 19/03/2003مؤرخ في  261995قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)1(

  .338ص

، ص 2009، لسنة 1لة القضائیة، عدد، المج12/11/2008مؤرخ في  478957رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

214.

، 2007، سنة 2، المجلة القضائیة، عدد 17/01/2007مؤرخ في  384557قرار رقم ) غ ع ( المحكمة العلیا -)3(

   .395ص

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم 15المادة انظر-)4(

.ع السلیقالمرج، 63-76من المرسوم رقم  99و 91المادتین انظر-)5(

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم 25المادة انظر-)6(

.المرجع نفسه، 19-87من القانون رقم  02ف  23المادة انظر-)7(

26-95من الأمر رقم 12والتي ألغیت بموجب المادة مرجع السابق،، ال25-90من القانون رقم 84المادة انظر -)3(

، الصادر في 55یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد  25- 90رقم  لقانونامتمم ی و معدلی1995سبتمبر 25مؤرخ في 

.1987سبتمبر 27



 

108

21مؤرخة في 07لهذا الغرض صدرت تعلیمة وزاریة مشتركة رقم و ، )1(المطلوبة قانونا

تتعلق بالتنازل عن الحقوق العینیة العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحیین )2(2002جویلیة 

.عن هذا الحقتوضیح شروط وكیفیات التنازلل 19-87بموجب القانون رقم 

نتفاع الدائم حقوق الإمحتوى الحقوق العینیة العقاریة محل التنازل، تشمل وعلیه فإنّ 

حق الملكیة على الفلاحیة، بالإضافة إلى ون منها المستثمراتراضي التي تتكعلى مجمل الأ

،البنایات والتجهیزاتلمنشآت و هي او  ،كونة لذمة المستثمرة عدا الأرضكل الممتلكات الم

.)3(أكده قضاءهو ما و 

على أن یقع التنازل إجباریا على مجمل ،الحق المتعلق بالمحلات السكنیةوكذلك 

مشتري، الذي یجب أن تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها لصالح الالحقوق المذكورة

.)5(تحت طائلة إسقاط العضویة عن المستثمر الفلاحي، )4(قانونا

سة في شكل بعدما ینال المترشح للشراء موافقة باقي أعضاء المستثمرة مسبقا مكرّ 

تسدید بعدما یتأكد الموثق من و  ،)6(إعتماد رسمي معد أمام موثق لكون التصرف قانوني

م له من إدارة الأملاك الوطنیة المتنازل لكامل الأتاوة المستحقة علیه عن طریق وصل یسل

ق بعملیات الأمر یتعللأنّ ،عتماد الرسمیة في الشكل الرسميیبرم العقد مصحوبا بوثیقة الإ

للدولة في هذه الحالة المختصة، و ر بالمحافطة العقاریةیشهّ ل و بیع بین الخواص یسجّ 

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم  25و 24و 10و 09المواد انظر-)1(

، ملغاة بموجب 2002جویلیة 21مؤرخة في  07رقم ) بین وزیر الداخلیة والفلاحة والمالیة(تعلیمة وزاریة مشتركة -)2(

، تتعلق بالتنازل عن حق الانتفاع الدائم الممنوح في إطار 2005مارس 03مؤرخة في 01التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

.، صادرة عن إدارة أملاك الدولة8719القانون رقم 

الجزائر ، 01د ، المجلة القضائیة، عد12/11/2008مؤرخ في  488208قرار رقم ) غ ع( المحكمة العلیا -)3(

.223، ص2009

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم  34و 25و 10المواد انظر-)4(

، 2002الجزائر، 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 09/07/2001مؤرخ في 3535مجلس الدولة قرار رقم -)5(

   .123ص

یعد عمل غیر قانوني یستوجب إسقاط الحق في التنازل عن حق الانتفاع الدائم لتعاونیة عقاریة حیث أنّ "جاء فیه 

."العضویة 

.، المرجع السابق19-87من القانون رقم 34ــ انظر المادة ) 6)
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بعد استشارة ،في كل الأحوال عن طریق إعلام مدیر أملاك الدولة)1(الشفعةممارسة

)30(خذ في أجل ثلاثینالتعمیر الموثق بالقرار المتّ ن الولائیین المكلفین بالفلاحة و المدیری

.ستلامه المعلومةیوما إبتداء من تاریخ إ

لحجز العقاريإجراءات ا احیث تطبق علیه،للحجزكما تعتبر حصص الأعضاء قابلة

الدولة تتدخل عن طریق فإنّ ،خوفا من الإخلال بالطابع الجماعي للمستثمرة الفلاحیةو 

على  ،الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لشراء حصص المدینین ممارسة بذلك حق الشفعة

إذا كانت أموال المستثمرة لا تفي بجمیع و  ،ذلك قبل البدء في إجراءات الحجزشرط أن یتم

.)2(تضامنیة عن دیونهاالأعضاء مسؤولون بصفة جماعیة و نّ ون فإالدی

مستثمرة جمیع الممتلكات المكونة لذمة الحق المنتجین الفلاحیین في امتلاك ــــ 3

تكون الممتلكات المحققة من قبل الجماعات بعد تكوین المستثمرة ما عدا الأرض و ،الفلاحیة

.)3(ملكا للمنتجین

ستثماراتهم وفق لتمویل إبنكیة جین الفلاحین على قروض حق حصول المنت ـــ 4

التخفیضات ، والإستفادة من لغ الرمزي للأتاوةفضلا على المب، )4(الشروط المحددة قانونا

الزراعات الإستراتیجیة بموجب قوانین المالیة خاصة بالنسبة للأراضي المستعملة في 

.)5(الخضر الجافةكالحبوب و 

حدید أو ق العقاریة التي تمنحها الدولة للمنتجین الفلاحیین موضوع تتكون الحقو لا  ـــ 5

الأشكال المنصوص علیها في التشریع المعمولتجرید إلاّ في الحالات وحسب الشروط و 

أن یتدخل  19-87رقم هذا القانون من 43كما لا یحق لأي أحد طبقا لأحكام المادة ،)6(به

ل هذا في حد ذاته یشكّ حیث ،ة الفردیة أو الجماعیةالفلاحیتسییر المستثمراتفي إدارة و 

.عدم تقیدها بالقانونف الإدارة و ضمانة من تعس

.نفسه، المرجع19-87من القانون رقم 23المادة انظر-)1(

   .14ص ، المرجع السابق،...بن رقیة بن یوسف، شروط وإجراءات إسقاط حق الإنتفاع الدائم/ د  - )2(

.نفسهالمرجع، 19-87من القانون رقم 07المادة انظر-)3(

.المرجع نفسه، 18-97من القانون رقم 41المادة انظر-)4(

.، تتعلق بالإتاوة السنویة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة2000جویلیة 12مؤرخة في 03658مذكرة رقم -)5(

.السابقالمرجع، 19-87من القانون رقم 42المادة انظر-)6(
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ستفادة من التعویض الإ 19-87یحق للمنتجین الفلاحیین في إطار القانون رقم ـــ 6

أو كان محل ،نتفاع الدائم كحق عیني عقاري للمنفعة العمومیةالإحق زع في حال تم ن

الأسالیب بإتباع الطرق و اس بهذا الحق إلاّ الأصل لا یجوز المسلأنّ ، )1(سترجاعإقتطاع أو إ

.)2(منصفمقابل تعویض قبلي عادل و المنصوص علیها قانونا 

أو الفردیة بحق ،الجماعیةیتمتع المنتجون الفلاحیون في إطار المستثمرة  ـــ 7

المادة لیة القانونیة طبقا لأحكام بإعتبار المستثمرة شركة مدنیة متمتعة بكامل الأهالتقاضي

نتفاع الدائم الممنوح لهم على أراضي لحمایة حق الإ19-87القانون رقم من 13

المستثمرات الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة بموجب عقد إداري محرر طبقا 

حقه في للإجراءات القانونیة یمنح للمستفید الصفة في ممارسة كل الدعاوى القضائیة لحمایة

كة مدنیة لیس لها صفة الشخص ضاء المدني باعتبار المستثمرة شر سواء أمام الق،)3(ذلك

لم یكن النزاع حول ملكیة أراضي المستثمرات الفلاحیة باعتبار الدولة مالكة ما،)4(العام

لة ممثّ ستفادة الصادرة عن الإدارة ، أو عقود المنح أو الإأو كان النزاع یتعلق بقرارات،)5(ةرقبال

الخارجة تتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحیة2010أفریل 19مؤرخة في  01رقم  )عن الوزیر الأول(وزاریة تعلیمة -)1(

.أو الداخلة في القطاعات القابلة للتعمیر

عن  تخص توطین مشاریع إنجاز برامج ترقیة عقاریة، صادرة2002دیسمبر 10مؤرخة في 07073مذكرة رقم -)2(

.إدارة أملاك الدولة

   .338ص ، المرجع السابق،19/03/2003مؤرخ في  261995قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)3(

  .204ص  ، المرجع السابق،24/04/2002مؤرخ في  228051قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)4(

الجزائر،، 01، المجلة القضائیة، عدد 24/03/2004مؤرخة في  260154قرار رقم ) غ ع( المحكمة العلیا -)5(

.231، ص 2004

:جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا 

قانونا أن المستثمرة الفلاحیة وإن كانت تتمتع بأهلیة التقاضي كشركة مدنیة إلا أن أعضاءها لا یتمتعون من الثابت"

ة ومتى تعلق الأمر بالمنازعة في ملكیة الأرض الممنوحة إلا بحق انتفاع دائم أما ملكیة الأرض فتبقى ملكا للدول

.القانون حدد الهیئات المؤهلة للمنازعة باسم الدولةللمستثمرة، فإنّ 

و لما قضى قضاء المجلس بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة على أساس أن إدارة أملاك الدولة هي الممثلة القانونیة 

".فإنهم طبقوا القانون تطبیقا سلیماللمستثمرة الفلاحیة أمام القضاء، 

، 2000،الجزائر 2، الجلة القضائیة، عدد 26/04/2000مؤرخ في  194631رقم ) غ ع ( المحكمة العلیا انظر

  151ص
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حیث تكون الإدارة طرفا بصفتها ،أو مدیریات أملاك الدولة،في الوالي المختص إقلیمیا

.)1(ینعقد الإختصاص للقضاء الإداريمدعیة أو مدعى علیها أین 

التزامات المنتجین الفلاحیین ــ)2

التزامات تحت 19-87تقع على عاتق المستثمرین الفلاحیین طبقا لأحكام القانون رقم 

:تتمثل فیما یلياط حق الانتفاع الدائم ائلة إسقط

التفاهم ثمرة الجماعیة لتحقیق الإنسجام و الإلتزام بالعمل الجماعي في إطار المستـــ 1

في  ـــإلا لماذا یشترط و  ،الأراضيالأمثل لهذه ستغلال الإالتماسك بین أعضائها لضمان و 

باقي أعضاء المستثمرة على موافقةـــم نتفاع الدائتنازل أحد الأعضاء عن حقه في الإحال

مؤرخ 035298فجاء في قرار لمجلس الدولة رقم ،ده القضاءوهو ما أكّ ، )2(المشتري الجدید

:2007جویلیة  25في 

قرار  العقد الإداري بإنشاء مستثمرة یكرس حقوق مكتسبة لأعضائها وبالتالي فإنّ إنّ "

الموافقة السابقة للمستثمرین الأصلیین یعد الولائي بإضافة عضو جدید الصادر دون نیل

.)3("19-87من القانون رقم 25مخالفا للقانون لاسیما المادة 

على بصفة جماعیة و ستغلال كل الأراضي ن على أعضاء المستثمرة الفلاحیة إیتعیّ 

تنفیذ كل عمل من و  ،المحافظة على طابعها الفلاحيو ، )4(الشیوع حسب حصص متساویة

جماعیا كل عمل من شأنه أن یعرقل السیر بوا فردیا و وأن یتجنّ ،)5(ید في قیمتهاشأنه أن یز 

.الفلاحیةالحسن للمستثمرة

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 801المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم 25ظر المادة نا - )2(

، 2009الجزائر ،09عدد ، مجلة مجلس الدولة، 25/07/2007مؤرخ في 035298مجلس الدولة قرار رقم -)3(

   .111ص

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم 09المادة انظر-)4(

.المرجع نفسه، 19-87من القانون رقم  19و 18المادتین انظر-)5(
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بالتساوي على الشیوع و لتزام المستثمرین الفلاحیین بأن تكون حصصهم مملوكة إ ـــ 2

ما هو و ،)1(لا یجوز قسمتها بما یؤدي إلى قسمة الوعاء العقاري للمستثمرة،بین أعضائها

مارس 10مؤرخ في 646657رقم  قرارات المحكمة العلیافي أحدفجاء ،ده القضاءأكّ 

2011)2(:

ص التي تن19-87من القانون رقم 09یما المادة حیث من المقرر قانونا لا س"

على الشیوع حسب حصص متساویة بین كل عضو من على أن تتشغل الأراضي جماعیا و 

.من نفس القانون18أكدته المادة هو ماحرة و ء الجماعات المشتركین بصفةأعضا

ه بالرجوع إلى معطیات الدعوى أن طرفي النزاع أقر بأن وعاء المستثمرة حیث أنّ و 

ن ما یمكن قسمته هو الفلاحیة الجماعیة تم قسمته ودیا بین جمیع الأعضاء في حین أ

."العمل لا غیر

ل بین أعضاء قسیم العمتسالف الذكر19-87طبقا لأحكام القانون رقم یمكن 

بقصد تفاق ما لم یكن ا، )3(العتاد باتفاق ینشأ بینهم لا یحتج به على الغیرالمستثمرة الواحدة و 

التي دون أن یطال ذلك ملكیة الأرض ،)4(نتفاع الدائمحرمان أحد الأعضاء من حق الإ

.تبقى للدولة لا یمكن قسمتها

ي الأشغال من كل عضو من أعضاء الشخصي فلتزام بالعمل المباشر و الإ ـــ 3

لم یكن هناك مانع قانوني ناتج عن عجز بدني ما،)5(المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة

نیة یحول دون أو الخدمة الوط،ممارسة مهنة إنتخابیة وطنیة أو دائمة، أو ثابت قانونا

ه بشخص نفقت على ن معه تعویض العضو المعنيمما یتعیّ ،المباشرةالمشاركة الشخصیة و 

.المرجع نفسه،19-87من القانون رقم  09و 08المواد انظر-)1(

، ص 2011، لسنة 1المجلة القضائیة، عدد 10/03/2011مؤرخ في  646657قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

148.

.، المرجع السابق19-87من القانون رقم  02ف 15المادة انظر-)3(

 1ج جتهاد القضائي، عدد خاص،، مجلة الا28/06/2000مؤرخ في  196129قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)4(

   .209ص ،2000،الجزائر

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم 21المادة انظر -(5)
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بات المستثمرة الفلاحیة مباشرة بواجالحالة یبقى ملزما بصفة شخصیة و  في هذهو ، من اختیاره

.الجماعیة

ا یجوز للأعضاء الآخرین أن یطلبو ،عندما یؤثر المانع سلبا على سیر المستثمرةوعلیه 

على  ،نهافي أجل معقول في نقل حصة العضو المعني أو التنازل عمن المحكمة أن تبت

أن لا یطال هذا الإجراء الأشخاص الخاضعین لواجبات الخدمة الوطنیة طیلة مدة هذه 

ن استغلالا ستغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحیة یكو إ نّ أیترتب و ،)1(الخدمة

،)2(لا أثر لهاز مهما كانت طبیعته یعد لاغیا و أي إنجبالتالي فإنّ و ، شخصیا للمستفید فقط 

ارك في في التعویضات الناجمة عن نشاط المستثمرة الفلاحیة الجماعیة إلاّ لمن شحقفلا 

المطالبة بنصیب من الأرباح المحققة أنّ و ، في الإطار الجماعيالأشغال مباشرة وشخصیا و 

في ن یكو الإطار الجماعي ضمنالأشغالالشخصیة في ن التأكد من المشاركة المباشرة و دو 

.)3(غیر محله

من القانون رقم 06المادة بموجب  االمنصوص علیهلتزام بدفع الأتاوة السنویة لإا ــــ 4

حسب تطبیقا لأحكام هذه المادة تم تحدید هذه الأتاوة السنویة عن الهكتار الواحد و  ،87-19

قانون المالیة هذا بموجبو  ،مناطق الإمكانیات الفلاحیة وأصناف الأراضي مسقیة أو جافة

.)4(1989لسنة 

أنّ و  ،نتفاع الدائمفي الإتحت طائلة إسقاط الحق تاوة السنویةعلى دفع الإ د القضاءأكّ 

هذا عدم التزامه أنّ و ،)5(لتزامات المستثمر الفلاحي للإحتفاظ بهذا الحقمن بین إدفعها یعدّ 

تاوة المستحقة إلغاء العقد قضائیا لعدم دفع الإتحت طائلة،بمثابة إخلال بالتزام عقديیعدّ 

.،المرجع نفسه 19 - ـ 87من القانون رقم 27المادة انظر -(1)

   .215ص ، المرجع السابق،20/03/2002مؤرخ في  227424قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

، 2008، لسنة 1، المجلة القضائیة، عدد 10/10/2007مؤرخ في  410746قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

   .201ص

.المرجع السابق، 33-88من قانون  81و 80المادتین انظر-)4(

، 2004الجزائر ،5، مجلة مجلس الدولة، عدد 60/04/2004مؤرخ في 11798مجلس الدولة قرار رقم -)5(

  .224ص
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خلافا لما ذهب إلیه مجلس الدولة في أحد ،)1(لدولة بما یلحق الضرر بالخزینة العمومیةل

:یرى فیه2007دیسمبر26مؤرخ في41201قراراته رقم 

،ة لا یؤدي إلى فسخ العقد الإداريعدم تسدید الإتاوة من قبل المستثمرة الفلاحیأنّ "

06مؤرخ في 51-90المرسوم رقم شروط إسقاط حق الانتفاع محددة طبقا لأحكامأنّ و 

أن هذه الأخیرة عبارة عن دین و  ،ل الحصر لیس من بینها الإتاوةعلى سبی1990فبرایر 

")2(ثابت للخزینة الحق في تحصیله بالطرق الجبریة المخوّلة قانونا

بعین تنشیط عملیة الإنتاج بدأ یؤخذو  ،ة المستثمرة الفلاحیةعلى حمایأنّه حفاظاإلاّ 

مبالغ الإتاوة ، بحیث أصبح بالإمكان دفعجفاف وقلّة الأمطارالك، الظروف المؤثرةبتبار لإعا

.)3(الفلاحیةثمرة حسب حجم الدین الملقى على عاتق المست،المستحقة للدولة على مراحل

المحافظة علیها و  ،رض الفلاحیة عن طابعها الفلاحيلتزام بعدم تحویل الأالإ ــــ 5

لك بعدم البناء علیها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة إلا بعد الحصول على ذو ، )4(حمایتهاو 

المتعلقة الشروط التي تحددها الأحكام التشریعیة ة بناء صریحة تسلم حسب الأشكال و رخص

بالباء ، خلافا لما أثبته الواقع حیث تم فعلا التعدي على هذه الأراضي )5(بالتعمیر وحق البناء

.)6(نخلافا للقانو 

  :هعلى أنّ 19-87من القانون رقم 28نصت المادة لیه وع

:انظر في ذلك -)1(

، تتضمن إلغاء حق الإنتفاع لعدم دفع الإتاوة السنویة صادرة عنإدارة 2003جویلیة 08مؤرخة في 3716مذكرة رقم -

.أملاك الدولة

، تتضمن تحصیل الأتاوى المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحیة 1998أكتوبر 25مؤرخة في 04274مذكرة رقم -

.صادرة عن إدارة أملاك الدولةالعمومیة،

.32الجزائر، ص،القضاء العقاري، حمدي باشا عمر26/12/2007مؤرخ في 4211مجلس الدولة قرار رقم -)2(

، تتضمن تحصیل الإتاوة مقابل حق الانتفاع الممنوح على الأراضي2009أوت  30مؤرخة في 09361مذكرة رقم -)3(

.الوطنیة، صادرة عن إدارة أملاك الدولةالفلاحیة التابعة للأملاك

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم 18المادة انظر-)4(

.رجع السابقالم،25-90وما بعدها من القانون رقم  36و34 تینالمادانظر-)5(

، ص 2004، الجزائر5، مجلة مجلس الدولة، عدد 25/05/2004مؤرخ في 17892مجلس الدولة قرار رقم -)6(

232.
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یمكن أن یترتب عن عدم احترام الجماعة التي تتكون منها المستثمرة الفلاحیة "

لتلف أو نقص القیمة دفع تعویض عن الضرر أو ااعیة لالتزاماتها فقدان الحقوق و الجم

."ذلك تطبیقا للطرق القانونیةو  ،لصالح الدولة

فبرایر 06مؤرخ في51-90ادة المرسوم التنفیذي رقم حكام هذه المتطبیقا لأصدر 

أعضاء المستثمرة یتعلق الأمر بو  ،ةقارین الشروط التي تحكم بفقدان الحقوق العیبیّ )1(1990

،)2(19-87من القانون رقم 46المنتجین المذكورین في المادة و  ،الجماعیة وكذا الفردیة

كل جماعة  على)3(المرسوم یمكن الحكم بفقدان الحقوقتدابیر هذاوعلیه طبقا لأحكام و 

:و مستغل فردي یصدر عنهم ما یأتيمستغلین أ

ستغلال تكریسا لمبدأ الإ، شروطهاضي مهما یكن شكل الصفقة و إیجار الأراــــ 

بطلان و نتفاع الدائمتحت طائلة إسقاط حق الإ، )4(الشخصي للعضو في المستثمرةاشر و المب

من 103هذا البطلان وفق نص المادة غیر أنّ ،راضيهذه الألمنصب على عقد الإیجار ا

القانون المدني لا یفقد حق المتعاقد في التعویض عن المنشآت التي أقیمت على أراضي 

حیة الخاصة التي یمكن خلافا للأراضي الفلا،)5(المستثمرة الفلاحیة كون الخطأ مشترك

من  02 ف 53تطبیقا لأحكام المادة)6(نا للقانو رغم مخالفتهلو بعقود عرفیة تأجیرها و 

هو ما قضت به المحكمة العلیا في عدّة و  ،المتضمن التوجیه العقاري25-90القانون رقم 

.)7(قضایا

.المرجع السابق، 51-90مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.، المرجع السابق73-71ام الأمر المستفیدون من تخصیص فردي في إطار تطبیق أحكالفلاحیونوهم المنتجون-)2(

ا تصة تطبیقإسقاط صفة العضویة أمام الجهة القضائیة المخلطلب هو المؤهل الوحید قانونا  الوالي للتذكیر فإنّ -)3(

.، المرجع السابقسابقا19-87من القانون رقم 28یحدد كیفیات تطبیق المادة 51-90لأحكام المرسوم رقم 

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم  21و 18المادتین انظر-)4(

، 3عدد خاص، جة المحكمة العلیا،، مجل14/01/2010مؤرخ في  573105قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)5(

.414، ص 2010الجزائر 

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 793، و1مكرر 324المادتین انظر-)6(

  :في ذلك انظر-)7(

، 2004، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد 17/07/2002مؤرخ في  233101قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

  305ص

=
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.بأیة وسیلة كانتحویل الأراضي عن وجهتها الفلاحیةتــــ

.التخلي عن جزء من الأراضي المخصصة لفائدة الغیرـــ 

الاستغلال الفلاحي لأعمال لا صلة لها بالفلاحة كالبناء غیر تخصیص مباني ـــ

.أي نشاط آخر غیر فلاحيالشرعي أو

.مرة رغم توفر الشروطالتسییر في المستثهمة المباشرة في أعمال الإنتاج و عدم المساـــ

.)1(الوسائل اللازمة لذلكوفر الشروط و عدم استغلال الأراضي عند تتعمد  ـــ

من القانون 28حالات الإخلال بأحكام المادة عن المخالفات و یضطلع بالبحث

التعلیمة المشتركة رقم و  ،51-90تحدیدها طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم و  19-87رقم

ر أعوان المصالح یتتعلق بكیفیة تطبیق أحكام هذا الأخ1990جوان 17مؤرخة في 329

عن إلى الوالي  یرفعوا تقریرهم،المختص إقلیمیانهم قصدا الواليیّ التقنیة الفلاحیة الذین یع

.تحدیدهافي كل مستثمرة جماعیة أو فردیة و لة خلالات المسجّ الإالمخالفات و 

وكطعن مسبق بأن الوالي،المستثمرة یأمرلهذا التقریر الذي قد یثبت إهمالستنادا او 

وینذر ،رضلهذا الغهو  إلى المنتجین الفلاحیین المعنیین لجنة یعینهاهذه المصالح تستمع 

فق مع طبیعة المنتجین الفلاحیین إن اقتضي الأمر بوضع حد للإخلالات في آجال تتّ 

تتوقف علیه طبیعة المخالفة الذي  رومعیادون تحدید هذه المدة كحد أقصى،،)2(المخالفة

على  یلحّ ، )3(1992أكتوبر 13صدور المنشور الوزاري مؤرخ في  لالو ، تحدید المدّة الكافیة

، 2004، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 25/02/2004مؤرخ في  258049رار رقم ق) غ ع(المحكمة العلیا -

 .219ص

، 2011، الجزائر 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد10/02/2011مؤرخ في  656494قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

   .157ص

37، ص2005، الجزائر 07الدولة، عددعریش أعمر، المنازعات القضائیة في المستثمرات الفلاحیة، مجلة مجلس -)1(

.وما بعدها

.المرجع السابق، 51-90من المرسوم رقم  6و 5المادتین انظر-)2(

، یلح على ضرورة إنذار المنتج الفلاحي 1992أكتوبر 13مؤرخ في  03رقم ) وزارة الفلاحة(منشور وزاري، -)3(

.الإنتفاع الدائمعلى إلتزاماته مرتین تحت طائلة إسقاط حقه فيالمتخلي
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یوما بعد الإنذار 15المرة الثانیة بعد ،لتزامه مرتینإنذار المنتج المتخلي على إضرورة

.)1(ة قرارات لهسته مجلس الدولة في عدّ وهو الشرط الذي كرّ ،نتفاعالإالأول لإسقاط حق 

الإخلال بعد المهلة المحددة المخالفة و استمرتإذا یقوم عون تنفیذ أو محضر قضائي 

،المنتجین الفلاحیین المعنیینبمعاینتها وتبلیغها إلى الوالي و اللجنة في الإنذار من طرف 

یوما لاطلاع الوالي بواسطة رسالة )15(على أن یمهل المنتجین الفلاحیین خمسة عشر

19-87ة أحكام هذا القانون رقم مخالفمسجلة مع إشعار بالاستلام على أسباب واقع 

.الإخلال بهاو 

أو لم یصل رد من ،إذا لم تكن الأسباب المذكورة وجیهةالمختص إقلیمیا یرفع الوالي 

أمام  51-90رقم من المرسوم 04المنتجین الفلاحیین المعنیین القضیة طبقا لأحكام المادة 

قا لأحكام یطبتقاریة الع العینیةفي قضیة إسقاط الحقوق تالمكلف بالبالقضاء المختص 

)3(أي القضاء الإداري المختص نوعیا،)2(ذلكدون لاه المذكور أع 51-90رقم  المرسوم

ولیس ،)4(في تعویض الأضرار المتسبب فیهاو  ،النظر في سقوط الحقوق العقاریةالمكلف ب

الوالي لا یحق له إنهاء العلاقة العقدیة باسقاطه حق مكتسب تطبیقا لمبدأ ذلك أنّ ، )5(الوالي

.27، القضاء العقاري ح، ب، ع ص10/04/2000مؤرخ في 187418مجلس الدولة قرار رقم -)1(

، 3، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج11/04/2007مؤرخ في  399559قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

.418، ص 2010الجزائر 

، 2006، الجزائر 2قضائیة، عدد المجلة ال ،17/05/2006مؤرخ في  348216قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

   .389ص

.المرجع السابق، 51-90من المرسوم التنفیذي رقم  08و 07المادتین انظر-)4(

كما دون الرجوع إلى القضاء المختص)أي بصفة إداریة(ه ثبت إلغاء قرارات إستفادة من طرف الوالي غیر أنّ -)5(

، 2، المجلة القضائیة، عدد 06/07/1997مؤرخ في  117969رقم ) غ إ(فجاء في قرار للمحكمة العلیا ، لقانونیقتضیه ا

.148، ص1997الجزائر سنة 

ألغى قرار استفادة المستأنف علیه من الأرض الفلاحیة دون )المستأنف(أن الوالي  ثابتا في قضیة الحالو لما كان"

.جعل قراره مشوبا بعیب تجاوز السلطة51-90من المرسوم رقم 08ا في أحكام المادة مراعاة للإجراءات المنوطة عنه

."القضاء بقضائهم بإلغاء قرار الوالي طبقوا القانون تطبیقا سلیماو من ثم فإنّ 

، 2، المجلة القضائیة، عدد 13/01/2005مؤرخ في  294044رقم ) غ ع(بینما جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا 

.343، ص 2005زائر لسنة الج

لا یسقط حق الانتفاع الدائم لأعضاء المستثمرة الفلاحیة المستند إلى عقد رسمي إلا بموجب إجراءات قانونیة منصوص "

."أي عن طریق القضاء المختص9051علیها في المرسوم رقم 

=
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ب عن ترتّ تو ، 19-87من القانون رقم 28ام المادة كوهذا تطبیقا لأح،)1(الحقوق المكتسبة

أو المستغل الفردي المجردین من ،التصفیة بیع إلزامي لحقوق جماعة المستغلین الفلاحیین

.)2(19-87ات المحددة بموجب القانون رقم الكیفیقوقهم لفائدة بدلاء حسب الشروط و ح

اتجاه الأعضاء عضاء الأأحد أن یكون الإخلال بالالتزامات فردیا یقع منكذلك یمكن 

1987دیسمبر 08المؤرخ في 19-87من القانون رقم 29نصت المادة علیه و  ،الآخرین

:سالف الذكر على أنّه

لمستثمرة الفلاحیة یمكن أن یترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات من قبل عضو في ا"

ضرر المتسبب رین تعویضا عن الدفع تعویضات لصالح الأعضاء الآخفقدان حقوقه و 

."فیه

أفریل 18المؤرخ في  51-89رقم المرسوم التنفیذي هذه المادة صدر قا لأحكام تطبیو 

دیسمبر 08المؤرخ في 19-87لقانون رقم من ا29یحدد كیفیات تطبیق المادة 1989

یحدد حقوق لاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و الذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي الف1987

في المستثمرة الفلاحیة لتزامات الأعضاءتكون إ هطبقا لأحكامحیث ، )3(واجباتهمو  ینالمنتج

على خلاف العقد المسجل ،ن إلغاؤه ممن أصدره ه إذا كان حق الانتفاع الدائم قد منح بموجب قرار ولائي فقط یمكبمعنى أنّ 

، مجلة 10/02/2004مؤرخ في  7260رقم  هوهو ما كرسه مجلس الدولة في قرار الذي یجب إلغاؤه قضائیا، والمشهر

:، جاء فیه221، ص2004، الجزائر 5مجلس الدولة عدد

."وط حق المستفیدیكون الوالي في حالة انعدام عقد إداري مسجل ومشهر مختصا بالنطق في سق"

:جاء فیه141، ص2003، الجزائر 3، مجلة مجلس الدولة، العدد 04/02/2003مؤرخ في  7764آرقم  هوفي قرار 

المرسوم إسقاط العضویة من طرف الوالي عندما لا یكون العقد الإداري محل إجراءات تسجیل وشهر عقاریین، وأنّ إنّ "

."غیر قابل للتطبیق في قضیة الحال 8719من القانون رقم 28المحدد لكیفیة تطبیق المادة 90-51

فهو مجرد رخصة استغلال یمكن سحبها في أي وقت من طرف الوالي ما لم یكن مكرسا بعقود إداریة مسجلة ومشهرة 

.بالمحافظة العقاریة

، 2013دار هومة الجزائر ، 1003كحیل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل القانون رقم -)2(

.22ص

المرجع السابق،، 51-90من المرسوم رقم 09المادة انظر-)2(

19-87من القانون رقم 29یحدد كیفیات تطبیق المادة 1989أفریل 18مؤرخ في 51-89مرسوم تنفیذي رقم -)3(

لأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین ، الذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ل1987دیسمبر 08مؤرخ 

.1989أفریل سنة 19، الصادر في 16ج ر عدد ، وواجباتهم
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في القانون و  ،19-87حكام القانون رقم لتزامات المنصوص علیها في أهي الإالجماعیة 

تفاقیات الى الإو  ،خضع لقواعد وأحكام هذا الأخیرالمدني كون المستثمرة شركة مدنیة ت

 الا یحتج به19-87للقانون رقم طبقا ستغلال اعة المشاركة في الإالقائمة بین أعضاء الجم

.)1(على الغیر

في حال 51-90لأحكام المرسوم التنفیذي رقم طبقا)2(ینظر القاضي المختص

ة أعضاء في الجماعة المشاركة في عضو أو عدّ  ایرتكبه،الإخلال بالالتزامات المذكورة

على أن یتولى رفع الدعوى إلى القاضي أحد ، )3(ةستغلال المستثمرة الفلاحیة الجماعیإ

لع الدولة على ذلك مسبقا تطّ و ،أو عدد منهم ،ستغلالاركة في الإأعضاء الجماعة المش

إسقاط الحق عن العضو أو الأعضاء تمّ و  ،حق الشفعة إن إقتضى الأمربقصد ممارسة 

.)4(المخلّین بالتزاماتهم

نتج عن ذلك إنخفاض عدد كم بسقوط الحق و نهائي یتضمن الحإذا صدر قرار قضائي

هو و  ،أعضاء)03(یة إلى أقل من ثلاثةستغلال المستثمرة الفلاحیة الجماعإالمشاركین في 

.،المرجع السابق19-87من القانون رقم  02ف  15 و 13تین المادانظر-)1(

یتضمن قانون الإجراءات09-08ختصاص القضائي بخصوص المستثمرة الفلاحیة طبقا لأحكام القانون یتوزع الإ-)2(

:المدنیة والإداریة على القضاءین المدني والإداري حسب طبیعة الإخلال بالالتزام، وأطراف المنازعة القضائیة وعلیه

ینظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بین المستغلین الفلاحیین، أو مع الغیر بخصوص الأراضي الفلاحیة التابعة -

كما ینظر في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة ، للأملاك الوطنیة وشغلها واستغلالها

الفلاحیة ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونیة أو الاتفاقیة الملقاة على عاتقه أو خرقا 

هذا الاتفاق لتنظیم علاقاتهم لا مع مراعاة أنّ 19-87للاتفاقیات المبرمة بین أعضاء المستثمرة طبقا لأحكام القانون رقم 

.یحتج به على الغیر

.المرجع السابق، 09-08من قانون  514و 513المادتین انظر

ویختص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بالمستثمرة الفلاحیة متى كانت الإدارة طرفا في النزاع یتعلق بالملكیة -

داریة المكرسة لحق الانتفاع الدائم وهذا طبقا للمعیار العضوي المنصوص علیه في ، أو بالقرارات والعقود الإ)ملكیة الرقبة(

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكور أعلاه

.، المرجع نفسه09-08من القانون رقم 801المادة انظر

.المرجع السابق، 51-89من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة انظر-)3(

-90من المرسوم التنفیذي رقم  02ف  3المادة المرجع السابق، و ، 19-87من القانون رقم  02ف 24ة المادانظر-)4(

.، المرجع السابق51
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فإنّ ،)1(فلاحیة جماعیة أو أكثر دون أن یكون أقل من ذلكلتكوین مستثمرة العدد المسموح به

م باستخلاف العضو أو الأعضاء أشهر للقیا)03(د لهم مهلة ثلاثةالأعضاء الباقین تحدّ 

من القانون 24لمادة ذلك طبقا لأحكام او  ،ستخلاف، مع مراعاة شروط الإحقهمالذین سقط 

في حالة لم یتم استخلاف العضو الذي سقط حقه أو الأعضاء الذین سقط و  ،19-87رقم 

طائلة تحت،)2(ض للحلالمستثمرة الفلاحیة تتعرّ فإنّ ،حقهم خلال المدة الممنوحة لهم

  :هالتي تنص على أنّ و  19-87من القانون رقم 39لمادة كام امخالفة أح

ون حتى في حالة البیع لا یمكن مخالفة القواعد المنصوص علیها في هذا القان"

كذا و  ،أعضاء قصد إنشاء مستثمرة جماعیةالمتعلقة بالحد الأدنى المقدر بثلاثةالإجباري و 

."عن طریق التقسیمبالتجزئة و  ،المنتج الفلاحيبصفة 

 02 ف 24لشفعة طبقا لأحكام المادة یمكن للدولة في جمیع الحالات أن تمارس حق ا

كونها مالكة 51-89من المرسوم التنفیذي رقم  03 ف 4المادة و ، 19-87من القانون رقم 

ة صلة بها كالمحلات السكنیبما في ذلك الحقوق المتّ ، الأخیرة لاسترداد هذه) الأرض( ةالرقب

هویة المستثمرین باطلة إذا لم یثبتها عقد تغییر على تركیبة المستثمرة و أيّ مع مراعاة أنّ 

.)3(الشهرالتسجیل و لإجراءاترسمي یخضع 

 

)4( 

ب أحكام ت الفلاحیة بموجتحویل حق الإتنفاع الدائم الممنوح على أراضي المستثمراتمّ 

بصفة فردیة لكل مستثمر على و  متیاز طویل المدىسالف الذكر إلى حق ا19-87قانون 

یترتب ،)ولاأ(إجراءات محددة قانوناوفق شروط و ،بحصص متساویةو  لشیوعحدى في ا

.)ثانیا(إجراءات فسخهو  ،علیها إعداد العقد الإداري المكرس لحق الإمتیاز

.نفسه، المرجع19-87من القانون رقم  39و  11 تینالمادانظر-)1(

.المرجع السابق، 51-90من المرسوم التنفیذي رقم  02ف  4المادة انظر-)2(

.المرجع نفسه، 19-87من القانون رقم  34و 31نالمادتیانظر-)3(

.210المرجع السابق، صكحیل حكیمة، :راجع،حول الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز-)4(
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الامتیازحق ـــ شروط منح 1

یحدد  2010أوت  15مؤرخ في 03-10طبقا لأحكام القانون رقم یمنح حق الإمتیاز

بتوافر )1(كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة اللتابعة للأملاك الخاصة للدولةشروط و 

:الشروط الآتیة

في صلب النصعیا من جنسیة جزائریة یدعى أن یكون المستفید شخصا طبیـــأ 

وك مشین خلال حرب ومَن له سل،باستثناء أجنبي الجنسیة)متیازلإالمستثمر صاحب ا(

.التحریر الوطني

بناء على دفتر الأملاك السطحیة المتصلة بهاو ، منح حق إستغلال الأراضي الفلاحیةی

مقابل دفع )2(سنة قابلة للتجدید)40(شروط یحدد عن طریق التنظیم لمدة أقصاها أربعون

،)3(تحصیلها بموجب قانون المالیةط كیفیات تحدیدها و ضبَ تُ ،الأرض فقط أتاوة سنویة تخصّ 

من قبل المستفیدین منها فضلا على الالتزام التام كشرط لاستغلال الأراضي الفلاحیة المعنیة

.بالامتیازإلا أبطل العقد القاضي لهم فعلیا و 

شمل مجال تطبیق هذا القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة أن یـــب 

)4(03-10بموجب القانون رقم الملغى19-87التي كانت خاضعة للقانون رقم  للدولة

دیة أو فر فلاحیة استحداث مستثمرات إلى یؤدي لا الأخیر بالتالي هذاو  ،رة من قبلهوالمسیّ 

19-87المنشأة بموجب القانون رقم المستثمرات عل جماعیة جدیدة بقدر ما یحافظ

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 2010أوت  15مؤرخ في  03ـ  10قانون رقم - (1)

201أوت  18ادر في ، الص46الخاصة للدولة، ج ر عدد  .  

كیفیة تجدید حق الامتیاز وشروطه، بمعنى هل یكون بصفة آلیة أم یخضع لتكوین  03-10 رقم لم یحدد هذا القانون-)2(

.المطلوبةوماهي المدة المطلوبة ،یوجه الطلب نولم،ملف أخر

ابعة للأملاك الخاصة للدولة حسب المناطق تاوة السنویة مقابل حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التتحدید الإتمّ -)3(

-10 رقم قانونالمن 41بموجب المادةوأصناف الأراضي مسقیة أوغیر مسقیة ) د. ج. ب. أ( ذات الإمكانیات الفلاحیة 

.،المرجع السابق2010یتضمن قانون المالیة اللتكمیلي لسنة 03

.، المرجع السابق...إستغلال الأراضي.یاتیحدد شروط وكیف03-10من القانون رقم 34ــ انظر المادة ) 4)
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دي في إطار منها الأراضي التي كانت محل تخصیص فر و ،والخاضعة لأحكام هذا الأخیر 

.)1(ز. ث. المتضمن1971نوفمبر 08في  المؤرخ73-71تطبیق أحكام الأمر 

انونیة القطبیعة التغییر  هو 03-10بقا لأحكام القانون رقم المتغیّر الوحید طیعتبر 

ع یمنح على الشیو حق إنتفاع دائم كونهمن،حق الممنوح على هذه الأراضي الفلاحیةلل

ل به طبقا لأحكام هو النمط الذي أصبحت تستغو  ،فرديمتیاز إلى حق ا،وبحصص متساویة

المتضمن التوجیه الفلاحي الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة 16-08القانون رقم 

.)2(الخاصة

فقط لأعضاء 03-10منصوص علیه بموجب القانون رقم متیاز الأن یمنح الإ ــج 

19-87قانون رقم دوا من أحكام الالمستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة الذین استفا

:الحائزین علىالمذكور سابقا و 

.في المحافظة العقاریةـــ عقد رسمي مشهر 

دائم طبقا یتضمن منح حق الإنتفاع ال)الاستفادةقرار المنح أو (ـــ أو قرار من الوالي

شرط أن یكونوا أعضاء المستثمرات ،)3(للمنتجین الفلاحیین19-87لأحكام القانون رقم 

ومنها مؤخرات 19-87لتزاماتهم بمفهوم القانون رقم الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة قد وفوا با

.)4(الإتاوات

رین متیاز لمستثمعقود إتسلیم و رة أملاك الدولة باعداد ه خلافا لذلك فقد قامت إداإلا أنّ 

نتفاع الدائم ق الإحمقابل علیهم لإتاوات المستحقة لم یسددُوا مؤخرات ابصفة فردیة فلاحیین 

عدم عرقلة السیر الحسن لجهود بدعوى ربط ذلك بتحریر العقود لم یتم ، حیثوعلیهم دیون

فع الأتاوة یعد من قبیل الإخلال بالإلتزام في مفهوم عدم د رغم أنّ ،)5(ترقیة العقار الفلاحي

.،المرجع السابق73-71من الأمر رقم 46المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 16-08من القانون رقم 17المادة انظر-)2(

.، المرجع السابق...یحدد شروط وكیفیات إستغلال03-10من القانون رقم 5المادة انظر-)3(

.الأراضي الفلاحیة ،المرجع السابقیحدد شروط وكیفیات إستغلال03-10قانون رقم المن  2ف  5المادة انظر-)4(

، تتضمن منح الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع 2011ماي 24مؤرخة في 05668مذكرة رقم -)5(

.العمومي، صادرة عن إدارة أملاك الدولة
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یؤكدوهو  ،نتفاع الدائم على المنتج الفلاحيتحت طائلة إسقاط حق الإ19-87انون رقم الق

لتحریر عقود أدى إلى حتمیة التساهل معها مدیونیة عدد كبیر من المستثمرات الفلاحیة فعلا

.برمتهالاجراءتحت طائلة فشل هذا متیاز حویل إلى حق اتال

:لاحیین الذینإقصاء المستثمرین الفـــد 

أو الذین أجروا معاملات ،المعنیة بحق الإمتیاززوا الأراضي الفلاحیة المذكورة و ـــ حا

التنظیمیة المعمول للأحكام التشریعیة و اً ك سطحیة خرقأو أملا/أو اكتسبوا حقوق إنتفاع و

.)1(بها

4تطبیقا لأحكام المادة عن طریق القضاء الحق صادر ـــ الذین كانوا موضوع إسقاط

.تزامات المنوطة بهم طبقا للقانونللإخلالهم بالإسالف الذكر 51-90من المرسوم رقم 

على أن تؤجل معالجة حالات الأشخاص ،ین ألغى الولاة قرارات استفادتهمـــ الذ

غایة إصدار الحكم  إلى ،صةالجهات القضائیة المختى مستوىالمطروحة قضایاهم عل

.)2(النهائي

رقم ن على أعضاء المستثمرة الفلاحیة المتوفرون على شروط هذا القانون یتعیّ ــــه 

حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز لدى الدیوان الوطني إیداع طلباتهم لتحویل10-03

اء من تاریخ ابتدیؤطر هذه العملیة ، )3(رسوم تنفیذيوجب مللأراضي الفلاحیة المنشأ بم

.)4(نشر هذا القانون

الانتفاع الدائم كحق عیني عقاري قابل لهذا الإجراء شرط توافر الشروط المحددة كأن یكون قد تم التنازل عن حق -)1(

.التي یحمیها القانونمما یؤثر سلبا على طبیعة الأراضي الفلاحیةخرقا لهذا الأخیر، قانونا

.، المرجع السابق...یحدد شروط وكیفیات إستغلال03-10من القانون رقم 7المادة انظر-)2(

.المرجع السابق، 87-96م تنفیذي رقم مرسو -)3(

.، المرجع السابقیحدد شروط وكیفیات إستغلال03-10من القانون رقم 9المادة انظر-)4(
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متیازـــ إجراءات تحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إ2

:أ ـــــ ملف التحویل

صدر ، 2010أوت  15المؤرخ في 03-10من القانون رقم 9تطبیقا لأحكام المادة 

یحدد كیفیات تطبیق حق 2010بر دیسم23المؤرخ في 326-10المرسوم التنفیذي رقم 

یجب أن ، حیث )1(تیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةمالإ

متیاز یمنح بصفة إلى حق إنتفاع الدائم یل حق الإملف تحو طبقا لأحكام هذا المرسومیشمل

:مایليعلى  )2(فردیة

.بهذا المرسوم تملأ بشكل واف،ولـــ إستمارة وفق النموذج المرفق في الملحق الأ

.اقة التعریف الوطنیة مصادق علیهاـــ نسخة من بط

.ردیة للحالة المدنیةـــ شهادة ف

و قرار الوالي المتضمن منح أ ،لأصلي المشهر بالمحافظة العقاریةـــ نسخة من العقد ا

لى الشیوع في نتفاع الدائم للمستثمر الفلاحي في إطار المستثمرة الفردیة أو عحق الإ

  .ةالمستثمرة الجماعی

ـــ نسخة من مخطط تحدید أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدیة على المسح 

PR4وثیقة (مستخرج من مخطط مسح الأراضي bis( عندما یتعلق الأمر بأراضي ممسوحة

، وهذا التأكد من مرة الواقعة في مناطق غیر ممسوحةفي حین تعفي من هذه الوثیقة المستث

.نة في العقد الإداري وعدم مخالفتها للواقع بعد المسحثمرة الدوّ مساحة الوعاء العقاري للمست

في حالة عدم وجود مخطط تحدید أو رسم الحدود أو عندما یكون القوام العقاري أما 

لم یكن مخطط التحدید أو رسم الحدود موضوع تحیین تتولى و  ،دیلللمستثمرة قد تعرض للتع

بالتالي تقع على أو تحیین هذا المخطط و عني إعداد إدارة مسح الأراضي بطلب من الم

متیاز لاستغلال الأراضي یحدد كیفیات تطبیق حق الإ2010دیسمبر 23مؤرخ في 326-10مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.29/12/2010، الصادر في 79ر عدد  الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، ج

.المرجع نفسه، 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة انظر-)2(
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التأكد من المساحة المدونة في و  ،ي الفلاحیة مسؤولیة مطابقة الملفالدیوان الوطني للأراض

عدا حالتي الاقتطاع أو الإسترجاعالعقد هي نفسها المدونة في عقد حق الانتفاع الدائم 

.نونلبعض القطع الأرضیة لإستعمالها لأغراض البناء، طبقا للقا

،ضمن جردا محینا لأملاك المستثمرةـــ تصریح شرفي من المستثمر مصادق علیه یت

1987دیسمبر 08المؤرخ في 19-87التزاماته بمفهوم القانون رقم على تعهده بالوفاء بو 

هذا و  ،ي الملحق الثاني بهذا المرسومسالف الذكر الذي یتم إعداده وفق النموذج المرفق ف

في حد ذاته إلتزام یقع على عاتق المستثمر الفلاحي بعد أن أدركت الدولة أن التعهد بالوفاء 

القانونیة الملقاة على عاتقها عددا كبیرا من المستثمرات الفلاحیة لا تستجیب للالتزامات

ي تأثرت منها الخزینة التقابل الأرض و تاوة السنویة مرأسها عدم الالتزام بالوفاء بالإ علىو 

.)1(أن تكون هذه المستثمرات الفلاحیة مثقلة بدیون بشكل كبیرإلى وأدت  ،العمومیة

الدیوان الوطني ـــ توكیل یتم إعداده أمام موثق في حالة تركة لأحد الورثة لتمثیلهم لدى 

.للأراضي الفلاحیة

  :فب ـــ دراسة المل

یقوم الدیوان الوطني للأراضي 326-10من المرسوم رقم 5المادة طبقا لأحكام 

نتفاع الدائم إلى حق دراسة ملف طلب تحویل حق الإلفلاحیة كمؤطر لهذه العملیة بعد ا

رقم من القانون 4متیاز بشكلیات توقیع دفتر الشروط المنصوص علیه في أحكام المادة إ

دیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ال من طرف 2010أوت  15المؤرخ في 10-03

.على علم بما تم التوقیع علیه كونالمستثمر الفلاحي المعني حتى یو 

متیاز باسم كل عقود الإ یرسل هذا الملف إلى إدارة الأملاك الوطنیة قصد إعداد

خضاعها لإجراءات التسجیل إ و  ،في الشیاع إذا تعلق الأمر بمستثمرات جماعیةو  ،مستثمر

ر من ثم إرسالها فو و  ،ت المنصوص علیها في هذا المجالالشهر العقاري وفق الإجراءاو 

یین شهرها إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة قصد تسلیمها للمستثمرین الفلاح

تاوة السنویة مقابل الأرض، صادرة عن تتعلق بعدم الالتزام بالوفاء بالإ20/04/2007مؤرخ في 6751مذكرة رقم -)1(

.إدارة أملاك الدولة
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بطاقیات المستثمرات الفلاحیة تسجیل المستثمرة الفلاحیة في متیاز و المستفیدین من حق الإ

.)1(التي تمسك بهذا الغرض

وقائع ن الوثائق أو التحققا ماستحق ، أوإذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكمیلیة

یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هذه الملفات إلى لجنة ولائیة منشأة ،المصرح بها

:لة منالي لدراسة هذه الملفات مشكّ یرأسها الو 

  .لةــــ مدیر أملاك الدو 

.ــــ مدیر المحافظة العقاریة

.ــــ مدیر المصالح الفلاحیة

.ــــ مدیر مسح الأراضي

.البناءــــ مدیر التعمیر و 

.الشؤون العامةالتنظیم و ــ مدیرـ

.عة الدرك الوطني المختصة إقلیمیاــــ ممثل مجمو 

ستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في دراسة الملفات كما یمكن لهذه اللجنة الإ

:یمكن في هذه الحالة التمییز بین حالتین،عند الانتهاء من دراسة الملفاتالمعروضة علیها

:قبول الملفأ ــ حالة

في حالة قبول الملف من طرف اللجنة المعنیة بدراسة هذه الملفات یرسله الوالي 

باعتباره رئیس هذه اللجنة مرفقا بمحضر اللجنة إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

)ONTA (إرسال الملف إلى مدیر أملاك الدولة یام بشكلیات توقیع دفتر الشروط و للق

تاوة كذا تحدید الإو ، )2(لتكریس هذه العملیة بعقد إداري باسم كل مستثمرةالمختص إقلیمیا 

یعتمد والتي تحدد حسب المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة التيالسنویة المتعلقة بهذا الحق

:انظر في ذلك -)1(

صادرة عن إدارة متیاز، إتتعلق بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق 15/09/2011مؤرخة في 08711مذكرة رقم -

.أملاك الدولة

تتعلق بمنح الامتیاز على الأراضي التابعة للقطاع العمومي، صادرة 24/10/2011مؤرخة في 10672مذكرة رقم -

عن إدارة أملاك الدولة

.المرجع السابق، 326- 10رقم من المرسوم 8المادة انظر-)2(
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تاوة أملاك الدولة بعنوان حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة علیها كأساس لحساب أ

.)1(دولةللأملاك الخاصة لل

:ب ــ حالة رفض الملف

أما في حالة رفض الملف من طرف اللجنة المعنیة یقوم الوالي المختص باعتباره رئیس 

هذا لتوضیح الأسباب التي حالت دون قبول لة و م المعني عن طریق رسالة معلّ اللجنة بإعلا

متیاز منح الإیرفض مع إرسال نسخة منها إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ،الملف

.طعن لدى الجهة القضائیة المختصةللمعني بالأمر إمكانیة تقدیمو 

ن الولائیة حالت دون تحویل أثناء دراسة الملفات من طرف اللجاإثارة عدة إشكالات تمّ 

مؤرخة في  06رقم  متیاز لولا أن صدرت تعلیمة وزاریة مشتركةحق الإنتفاع الدائم إلى حق إ

لق خاصة تسهیل عملیة التحویل تتعمعالجة هذه الإشكالات و ل )2(2012سبتمبر 11

:كالآتيالمستغلین الفلاحیین الأصلییننتفاع الدائم من طرف بحالات التنازل عن حق الإ

ها غیر مشهرة معدة في إطار التعلیمة الوزاریة بعقود موثقة لكنّ التنازلذا تمّ إ ــــ

نتفاع الدائم ملغاة علق بالتنازل عن حق الإتت2002یو یول15مؤرخة في 07المشتركة رقم 

معتبرا أنّ ،2005جانفي 18الصادر عن رئیس الحكومة بتاریخ 01بموجب المقرر رقم 

نتفاع الدائم من أي منتج في إطار مستثمرة جماعیة أو فردیة بعد كل تنازل عن حق الإ

.صدور هذا المقرر لا أثر له

لتي قام بها صاحب العقد ستغلالات انظرا للإف ،یةالتنازل بعقود عرف كان أما إذاــــ

لمستثمر إلغاء العقد الإداري الخاص بایجب تسویتها بتكریس حق المكتسب و ف ،العرفي

ر فیهم الشروط المطلوبة من تتوفّ م)متنازل لهال( هذا المكتسببشرط أن یكون ،المتنازل

، یحدد المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد 2012مارس 19مؤرخ في 124-12مرسوم تنفیذي رقم -)1(

علیها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر 

.2012مارس 25، الصادر في17عدد 

سبتمبر 11مؤرخة في  06رقم ) والجماعات المحلیة،وزیر الفلاحة، والمالیة والداخلیة(تعلیمة وزاریة مشتركة -)2(

.تتضمن معالجة ملفات تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز من طرف اللجان الولائیة،2012
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مقید هو حقلیس مطلقا بلزل حق المتنالأنّ 19-87حددة طبقا لأحكام القانون رقم المو 

.طبقا للقانوناستغلاله الفعلي للأرضبهذه الشروط و 

تسوى ف ،تشیید بنایات علیها غیر مشروعةقد تمّ هذه الأراضي كانت أما إذاــــ

إذا كانت المباني صالحة للمستثمرةحیث، وضعیتها بمدى علاقة البناء وارتباطه بالمستثمرة

أما ،متیاز فرديى حق إنتفاع الدائم إلیتم تحویل حقه في الإو  ،تثمرها تسوي وضعیة المسفإنّ 

:ه یجب التمییز بین حالتینفإنّ ، مرة المباني لا علاقة لها بالمستث هذه إذا كانت

ها تؤدي إلى إسقاط حق فإنّ نفسه بغیر وجه حقدة من طرف المستفیدمشیّ ــــ مبان

.متابعتهم قضائیاأو المخالفین و المخالف

ذلك من شأنه أن یؤدي إلى فإذا ثبت تواطؤ المستثمر فإنّ ،دة من الغیرمشیّ مبان ــــ 

رض متابعته قضائیا على مساهمته في تغییر الوجهة الفلاحیة للأو  ،الأخیرإسقاط حق هذا 

.بتواطئهتحویلها عن طابعها الفلاحيو 

المذكورة أعلاه  06قم ر تسویة كذلك بموجب أحكام هذه التعلیمة الوزاریة المشتركة تمّ 

ارق في الف( التطابق ما بین العقد الإداري ومخطط تحدید ورسم الحدودالملفات المتعلقة بعدم

ن مخططات یوبعد ذلك تحی،على أن تسوي وضعیة المستثمر،)1/20المساحة یفوق 

.تحدید ورسم الحدود الخاصة بالمستثمرات

المحدد لكیفیات تطبیق القانون 326-10لأحكام المرسوم التنفیذي رقم یجب طبقا

متیاز یرغب في التنازل عن منه على كل مستثمر صاحب إ17مادة لا سیما ال،10-03

ن علیه توضیح مبلغ یتعیّ و  ،الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةمتیاز إعلام حقه في الإ

.متیازهویة المرشح لاقتناء حق الإكذا و  ،التنازل

الشفعة طبقا للتشریع المعمول راضي الفلاحیة ممارسة حقلدیوان الوطني للأیمكن ل

وان الوطني للأراضيیخطر الدی،متیاز في الشیوععندما یكون المتنازل صاحب إو  ،به

رسة المحتملة لحقهم للمستثمرة بوصل استلام قصد المماالفلاحیة كتابیا الأعضاء الآخرین 

الفلاحیة في أجل وان الوطني للأراضيح عن ردهم للدین علیهم الإفصایتعیّ و  ،في الشفعة

:هنا یجب التمییز بین حالتینو ،مایو )30(ثلاثین
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:الة الرد بالإیجابأ ــــ ح

أي عندما یبدي باقي الأعضاء رغبتهم في ممارسة الشفعة لاقتناء حق الامتیاز 

حل تیاز مالفلاحیة المستثمر صاحب الامیعلم الدیوان الوطني للأراضي،بیعالمعروض لل

.تنازلوإجراءات للتنازل بغرض المباشرة في الشكلیات 

:ب ـــ حالة الرد بالسلب

أو عند غیاب الرد في ،في حالة ما إذا كان الرد سلبیا من باقي أعضاء المستثمرة

یمكن،من إعلامهم من طرف الصندوق الوطني للأراضي الفلاحیة)30(الآجال المحددة

.)1(متیاز المتنازلیعلم كتابیا المستثمر صاحب الإو  ،ةلهذا الأخیر ممارسة حق الشفع

لا الدیوان الوطني و  ،أعضاء المستثمرة الفلاحیةفي حالة ما إذا لم یمارس باقيص یرخّ 

راضي الفلاحیة للمستثمر صاحب للأراضي الفلاحیة حقهما في الشفعة الدیوان الوطني للأ

في و  ،موافقة الوالي المختص إقلیمیایاز بعدمتل التنازل بالتنازل عن حقه في الإمتیاز محالإ

.)2(قانونامتیاز المتبقیةلا یبقى الإمتیاز إلا لمدة حق الإهذه الحالة 

 

  ــ إعداد العقد الإداري 1

أوت  15المؤرخ في 03-10طبقا لأحكام القانون رقم د باسم كل مستثمر  .أ .إ عدّ تُ 

اع نتفد تحویل حق الإیتوفر على الشروط المطلوبة قانونا عق)3(منه6لا سیما المادة 2010

،سم كل مستثمر مرفقا بدفتر الشروطبایقدم ملف التحویل بناء على ، الدائم إلى حق امتیاز

متیاز بصفة لأمر بمستثمرة جماعیة یعد عقد الإعندما یتعلق او  ،معفى من كل المصاریف

.المرجع السابق، 326-10من المرسوم التنفیذي رقم  20و  19تین المادانظر-)1(

.نفسهالمرجع، 10326من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة انظر-)2(

.الفلاحیة ،المرجع السابقیحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي03-10من القانون رقم 6المادة انظر-)3(
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باسم كل الورثة في حالة تقدیم و  ،بحصص متساویةو  ،وعمستثمر في الشیكل فردیة باسم 

.)1(الملف من ممثل الورثة

من المرسوم التنفیذي 13طبقا لأحكام المادة)2(متیازیتضمن العقد الإداري لحق الإ

:على مایلي 326- 10رقم

.وعنوان المستثمر صاحب الامتیازتاریخ میلادإسم و لقب و  ــــ

.صل علیها في الشیوع عند الاقتضاءحصص المحال ــــ

بطلب خطي من المستثمرین أصحاب ))3(سنة قابلة للتجدید40(مدّة الامتیازــــ

شهرا على الأقل قبل )12(یودع لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إثناعشر،الامتیاز

.تاریخ انقضائه

حیة التابعة لها المتشكلة من العقارات الأملاك السطقوام الأراضي و موقع الأرض و ــــ

كما هي محددة في التصریح الشرفي المعد من و ، )4(المبنیة أو العقارات بالتخصیص

المستثمر

.)5(محینا لأملاك المستثمرةمصادق علیه یتضمن جردًا

ترسل إدارة أملاك الدولة عقد الامتیاز بمجرد نشره إلى الدیوان الوطني للأراضي 

از بعد استكمال شكلیات التسجیل متیالإصاحب المستثمر لذي یبلغه بدوره إلى لاحیة االف

.المرجع السابق، 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة انظر-)1(

دیمعیة في إطار أحكام القانون القالعقد الإداري المشهر الذي یمنح للمستثمرة الفلاحیة الفردیة أو الجماللتذكیر فإنّ -)2(

إلى حق امتیاز فردي هو عقد رسمي یثبت حق الانتفاع 03-10الذي تم تحویله بموجب أحكام القانون   19- 87رقم 

ار متفرع عن حق الملكیة العقاریة یمنح للمستفید الصفة في ممارسة كل الدائم على الأرض، وهو كذلك حق عیني على العق

.مهما كان مصدرهالدعاوى القضائیة لحمایة حقه من أي اعتداء

.،المرجع السابق03-10من القانون رقم 4المادة انظر-)3(

حیة التابعة تتضمن منح الامتیاز على الأراضي الفلا2011أفریل 11مؤرخة في 03085مذكرة رقم -)4(

.صادرة عن مدیریة أملاك الدولة،للقطاعالعمومي

.المرجع السابق، 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة انظر-)5(
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افظة العقاریة المختصة إقلیمیا یستلزم إرفاق العقد بدفتر الشروط للإشهار بالمحو ، )1(الشهرو 

.رام المستثمر الفلاحي لأحد بنودهحتمكن من الرجوع إلیه في حالة عدم اإبقائه معه للتو 

  الإداريـــ فسخ العقد 2

تقع على عاتق المستثمر الفلاحي صاحب حق الامتیاز في إطار المستثمرة الفلاحیة 

أوت  15مؤرخ في 03-10ونیة بموجب أحكام القانون رقم الفردیة أو الجماعیة التزامات قان

من هذا الأخیر 29المادة حیث نصت ،تحت طائلة فسخ العقدسالف الذكر 2010سنة 

:على أنه

:المستثمر صاحب الامتیاز في حالة بالالتزاماتیعد إخلالا"

.أو الأملاك السطحیة/ و تحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي ـــ

.)1(السطحیة خلال فترة سنة واحدةالأملاك أو / و عدم استغلال الأراضي ـــ

.أو الأملاك السطحیة/ و ــ التأجیر من الباطن للأراضيـ

."متتالیتین) 02( نلأتاوة بعد سنتیـــ عدم دفع ا

متیاز بالتزاماته یعاینه محضر قضائي لى كل إخلال من المستثمر صاحب الإیترتب ع

حتى یمتثل لأحكام هذا القانون إعذاره من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،طبقا للقانون

عقود الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التي مسها إجراء الاقتطاع أو الاسترجاع طبقا للتشریعات المعمول باستثناء-)1(

  :في إطار لا سیما ،البناء لأغراض لاستعمالهابها 

، 89، ج ر عدد 1988یتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر 31مؤرخ في 02-97من القانون رقم 53المادة -

.1997دیسمبر 31الصادرة في 

عة ، یحدد شروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التاب2003سبتمبر 16مؤرخ في 313-03والمرسوم التنفیذي رقم -

.2003سبتمبر 18الصادر في ،57للأملاك الوطنیة المدمجة في محیط عمراني، ج ر عدد

، تتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحیة 2010أفریل 19مؤرخة في  001رقم ) عن الوزیر الأول(تانالوزاریتانوالتعلیم-

، تتعلق باقتطاع أراضي فلاحیة من 2013ماي12مؤرخة في  002رقم  و ،الداخلة في المحیط العمراني لأغراض البناء

،حبث یتم تجمید إعداد وتسلیم عقود الإمتیاز أجل تلبیة الحاجیات الضروریة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة

.المعنیة

.صادرة عن إدرة أملاك الدولة-تتضمن عقود الإمتباز -، 2011ماي 24مؤرخة في 05668مذكرة رقم انظر
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اء نقضفي حالة عدم إمتثال صاحب الإمتیاز بعد إو ، ر الشروط والالتزامات التعاقدیةدفتو 

الأجل المذكور في الإعذار المبلغ قانونا تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بعد إخطار من الدیوان 

من 28حیث تنص المادة ، متیاز بالطرق الإداریةسخ عقد الإالوطني للأراضي الفلاحیة بف

:على مایلي03-10القانون رقم 

یعاینه محضر قضائي طبقا ،یترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته"

إعذاره من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حتى یمتثل لأحكام هذا القانون ودفتر الشروط ،للقانون

.والالتزامات التعاقدیة

بعد إنقضاء الأجل المذكور في الإعذار المبلغ ،وفي حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز

لوطنیة بعد إخطار من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بفسخ عقد الامتیاز تقوم إدارة الأملاك ا،قانونا

.بالطرق الإداریة

ویكون فسخ عقد الامتیاز قابلا للطعن فیه أمام الجهة القضائیة المختصة في أجل شهرین

."ابتداء من تاریخ تبلیغ فسخ هذا العقد من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة)02(

خ عقد الامتیاز الممنوح على أراضي المستثمرات الفلاحیة بصفة فردیة فسیتضح أنّ 

مما یعني ،یكون إداریا ولیس قضائیا03-10طبقا لأحاكم القانون رقم لكل مستثمر فلاحي 

إمكانیة تعسف الإدارة في استعمال سلطتها بما یضر بمصلحة المستثمر وانتقاص من 

.)1(الملغى19-87الضمانات التي كان یكرسها القانون رقم 

من ابتداءیكون فسخ العقد قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة المختصة في أجل شهرین 

.)2(من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هتاریخ فسخ

یحدد 51-90لا سیما المرسوم التنفیذي رقم و ، 19- 87رقم ملغى سة بموجب القانون الن بین الضمانات المكر م-)1(

إلغاء العقد الإداري المتضن حق الإنتفاع الدائم یكون قضائیا بطلب من الوالي أنّ هذا القانون،من28كیفیات تطبیق المادة

عوان المؤهلین الذین عاینوا الإخلالات والمخالفات المسجلة على كل الأطرف تقریر یرفع إلیه من بعدالمختص إقلیمیا

رها الإداریة لوضع حد لهذه الإخلالات، یرفع بعدها الوالي القضیة مستثمرة جماعیة أو فردیة وتحدیدها، وبعد إنذار لمدة تقدّ 

متسبب فیها، على خلاف وفي تعویض الأضرار ال،إلى القاضي المختص المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقاریة

ا، ولو كان بامكانیة المعني الطعنولیس قضائی يإدار  بقرار، حیث یكون الإلغاء03-10م التشریع الحالي أي القانون رق

.حق الإمتیازفسخة في أجل شهرین من تاریخ تبلیغ قرار أمام الجهة القضائیة المختصفیه 

.شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة ،المرجع السابقیحدد03-10من القانون  3و 2ف 28لمادة ا انظر

  :على 03-10من القانون رقم 24تنص المادة -)2(

=
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)1(

نوفمبر  18رخ في مؤ 25-90مطلع التسعینیات القانون رقم أصدر المشرع الجزائري

الملكیة الخاصة مبدأ حمایة اسً كر مالمعدل والمتممالمتضمن التوجیه العقاري1990

الرابطة القانونیة بتلك )أي المشرع( امعترفً عتبار إلیهاالإوذلك برد ،دستوریا ةالمضمون

،یعة هذه الأخیرة ووضعها القانونيبصرف النظر عن طب،الأرضوالشرعیة بین الإنسان و 

إلى رفع كل القیود القانونیة التي كانت تثقل حیث عمد المشرع بموجب أحكام هذا القانون 

التعدي على الإنتهاك و كل أشكالو  ،لنظام الإشتراكيفي ظل تبني اكاهل الملكیة الخاصة

تسویة كل أنواع و  ،الفلاحیة منها والحضریة بموجب القوانین السابقةبنوعیهاالملكیة العقاریة

ین الحائز المادي والنفسي للمالكین و ستقرارالإعات العقاریة الناتجة عنها قصد تحقیق المناز 

أدت ین المقیدة لحق الملكیة، التي كانت خاضعة لأحكام هذه القوانبرد الإعتبار لملكیاتهم

تم 25-90لتوجیه العقاري رقم ادور قانون بصإلا أنّه ،محتواهفراغ هذا الحق منإلى إ

عندما تكون المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة مستثمرین أصحاب امتیاز فإن فسخ عقد الامتیاز أو وفاة عضو أو "

".راضي الفلاحیة والأملاك السطحیةعدة أعضاء منهم لا یؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأ 

المشرع قد رد الإعتبار فعلا للملكیة الفلاحیة المعدل والمتمم أنّ 25-90یبدو عند قراءة قانون التوجیه العقاري رقم -)1(

المشرع ستمرار موقفاح وما بعدها توضّ 48الخاصة بتكریسه لمبدأ الإسترجاع، إلاّ أنّه بالنظر إلى أحكامه لاسیما المادة 

.نتهاك هذه الملكیة بصفة صریحة تصل إلى حد إلغاء الحق في ذاتهافي 

   .62ص مرجع السابق،براهیم مزغد، الانظر

ستغلال هذه الأراضي بمثابة اعتبار اللملكیة الفلاحیة الخاصة، بقدر نتهاكااعتبار ذلك ایمكن لا -في نظرنا –نّهإلاّ أّ 

جتماعیة واقتصادیة منوطة بها، مكرسا مبدأ امن وظیفة في حد ذاتها لما لهذه الأراضي ، إلتزام قانوني یقع على المالك

هذه الأخیرةالإستغلال الفعلي المباشر أو حتى غیر المباشر، بل حتى إمكانیة تأجیرها ولو بعقود عرفیة، رغم بطلان

حق الملكیة الذي ل اانتهاكلیس رسه القانون، و بهدف الحمایة والمحافظة على هذه الأراضي كمبدأ كوذلك كلّه بطلانا مطلقا، 

ما لم تنحرف هذه الأراضي وعلى رأسها سلطة التصرفلسلطات المالك، كما لا  یعدّ ذلك تقییدایظل قائما یحمیه القانون

ة ینتهك حقیقالمتضمن الثورة الزراعیة الذي73-71عن طبیعتها الفلاحیة، على خلاف التشریع السابق أي الأمر رقم 

وحرمان تحت طائلة التأمیم، وتحدیدهاللأرض الفلاحیةالمباشرو  شخصيمبدأ الإستغلال الل الملكیة الخاصة بتكریسه

.المالك منها
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لصندوق الوطني للثورة المتبرع بها لالأراضي المؤممة و سترجاعإمبدأ بموجبه تكریس

الموضوعة تحت حمایة بعدها توسعة مجال التمدید إلى الأراضي تمّ ،أولىكمرحلة الزراعیة

أملاكها الخاصة الممنوحة في إطار قانون استرجاعفي لدولة فضلا على أحقیة ا، الدولة

برفعمبدأ تحریر السوق العقاریةس هذا القانون كما كرّ ، )مبحث أول(المستثمرات الفلاحیة 

ة قادرة على إسنادها للوكالات العقاریة من أجل إنشاء سوق عقاریة حرّ و  ااحتكار البلدیات له

.)مبحث ثان(ضبط المعاملات العقاریة بعیدا عن تعسف الإدارةو  ،الملكیةنتقالاتنظیم 

 

 

لمتضمن التوجیه ا 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90بموجب أحكام القانون تمّ 

1971فمبر نو 08مؤرخ في 73-71العقاري المعدل والمتمم إلغاء أحكام الأمر رقم 

الموضوعة والمتبرع بها و سترجاع الأراضي الفلاحیة المؤممةتكریس مبدأ إو  ،ز. یتضمن ث

إجراءات فق شروط و یر لملاكها الأصلیین و ام هذا الأخفي إطار أحكتحت حمایة الدولة

لم یكن مقصورا على الملاك سترجاعالإمبدأ كما أنّ ،)مطلب أول(حددها القانون

ما من حق الدولة أیضا إنّ و  ،ضي الزراعیة أو المعدة للزراعةالأصلیین فقط لهذه الأرا

كام في إطار تطبیق أحالفلاحیینللمنتجینالأراضي الفلاحیة التابعة لها الممنوحةسترجاعإ

ذلك بموجب قوانین خاصة و  ،الملغى1987دیسمبر  08 يمؤرخ ف19-87القانون رقم 

.)مطلب ثان(لاستغلالها كأوعیة عقاریة لأغراض البناء

 

 

73-71المتمم إلغاء الأمر رقم المعدل و  25-90العقاري رقم قانون التوجیه بصدورتمّ 

سترجاع الأراضي المؤممة في إطار أحكام هذا الأخیرتكریس مبدأ إو  ز. المتضمن ث

لیشمل سترجاع ثم تم تمدید مجال تطبیق مبدأ الإ،)فرع أول(بشروط نص علیها هذا القانون

فرع (سالف الذكر 168-63وم رقم بموجب المرسالأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة

.)ثان
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المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم 25-90النص بموجب أحكام القانون رقم تمّ 

على إمكانیة إسترجاع الملاك الأصلیین لأراضیهم الفلاحیة المؤممة في إطار تطبیق أحكام 

25-90الملغى بموجب القانون المذكور أعلاه رقم  ز. ث المتضمن 73-71قم الأمر ر 

.)ثانیا(إجراءات محددة قانوناكیفیات و ووفق  ،)أولا( وذلك وفق شروط 

 

  :هعلى أنّ المتضمن التوجیه العقاري25-90من القانون رقم 76مادة النصت 

والذین أممت ،شخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة الجزائریةتسترجع حقوق الملكیة للأ"

،1971نوفمبر 08المؤرخ في 73-71أراضیهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر رقم 

"...1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90إعتبارا من تاریخ إصدار القانون رقم 

للثورة الزراعیة صندوق الوطنيللوعلیه تسترجع مبدئیا الأراضي المؤممة والمتبرع بها 

ن لهم الجنسیة الجزائریة شریطة الأشخاص الطبیعیین الذی،)1(وتبقي ملكا لملاكها الأصلیین

سترجاع الأراضي المؤممة على الملاكعلى االمتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم 9025نص القانون رقم -)1(

تسجیلها باسم الدولة، وقت التأمیم وتمّ مسح الأرض المؤممةإذا تمّ لاسیّماي حالة الوفاةدون ذكر الورثة ففقط الأصلیین 

في كل یمكن لهم ذلك كان  وعلیه،ظر إلى وضعیة الأرض القانونیةنیحق للورثة استرجاع أراضي مورثهم بالكان  لفه

:سترجاع مراعاة وضعیة الأرض محل الإإلا أنّه كان یجبالحالات ، 

، ویبقى )المالك الأصلي(ممسوحة فالمشكل لا یطرح كون الأرض لا تزال مسجلة باسم مورثهم غیرا كانت الأراضيإذف -

على الورثة فقط أو ذوي الحقوق القیام بإجراءات تحویل الملكیة عن طریق الإرث لدى الموثق بالإعتماد على قرار 

.الاسترجاع

فیتعین على الدولة في هذه الحالة إعداد عقد إداري من طرف مدیر ،دولةأما إذا كانت الأرض ممسوحة وانتفالها لل-

عقد إیداع والقیام بإجراءات لى قید الحیاة، أو لورثته بإعداأملاك الدولة یتضمن تحویل الملكیة للمالك الأصلي الذي هو ع

.ره في المحافظة العقاریة المختصةشه

:انظر في ذلك 

ات تحدید القیمة التجاریة یحدد كیفی1996فیفري 24مؤرخ في  80رقم ) لیة، مالیة، فلاحةداخ(وزاري المشترك منشور -

.غیر المسترجعة يللأراض

، تتضمن استرجاع الأراضي الفلاحیة المؤممة والموضوعة تحت 03/01/2006مؤرخة في 0034مذكرة رقم -

.أملاك الدولة، صادرة عن إدارة )حالة وفاة المالك الأصلي(حمایة الدولة 

=
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ومنها ما یتعلق بالأراضي المعنیة ،، منها مایتعلق بشخص المستفیدتوافر جملة من الشروط 

:وتتمثل هذه الشروط فیمایلي،بالإسترجاع

قد سلكوا سلوكا معادیا لحرب التحریر الوطني بثبوت أن لا یكون ملاكها الأصلیون ـــ1

أن لا یكونوا قد حصلوا علیها عن طریق معاملات عقاریة مع المعمرین و  /أو ، )1(إدانتهم

تصرفات مخالفة لأحكام كأن تكون محل معاملات و ،لال حرب التحریر الوطني أو بعدهاخ

23مؤرخ في 03-62مرسوم رقم لا سیما أحكام ال،نذاكري بها العمل آالتشریعات الجا

هو ماكرسه مجلس الدولة في و ،)2(یتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة1962أكتوبر 

الأراضي المؤممة المكتسبة خلال هذه الفترة یعد خرقا استرجاعدة قرارات له یرى فیها أنّ ع

.)3(1962أكتوبر 23مؤرخ في 03-62لا سیما أحكام المرسوم رقم ،ونللقان

أو على  ،أن لا یكون الملاك الأصلیون قد حصلوا على أراضي تعوضهاـــ 2

.من أجل الانتقال إلى أعمال أخرىمساعدات مالیة عمومیة

الذي حددته أحكام قد استفادوا أراضي في الإطار أن لا یكون الملاك الأصلیون ـــ 3

هو ما و  ،عن هذه الاستفادة إذا تخلوا إلاّ 1987دیسمبر 08مؤرخ في 19-87القانون رقم 

ضي في إطار أحكام القانون رقم یدل على أن بعض المؤممین كانوا قد استفادوا فعلا بأرا

بین مما یعني عدم أحقیة هؤلاء في الجمع ، المعروف بقانون المستثمرات الفلاحیة 87-19

.ستفادةحق الإع و سترجاحق الإ

ورثائه من الدرجة و  احبها الرئیسيأن تكون المساحات المعنیة منسوبة إلى صـــ 4

تطابق حتى تكون وسیلة عیشهم و ، ستغلالهاالأولى یوم كان على قید الحیاة الذین یلتزمون با

الشروط التقنیة نفسها في المنطقة لى أكثر الأراضي من الصنف نفسه و المساحات المعینة ع

من طرف اللجنة المنعقدة لدى وزیر المجاهدین دون غیرها التحریریة یقع إثبات السلوك غیر المشرف أثناء الثورة -)1(

.إلى المدیریات الولائیة للمجاهدین، وهو ما أكده القضاءآنذاك برأي یبلغ

   186ص ،2002الجزائر ،2جلس الدولة عدد مجلة م2002،/10/06مؤرخ في 2982مجلس الدولة قرار رقم انظر

.یتضمن منع التصرف في الأملاك الشاغرة1962أكتوبر 23مؤرخ في 03-62مرسوم رقم -)2(

.19ع، ص.ب .، القضاء العقاري، ح13/12/2005مؤرخ في 20695مجلس الدولة قرار رقم -)3(
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القانون ي فردیا بمقتضى المعنیة التي یكون أصحابها قد حصلوا علیها في إطار منح الأراض

.من هذا القانون55أحكام المادة مع مراعاة،سالف الذكر 19-87رقم 

ة المستثمرة الفلاحیة أن لا تؤدي المساحات المقتطعة إلى إعادة النظر في فعالیــــ 5

،لیةأو وسائل مامنصف في شكل أراضي وفي هذه الحالة یقدم تعویض عادل و ،القائمة

، ب حق الاسترجاع یكون المشرع قد اعتبر هذا الحق مجرد منحةالشرط لترتیباشتراط هذا و 

.الحق في التعویضفي كل الاحوال مادام لایقابله 

أن لا تدفع الدولة المذكورة في هذه المادة أي عبء و أن لا یترتب على العملیات ـــ 6

في حالة  أي ،هباستثناء ما نصت علیه الفقرة الخامسة أعلا،أي تعویض للمالك الأصلي

لتأثیر على المستثمرة سترجاع تؤدي إلى اانت المساحة المؤممة المعنیة بالإواحدة متى ك

هو ما قضى به مجلس الدولة في قرار و ، )1(إعادة النظر في هذه الأخیرةالفلاحیة تستوجب 

:جاء فیه1997فیفري 02مؤرخ في 113282له رقم 

الأراضي المؤممة لا تحمل الدولة أي عبءمن المقرر قانونا أن عملیة استرجاع"

من 76من المادة 5باستثناء مقتضیات الفقرة ،وأي تعویض لصالح المالك الأصلي

.التي لا تنطبق في قضیة الحالو  25-90القانون رقم 

ه یتعین القول بأن المستأتف لا یستحق التعویض مما یستوجب تأیید ومن ثم فإنّ 

.)2("القرار المطعون فیه

-83ها فعلیا في إطار القانون رقم أن لا تكون المساحات المعنیة قد تم استصلاحــ 7

اریة الفلاحیة عن طریق المتعلق بحیازة الملكیة العق 1983أوت  13مؤرخ في 18

.ستصلاحالإ

أن لا تكون الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة المعنیة بالإسترجاع قد ـــ  8

.سترجاعها إذا فقدت هذا الطابع الفلاحيلاحي تحت طائلة عدم إمكانیة االف فقدت طابعها

.سابقالمرجع ال، 25-90من القانون رقم  5ف  76المادة انظر-)1(

.140، ص1997، الجزائر2، مجلة قضائیة، عدد 02/02/1997مؤرخ في 113282مجلس الدولة قرار -)2(
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ض الفلاحیة المعنیة بالإسترجاع الطابع الفلاحي للأر تكریس مبدأ فقدانه تمّ علما أنّ 

یعدل ویتمم القانون رقم 1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95وذلك بموجب الأمر رقم 

منه جاء 3لتوجیه العقاري لا سیما المادة یتضمن ا1990نوفمبر 18مؤرخ في 90-25

:نصها

:تفقد الأراضي الفلاحیة طابعها الفلاحي في الحالات الآتیة"

.ـــــ عندما یستعمل وعاؤها لغرض البناء

ـــــ عندما تتغیر وجهتها الفلاحیة وتحوّل عن طریق أدوات التعمیر المصادق علیها 

"قانونا

145995فجاء في قرار لمجلس الدولة رقم ،باتفي عدة مناسالقضاءذلك  دأكّ 

:1999فیفري 01مؤرخ في 

البلدیة هى التي إستولت على أراضي ه عكس ما یدعیه المستأنف فإنّ لكن حیث أنّ "

المعدل 25-90وأنه بعد صدور قانون التوجیه العقاري رقم ،المستعمر علیهم المؤممة

،والي ولایة سطیف وافق على إعادتها لهمفإن السید 1990نوفمبر 18والمتمم بتاریخ 

دت فوقها بنایات بطریقة غیر قانونیة وحولت طبیعتها من أراضي فلاحیة إلى ه شیّ وبما أنّ 

.")1(أغراض أخرى فأصبحت عملیة إعادتها مستحیلة

 

مالك الأصلي المعني فإن على ال )2(سالف الذكر25-90قا لأحكام القانون رقم یطبت

ضه المؤممة في إطار الأمر رقم أو ورثته من الدرجة الأولى في حالة الوفاة باسترجاع أر 

:أن یقوم بما یلي ز.  المتضمن ث71-73

.بته في استرجاع أرضه محل التأمیمن فیه بوضوح رغـــــ أن یقدم طلبا صریحا یبیّ 

   .88ص 2002، الجزائر 1، مجلة مجلس الدولة، عدد01/02/1999مؤرخ في 145995مجلس الدولة قرار رقم -)1(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 81المادة انظر-)2(
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له صفته كمالك أصلي للأرض الفلاحیة ـــــ أن یرفق طلبه الصریح بملف یثبت من خلا

طبقا صلي أو بصفته كوارث من الدرجة الأولى في حالة وفاة المالك الأ،المعنیة بالاسترجاع

وهو ما قضى به مجلس الدولة في ، ملف التحت طائلة رفض ،25-90القانون رقم لأحكام 

:جاء فیه2001جویایة 09مؤرخ في 2457قرار له رقم 

وبقراءة جیدة لهذه النصوص فإن حق الإسترجاع حددته المادتین وحیث بمفهوم"

روط معینة لتطبیقه شیوضح 26-95والأمر رقم 25-90من القانون رقم  15و 76

إلا أنّ ،منها أن یكون المعني بالأمر مالكا أصلیا للأرض محل الإسترجاع أو ذوي حقوقه

."هذا الشرط غیر متوفر

مما یعني أن أمیم،على رأسها قرار التكل الوثائق المثبتة و بالإستظهار المعني  علىیجب 

أممت أراضیهم منحت الملاك الذین بدلیل أنّ ،فعینحق الاسترجاع مخوّل للملاك دون المنت

لهم قرارات تأمیم دون شاغلي أراضي العرش الذین ألحقت أراضیهم في الصندوق الوطني 

علا منح قرارات تأمیم لمنتفعین وحائزین دون ه خلاف ذلك تم فإلا أنّ ،)1(للثورة الزراعیة

-90استرجاع أراضیهم طبقا لأحكام القانون رقم وتمّ ستظهار حینها بسند إثبات الملكیة،الإ

سترجاع في مواجهة یة لقرار التأمیم أو قرار الإلا حجّ مع أنّ المتضمن التوجیه العقاري،25

لعرش أنذاك على عقود مسلمة لهم ، فضلا على حصول شاغلي أراضي ا)2(العقد الرسمي

، وتبقى خاضعة لأحكام القانون ، فهي غیر قابلة للإسترجاعفي إطار قانون الثورة الزراعیة

)3( 19-87رقم 

والیة لتاریخ ــــ أن یرسل المعني ملفه إلى الوالي المختص إقلیمیا خلال الأشهر الستة الم

  .قاري المتضمن التوجیه الع25-90نشر القانون رقم 

.93، ص2002، الجزائر 2باشا عمر، أراضي العرش، مجلة مجلس الدولة، عدد حمدي-)1(

الجزائر، 2عدد  ،مجلة المحكمة العلیا) غ ع ( 15/10/2008مؤرخ في 481169المحكمة العلیا قرار رقم ــ ) 2)

.277، ص2008

حة أملاك الدولة في إطار تتضمن دور المحققین التابعین لمصل17/07/1999مؤرخة في 3587مذكرة رقم  -  ـ)3(

.عن إدارة أملاك الدول ةصادر ، إعداد مسح الأراضي .
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،یة الأعضاءسترجاع من طرف لجنة ولائیة متساو تدرس الملفات المتعلقة بطلب الإ

الملاك ممثلي جمعیات و  ،المحلیینعددا متساویا من المنتخبین و  ،تضم ممثلین للإدارة

قرار اللجنة قابلا للطعن بالطرق یعدّ و ، تجمعاتهم المعتمدة قانونیاالمستثمرین الفلاحیین و و 

.)1(لمقررةالقانونیة ا

-95الأمر رقم المتضمن التوجیه العقاري بموجب25-90ه بتعدیل القانون رقم أنّ إلاّ 

تمدید أجل طلب الإسترجاع إلى إثني عشر شهرا من تاریخ نشر هذا تمّ ،سالف الذكر26

81صت المادة نوعلیه،الأمر تحت طائلة إدماج الأملاك ضمن الأملاك الخاصة للدولة

:ر على أنّهمن هذا الأم

یقدم المالك الأصلي طلب إسترجاع مرفوقا لهذا الغرض ،من هذا الأمر76تطبیقا لأحكام المادة "

شهرا إبتداء من تاریخ )12(بملف یوجهه إلى الوالي المختص إقلیمیا في أجل لا یتجاوز إثني عشر

.شعبیةنشر هذا الأمر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال

.یتم تحدید وثائق ملف الإسترجاع عن طریق التنظیم

.یعذر الوالي المختص إقلیمیا المالك الأصلي الذي لم یودع ملفه في الأج المحدد أعلاه

تدمج نهائیا الأراضي التي لم ،وبعد انقضاء هذا الأجل واستنفاذ كل طرق التبلیغ والإشهار

  ."للدولةیطالب بها أصحابها ضمن الأملاك الخاصة 

 

 

للثورة سترجاع إلى الأراضي التي كانت محل هبة للصندوق الوطني تمدید حق الإتمّ 

ایة الدولة بموجب المرسوم رقم كذا الأراضي التي كانت موضوعة تحت حمو ،)2(الزراعیة

مؤرخ في 26-95ذلك بمقتضى الأمر رقم و  ،)1(لزوال الأسباب)3(ذكرسالف ال63-168

  : في ذلك انظر-)1(

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم 82المادة -

.المرجع السابق، 1996فیفري 24مؤرخ في 80مشترك رقم منشوروزاري -

  .قالمرجع الساب، 26-95من الأمر رقم 3المادة انظر-)2(

.المرجع نفسه، 26-95من الأمر رقم 1مكرر 85المادة انظر-)3(
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بشروطالمتضمن التوجیه العقاري25-90یعدل ویتمم القانون رقم 1995سبتمبر 25

فضلا على تكریس مبدأ التعویض، )ثانیا(ووفق إجراءات وآجال لممارسة هذا الحق،)أولا(

.)ثالثا(

              
 

ه بتعدیل المادة إلا أنّ ،إقتصر الإسترجاع في بدایة الأمر على الأراضي المؤممة فقط

تمّ 26-95من الأمر رقم 3بالمادة المتضمن التوجیه العقاري25-90من القانون رقم 76

:اضي الموضوعة تحت حمایة الدولة بشروط تتمثل فیمایليتمدید هذا الحق إلى الأر 

كأن تكون قد أدمجت ،)2(أن لا تكون الأراضي المعنیة قد فقدت طابعها الفلاحيـــــ 1

بالتالي لا یمكن اعتبارها في هذه الحالة و  ،مراني بسبب أدوات التعمیرفي المحیط الع

ملاكهافإنّ في الحالةو  ،سترجاعة للإاني كأرض فلاحیة قابلبالمفهوم القانوني أو العمر 

.الأصلیین یعوضون نقدیا أو عینیا

نضمام إلى الإ أنّ حیثمجلس الدولة،  عننضمام إلى حزب محظور آنذاك لمساسه بالنظام العام، فجاء ومنها الإــ )1(

  ةددیة الحزبیس التعكرّ 1989دستور لأنّ ،حزب محظور في وقت ما لا یمكن اعتباره الیوم مساسا بالنظام العام

بن رقیة بن یوسف، إعادة / د ، نقلا عن119، ص14/02/1993بخ في مؤ 84394مجلس الدولة قرار رقم انظر

   .70ص ، المرجع السابق،...الأراضي الفلاحیة الموضوعة تحت حمایة الدولة

بحت غیر قابلة للتعمیر قد أرجعت العدید من الأراضي الفلاحیة المتواجدة في مناطق أصتبیّن من الناحیة العملیة أنّ -)2(

المتضمن 25-90الذي یعدل القانون رقم 26-95أي قبل صدور الأمر رقم ،1995لملاكها الأصلیین خاصة قبل 

یترأسها مندوبو الإصلاح الفلاحي ،من طرف اللجان الولائیة التي كانت تشرف على عملیات الإسترجاعالتوجیه العقاري

ه رغم هذا فقد أنّ إلاّ مبدأ فقدان الأرض لطابعها الفلاحي، مر والتي كرّستمن هذا الأ  1ف  3ادة مخالفة بذلك لأحكام الم

في حین حرم من المختصة،تم تقریر حق الإسترجاع لهذه الأراضي التي تم النطق باسترجاعها من طرف اللجنة

بدأ التعویض النقدي أو العیني متى ، مع تقریر م1995الإسترجاع ملاك آخرون في نفس وضعیة هؤلاء الملاك بعد 

.المذكور أعلاه26-95توفرت الشروط القانونیة المطلوبة طبقا لأحكام الأمر رقم 

صادرة عن إدارة أملاك ،تتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحیة المؤممة2006أفریل 04مؤرخة في 2445مذكرة رقم انظر

  .الدولة
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أن لا تكون الأراضي المعنیة قد تم منحها على شكل استفادة في إطار القانون ــــ 2

وفي  )1(المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 1983أوت  13المؤرخ في  18-83رقم 

:هذه الحالة

سترجاع ا لم یشرع في عملیات الإك الأصلیون حقوقهم في الملكیة إذیسترجع الملاــــ 

المذكور أعلاه لم  1983أوت  13مؤرخ في 18-83الآجال محددة في القانون رقم كانتو 

ستصلاح في المدة الإ ىأو انته،ستصلاحالشروع في الإفي حالة تمّ  هعلیه فإنّ و  ،بعدتنته

فإن الأرض تبقي للمستصلح )2(لة القوة القاهرةسنوات عدا حا)05(هي خمسالقانونیة و 

.دون المالك الأصلي

ستصلاح ، أو التي هي في طریق الإللمساحة المستصلحةیعوضون نقدیا أو عینیا بالنسبة ــــ

.تضبط عن طریق قوانین المالیةو  ،حدد هذه التعویضات بنص تنظیمين تعلى أ

من تاریخ إصدار الأمر رقم ابتداءرة تطبق التعویضات العینیة على الأراضي المتوفو 

حال أن بأي لا یمكن و  ،العقاريالمتضمن التوجیه 25-90یعدل ویتمم القانون رقم 95-26

.ة الموجودة في المزارع النموذجیةتطبق على أراضي المستثمرات الفلاحی

-87من أراض في إطار القانون رقم أن لایكون الملاك الأصلیون قد استفادواـــ 3

.)3(ستفادةإلا إذا تخلو عن هذه الإالمتعلق بالمستثمرات الفلاحیة 19

أن لا یكون الملاك الأصلیون قد سلكوا سلوكا غیر مشرف أثناء ثورة التحریر ـــ 4

.)1(الوطنیة

.المرجع السابق، 18ـ  83قانون رقم  (1)

.نفسهالمرجع، 18-83قانون رقم المن 11المادة انظر-)2(

25مؤرخ في 26-95من الأمر رقم 1مكرر 85في المادة آنذاك وهو الشرط الذي لم یأت على ذكره المشرع ـــ )3(

راضي بشروط استرجاع الأالمتضمن التوجیه العقاري والتي تتعلق25-90یعدل ویتمم القانون رقم 1995سبتمبر 

تحت حمایة الدولةالموضوعة 
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،ت عقاریة أثناء الثورة التحریریةأن لا یكون قد تحصلوا علیها عن طریق معاملاـــ 

تحت حمایة الدولة في حین بالنسبة للأراضي الموضوعة،)2(وهو ما كرسه أیضا القضاء

كام موضوع معاملات عقاریة مخالفة للأحسترجاع إشترط المشرع ألا تكون المعنیة بالإ

المتضمن 03-62لفتها فقط لأحكام المرسوم رقم أي مخا،التنظیمیة المعمول بهاالتشریعیة و 

دون تلك التي تم ستقلال صدر بعد الإي الذسالف الذكر منع التصرف في الأملاك الشاغرة

أیضاسههو ما كرّ و  ،أو في فترة حرب التحریر الوطني، تعامل فیها قبل الاستقلال الوطنيال

.)3(القضاء

:یمكن التمییز بین حالتینوعلیه

،)1(معاملات عقاریة خلال حرب التحریر إلى ما قبل الاستقلالحالة الأراضي محل 

.)2(التنظیم المعمول بهماعاملات عقاریة مخالفة للتشریع و محالة الأراضي محل و 

أراضي هؤلاء المدانین بالسلوك غیر المشرف، قد أدرجت ضمن الأملاك الوطنیة قبل تطبیق تدابیرللتذكیر فإنّ -)1(

المتضمن الثورة الزراعیة، وتصرفت الدولة فیها كتصرفها في الأراضي المؤممة 73-71التأمیم بموجب أحكام الأمر رقم 

.بموجب قوانین سبق ذكرهالصالح الغیرحمایة الدولةوالموضوعة تحت

لة قانونا بإصدار قرارات تؤكد السلوك غیر المشرف أثناء الثورة التحریریة للخصم الذي ینازع إدارة أما عن الجهة المخوّ 

قراراتها بمثابة سندات فهي المدیریات الولائیة للمجاهدین المنوط بها هذا الأمر، وتعتبر ،أملاك الدولة لاسترجاع أراضیه

ها ناتجة عن موافقة صادرة عن اللجنة الوطنیة المعنیة المختصة بالنظر في یة قانونیة اتجاه الغیر، على أساس أنّ ذات حجّ 

20/07/1996مؤرخ في 39-96السلوك غیر المشرف المنشأة آنذاك لدي وزیر المجاهدین بمقتضي المرسوم رقم 

 فيیة للمجاهدین التي تعتبر طرفا بتحدید السلوك غیر المشرف، وتبلیغه إلى المدیریات الولائیتعلق )غیر قابل للنشر(

.سترجاع الأراضي المؤممة والمتبرع بها والموضوعة تحت حمایة الدولةإاللجنة الولائیة المكلفة بملفات 

صادرة ،بالجزائر من طرف أجانبتتضمن استرجاع أملاك عقاریة2009أفریل 08مؤرخة في 5087التعلیمة رقم انظر

.عن إدارة أملاك الدولة

  .19ص ع،.ب .، القضاء لبعقاري، ح 13/12/2005مؤرخ في 20695مجلس الدولة قرار رقم -)2(

   168ص 2002، الجزائر 2عدد ،مجلة مجلس الدولة 10/06/2002مؤرخ في 3121مجلس الدولة قرار رقم -)3(

:جاء فیه

لات العقاریة المخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها هي تلك المعاملات التي تمت بعد الاستقلال المعام"

لأي نص )9526الأمر رقم (حیث لا وجود بعد هذا التعدیل 1962أكتوبر 23مؤرخ في 03-62خرقا للمرسوم رقم 

التحریر مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول قانوني یعتبر المعاملات التي تمت قبل الاستقلال وخلال حرب

."بها
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ـــ حالة الأراضي التي كانت محل معاملات عقاریة خلال حرب التحریر إلى ما قبل 1

الاستقلال

الثورة التحریریة إلى ندلاعإتاریخ 1954أي المرحلة الممتدة من الفاتح من نوفمبر 

نظرا لتباین وفي هذه الحالة و ،الاستقلال الوطنيتاریخ إعلان 1962الثاني من جویلیة 

النظر لأطراف موقف المشرع آنذاك في تعامله مع هذه الأراضي محل طلب الاسترجاع ب

:التمییز بین حالتینمكن أیضا المعاملة العقاریة ی

عمرین خلال أ ـــــ حالة الأراضي المؤممة التي كانت محل معاملات عقاریة مع الم

:أو بعدهاحرب التحریر 

لا  )1(المتضمن التوجیه العقاري25-90حالة طبقا لأحكام القانون رقم حیث في هذه ال

التي تم الحصول و قانون الثورة الزراعیة ك المؤممة في إطار یحق لأصحاب هذه الأملا

طلب  )2(علیها عن طریق معاملات عقاریة مع المعمرین فقط خلال حرب التحریر أو بعدها

ه بمفهوم المخالفة الأراضي المؤممة التي كانت محل معاملات بین نّ فإ ،سترجاعهاا

علیه تمكّن بالفعل هؤلاء من استرجاع و  ،سترجاعترة حرب التحریر قابلة للإالجزائریین خلال ف

.وجود مانع قانوني لعدم  25-90من القانون رقم 76كام المادة أراضیهم تطبیقا لأح

ت عقاریة أثناء الثورة ي كانت محل معاملاب ــــ حالة الأراضي المؤممة الت

:التحریریة

من 3بالمادة وجیه العقاريتالالمتضمن 25-90من القانون رقم 76دیل المادة بعد تع

یتمم هذا الأخیر تم حظر استرجاع الأراضي المؤممة أو الذي یعدل و 26-95الأمر رقم 

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم  1ف  76المادة انظر-)1(

سترجاع أیضا تلك الأراضي التي كانت محل معاملات عقاریة مع المعمرین ایقصد بها المشرع حظر )بعدها( ة كلم-)2(

ه بعد تعدیل إلا أنّ ، یتضمن منع التصرف في الأملاك30/10/1962مؤرخ في 03-62لأحكام المرسوم بذلكمخالفة

المتضمن 25-90المعدل والمتمم للقانون رقم 26-95من الأمر رقم 3بالمادة 25-90من القانون رقم 76المادة 

مما یعني ،ون ذكر أطراف الصفقةالتوجیه العقاري إكتفى المشرع بحظر الأملاك المتعامل فیها أثناء الثورة التحریریة فقط د

.سترجاعستقلال من حظر الإستثناء الأراضي المؤممة أو المتبرع بها المكتسبة بعد الإإ

.المرجع السابق، 26-95من الأمر رقم 1مكرر 85والمادة ،4ف  3المادتین انظر
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محل معاملات عقاریة خلال حرب التي كانتأو الموضوعة تحت حمایة الدولة و المتبرع بها

حیث نصت ،التحریرمن دون تحدید صفة أطراف المعاملة العقاریة جزائریین كانوا أو معمرین

عقاریة أثناء الثورة هذه المادة على أن لا یكونوا قد تحصلوا علیها عن طریق معاملات 

.)1(نصریح لأحكام القانو واضح و استرجاعها یعد بمثابة خرق أنّ و ، التحریریة

التنظیم المعمول بهماللتشریع و ملات عقاریة مخالفةاــــ حالة الأراضي محل مع2

03-62لأحكام المرسوم رقم  افیها خلافتم التعامل التي تلك الأراضي یقصد بها 

التي نصت على بطلان عقود البیع المكرسة و )2(المتضمن منع التصرف في الأموال الشاغرة

 تمییز بین أطراف الصفقة جزائریین كانوا بلا1962أول جویلیة منابتداءلصفقات مبرمة 

مكان تواجد العقار ما لم تكن هذه الصفقات محل تصریح على مستوى البلدیةن أو معمری

یوما ابتداء من تاریخ نشر هذا المرسوم المعني في الجریدة 15في أجل محل الصفقة و 

.)3(1962أكتوبر 26الرسمیة أي تاریخ 

اریة تثناء من عملیة الاسترجاع كل الأراضي التي كانت محل معاملات عقتم اس

ه إلاّ أنّ ، 03-62مول بهما لا سیما المرسوم رقم التنظیمیة المعمخالفة للأحكام التشریعیة و 

1964جانفي 20مؤرخ في 15-64بموجب المرسوم رقم المرسوم بتتمة أحكام هذا 

مؤرخ 344-83لآخر بموجب المرسوم رقم معدل هو اال )4(المعاملات العقاریةحریة یتضمن 

قد تم ف )5(المذكور أعلاه15-64تضمن تعدیل أحكام المرسوم رقم الم1983ماي  21في 

شتراط الترخیص الإداري بالنسبة التصرف في الأملاك العقاریة عدا ارفع القیود على سلطة 

جاع أراضیهم التي تم اكتسابها باستر یطالبون مما جعل بعض الملاك الأصلیین ، )6(للأجانب

تطبیقا لأحكام المادة المعدل وفي هذه الحالة و 03-62الاستقلال مخالفة للمرسوم رقم بعد 

.، المرجع السابق2006أفریل 04مؤرخة في 2445مذكرة رقم -)1(

.المرجع السابق، 03- 62رقم مرسوم -)2(

.نفسهالمرجع، 03-62من المرسوم رقم 5المادة انظر-)3(

.المرجع السابق، 15-64مرسوم رقم -)4(

.المرجع السابق، 344-83مرسوم رقم -)5(

.،المرجع نفسه344-83من المرسوم رقم 2المادة انظر-)6(



 

146

والتي تنص 25-90من القانون رقم 76دلة للمادة المع26-95لأمر رقم من ا 4 ف 3

  :على

ة التحریریة أثناء الثور أن لا یكونوا قد تحصلوا علیها عن طریق معاملات عقاریة"

."الوطنیة

غیر 03-62ل مخالفة لأحكام المرسوم رقم بعد الاستقلاالتي تم اقتناؤهاالأملاك فإنّ 

سالف الذكر 26-95لمكرسة بموجب أحكام الأمر رقم محظورة من عملیة الاسترجاع ا

ة یحریر الذي یحظر فقط الأملاك المتعامل فیها أثناء الثورة التتطبیقا لصرامة النص القانوني و 

الفاتح من ( يالأملاك محل صفقات عقاریة مبرمة قبل ثورة التحریر الوطنمما یعني أنّ 

ها تخرج من قابلة للاسترجاع لأن)1962جویلیة 02(الاستقلالأو قبل)1954نوفمبر 

جیز أحقیة مذكرة صادرة عن مدیریة أملاك الدولة تدته وهو ما أكّ ، دائرة الحظر القانوني

.)1(تخرجها من دائرة المانع القانونيالأملاك و استرجاع هذه

تعدیله تمّ ولو  03-62رقا واضحا لأحكام المرسوم رقم القول بذلك یعد خأنّ یتضح 

ت الواردة على الأملاك الذي یمنع التصرفاو المذكور أعلاه 278-80بموجب المرسوم رقم 

مجلس الدولة فجاء عن ،لقضاءهو ما كرسه او  ،برها عقودا باطلة بطلانا مطلقایعتالشاغرة و 

:بأنّ 2005جانفي 11مؤرخ في 14366في قرار له رقم 

ت المتعلقة یمنع هذه المعاملا1962أكتوبر 23مؤرخ في 03-62المرسوم رقم"

عدیمة الأثر لا سیما الفترة الممتدة من أول جویلیة بالعقارات الشاغرة وتصریحها باطلة و 

.)2("1963أكتوبر  23إلى  1962

ما بعدها و  827المادة طبقا لأحكام )3(أن لا تقع الأراضي المعنیة تحت التقادم المكسبـــ 5

لصالح لمتضمن القانون المدنيا 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،ق باسترجاع الأراضي الفلاحیة ، تتعل2007جانفي 31مؤرخة في 679مذكرة رقم -)1(

.، المرجع السابق13/12/2005مؤرخ في 20695مجلس الدولة قرار رقم انظر-)2(

المتضمن الثورة73-71هذا الشرط غیر معقول وغیر قانوني لكون الأراضي المؤممة في إطار أحكام الأمر رقم -)3(

ولا للاكتساب عن طریق التقادم، ولا یجوز التنازل عنها ،الصفة فهي غیر قابلة للتصرف هوبهذ،هي ملك للدولةالزراعیة

.أو حجزها

=
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التقادم المكسب یقوم على فضلا على أنّ ،)1(ما أكده القضاء، على خلافالمستفیدین شرعا 

الحقیقیة المستوفیة لأركانها وشروطها تحت طائلة سقوطه وكل ذلك من النظام توافر الحیازة 

وظلوا یطالبون باسترجاعها بینما الملاك المؤممون لم یتركوا أراضیهم طوعا بل كرها،العام،

هذه الأملاك المؤممة كما أنّ ،منذ تاریخ تأمیمها مما ینتفي معه شرط الحیازة الهادئة

827حكام المادة الدولة لا یمكن اكتسابها بالتقادم المكسب طبقا لأوالموضوعة تحت حمایة

.)2(الحیازة حصلت بفعل الإدارةلأنّ القانون المدنيومایلیها من 

لا تدفع أي و  ،رة أعلاه أي عبء على عاتق الدولةلا یترتب على العملیات المذكو 

من هذه  3و 2و 1لفقرات المنصوص علیها في االحالات تعویض للمالك الأصلي باستثناء 

:المتعلقة بالحالات الآتیةمادة و ال

.یة بالاسترجاع لطبیعتها الفلاحیةـــــــ حالة فقدان الأرض المعن

 1983أوت  13مؤرخ في 18-83إطار تطبیق أحكام القانون رقم حالة منحها في  ـــــ

.اریة الفلاحیة عن طریق الاستصلاحیتعلق بحیازة الملكیة العق

دیسمبر 08مؤرخ في 19-87إطار تطبیق أحكام القانون رقم حالة منحها في  ـــــ

.المتعلق بالمستثمرات الفلاحیة1987

  :في ذلك  انظر

.المرجع السابق، 73-71من الأمر رقم 22المادة -

،ج رمعدل ومتمم،یتضمن قانون الأملاك الوطنیة،1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90من قانون4المادة -

، 02/12/1990الصادر بتاریخ . 52عدد

المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 689المادة -

.بالتقادم  االأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة ملكا عاما لا یمكن اكتسابهمعتبرا أنّ ــ )1(

:انظرفي ذلك

، الجزائر 2القضائي، عدد خاص، ج، الاجتهاد 26/07/2000مؤرخ في  198170قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

.233، ص2004

، الجزائر 2، الاجتهاد القضائي، عدد خاص، ج22/11/2000مؤرخ في  200495قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

.216، ص2004

.282، ص2006، الجزائر 58، نشرة القضاة، عدد 10/12/2002مؤرخ في 8040مجلس الدولة قرار رقم -

.20ع، ص.ب . ، القضاء العقاري، ح 29/09/1999مؤرخ في  190339الدولة قرار رقم  مجلســ )2(
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لمتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم ا 25-90لأحكام القانون رقم تطبیقا تمّ 

مؤرخ 119-96المرسوم التنفیذي رقم صدور ، هالمذكورین أعلا26-95بموجب الأمر رقم 

المعدلة للمادة 26-95من الأمر رقم 11تطبیق المادة یحدد كیفیات 1996أفریل  06في 

:فجاء نصها،)1(المتضمن التوجیه العقاري 25-90رقم  من القانون81

من 3بأحكام المادة المعدلة 25-90من القانون رقم 76كام المادة تطبیقا لأح"

ا الغرض بملف یوجهه یقدم المالك الأصلي طلب استرجاع مرفوقا لهذ26-95الأمر رقم 

من تاریخ شهرا ابتداء)12(یتجاوز إثني عشرلى الوالي المختص إقلیمیا في أجل لا إ

"ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةنشر هذا الأمر في الجریدة الرسمیة للجمهوری

وكذا أحكام المنشور الوزاري سالف الذكر  119-96رقم المرسوم التنفیذي د كل منحدّ 

:فیمایليوثائق ملف الإسترجاع وآجال ممارسته )2(1996فیفري 24مؤرخ في 80رقم 

.المعنيطلب رد الأرض الفلاحیة یقدمه ــــ

.رى تثبت ذلكدولة أو أیة وثیقة أخقرار التأمیم أو التبرع أو الوضع تحت حمایة الــــ

.ر یثبت ملكیة الأراضي أو حیازتهاأو أي سند قانوني آخ،ملكیة الرسميعقد ال ــــ

.یكمل مضمونهافي الولایة و لاحیة استمارة یسحبها المعني من مدیریة المصالح الفــــ

عشرإقلیمیا في آجال لا تتجاوز إثنالى الوالي المختصسترجاع إتوجه طلبات الإ

یتمم یعدل و 1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95الأمر رقم شهرا من تاریخ إشهار )12(

حیث یقوم الوالي بإعذار المالك التوجیه العقاري ،المتضمن25-90القانون رقم أحكام 

9526من الأمر رقم 11یحدد كیفیات تطبیق المادة 1996أفریل 6مؤرخ في 119-96مرسوم تنفیذي رقم -)1(

، الصادر في 22د المتضمن التوجیه العقاري، ج ر عد9025یعدل ویتمم القانون رقم 1996سبتمبر 25مؤرخ في 

10/04/1996.

.، المرجع السابق1996فیفري 24مؤرخ في ، 80منشور وزاري مشترك رقم -)2(
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في ممارسة حق بسقوط حقهي الآجال المحددة قانوناالأصلي الذي لم یودع ملفه ف

.أملاكهم ضمن أملاك الدولةإدماجتحت طائلة و  الإسترجاع

بالرغم من فوات سترجاعالتكفل فعلا بطلبات الإیة فقد تمّ الناحیة العمله من غیر أنّ 

عرض هذه الطلبات على اللجنة الولائیة تمّ و ، حددة في التشریع الساري العمل بهالمدة الم

الملاك  هؤلاء فضلا على حق، سترجاع الغرض المكلفة بالبت في طلبات الإالمنشأة لهذا 

.في حال رفض الملفات القضائیة المختصةجوء إلى الجهالل إمكانیةفي 

ن على مدیریة أملاك نّه یتعیّ فإ ،م تودع من طرف الملاك الأصلیینأما الطلبات التي ل

الدواة بالتشاور مع مصالح الفلاحة إعداد الإعذارات التي ستوجه لهؤلاء الملاك بغرض 

واحد التي مهلة شهروفي حالة فوات ،اء من طرف الوالي المختص إقلیمیاتقدیمها للإمض

ه حینئذ تدرج نهائیا الأراضي المعنیة ضمن الأملاك الخاصة عذار فإنّ ینبغي تدوینها في الإ

.)1(للدولة

 

في البدایة في حالة واحدة فقط 25-90تكریس حق التعویض بموجب القانون رقم تمّ 

حیث ،النظر في فعالیة المستثمرة الفلاحیةوهي عندما تؤدي المساحة المقتطعة إلى إعادة 

 ف 76، وعلیه نصت المادة )2(یقدم تعویض عادل ومنصف في شكل أراض أو وسائل مالیة

:من هذا القانون على06

أي أن لا تدفع الدولة المذكورة في هذه المادة أي عبء و أن لا یترتب على العملیات "

."الفقرة الخامسة أعلاها نصت علیه تعویض للمالك الأصلي بإستثناء م

المذكور 26-95بالأمر رقم ع .المتضمن ت25-90بتعدیل القانون رقم ه إلا أنّ 

سترجاع لم یتمكن من إكحق للمعني سواء كان مالكا أصلیا تكریس مبدأ التعویض تمّ أعلاه 

سترجاع الأراضي الفلاحیة، صادرة عن إتتضمن أجال إیداع طلبات  2006أوت  30مؤرخة في 6604مذكرة رقم -)1(

.إدارة أملاك الدولة

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 5ف  76المادة انظر-)2(
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19-87إطار تطبیق أحكام القانون رقم في نتفاع دائم كان مستفیدا من حق إ أو، أرضه

.حق معنیة بالاسترجاعكانت الأرض محل هذا الو  ،علق بالمستثمرات الفلاحیةالمت

  يلمالك الأصلتعویض اـــ  1

المتضمن قانون 1990دیسمبر31مؤرخ في 36-90رقم  آنذاكشترط القانون ا

لغ اعلى الملاك الأصلیین لاسترجاع أراضیهم المؤممة تسدید مب)1(1991المالیة لسنة 

یتعلق بالتعویض عن الأملاك المؤممة في المرسوم أحكام في إطار المقبوضةالتعویضات 

التأكید تمّ وجیه العقاري المتضمن الت25-90بتعدیل القانون رقم و ،)2(إطار الثورة الزراعیة

73-71ي إطار تطبیق أحكام الأمر رقم سترجاع مبالغ التعویضات المقبوضة فمبدأ اعلى 

76المادة حیث نصت،سترجاعلك الأصلي في الإرط مقابل حق الماكشز  .ثالمتضمن 

  :هعلى أنّ 26-95مكرر من الأمر رقم 

و العینیة المذكورة في لا یستفید الملاك المعنیون بالاسترجاع التعویضات النقدیة أ"

73-71یضات مالیة في إطار الأمر رقم الذین كانوا قد تحصلوا على تعو و  ،هذا الأمر

."لا بعد استرجاع المبالغ التي منحت لهم على سبیل التعویضالمتضمن الثورة الزراعیة إ

:ز بین حالتینوفي هذا نمیّ ، )3(ة قرارات لههو ما قضى به مجلس الدولة في عدّ و 

أ ـــ حالة تمكن المالك الأصلي من الاسترجاع

في هذه الحالة طبقا لأحكام قانون المالیة المذكور أعلاه یجب على الملاك الأصلیین 

ین خزینة د مبلغ التعویضات المتعلقة بالممتلكات المسترجعة بما فیها من فوائد لأمتسدی

-71یض المتخذة في إطار الأمر رقم قرارات التعو على أن تلغى،الولایة المختص إقلیمیا

.التي لم تكن محل تسدیدلزراعیة و المتضمن الثورة ا73

، الصادر في 57، ج ر عدد 1991یتضمن قانون المالیة سنة 1990دیسمبر 31مؤرخ في 36-90قانون رقم -)1(

.1991دیسمبر 31

.البرجع السابق، 92-83مرسوم رقم -)2(

.المرجع السابق، 01/02/1999مؤرخ في 145995مجلس الدولة قرار رقم -)3(
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ب ـــ حالة عدم تمكن المالك الأصلي من الاسترجاع

الأصلي من استرجاع أرضه الفلاحیة لفقدانها طابعها في حالة عدم تمكن المالك

سالفي الذكر 19-87، أو القانون رقم 18-83أو منحها في إطار القانون رقم ،الفلاحي

.)1(سه القضاءهو ما كرّ و  ،عیني أو نقديمنصف یستفید من تعویض عادل و 

مناسبا للقیمة العینیة ا و منصفلا و طبقا لأحكام هذا القانون عادیكون التعویض 

،وعن طریق القضاء في حالة الرفض،عنیة من طرف مصالح أـملاك الدولةراضي المللأ

.الملكیة من أجل المنفعة العمومیةنزع وبالطریقة المعمول بها في مجال

لمستثمر الفلاحيتعویض اـــ  2

المذكور أعلاه 1991یتضمن قانون المالیة لسنة36-90أیضا القانون رقم أقرّ 

من تعویض )2(الملغى19-87لشروط القانون رقم المستفیدین الفلاحیین المستوفین تعویض 

ر إدماجهم في مستثمرات آخرى،تعذّ متىنتفاع الدائم منصف مقابل ضیاع حق الإو  عادل

ه من التوجیالمتض25-90من القانون رقم 79كام المادة تطبیقا لأحأخرىأو منحهم أرضا

.العقاري المعدل والمتمم

-92صدر المرسوم التنفیذي رقم ، 36-90لأحكام قانون المالیة رقم وعلیه تطبیقا 

للمنتجین الفلاحیین )3(یحدد شروط منح التعویض المالي1992ینایر 04مؤرخ في 06

:هذا المرسوم ما یليحیث نصّ ، 19-87مستفیدین في إطار القانون رقم ال

الجزائر ،02عدد ،، مجلة مجلس الدولة 02/02/1997مؤرخ في  113282قرار رقم ) غ إ(علیا المحكمة ال-)1(

  .140ص ،1997

إستغلال الاراضي الفلاحیة، المرجع یحدد شروط وكیفیات03-10من القانون رقم 34المادة ملغى بموجب-)2(

.السابق

شروط منح التعویض المالي المنصوص علیه في یحدد 1992ینایر 04مؤرخ في 06-92مرسوم تنفیذي رقم -)3(

.1992جانفي 08، الصادر في 2، ج ر عدد 1991المتضمن قانون المالیة لسنة 36-90من القانون رقم 129المادة 
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19-87مستفیدین في إطار القانون رقم منح التعویض المالي للأ ـــــ شروط

ـــــ الزراعیین الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها بموجب أحكام القانون رقم 

.)1(المذكور أعلاه87-19

ردت قطعهم إلى و  ،ات القانونیة الواقعة على عاتقهمــــــ الأشخاص الذین یستوفون الواجب

.)2(لم یستفیدوا من أراض أخرىو  ،دمجوا في مستثمرات جدیدةلم یو  ،املاكه

ب ــــ كیفیة تقدیر التعویض عن حق الانتفاع الدائم 

:ر استنادا إلىیقدّ 

المدة الزمنیة الفعلیة لممارسة الأعمال الزراعیة في یم الهكتار الواحد حسب المناطق و ق

وحسب المنطقة وإمكانیاتها الزراعیة ،ازات الأراض عند تقییمهوممیّ ،رضیة المعنیةالقطعة الأ

1988دیسمبر 31مؤرخ في 33-88قا لأحكام القانون رقم یطبوهذا ت،وأصناف الأراضي

.)3(1989المتضمن قانون المالیة لسنة 

التربةالتجهیزات الثابتة فيو  المنشآت الأساسیة والأغراسج ـــ تسویة وضعیة

 والأغراس ،شآتالمنماإذا أنجزت هذه بین 06-92التنفیذي رقم ز هذا المرسوم میّ 

:التأمیمأو بعد ،قبلعلى الأرض محل الإسترجاع التجهیزاتو 

یلغى نقل الملكیة الذي و  ،لاكها الأصلیینفهي ترد إلى مإذا أنجزت قبل التأمیم فــــ 

حیة انون المستثمرات الفلانتفاع الدائم في إطار قالدولة للمستفدین آنذاك من حق الإأجرته 

.سالف الذكر 19-87رقم 

للمالك التنازل عنهایمكنهو  ،بعد التأمیم فتعد مكتسبة لصاحبهاوأما إذا أنجزت  ــــ

المتضمن25-90حكام القانون رقم لأالأصلي بمقابل مالي بالتراضي أو التقاضي تطبیقا 

.المرجع السابق، 19-87من القانون رقم 10المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 06-92من المرسوم رقم 2المادة انظر-)2(

.المرجع السابق، 33-88من القانون رقم  81و 80المادتین انظر-)3(
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على ،)2(اءالقضوهو ما أكّده،دون أن تتحمل الدولة أي تعویض، )1(المتممو المعدل  ع.ت 

.)3(حیازة الملاك الأصلیین إلا بعد رفع المستثمرین المحاصیل العالقة تطرأأن لا

ترجاع ستمدید حق الإو ، 26-95بالأمر رقم 25-90ه بتعدیل القانون رقم غیر أنّ 

حق التعویض مبدأ تكریس تمّ ،الدولة الموضوعة تحت حمایةإلى الأراضي المتبرع بها و 

ضلا على تسویة ف ،سترجاع أراضیهمنوا من إالأصلیین الذین لم یتمكّ للملاكبصفة قطعیة 

.)4(التجهیزات حسب وقت انجازها قبل أو بعد التأمیموضعیة المنشآت والمغارس و 

ـــ الأساس القانوني لمنح التعویض3

التي یقع علیها لإدارة أملاك الدولة یم الأملاك التي لم تكن محل استرجاعیرجع تقی

على الأقل منصفا من شأنهیكون عادلا و سه القانوني شرط أنأساو  ،اب التعویضعبء حس

رجاعها لفقدانها ستض أخرى مماثلة لتلك التي حرم من اقتناء أر تمكین صاحب الأرض من ا

ر معه رانیة تتغیّ أراض عممن أراض فلاحیة إلىبعهااطل یمما یعني تحو ،طابعها الفلاحي

.)5(انونيكیفیة التعویض وأساسه الق

وزارة و  نمیة الریفیةالتو لفلاحة اصدر في هذا الشأن منشور وزاري مشترك عن وزارة 

ینص على تحدید القیمة التجاریة للقطع الأرضیة غیر )6(الجماعات المحلیةالداخلیة و 

إلى أن یكون التعویضمنه 1ــ 3الذي أحال بموجب الفقرة و  ،المسترجعة لملاكها الأصلیین 

ر هذا الأخیو  ،1992ماي 25مؤرخ في  226رقم طبقا للمنشور الوزاري حالةفي هذه ال

تقضي )7(عتماد المذكرة الصادرة عن مدیریة أملاك الدولةیحیل بدوره مسألة التعویض إلى ا

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 77المادة انظر-)1(

، 2002، الجزائر 1، مجلة مجلس الدولة، عدد 11/09/2001مؤرخ في 154844مجلس الدولة قرار رقم -)2(

  133ص

.نفسهالمرجع، 25-90من القانون رقم 80المادة انظر-)3(

.المرجع السابق، 26- 95رقم  مرمن الأ5المادة انظر-)4(

.المرجع السابق، 92-83مرسوم رقم -)5(

.المرجع السابق،24/02/1996مؤرخ في 80نشور وزاري مشترك رقمم-)6(

:انظر في ذلك -)7(

التجاریة للأمرك الریفیة لا سیما الأراضي تبیّن كیفیات تحدید القیمة 1991جویلیة 29مؤرخة في 2810مذكرة رقم -

.الفلاحیة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

=
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لكي یكون  لها سترجاع حسب القیمة التجاریة الحقیقیةرة تقییم الأملاك غیر القابلة للإبضرو 

كأرض فلاحیة بالإعتماد على وضعیة السوق العقاري الفلاحي و  ،التعویض عادلا ومنصفا

حالة في لا سیما ،حضریةكأرض لیس و  ،)1(شابهةي المنطقة أو في مناطق مالحر السائد ف

Compensation(التعویض العیني en nature( یكون المقابل بأرض فلاحیة مماثلةالذي.

یفیات تحدید مبالغ التعویضات منشور وزاري مشترك یتعلق بكفي نفس الإطارصدر

حمایة وضع تحت تبرع ،أو، أو تأمیمللأراضي الفلاحیة محل )2(الممنوحة للملاك الأصلیین

هذه الأراضي أصبحت بحكم أدوات التعمیر أراض صالحة للبناء أي فقدت علما أنّ ،الدولة

ن التوجیه العقاري قانو یعدل ویتمم 26-95من الأمر رقم 3المادة  ومطابعها الفلاحي بمفه

سترجاع في حین یستفید ملاكها الأصلیون بالتالي تستبعد من عملیة الإو  ،25-90رقم 

  . اأو مالی اعینی اتعویض

إشكال یذكر ما دام التعویض یكون بأرض فلاحیة محل التعویض العیني لم یكن 

محل جدل  نكا الذي التعویض المالي، على خلافمماثلة لتلك التي فقدت طابعها الفلاحي

2001لولا أن كرّس قانون المالیة لسنة ،وعلى أي أساس،في كیفیة التعویض وإجراءاته

اس أراضي مبدأ التعویض على أسمنهنهائیا 42لاسیما المادة في هذه الحالة الأخیرة

طرف الوزارات المكلفة بالمالیة والجماعات یتم تحدیده من ، )3(ولیست حضریةفلاحیة 

صفة تسمح منصفا بعویض المقرر یجب أن یكون عادلا و التعلما أنّ ،ة فلاحالالمحلیة و 

.سترجاعهاتمكن من التلك التي لم یكتساب أراض فلاحیة مماثلة احتمالا للمالك الأصلي ا

.صادرة عن مدیریة أملاك الدولةتتعلق بتقییم الأملاك ، ، 1998نوفمبر 15مؤرخة في 04663مذكرة رقم -

المؤممة، تتعلق بالتعویض المالي للملاك الأصلیین2000جویلیة 22مؤرخة في 03912مذكرة رقم  (1)

صادرة عن إدارة أملاك الدولةأراضیهم الفلاحیة، 

أكتوبر 20مؤرخ في  07رقم ) وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة ووزارة الداخلیة والمالیة (منشور وزاري مشترك -)2(

المتبرع بها یتعلق بكیفیات تحدید مبلغ التعویض الممنوح للملاك الأصلیین للأراضي الفلاحیة المؤممة و 2002

.والموضوعة تحت حمایة الدولة

، الصادر 80، ج ر، عدد 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23، مؤرخ في 06-2000قانون رقم   - (3)
.2000دیسمبر  24في 
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طبقا  هذا الغرضجنة الولائیة المنشأة لفي التعویض المالي من طرف الل ثیتم الب

یث یقوم المدیر الولائي لأملاك الدولة بصفته رئیس هذه ح، )1(لأحكام قانون التوجیه العقاري

المذكور 1996فیفري 24مؤرخ في 80اللجنة بمقتضى المنشور الوزاري المشترك رقم 

الفرعیة قصد تحدید مبلغ تقدیم الملف أو الملفات المعنیة بالتعویض المالي إلى اللجنة أعلاه

یس اللجنة المكلفة بفحص طلبات ه رئعندئذ یقوم مدیر أملاك الدولة بصفت،التعویض

أو ذوي حقوقه بمجرد تحدیده من ،المبلغ المحدد إلى المالك الأصليسترجاع تبلیغ هذا الإ

من القانون 82لأحكام المادة قرار اللجنة یكون طبقا نّ علما أ،ف اللجنة الفرعیة المذكورةطر 

.قابلا للطعن فیه بالطرق القانونیة المقررة 25-90رقم 

20المؤرخ في 07تم تحدید التعویض طبقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم ی

:سالف الذكر بناء على مایلي)2(2002أكتوبر

ویتعلق الأمر بخصائص المنطقة أثناء التأمیم أو :ـــ العوامل المادیة للأرض1

ما إذا كانت ،للصندوق الوطني للثورة الزراعیةالوضع تحت حمایة الدولة أو محل تبرع

،حالة الصیانة،ناخیةفضلا عن الظروف الم،مغروسة أم لا،جافة،أرض مسقیة

.غیرهاو ...التضاریس

حتمال وجود إرتفاقات القانون الخاص أو القانون یقصد بها او :ـــ العوامل القانونیة2

  .العام

قتصاديالإالتطور و  ،أي الموقع الذي تتواجد فیه الأرض:قتصادیةـــ العوامل الإ3

.للمنطقة

هذا المنشور أشار إلى طریقة المقارنة بإعتبار هذه الأخیرةأنّ تجدر الإشارة إلى

ة الأملاك المعنیتقییم وقد أثبتت نجاعتها في عملیة ،مجدیة في تحدید التعویض المستحق

،عملیات اكتساب،عملیات المزاد العلني(مناسبةعلى أساس عناصر مقارنة بناءة ومقنعة و 

علومات المستقاة شفویا حسب ما المو  ،زة من قبل هیئات ومؤسسات عمومیةأو تنازل منج

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 82المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 2002أكتوبر 20ي مؤرخ ف07ك رقم ــ منشور وزاري مشتر ) 2)
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ئم یعكس القیمة الحقیقیة ملال الوصول إلى تقییم مناسب و وهذا كله من أج،)یقالو  یروى

.للأملاكلهذه 

حیة متشابهة لها نفس الخصائص یتم تحدید أسعار متوسطة للهكتار الواحد لأرض فلا

عندما و  ،حیة المحلیة أو المناطق المجاورةقة للسوق العقاریة الفلاعلى دراسة معمّ عتمادبالإ

عتراض ، وفي حالة ایبلّغ للمعنیینید مبلغ التعویض یقوم أعضاء اللجنة الفرعیة المكلفة بتحد

الطعن فیه أمام الجهة القضائیة بإمكانهم أو ذوي حقوقهم على مبلغ التعویض الملاك 

.نصاف طبقا للقانونالإالعدالة و  ى نصابه بما یحققالمختصة لرده إل

-71تطبیقا لأحكام الأمر رقمآنذاكالتي ثبت تأمیمهاو  لق بالأملاك الوقفیةأما فیما یتع

وهو ما ، تسترجع وتؤول الى الجهات التي أوقفت علیها أساساها فإنّ ،ز. المتضمن ث73

:یجب التمییز بین حالتینوفي هذه الحالة ،)1(10-91نص علیه القانون رقم

من 3بمفهوم المادة أ ـــ حالة الأراضي الوقفیة التي حافظت على طابعها الفلاحي 

لم تكن لعقاري و المتضمن التوجیه ا25-90یعدل ویتمم القانون رقم 26-95الأمر رقم 

تم لم یو  ،عروف بقانون المستثمرات الفلاحیةالم19-87إطار القانون رقم محل استفادة في 

ها تسترجع فإنّ ،یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة18-83في إطار القانون رقم توزیعها 

أرض أخرى حفاظا في الحالة العكسیة یتم التعویض عینا بالأوقاف و  بكاملها لفائدة مؤسسة

تم التعویض نقدا بما یستحالة وفي حالة الإ،)2(ده القضاءوهو ما أكّ ،على صیغة الوقف

.المؤممة لاقتناء أرض أخرى مماثلةل القیمة الحقیقیة الأرض یعاد

المذكور 19-87الموقوفة في إطار القانون رقم منح الأرض ب ـــ أما في حالة تمّ 

، مما یعني عدم التمكن ي عقارينتفاع دائم للمنتجین الفلاحیین كحق عینترتیب حق اأعلاه و 

المشرع بالنسبة للأملاك العقاریة إلاّ أنّ ،ستفادة من حق التعویضسترجاعها مع الإمن ا

ها حیث أنّ ،طبیعة ممیزةذات الطبیعة القانونیة لهذه العقارات هي المسترجعة فإنّ الوقفیة 

، الصادر في21، یتعلق بالأوقاف، ج ر، عدد1991أبریل 27مؤرخ في 10-91من القانون رقم 38ــ انظر المادة ) 1)

.1991ماي 08

، ص2005، الجزائر 7، مجلة مجلس الدولة، عدد2005جویلیة 12مؤرخ في 016765مجلس الدولة قرار رقم -) 2)
145.
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 73- 71قم من الأمر ر 23حكام المادة تابعة للدولة تطبیقا لأ ةمجزأة إلى ملكیة الرقب

ه في هذه الحالة إلاّ أنّ ،الفلاحينتفاع فهو للمنتجوأما حق الإ،زسالف الذكر.المتضمن ث

دون  ،بعقد إداري مشهر یتضمن الاسترجاعتسترجع الأملاك الوقفیة لفائدة مؤسسة الأوقاف 

نتظار تسویة وضعیتهم مع لفائدة المستثمرین الفلاحیین في انتفاع المكتسب المساس بحق الإ

.)1()مؤسسة الوقف(صاحب ملكیة الرقبة الجدید

 

 

بموجب الفلاحیة الخاصةالملكیة أراضي یحق للدولة على غرار تكریس استرجاع 

ین الفلاحیین سترجاع أراضیها الفلاحیة التابعة لها الممنوحة للمنتجا قانون التوجیه العقاري

 03-10م الملغى یموجب القانون رق 19-87رقم  قانون المستثمرات الفلاحیة في إطار

نتفاع الدائم الممنوح البناء مقابل تعویضهم على حق الإستغلالها لأغراضسالفي الذكر لا

31مؤرخ في 02-97أحكام القانون رقم في  راضي، ویجد هذا الحق مصدرهعلى هذه الأ

أحكام أو في إطار ،)أولفرع ( )2(1998یتضمن قانون المالیة لسنة1997دیسمبر 

ها كأوعیة عقاریة لغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة لاستعمالتتضمن إلالوزیر الأو تعلیمات

.)فرع ثان()3(تنمویةلل

 

9702 

مستثمرات (الفلاحیة الممنوحة للمنتجین الفلاحیین هاأراضیسترجاع یمكن للدولة من إ

المدمجة في المحیط و  19- 87ام القانون رقم إطار تطبیق أحكفي ) فلاحیة جماعیة أو فردیة

، تتعلق بأملاك عقاریة وقفیة مسترجعة، صادرة عن إدارة 2012أفریل 24مؤرخة في 04335مذكرة رقم -)1(

.أملاكالدولة

.، المرجع السابق02-97قانون رقم -)2(

  :في ذلك انظر-)3(

.المرجع السابق، 2010أفریل 19مؤرخة في ، 01تعلیمة وزاریة رقم -

.المرجع السابق، 2013ماي 12ؤرخة في م، 02تعلیمة وزاریة رقم -
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وتعقید دون اللجوء إلى إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لطول ،العمراني

مع حق المنتجین ،)أولا(وذلك وفق شروط وإجراءات حددها هذا القانون، إجراءاتها

.)انیاث(بشروطالفلاحیین في ممارسة الشفعة لاسترجاع الأراضي المعنیة

 

سترجاعـــ شروط ممارسة حق الإ1

یتضمن 1997دیسمبر 31مؤرخ في 02-97من القانون رقم 53نصت المادة 

:على مایلي1998قانون المالیة لسنة 

-87رقم یمكن للدولة استرجاع الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الممنوحة في إطار القانون "

بموجب أدوات إذا كانت هذه الأراضي مدمجة في قطاع عمراني 1987دیسمبر 08مؤرخ في 19

.لأخذ برأى المجلس الشعبي الولائيالتعمیر المصادق علیها طبقا للتشریع الساري المفعول بعد ا

ز وفي الحالة التي یتنازل فیها عن الأراضي للأشخاص التابعین للقانون الخاص من أجل إنجا

.عهم یستفید المنتفع من حق الشفعةمشاری

أو لم یخصص ،ة السابقةإذا لم یمارس المنتفع حق الشفعة كما هو منصوص علیه في الفقر 

الاسترداد تعویضا مسبقا الوعاء العقاري لإقامة مشاریع ذات المنفعة العامة یستفید المنتفع من یوم 

.یة للمنفعة العامةنزع الملكعادلا كما هو الحال في مجال ومنصفا و 

فإن ثمن الأراضي التي تثمل قاعدة ،إذا احتوت المستثمرة على بنایة مملوكة من طرف المنتفع

.للأملاك المعنیة تخفض من التعویضات

."یحق للمنتفع طلب الاسترداد الكلي إذا كان جزء فقط من المستثمرة معنیا

أنّ المذكور أعلاه 1998سنة من قانون المالیة ل53المادة ضح من خلال أحكام یتّ 

:تمثل فیمایليحق الإسترجاع تالدولة لشروط ممارسة 

أحكام ـــ أن تكون الأراضي الفلاحیة الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في إطار تطبیق 

سترجاع مدمجة في قطاع عمراني بموجب أدوات التعمیر المعنیة بالإ19-87القانون 
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مما یعني خروج الأراضي الفلاحیة الخارجة عن ،عمول بهالمصادق علیها طبقا للتشریع الم

.)1(لقانون تحت طائلة مخالفة هذا الأخیراالمحیط العمراني من مجال تطبیق أحكام هذا 

ین الأراضي الفلاحیة المعنیة ـــ أن یتم الأخذ برأي المجلس الشعبي الولائي بعد تعی

.سترجاع بالقبول أو بالرفضبالإ

-87انون رقم أحكام القتطبیق في إطار صاحب حق الإنتفاع الدائم فع إعطاء المنتــــ 

التنازل عنها إذا تمّ ،سترجاعهامن أجل إسترجاع حق ممارسة الشفعة المعنیة أرضه بالإ19

في حین ، لأشخاص تابعین للقانون الخاصمالكة الأرض محل الإسترجاع من طرف الدولة 

.التنازل عنها لأشخاص القانون العامممارسة هذا الحق في حال تمّ لا یمكنه

ـــ أن تخصص هذه الأراضي الفلاحیة المسترجعة لإقامة مشاریع ذات المنفعة العامة 

مؤرخ 11-91دون اللجوء إلى إجراءات نزع الملكیة المنصوص علیها بموجب القانون رقم 

)2(العمومیةیحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة1991أفریل  27في 

من قانون 53المنصوص علیه بموجب أحكام المادة ویعد هذا الإجراء،المعدل والمتمم 

ت اءره طول وتعقید إجراستثنائي تبرّ ء إبمثابة إجرایجیز الإسترجاع  الذي 1998المالیة لسنة 

.نزع الملكیة

-03رقم رسوم التنفیذي صدر الم02-97من القانون رقم 53تطبیقا لأحكام المادة 

إجراءات استرجاع الأراضي الفلاحیة یحدد شروط و 2003سبتمبر  16خ في مؤر 313

ذه الأراضي ذلك بهدف تعمیر هو ، )3(التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني

یة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة البطیئة لعملالفلاحیة المسترجعة وتفادي الإجراءات المكلفة و 

، تتعلق بشروط وكیفیات 2009نوفمبر 11مؤرخة في 533، رقم )وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة(وزاریة تعلیمة -)1(

.إسترجاع الأراضي الفلاحیة

فعة العمومیة معدل یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المن1991أفریل 27مؤرخ في 11-91ــ قانون رقم ) 2)

، وبموجب القانون رقم 2005یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29مؤرخ في 21-04ومتمم بموجب القانون رقم 

مارس 08، صادر في 21، ج ر، عدد 2008یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسسمبر 29مؤرخ في 07-02

1991.

، یحدد شروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة 2003سبتمبر 16مؤرخ في313-03مرسوم تنفیذي رقم -)3(

.2003سبتمبر 21الصادر في ، 57عدد ،التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في محیط عمراني، ج ر
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جتماعیة ع التنمویة خاصة الإوتیرة إنجاز المشاریو  غرق وقتا طویلا بما یتنافىوالتي تست

ر لجوء الدولة لهذا الإجراء الخطیر على حساب الأراضي الفلاحیة المنتجة ما یبرّ أنّ و  ،منها

.مستوى القطاعات القابلة للتعمیرهو نقص الوفرة العقاریة على

قرار الإسترجاع لعدم بطلان تحت طائلة حترام شروط الإسترجاع یجب على الإدارة ا

مع حق المنتجین الفلاحیین المعنیة أراضیهم بالإسترجاع خلافا للشروط ،مشروعیته

فجاء في قرار ،ده القضاءكّ وهو ماأ،والإجراءات القانونیة في هذه الحالة في التعویض

:2007جوان 17مؤرخ في 034938لمجلس الدولة رقم 

أن  2003سبتمبر 16مؤرخ في 313-03من المرسوم التنفیذي رقم 5حیث وفقا للمادة "

عملیة الإسترجاع یجب أن تتم قانونا بموجب قرار ولائي وان قرار الإسترجاع یجب أن یشیر إلى مبلغ 

.وكذا الغرض الذي سوف تخصص له الأرض،التعویض

لوالي المشهربالمحافظة وفي غیاب قرار ا،حیث إلى حد الأن لم یتم إصدار قرار إسترجاع الأرض

.العقاریة والمتضمن إسترجاع الأمكنة محل النزاع فغن المستثمرة تعتبر مستغلة بصفة قانونیة للأمكنة

.حیث أن إجراء الشهر هو الذي ینقل الملكیة

وفي  ،حیث من حق الدولة أن تمارس حقها في الإسترجاع لكن بشرط أن یتم ذلك وفقا للقوانین

وعلیه ما ذهب ،منه5وخاصة المادة 313-03ملیة الإسترجاع وفقا للمرسوم رقم قضیة الحال تتم ع

.إلیه قضاة المجلس یعد خرقا للقانون مما یتعین إلغاء القرار المستأنف

هو الأخر مؤسس 2004حیث أن طلب التعویض للمستأنف عن الحرمان من الإستغلال منذ 

"مما یتعین الإستجابة له
)1(.

ممارسة حق الاسترجاعـــ إجراءات 2

عنیة عن سترجاع الأراضي الفلاحیة المإ 313-03ذا المرسوم رقم یتم طبقا لأحكام ه

ي ینته،)ب(یدرس من قبل لجنة مختصة لهذا الغرض) أ(سترجاعطریق تكوین ملف الإ

  .) ج(سترجاعبصدور قرار إداري یدعى قرار الإ

، 2009، الجزائر 9، مجلة مجلس الدولة، عدد 27/06/2007مؤرخ في 034938مجلس الدولة قرار رقم -)1(

  .118ص
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سترجاعملف الإ) أ

الممنوحة في التابعة لأملاكها الخاصة یها الفلاحیةیشترط لاسترجاع الدولة لأراض

المدمجة في قطاع عمراني لحاجات إقامة المشاریع و إطار قانون المستثمرات الفلاحیة 

تكوین ملف یشتمل على ما 1998من قانون المالیة لسنة 53طبقا لأحكام المادة مویة التن

:یلي

.ـــــ كیفیات تمویل المشروع

.عیة المشروعـــــ مخطط عن وض

.نیة تحدد طبیعة المشروع المقرر وأهمیته وموقعهـــــ بطاقة تق

یوجه الملف إلى الوالي المختص إقلیمیا الذي یرسله بدوره إلى اللجنة المؤسسة لدیه 

ك الوطنیة من أجل تنفیذ إجراء لجنة استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملا "تدعى 

."سترجاعالإ

ع الأراضيسترجالجنة ا) ب

من المرسوم 3تحت رئاسته طبقا لأحكام المادة تؤسس لدى الوالي المختص إقلیمیا 

مخولة قانونا بالنطق تضم مختلف المصالح ات،لجنة لدراسة الملف313-03التنفیذي رقم 

باسترجاع الأراضي الفلاحیة المعنیة المدمجة في المحیط العمراني قانونا من أجل توطین 

نزع الملكیة للمنفعة العمومیة تدابیر قانونیة دون اللجوء إلى تطبیق أحكام و هممشاریع ذات أ

.في نظر الإدارةیتطلبه من إجراءات طویلة صعبة ومعقدة تحول دون تحقیق الغرضماو 

ــــ تشكیل اللجنة1

:مما یأتياسترجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة لجنة تشكل ت

.ممثله رئیسا ــــ الوالي أو

.مدیر المصالح الفلاحیة بالولایة ــــ

.المدیر الولائي المكلف بالتعمیر ــــ

.ـ مدیر الأملاك الوطنیة بالولایةـــ
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.المدیر الولائي المعني بالمشروع ـــــ

.المدیر الولائي المكلف بالتنظیم ـــــ

.)1(ــــ رئیس المجلس الشعبي البلدي

:ـــ مهام اللجنة2

:الأراضي الفلاحیة بما یأتيرجاع استكلف لجنة ت

.ع بالنسبة لتصنیف القطعة الأرضیةــــ تحدید مدى ملاءمة المشرو 

.ات التعمیر الموافق علیها قانوناــــ التحقیق من مدى ملاءمة المشروع مع أدو 

.ك الواجب استرجاعهاالأملاـــ القیام بتحدید الحقوق و 

:ـــ دراسة الملف3

الذي ) صاحبة المشروع(ذه اللجنة بدراسة الملف المرسل إلیها من الإدارة التقنیةتقوم ه

:یجب أن یضم الملف مایلي

.ــــ كیفیة تحویل المشروع

.ـــ مخطط یبین وضعیة المشروع

.ـــ مطابقة تقنیة تحدد طبیعة المشروع وأهمیته وموقعه

)15(لا یتجاوز خمسة عشریجب أن تفصل هذه اللجنة المكلفة بالاسترجاع في أجل 

بالتالي فإن و  ،أو رفضهمن قبل الإدارة التقنیةیوما في مدى قبول المشروع المقترح إنجازه

ما یتقرر دورها قانونا في فحص مدى ملاءمة إنّ یقتصر فقط على مجرد إبداء رأي و  دورها لا

مدى خطورته على فضلا على التحقق من ، المقترح والمزمع القیام به من عدم ذلكالمشروع 

ها من حي لما لالأراضي الفلاحیة المعنیة التي یسعى القانون للحفاظ على طابعها الفلا

.)2(قتصادیة منوطة بهاإ جتماعیة و وظیفة إ

.المرجع السابق، 313-03من المرسوم التنفیذي رقم 3لمادة ا انظر-)1(

.المرجع السابق، 25-90ومابعدها من القانون رقم 48المادة انظر-)2(
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:قبول المشروع أو رفضهإماسترجاع في هذه الحالة المكلفة بالإیقع على اللجنة 

:في حالة قبول المشروع) أ

ي بصفته رئیس اللجنة بعرض الملف على المجلس الشعبي یقوم الوالفي هذه الحالة

علیه أن یفصل سواء بالقبول أو بالرفض في أجل شهر و  ،والمصادقة علیهالولائي للبت فیه 

ه الأراضي على أن لا یتم القیام بأي إجراء اتجا،)1(واحد ابتداء من تاریخ إخطاره بذلك

هنا یجب التمییز بین و  ،ئيلشعبي الولاسترجاع من طرف المجلس االمعنیة قبل النطق بالإ

:حالتین

اع من طرف المجلس الشعبي الولائيــــ حالة عدم قبول عملیة الاسترج1

وإلغاء كل ماتم ،الطابع الفلاحي للأراضي المعنیةالحفاظ علىفي هذه الحالة ینبغي 

.القیام به من إجراءات لهذا الغرضما تمّ إعداده و 

اع من طرف المجلس الشعبي المصادقة على عملیة الاسترجف و ـــ حالة قبول المل2

الولائي

إلا  سترجاعصدار قرار إداري یتضمن الإیقوم الوالي المختص إقلیمیا في هذه الحالة بإ

سترجاع قد شمل لجزء هام من أراضي المستثمرة المعنیة بعملیة ه في حالة ما إذا كان الإأنّ 

ة للمستثمر أن یطلب من الوالي ففي هذه الحال،ئهاالاسترجاع وبقي جزء لا یسمح ببقا

كما هو معمول ،)2(سترجاع لفائدة الدولة باقي الأملاك التي لهم علیها حق عیني عقاريالإ

.)3(به في قانون نزع الملكیة

.المرحع السابق، 313-03من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة انظر-)1(

  .هالمرجع نفس، 313-03من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة  ؛في ذلك انظر-)2(

  : في ذلك انظر-)3(

.،المرجع السابق02-97من القانون رقم  3 ف 53المادة -

تتضمن تحدید الشروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة 2004جویلیة 20مؤرخة في 3752مذكرة رقم -

.للأملاك الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني، صادرة عن إدارة أملاك الدولة
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في حالة عدم قبول المشروع) ب

ا على أن تبقى الأمور في حالة عدم قبول المشروع المزمع إنجازه من اللجنة على حاله

ودون القیام بأي إجراء یطال هذه ،یتم مباشرة إلغاء كل ماتم إعداده بشأن هذا المشروع

سترجاع غیر المشروع ، یترتب علیه إلغاء قرار الإالأراضي تحت طائلة خرق القانون

.لمخالفته الإجراءات

سترجاعقرار الإ) ج

شروطه یتضمن هو قرار إداري صادر عن الوالي المختص إقلیمیا متى توفرت

.لاستعمالها لإغراض البناءالواقعة في المحیط العمراني ة استرجاع الأراضي الفلاحیة المعنی

طبقا لأحكام المخولة قانونالقرار باعتباره السلطة المختصة و یصدر الوالي هذا ا

كیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك یحدد شروط و 313-03المرسوم رقم 

باقتراح من المدیر الولائي للمصالح ،نیة المدمجة في محیط عمراني سالف الذكرالوط

بعدما یتم قبول المشروع من قبل اللجنة الولائیة وكذا من المجلس الشعبي الولائي الفلاحیة 

بموجب أحكام هذا لصالح الدولة في ظل احترام الإجراءات القانونیة المنصوص علیها

.)2(تحت طائلة مخالفته للقانون)1(ذكورالم313-03المرسوم رقم 

:ما یأتيتحت طائلة بطلان على ن هذا القرار الإداري یبیّ یجب أن 

.موقعهاو  مسترجعةـــ سعة القطعة الأرضیة ال

.المرجع السابق، 313-03من المرسوم التنفیذي رقم  6و 5المادتین نظر  أ- )1(

:جاء في قرار لمجلس الدولة -)2(

عملیة إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحیة في القطاع العمراني لا تعد إنّ "

من المرسوم التنفیذي  6و 5ي لكافة الشروط المحددة في المواد شرعیة إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوف

وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحیة بكیفیة أخرى یعتبر مخالف للقانون مما یفتح المجال لأعضائها  313-03رقم 

"للمطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعویضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال

، 2009، الجزائر 9، مجلة مجلس الدولة، عدد 27/06/2007، مؤرخ في 034938مجلس الدولة قرار رقم نظرا

   .118ص
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.المشروع المقرر إنجازه على سطحهاـــ 

،الوطنیة والذي یغطي كل الضرر الناجمملاكالأـــ مبلغ التعویض الذي تحدده إدارة 

الغ على أن یخصم من المبلغ الإجمالي للتعویض قیمة المب،یتم تحدیده وقت إصدار القرار

المحددة بموجب قوانین كذا مؤخرة الأتاوةو  ،راسشراء الأغمقابل تحویل ملكیة المباني و 

،)1(نتفاع الدائم على أراضي المستثمرات الفلاحیة التابعة للدولةالمتعلقة بمنح حق الإالمالیة و 

.جراء من هذه الإجراءات القانونیةطائلة البطلان لتخلف إتحت

غ قرار الاسترجاع إلى كل من الإدارة المعنیة ینبغي على الوالي المختص إقلیمیا أن یبلّ 

ومدیر ،وإلى مدیر المصالح الفلاحیة،بالمشروع وإلى أعضاء المستثمرة الفلاحیة المعنیین

.ومدیر أملاك الدولة،التعمیر

ذا القرار الإداري الصادر عن الوالي المختص إقلیمیا یتضمن استرجاع یخضع ه

قاري بالمحافظة الأرض الفلاحیة التابعة لمستثمرة جماعیة أو فردیة لشكلیات الشهر الع

، وهذا لانتقال الملكیة طبقا للتشریعات والتنظیمات المعمول بها في هذا العقاریة المختصة

.المجال

نقضاء جمیع الحقوق الممنوحة من الدولة إلى القرار الإداري إ ب على صدور هذاتّ یتر 

لى الإدارة یبلغ قرار الوالي إو  ،كانت المستثمرة جماعیة أو فردیةالمستثمر الفلاحي سواء

بالأملاك إلى المدیرین الولائیین المكلفین سترجاع وإلى المستثمر الفلاحي المعني و المعنیة بالإ

.تخصیص لفائدة المصالح المستفیدةلالوطنیة لإعداد قرارات ا

دون أن ینص المرسوم رقم ،القرار أیضا للمصالح الفلاحیة والتعمیركما یبلغ هذا

كیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الذي یحدد شروط و 03-313

انیة الطعن المدمجة قي القطاعالعمراني كإطار تنظیمي لتأطیر عملیة الاسترجاع على إمك

في القرار الإداري الصادر عن الوالي أو في تقریر التعویض المقترح من إدارة أملاك الدولة 

.قانونا لهذا الغرضكهیئة إداریة مخولة

.، المرجع السابقتتضمن تحدید شروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة3752مذكرة رقم -)1(
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1998المتضمن قانون المالیة لسنة 02-97كرس المشرع بموجب أحكام القانون رقم 

المستفیدین من حق الإنتفاع الدائم حق المنتجین الفلاحیین همن 2 ف 53المادة لا سیما 

المعنیة أراضیهم 19-87كحق عیني عقاري في إطار قانون المستثمرات الفلاحیة رقم 

  :هنصت على أنّ ،سترجاع في الشفعةبالإ

وفي الحالة التي یُتنازل فیها عن الأراضي للأشخاص التابعین للقانون الخاص من "

."یستفید المنتج من حق الشفعة،ریعهمأجل إنجاز مشا

مؤرخ في 313-03من المرسوم التنفیذي رقم 8وتطبیقا لهذه الأحكام نصت المادة 

یحدد شروط وكیفیات إسترجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 2003سبتمبر 16

:الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني على أنه

1997دیسمبر 31مؤرخ في  02-97رقم  من القانون53طبقا لأحكام المادة "

المنفعة مخصصا لعملیاتإذا لم یكن الوعاء العقاري ،1998ون المالیة لسنة یتضمن قان

ضیة المسترجعة كاملة أو القطعة الأر  ذا كان یتعین أن تتنازل الدولة علىإ و  ،العمومیة

انون الخاص إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للق،على حالتهاو  ،منها اجزء

فإن أصحاب حق الانتفاع المعنیین یستفیدون من حق الشفعة ،ستثماريلإنجاز مشروع إ

مقرر ضمن الشروط شریطة أن یتعهدوا إذا رغبوا في ممارسة هذا الحق بانجاز المشروع ال

."الأشكال نفسهاو 

ن م53المادة أحكام المنصوص علیها بموجب القانونیة الأحكام ضح من خلال هذه یتّ 

313-03والمرسوم التنفیذي رقم ،1998یتضمن قانون المالیة لسنة 02-97قانون رقم ال

في حال تم استرجاع الأراضي الفلاحیة للمنتج الفلاحي الشفعة مكرسة أنّ المذكورین أعلاه 

بشروط 19-87المعنیة التي ترتب له علیها حق إنتفاع دائم بموجب أحكام القانون رقم 

:تتمثل فیمایلي

د سترجاع موجهة للمنفعة العمومیة كضابط یقیّ لأراضي الفلاحیة محل الإـــ إذا لم تكن ا

.على حد سواء الأرضذا الإجراء الخطیر على المنتفع و سلطة الإدارة في اللجوء إلى ه
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إذا تم التنازل عنها من طرف الدولة أو جزء منها لأشخاص طبیعیین أو معنویین ــــ 

في هذه الحالة و  ،خاص بهؤلاء)1(من أجل انجاز مشروع استثماريخاضعین للقطاع الخاص 

.ض الفلاحیة المعنیة وهو المنفعة العمومیةسترجاع الأر الإدارة في اینتفي مبرر 

رر ضمن الشروط نجاز المشروع المقــــ تعهد المنتفع للإستفادة من حقه في الشفعة بإ

یه المنتج أو جحف قد لا یقدر علهو شرط مو  ،وإلا فقد حقه في ذلك،الأشكال نفسهاو 

.مما قد یجعلهم یتنازلون عن حقهم في الشفعة المنتجین الفلاحیین

یتعین على مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا قبل إعداد عقد التنازل بناء على قرار 

بعد شهر هذا القرار الولائي و  ،الوالي وفق الإجراءات القانونیةالاسترجاع المتخذ من طرف

لمتضمن استرجاع القطعة الأرضیة الفلاحیة المعنیة بعملیة الاسترجاع أن یدعوا أصحاب ا

ستلام في أجل لا ذلك عن طریق إشعار بالإو  ،نتفاع لممارسة حقهم في الشفعةحق الا

، ي الشفعة أو عدم ممارسة هذا الحقیتجاوز شهرا واحدا لإبداء نیتهم في ممارسة حقهم ف

  :نز في هذه الحالة بین حالتینمیّ ، وعلیه لشفعةكأجل مسقط لحق ممارسة ا

ـــــ حالة عدم الرد ضمن الأجل المحدد قانونا1

نتفاع الدائم عن من أصحاب حق الإیعتبر عدم الرد ضمن الأجل المحدد بمثابة تخلّ 

.)2(حقهم في الشفعة

ـــــ حالة الرد بالرفض2

بعة إجراءات التنازل عن القطعة على مدیر أملاك الدولة متان في هذه الحالة یتعیّ 

في حالة ما إذا كان المشروع المزمع انجازه على سترجاع هذاالفلاحیة المعنیة بالإالأرضیة 

كان المشروع أما في حالة ما إذا،ستثماريمحل الاسترجاع هو مشروع إالقطعة الأرضیة 

مؤرخ 11-06علیه في الأمر رقم ستثماري كل مشروع یدخل في إطار الجهاز القانوني المنصوصایقصد بمشروع -)1(

یحدد لشروط وكیفیات منح حق الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  2006أوت  30في 

  .2006أوت  30في  صادرال، 53عدد  والموجهة لانجاز مشاریع استثمار، ج ر

.لسابقالمرجع ا، 313-03من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة انظر-)2(
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ما دامت ،)1(حق الشفعةه لا داعي لإتباع إجراءات ممارسةستثماري فإنّ المزمع انجازه غیر إ

ة لإنجاز اریللترقیة العقمثلا لاستقبال مشروع ذا منفعة عمومیة كأن توجه الأرض موجهة 

یسقط ما لم تكن تجاریة محضة في هذه الحالةحق الشفعةفإنّ ،سكنات مختلفة الصیغ

.ستثمارالأخیرة بمثابة احیث تعتبر في هذه الحالة

التابعة فعة عندما تكون القطعة الأرضیة الفلاحیة علیه لا ینبغي ممارسة حق الشو 

:موجهة لإنجازبموجب أحكام هذا القانون رجعة المستللدولة 

.ــــ مشروع ذو منفعة عمومیة

.ــــ مرفق عمومي

.جتماعیة إیجاریةــــ مساكن إ

)...تساهمیة،مساكن اجتماعیة،رالبیع بالایجا(جتماعیةطبیعة إــــ ترقیة عقاریة ذات 

أو لم یخصص ،ه طبقا لهذه الأحكام إذا لم یمارس المنتفع حقه في الشفعةكما أنّ 

سترداد تعویضا الإ الوعاء العقاري لإقامة مشاریع ذات منفعة عامة یستفید المنتفع من یوم

.)2(عادلا كما هو الحال في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامةمسبقا منصفا و 

 

 

سترجاع الدولة لأراضیها الفلاحیة المدمجة في قطاع عمراني عن طریق على غرار ا

یتضمن قانون المالیة لسنة 02-97من القانون رقم 53طبقا لأحكام المادة أدوات التعمیر

طاع هذه قتلیمات وزاریة تجیز اللدولة بموجب تعتابعة الفلاحیة ال يلأراضا، تسترجع 1998

  : في ذلك انظر-)1(

.، المرجع السابق2004جویلیة 20مؤرخة في 3752مذكرة رقم -

.، تتضمن استرجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة ضمن القطاع العمراني2008دیسمبر 23مؤرخة في 8718مذكرة رقم -

صادرة ،)ممارسة حق الشفعة(ة ، تتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحی2008ماي 08مؤرخة في 2160مذكرة رقم -)2(

.عن إدارة أملاك الدولة
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من أجل تلبیة الحاجیات الضروریة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة وفق الأراضي 

تعویض المنتجین حق مع ، )أولا(شروط وإجراءات محددة بموجب أحكام هذه التعلیمات

.)ثانیا(الفلاحیین تعویضا عادلا ومنصفا

 

قتطاع جزء فقط الوزاریة مصطلح الإقتطاع بمعنى اكام هذه التعلیماتورد بموجب أح

من الأراضي الفلاحیة المعنیة لاستعمالها لأغراض البناء أمام ندرة الأوعیة العقاریة، على 

سترجاع كل الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة ف مصطلح الاسترجاع الذي یعنى به اخلا

.ینفي الحالتالمعنیة مقابل تعویض

الإسترجاعـــ شروط ممارسة 1

أفریل 19مؤرخة في 001طبقا لأحكام التعلیمتین الوزاریتین للسید الوزیر الأول رقم 

تتعلقان باقتطاع أراض فلاحیة من أجل تلبیة 2013ماي 12مؤرخة في 02ورقم  ،2010

علاه كإجراء الحاجیات الضروریة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة المذكورتین أ

16-08نتظار تعدیل القانون رقم في اهذه الأحكام قانوني مؤطر لعملیة الإقتطاع في إطار 

الذي لا تجیز أحكامه بأي حال من یتضمن التوجیه الفلاحي 2008أوت  03مؤرخ في 

ممارسة الدولة لإقتطاع أراضیها الفلاحیة روط شفإنّ ، )1(الأحوال المساس بالأراضي الفلاحیة

:تتمثل فیمایليمنوحة للمنتجین الفلاحیین الم

موجهة لأغراض المقتطعة أن تكون أراضي المستشمرات الفلاحیة جماعیة كانت أو فردیة ـــــ

البناء كما هي محددة بموجب أحكام هذه التعلیمات الوزاریة لإنجاز البرامج والمشاریع 

.المرجع السابق، 16-08من القانون رقم  91و 15المادتین انظر-)1(

أي إسترجاع أو إقتطاع أو إلغاء تصنیف للأراضي الفلاحیة وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام هاتین التعلیمتین فإنّ 

ي محیط عمراني أو خارجة عنه لا یكون إلا وفق هذه الأحكام المنصوص علیها بموجب التابعة للدولة سواء كانت داخلة ف

الذي یحدد شروط وكیفیات إسترجاع الأراضي الفلاحیة 313-03مما یعني إلغاء العمل بأحكام المرسوم ،هاتین التعلیمیتن

من التوجیه الفلاحي المذكور أعلاه فیما المتض16-08التابعة للدولة سالف الذكر، فضلا على تعطیل العمل بالقانون رقم 

.یتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحیة لاستعمالها لأغراض البناء مما یؤدي إلى فقدان طابعها الفلاحي خلافا للقانون

تتضمن إستعمال الأراضي الفلاحیة بداخل القطاعات 2012دیسمبر 25مؤرخة في 012773وهو ما أكدته المذكرة رقم 

لتعمیر لأغراض البناء، صادرة عن إدارة أملاك الدولةالقابلة ل
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المنصوص علیه نزع الملكیة لا سیما الاجتماعیة منها دون اللجوء إلى إجراءالتنمویة 

.لاتسامها بالطول والتعقیدسالف الذكر 11-91بموجب القانون رقم 

نتفاع الدائم لصالح الممنوح علیها حق الإقتطاع هذه الأراضي المعنیة اأن یتم ـــــ 

الوزاریة الصادرة وفق الإجراءات المسطرة طبقا لأحكام هذه التعلیمات المستثمرین الفلاحیین 

سواء تعلق الأمر باقتطاع أراض داخلة في محیط عمراني أو ،دون غیرهالوزیر الأول عن ا

، علما أنّه طبقا لهذه الأحكام فإن الإقتطاع یتعلق بالأراضي الفلاحیة للمستثمرات خارجة عنه

الفلاحیة المعنیة سواء كانت داخلة في المحیط العمراني بموجب أدوات التعمیر المصادق 

مؤرخ  02-97رقم قانون المن 53أم خارجة عنه، على خلاف أحكام المادة علیها قانونا 

حیث تعنىسترجاعالمتعلقة بالإو  1998المالیة لسنة یتضمن قانون 1997دیسمبر  31في 

الداخلة في المحیط العمراني دون سواها تحت طائلة بطلان الإجراء الفلاحیة فقط بالأراضي 

.ه القانونلتجاوز 

من قبل اللجنة التقنیة هذه الأراضي المعنیة بالاسترجاع تصنیف إلغاء أن یتم  ـــــ

القرار النهائي وأنّ ،المخولة لهذا الغرض یترأسها ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة

.لإلغاء التصنیف یتم النطق به من طرف مجلس وزاري مشترك

یین بالتزامن مع حیازة الأراضي أن یتم رصد التعویضات المناسبة للمنتجین الفلاحـــــ 

كجهة إداریة مخوّلة لهذا الغرض وحسب على أساس تقییمها من طرف مصالح أملاك الدولة

القیمة الحقیقیة، وكأراضي فلاحیة لمحافظتها على الطابع الفلاحي ولا یمكن تحویلها عن هذا 

لى المستثمرین الطابع تحت طائلة العقوبات وعلى رأسها إسقاط حق الإنتفاع الدائم ع

الفلاحیین لمخالفتهم القانون، علما أنّه إذا تبیّن تحویل هذه الأراضي عن طابعها كالبناء 

ه لا وط القانونیة أو من طرف الغیر بتواطؤ المستثمر الفلاحي فإنّ ر علیها دون إحترام الش

.نتفاع الدائم، فضلا على ملاحقته قضائیایستفید من التعویض عن حق الإ

الإسترجاعجراءات ممارسة حقــــ إ 2

التعلیمات الوزاریة المذكورة الاجراءات المحددة بموجب یخضع إجراء الإقتطاع وفق 

لإلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة الممنوحة للمنتجین  02و 01رقم أعلاه 

 08خ في مؤر 19-87الفلاحیین التي لهم علیها حق إنتفاع دائم طبقا لأحكام القانون رقم 
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ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة یتضمن 1987دیسمبر 

سواء تلك كحق عیني عقاري متفرع عن حق الملكیة،،)1(وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

02-07من القانون رقم 53كما كانت تنص علیه المادة الداخلة في المحیط العمراني

، مع إداري تكوین ملفأو الخارجة عن هذا المحیط إلى،1989الیة لسنة یتضمن قانون الم

تحدید كیفیة تعویض المنتجین الفلاحیین

تكوین الملف) أ

:یحتوي ملف إقتطاع الأراضي الفلاحیة على مایلي

.ـــ طلب معلل من القطاع أو الوالي المعني

.مات ومؤشر علیهـــ المحضر النموذجي للجنة المحلیة مزود قانونا بالمعلو 

.ـــ البطاقة التقنیة لقطعة الأرض مشفوعة برأي مدیریة المصالح الفلاحیة

.ـــ مقرر تفرید المشروع

.ـــ ومخطط تعیین ورسم حدود القطعة المعنیة بالمشروع

بموجب قرارات إداریة صادرة عنهم أن من باب الإستثناء المختصین إقلیمیا یمكن للولاة 

الموجهة فقط لاستعمالها كأوعیة عقاریة لإنجاز مشاریع المعنیة لفلاحیة یحوزوا الأراضي ا

:تتضمن

.)التوزیع(ـــ مراكز للتحویل الكهربائي

.)التوزیع(ـــ محطات لتوسیع نطاق الغاز

.ـــ خزانات وأبراج للمیاه

.المرجع السابق، 19-87قانون رقم -)1(
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.ـــ مؤسسات مدرسیة

.ـــ ومؤسسات جواریة للصحة العمومیة

علقة بالرخص الإستثنائیة الممنوحة للولاة لإنجاز هذه المشاریع یجب في هذه الحالة المت

تتعلق باقتطاع أراضي فلاحیة لتلبیة الحاجیات 02طبقا لأحكام التعلیمة رقم المذكورة 

أن تكون مشروطة بموافقة مدیریات المصالح الفلاحیة والموارد الضروریة للبناء سالفة الذكر 

، وتعد هذه الإجراءات من النظام موافقة مرة واحدة في السنةعلى أن تمنح ال، المائیة للولایة

.العام تحت طائلة بطلان قرار الوالي المتخذ خلافا للقانون

كون إجراءات كما یجب في هذه الحالة حفاظا على الأراضي الفلاحیة وصونها أن ت

فضلا ،لغرضموافقة من قبل اللجنة الوزاریة المشتركة المشكلة لهذا اتكوین الملفات محل 

أو تتضمن ،على أن الأراضي ذات القدرات الزراعیة العالیة ولا سیما المسقیة والقابلة للسقي

وكذا  ،المعنیة بإقامة المشاریع علیهامزروعات یتعین أن تستثنى تماما من إختیار الأرض

فهي وبالتالي ، )1(الأراضي الغابیة التي تسیر بموجب أحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة بها

.تخرج من مجال تطبیق هذه الأحكام

دة ولیست قتطاع مقیّ الإ تخاذه لقرارلأحكام أن سلطة الوالي في اال هذه ن من خلایتبیّ 

مطلقة فهي مرهونة بطبیعة المشاریع على سبیل الحصر، فضلا على احترامه للإجراءات 

موارد المائیة للولایة، المنصوص علیها قانونا، تتعلق بموافقة مدیریة المصالح الفلاحیة، وال

على أن تمنح الموافقة للوالي المختص إقلیمیا لاتخاذ قرار الاقتطاع مرة واحدة فقط في السنة 

.حفاظا على الأراضي الفلاحیة

الأراضي الفلاحیة الممنوحة في إطار تطبیق أحكام تصنیف یتم الفصل في إلغاء 

الي الولایة المختص إقلیمیا قبل أن بموجب قرار من و المذكور سلفا 19-87القانون رقم 

02و 01س لاحقا بموجب مرسوم تنفیذي طبقا لأحكام التعلیمتین الوزارتین رقم یكرّ 

تتم حیازة الأراضي فور إعداد مقرر إلغاء تصنیفها ومقرر على أنّ ،المذكورتین أعلاه
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والمتمم، لا سیما المعدل25-90، بما یتنافى وأحكام قانون التوجیه العقاري رقم )1(التعویض

منه  93و 15لا سیما المادتین 16-08منه، وأحكام قانون التوجیه الفلاحي رقم 36المادة 

مما یعني تعطیل أحكام هذه القوانین بموجب مجرد تعلیمات وزاریة مما یشكل تعد صارخ 

.للسلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، وعلى مبدأ الفصل بین السلطات

 

عن الأراضي الفلاحیة المستحق للمستثمرین الفلاحیین یخضع تقدیر التعویض 

المتضمن 02-97قانون رقم المن 53مادة الالمسترجعة سواء في إطار تطبیق أحكام 

ن عن أو في إطار تطبیق أحكام التعلیمتین الوزاریتین الصادرتی،1998قانون المالیة لسنة 

.المذكورین أعلاه إلى تقدیر من مصالح أملاك الدولة02ورقم  001الوزیر الأول رقم 

نتفاع الدائم ن الفلاحیین المستفیدین من حق الإالمنتج الفلاحي أو المنتجیإستفادة یتم 

من تعویض )مستثمرة فردیة أو جماعیة(التابعة للدولةعلى أراضي المستثمرات الفلاحیة

ار نزع الملكیة سترجاع وفق التقییمات المعمول بها في إطمن یوم إقرار الإمنصف عادل و 

، على أن یحدد التعویض القوانین السابق ذكرهاه تهو الحق الذي كرسو  ،للمنفعة العمومیة

وحسب القیمة الحقیقیة كما هو معمول به من طرف مصالح أملاك الدولة من وقت التقییم

حمایة لحق الملكیة وحق الإنتفاع الدائم كحق  11-91م في إطار قانون نزع الملكیة رق

.عیني عقاري متفرع عن حق الملكیة

نتفاع الدائمتحدید قیمة حق الإبخصوص حساب التعویض و أنذاكثار إشكال

كون ملكیة الأراضي الفلاحیة المعنیة ، للمنتجینن الفلاحیین على هذه الأراضي المعنیة

من  یتمتع المنتجون الفلاحیون سوى في حین لا،مالكة الرقبةوهي  تابعة للدولةبالإسترجاع 

دون  محاز من طرفهمالذي تم تحویلة إلى حق إمتیاز كحق عیني عقاري إنتفاع دائمحق

.ملكیة الرقبة

الأراضي ، تتعلق باسترجاع2010أفریل 13، مؤرخة في 244، رقم )وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة(وزاریة تعلیمة -)1(

.الفلاحیة
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الفلاحیة راضي هذه الأأُقیم على على ماحساب التعویض كما أثیر إشكال حول كیفیة 

وذات جودة ما إذا كانت هذه الأراضي مسقیة و  ،أغراسستثمارات و من إسترجاع بالإالمعنیة 

الاعتبارن یؤخذ كل ذلك بعین حیث یجب أ،أم لا إستراتیجیةتحتل مواقع و  الیینمردود عو 

في ضوء به خبیر عقاري یرصد لهذا الغرض و في التقییم أثناء التحقیق العقاري الذي یقوم 

نه یجب مراعاة كذلك السوق العقاري فضلا على أ،تقریره تتحدد معالم التعویض المستحق

، إلاّ أنّه في كل الأحوال فإن هذه الهكتار الواحد للأرض الفلاحیةالمحلي لتحدید قیمة 

.تقیّم على أنها أراضي فلاحیة وبالهكتار الأراضي كما أسلفنا 

تمبر سب16مؤرخ في 313-03من المرسوم التنفیذي رقم 5نصت المادة وعلیه 

سترجاع أنه یستلزم أن یغطي مبلغ التعویض المحدد من وإجراءات الإیحدد شروط2003

المخولة قانونا لتحدید قیمة التعویض مقابل الإداریة إدارة أملاك الدولة باعتبارها الجهة 

.إسترجاع الأرض كل الضرر الناجم عن عملیة الإسترجاع

لإنتفاع الدائم الممنوح قیمة حق ایشمل التعویض المقترح من مصالح أملاك الدولة ـــــ 

للمنتجین الفلاحیین في إطار مستشمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة في إطار تطبیق أحكام 

كحق عیني عقاري یتمیز بالدیمومة وقابلته للنقل والحجز سالف الذكر 19-87القانون رقم 

عادي ، وهو بهذه الخصائص یتمیز عن حق الإنتفاع الوالتنازل بشروط حددها هذا القانون

.المنصوص علیه بمقتضى القانون المدني

المنجزة من طرف هؤلاء المنتجین الفلاحیین )البنایات والأغراس(ــــ قیمة الإستثمارات

وعلیه یجب ، التي إكتسبوها من الدولةتلك أو ،في إطار مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة

:التمییز بین حالتین

مبنیة أو أغراسأ ــــ في حالة عدم وجود عقارات 

كأرض ) الأرض الفلاحیة المسترجعة(في هذه الحالة یتم تقییم فقط الوعاء العقاري

الملغى 19-87تطبیقا لأحكام القانون رقم لأنها ممنوحة في إطار مستثمرة فلاحیة فلاحیة 

 هذا لها طابع الأرض الفلاحیة ولا یمكن بأي حال تغییر وجهتها الفلاحیة تحت طائلة مخالفة

وحسب طرق التقییم التقلیدیة المطبقة على هذا النوع من الأراضي ألا وهي طریقة القانون، 

.قصد الوصول إلى التقییم الحقیقي إنصاف لهؤلاءالمقارنة أو المردودیة
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  أغراس/ ب ــــفي حالة وجود عقارات مبنیة و

لفلاحیة المعنیة في هذه الحالة إذا كانت العقارات المبنیة المتواجدة على سطح الأرض ا

فإن تحدید قیمة التعویض یقتصر ،لیست ملكا للمستثمرة الفلاحیةأو الاقتطاع بالإسترجاع 

.لعدم وجود إنجازات على سطحة على الوعاء العقاري فقط

أما في حالة ما إذا كانت كل أو جزء من العقارات المبنیة ملك للمستثمرة الفلاحیة 

تها إلى مبلغ التعویض الخاص بالوعاء العقاري الذي یمثلیستلزم في هذه الحالة إضافة قیم

قیمة المباني والأغراس تضاف إلیه ) ةللأرض الفلاحیقیمته التجاریةالفي المئة من 60(

، حیث في هذه الحالة یُقیم الوعاء التي تشكل ملكا للمنتج أو المنتجین الفلاحیین المعنیین

.مشیّدة على سطحةالعقاري بمفردة تضاف إلیه الإنجازات ال

تحدد قیمة المباني المنجزة على الأرض الفلاحیة المسترجعة حسب طریقة التقیییم 

إذا إستلزم الأمر "إعادة البناء من جدید"أو على أساس طریقة التقییم المسماة ،بالمقارنة

.عندما یكون تاریخ بنائها نوعا ما حدیث

س مبالغ الإستثمارات الناجمة مع أما ما یتعلق بالأغراس فتحدد قیمتها على أسا

،فترة أحسن إنتاج،فترة الإستثمار(تحیینها احتمالا مع الأخذ بعین الإعتبار حالة الأغراس

.)فترة إنتاج ضعیف أو عاجز

مؤرخة في 3752تحدید قیمة التعویض مقابل إسترجاع الأرض طبقا لأحكام المذكرة رقم تمّ 

صادرة 2001نوفمبر05مؤرخة في 6016رقم  مذكرةال إلىستناد بالإ،)1(2004جویلیة20

مقابل تشرح بصفة واضحة كیفیة تحدید قیمة التعویض )2(عن إدارة أملاك الدولة

03من المرسوم التنفیذي رقم 5أحكام المادة تطبیق الفلاحیة في إطار سترجاعالأراضيإ

قیمة كرة على أنّ حیث أكدت هذه المذ،یحدد شروط إسترجاع الأراضي الفلاحیة313

.جع السابق،المر 2004جویلیة 20مؤرخة في 3752مذكرة رقم -)1(

، تتضمن تحدید قیمة حق الانتفاع الدائم، وقیمة ملكیة الرقبة 2001نوفمبر 05مؤرخة في 6016مذكرة رقم -)2(

للأراضي التابعة للقطاع العمراني مستعملة أصلا كأراضي فلاحیة مدمجة في النسیج العمراني، صادرة عن إدارة أملاك 

  .الدولة
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مة التجاریة من القی%60التعویض عن استرجاع الأراضي الفلاحیة یجب أن یمثل 

.2004هذا تكریسا لأحكام قانون المالیة لسنة للأراضي المسترجعة و 

ها ریة على أساس أنّ تقییم الأوعیة العقاطبقا لأحكام المذكرتین المذكورتین أعلاه یتم 

أي بالهكتار ولیس بالمتر المربع كما أي صالحة للبناء ضریة یست أراض حلأراض فلاحیة و 

هو ما كرسه مجلس و هو معمول به حسب الطبیعیة القانونیة للأرض المعنیة ووضعیتها 

كل ومن جهة ثانیة أكدت هذه المذكرة عن ضرورة احتساب ،)1(الدولة في عدّة قرارات

یجب إضافتها لمبلغ التعویض التي و  ،الأغراس التي هي ملك للمستثمرو  الاستثمارات

فترة (ر حالة الأغراسوهذا بأخذ بعین الاعتبا،عاء العقاري یتم تحیینها احتمالاالخاص بالو 

.)...عاجزفترة إنتاج ضعیف و ،فترة أحسن إنتاج،الاستثمار

غ تقریر التعویض المعد من طرف إدارة أملاك الدولة فور إعداده إلى كل من الواليیبلّ 

،ومدیر المصالح الفلاحیة19-87من القانون رقم 6قلیمیًا تطبیقا لأحكام المادة المختص إ

مع تبلیغهم بالمبلغ الذي یمثل مؤخرات دفع إتاوة حق الإنتفاع الإجمالي الذي یجب حصمه 

.تقرر التعویضمن مبلغ التعویض عند إعداد

عویض الواجب منحه ما یتم إشهار قرار الاسترجاع المتضمن قیمة التیقوم الوالي بعد

حیث یتكفل مدیر المصالح ،لأفراد المستثمرة الفلاحیة بإبلاغ الأطراف المعنیة بهذه العملیة

على عاتق الحساب الخاص للخزینة والمعد لهذا الفلاحیة بمنح مبلغ التعویض لهؤلاء 

هو معتبرا أن الوالي المختص إقلیمیا في عدة مناسبات وهو ماأكده مجلس الدولة ،الغرض

.یتحمل التعویضمن 

:2005جویلیة 12مؤرخ في 17891رقم أحد قراراته جاء في ف

19-87حیث طالما أن شروط إسترجاع الأراضي الفلاحیة الممنوحة في إطار القانون رقم "

مؤرخ 313-03مخولة سلطة الوالي طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 1987دیسمبر 08مؤرخ في 

وبالتالي إبعاد الوجه الثالث من أوجه الإسئناف لعدم ،فإنه یتحمل التعویض،2003سبتمبر  16في 

.التبریر

.313، ص2006، الجزائر59نشرة القضاء، عدد، 24/01/2006مؤرخ في 25250مجلس الدولة قرار رقم -)1(
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ولكن حیث أن التعویض المقرر من طرف قضاة من الدرجة الأولى جاء مبالغا فیه یرى المجلس 

)1(."إرجاعه إلى الحد المقعول والمناسب للضرر عن حق الإنتفاع الدائم للأراضي الفلاحیة

53ــــ فضلا على إجراء استرجاع الأراضي الفلاحیة المكرس بموجب المادة كما أنه ـ

-03والمرسوم التنفیذي رقم ،1998ون المالیة لسنة قانیتضمن02-97من القانون رقم 

الواقعة داخل المحیط العمراني الفلاحیة استرجاع الأراضي الذي یحدد شروط وكیفیات313

خارج القطاعات القابلة الأراضي الفلاحیة المتواجدة ـــ تم تكریس إجراء آخر لاقتطاع

من )2(2006دیسمبر 06مؤرخة في 15ذلك بموجب تعلیمة الوزیر الأول رقم و ، للتعمیر

مما یؤدي إلى تغییر وجهتها الفلاحیة خلافا مشاریع تنمویة ومیة و أجل إنجاز تجهیزات عم

.)3(للقانون

لفلاحیة التابعة للدولة لاستعمالها لأغراض البناء إجراء اقتطاع الأراضي اوبالتالي فإنّ 

بموجب هذه التعلیمات الوزاریة یشمل الأراضي على حد سواء الخارجة عن المحیط العمراني 

ن هذه التعلیمات الوزاریة هي المرجعیة الوحیدة ة في هذا المحیط والمدمجة فیه، وأأو الداخل

لة حق الاقتطاع وفق الإجراءات المسطرة لممارسة الدو دونها لاعتمادها كمرجع قانوني 

، رغم أن كل من أحكام قانون التوجیه المعنیةضمنها لإلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة

تنص على عدم إلغاء تصنیف  16- 08رقم وقانون التوجیه الفلاحي  25-90رقم العقاري 

دون التمییز بین الأراضي الفلاحیة إلاّ بقانون أو مرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس الوزراء 

، وهذا حفاظا على الطابع و الخارجة عنهي المحیط العمراني أموقع الأراضي المعنیة داخلة ف

.الفلاحي لهذه الأراضي من إمكانیة لجوء الإدارة لهذا الإجراء الخطیر متى شاءت دون قید

حیة قتطاع الأراضي الفلالإجراء ااذا الدولة حق اللجوء لههذه الأحكام تخوّل وعلیه 

الواقعة خارج القطاعات القابلة للتعمیر لاستعمالها لأغراض البناء على حساب الأراضي 

هناك جهاز خاص مكلف بصفة استثنائیة مع أن ، )4(الفلاحیة التي تحظى بالحمایة القانونیة

.139، ص2005، الجزائر 7، مجلة مجلس الدولة، عدد 12/07/2005مؤرخ في 17891مجلس الدولة قرار رقم -)1(

اضي تحدد شروط وكیفیات إسترجاع الار 2006دیسمبر 06مؤرخة في 15رقم ) وزیر الفلاحة(ــ تعلیمة وزاریة ) 2)

.الفلاحیة الواقعة خارج القطاعات القابلة للتعمیر لأغراض البناء

.، المرجع السابق16 -08 رقم قانون-)3(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم وم بعدها36المادة انظر-)4(
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نتفاع الدائم لأصحاب حقوق الإو  ،المواقعاختیار و  ،قتطاع ودراسة الملفاتطلبات الإللبث في

.)1(دارة أملاك الدولةالاقتطاع الحق في التعویض تحدده إأراض المستثمرة المعنیة ب على

:یجب التمییز في هذه الحالة بینإلا أنّه 

اري مكرس بعقد إدعلى أراضي المستثمرات الفلاحیة حق الانتفاع الدائم ـــــ ما إذا كان 

.تحریر عقد تنازل بصفة ودیةمسجل ومشهر حیث یتم 

فیكتفي ،التي یكون فیها حق الانتفاع الدائم غیر مكرس بعقد إدارين الحالةـــــ وبی

بإلغاء قرار المنح الصادر عنه وللمستثمرین الفلاحیین الحق في هذه الحالة الوالي المختص 

.بإنجاز استثماراتإذا قاموا  افي التعویض في حالة م

 

 

إلى مبدأین الصادرة في ظل النظام الإشتراكيفي ظل القوانالعقاریةخضعت السوق 

محفظتها تسییرها في سواها دون الدولة لاسیما من طرف البلدیات من طرفر حتكاالإ

واشتراط ،الشروطو  ،لسوق العقاریة تحت وطأة القیودمما أدى إلى إنغلاق ایة،العقار 

في ملكیته العقاریة كما لى سلطة تصرف المالك قیدا عتشكل التي كانت التراخیص الإداریة

مبدأ تكریس تمّ المعدل والمتمم 25-90ه بصدور قانون التوجیه العقاري رقم إلاّ أنّ ، یشاء

تخضع إلا لما تعدلم  حیثالمعاملات العقاریةبتحریره لمبدأ  وذلك تحریر السوق العقاریة

لاحتكار وضع حدبموجبه ا تمّ كم، بوجه عامفي تحریرها تخضع له العقود من شروط 

فضلا على تكریس ،إلاّ لأشخاص القانون العامالبلدیات في التصرف في محفظتها العقاریة

-74لأمر رقم حتیاطات العقاریة البلدیة طبقا لأحكام ابدأ تسویة الأراضي المدمجة في الإم

للدولة  شرعفقد سمح المالعقاریة تحریر المعاملاترغم  هإلا أنّ ،)أولمطلب (26

و وعیها حضریة قتناء الأملاك بنبموجب أحكام هذا القانون من أجل االجماعات المحلیةو 

.)مطلب ثان(سة حق الشفعة الإداریةعن طریق ممار فلاحیة

.المرجع السابق، 2006دیسمبر 06مؤرخة في 15وزاریة رقم تعلیمة -)1(
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في  لطة التصرفإلى مبدأ التقیید والحد من سویلةخضعت السوق العقاریة لفترة ط

إلاّ بهدف توسعة وعاء الملكیة العامة،إلاّ لصالح الدولة وجماعاتها المحلیة الملكیة الخاصة

تحریر و  تمّ رفع كل هذه القیود بما یتماشى25-90بصدور قانون  التوجیه العقاري رقم أنّه 

كما عمد ،)أولفرع (سواء تعلق الأمر بالعقار الفلاحي أو بالعقار العمرانيهذه السوق

تسویة عن طریق تنظیم الملكیة العقاریة البلدیةإلى تكریس مبدأفضلا عن ذلك المشرع 

26-74قا لأحكام الأمر رقم یطبتلتعمیر في مساحات اموضوع إدماجالأراضي العمرانیة 

ووضع حد لتصرف البلدیة في أملاكها حتیاطات عقاریة لصالح البلدیات المتضمن تكوین ا

.)فرع اثان(تحت طائلة البطلان لفائدة الأشخاص المعنویة العامةالعقاریة إلاّ 

 

 

مبدأ الحریة في التعامل في25-90كرس المشرع بموجب قانون التوجیه العقاري رقم 

صرف في وبالتالي تحریر سلطة الت، بشتى أنواع التصرفات العقاریة عقاریةال الملكیة

إلغاء التراخیص الإداریة التي كانت تشكل قیدا على تمّ كما أنّه، )أولا(الأملاك العقاریة

.)ثانیا(حریة التعامل في العقار والحقوق العینیة العقاریة



بموجب المحیط العمراني في مجال الأراضي الداخلة في المعاملات العقاریةأصبحت 

بعد أن كانت ،ةحرّ لمتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمما 25-90القانون رقم أحكام

فضلا على المنع البات ،ت العقاریة داخل محیطها العمرانيالبلدیة المحتكر الوحید للمعاملا

یعي أو معنوي في التعامل في العقارات المهیأة للبناء أو المعدة للبناء على كل شخص طب

ه یجب التمییز في هذه الحالة إلا أنّ ، صلاحیات البلدیات فقط دون غیرهاخاص لكونها من

.)2(والأراضي الفلاحیة،)1(بین الأراضي العمرانیة
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العمرانیة أو القابلة للتعمیرالمعاملات العقاریة المنصبة على الأراضيــ  1 

القابلة للتعمیر إلى الأراضي العمرانیة أو ة على تخضع المعاملات العقاریة المنصب

یمكن أن یؤثر دون قید أو شرط في التعامل بشتى أنواع المعاملات العقاریة مبدأ الحریة 

في المطلوبة وهي تلك الشروط ، ا عدا الشروط المنصوص علیها قانونعلى سلطة التصرف 

من القانون رقم  74ادة نصت المعلیه و  ،تحت طائلة البطلانتحریر العقود كقاعدة عامة 

  :هعلى أنّ المعدل والمتمم المتضمن التوجیه العقاري90-25

لا تخضع المعاملات العقاریة في مجال الأراضي العمرانیة أو القابلة للتعمیر لأي "

تعیین موضوع الإتفاقیة المحررة إرادتهم و لشروط المتعلقة بأهلیة الأطراف و شرط آخر غیر ا

71تستثنى من ذلك أحكام المادة ا للتشریع المعمول به و رسمي طبقفي شكل عقد

."أعلاه

المعاملات العقاریة كلنّ أمن قانون التوجیه العقاري ضح طبقا لأحكام هذه المادة یتّ 

أنذاك التي كانت محظورةو  المنصبة على الأراضي العمرانیة أو القابلة للتعمیربشتى أنواعها 

الملغى ضمن تكوین إحتیاطات عقاریة لصالح البلدیات یت26-74طبقا لأحكام الأمر رقم 

بهدف تكوین ذمة عقاریة معتبرةوذلك  ،إلاّ لصالح البلدیات25-90بموجب القانون رقم 

للشروط أصبحت حرة لا تخضع إلا)1(أو انتقالها فقط عن طریق الإرثلصالح البلدیات

.المذكورة أعلاه74المنصوص علیها بموجب أحكام المادة 

ضمن كثیرة خاصةإدراج ملكیات عقاریة26-74تطبیقا لأحكام الأمر رقم نتج 

حتیاجات لتلبیة الإثري حتیاطي عقاري تكوین إ أدى الى ،البلدیاتفائدةالاحتیاطات العقاریة ل

 نممّ من البناء لتشیید مرافق عمومیة ، وتوزیعها قطع أراضي على المواطنین  ةالضروری

التصرف امل في ملكیته و دون أن یكون للمالك الحریة الكاملة في التع،تتوفر فیهم الشروط 

.أنواع التصرفات القانونیة المتاحة دون قید أو شرطفیها بشتى

رفع تمّ سالف الذكر المتضمن التوجیه العقاري 25-90القانون رقم إلا أنّه بصدور

العقاریة صرف في ملكیتهفي التمن سلطته  دتقیّ و  ،ه القیود التي أرهقت كاهل المالكهذ

.، المرجع السابق26-74من الأمر رقم  6ة المادانظر-)1(
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تكریسا ، ة في ظل تبني سیاسة اقتصاد السوقتحریر السوق العقاریمبدأ بما یتماشى و بحریة 

مما جعل ،المعدل والمتمم1996علیها بمقتضى دستور الدستوریة المنصوصللمبادئ

فلم یعد یتقید هذا،التصرف كإحدى أهم عناصر الملكیةالمالك حرا في ممارسته لسلطة

:بوحه عام وهيشروط في تحریر المعاملات العقاریةالأخیر إلا بما یفرضه القانون من 

.بالأهلیة في المتعامل في العقارـــ الشرط المتعلق

.لمتعلق بإرادة الأطراف المتعاقدةـــ الشرط ا

.)موضوع المعاملة العقاریة(ـــ تعیین موضوع الاتفاقیة المبرمة

تطبیقا لأحكام القانونلدى الموثقرسميللعقاریة المعنیة في الشكل اـــ تحریر المعاملة ا

.)1(تحت طائلة البطلان

لعقاریة المختصة الشهر بالمحافظة املة العقاریة لإجراءات التسجیل و ـــ إخضاع المعا

فیما بین الأطراف المتعاقدة تطبیقا و  ،الغیروانصراف أثرها في اتجاه ،لانتقال الملكیة

.)2(للقانون

من تحریر المعاملات العقاریة المنصبة على الأراضي العمرانیة أو القابلة للتعمیر تمّ 

71كام المادة أحفقط مع مراعاة )3(حیث أصبح المالك یتمتع بالحریة في التعامل،كل قید

:انظر في ذلك -)1(

، الصادر في 78یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد 1970دیسمبر 15مؤرخ في 91-70من الأمر رقم 12المادة -

.1970سبتمبر 15

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 1مكرر 324المادة -

  :في ذلك انظر-)2(

.المرجع السابق، 63-76من المرسوم رقم 61المادة -

، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75من الأمر 16المادة -

.1975نوفمبر 18، الصادر في 92العقاري، ج ر عدد 

وتحریر السوق العقاریة، لمتممالمعدل وا25-90ه بصدور قانون التوجیه العقاري رقم أنّ  الىتجدر الإشارة -)3(

إلغاء البند الذي كان یمنع إعادة بیع الأراضي المتنازل عنها في إطار معه ضمنبا تم منه74تطبیقا لأحكام المادة 

لمدة عشر سنوات و الملغى بموجب أحكام هذا القانون 26-74الأمر رقم تطبیقا لأحكامقانون الإحتیاطات العقاریة 

، سواء كانت داخلة في المحیط العمراني أو خارج زل تماشیا مع قواعد إقتصاد السوقعقد التنا ریتحر تاریخمن)10(

=
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الجماعات المحلیة و  المتعلقة بحق الدولةیه العقاري و المتضمن التوج25-90من القانون رقم 

بصرف و  ،المنفعة العمومیةلحة العامة و بغیة توفیر الحاجات ذات المصالشفعة رسة ممافي 

بحكم النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة كإجراء استثنائي تلجأ إلیه الإدارة 

متى كان ذلك تحقیقا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض قبلي عادل تمتعها بالسلطات الإمتیازیة

.لقانونطبقا لومنصف

:یة المنصبة على الأراضي الفلاحیةـــ المعاملات العقار 2

على غرار الأراضي تخضع المعاملات العقاریة المنصبة على الأراضي الفلاحیة

راضي ه بخصوص هذا النوع من الأإلا أنّ ،من حیث المبدأللحریة العمرانیة أو القابلة للتعمیر

كما نص وارتباطها بالمصلحة العامة المنوطة بها قتصادیةالإجتماعیة و نظرا لوظیفتها الإ

جملة من ل في التعاملها تخضع فإنّ ، )1(25-90قانون التوجیه العقاري رقم  على ذلك 

حمایة والمحافظة علیها،البهدف للإبقاء على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي و الشروط 

:على أنه25-90من القانون رقم 55المادة علیه نصت و 

ضي الفلاحیة في شكل عقود رسمیة تنجز المعاملات العقاریة التي تنصب على الأرا"

تؤدي إلى تغییر أن لا و  ،را بقابلیة الأراضي للاستثماریجب ألا تلحق هذه المعاملات ضر و 

یس التوجیه ایلا تتسبب في تكوین أراض قد تتعارض بحجمها مع مقو  ،جهتها الفلاحیةو 

ممارسة حق الشفعة و  ،أعلاه 36مع مراعاة أحكام المادة یتم ذلك برامجه و العقاري و 

  ."أعلاه 52صوص علیها في المادة المن

المعاملات العقاریة المنصبة على الأراضي ضح من خلال أحكام هذه المادة أنّ یتّ 

تخضع للشروط نفسها التي تخضع لها الأراضي العمرانیة أو القابلة الخاصة الفلاحیة 

یجب تحت طائلة بطلان المعاملة  فقطتخضع لمبدأ الحریة ، هي و دون تمییز للتعمیر

55أحكام المادة بموجبانعدام أثرها مراعاة الشروط المنصوص علیها و العقاریة المعنیة 

الأمر الذي جعل الملاك المعنیین یطالبون آنذاك من إدارة أملاك الدولة برفع هذا الشرط وهو ،هذه المحیطات العمرانیة

.ما حدث فعلا

.المرجع السلبق، 04/04/1999مؤرخة في 219في ذلك مذكرة رقم انظر

.المرجع السابق، 25-90وما بعدها من القانون 48المادة انظر-)1(
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بهاتجنبا لتغییر وجهتها الفلاحیة بما یلحق ضرراو  محافظة على طابعها الفلاحيالمذكورة 

:وتتمثل هذه الشروط فیمایلي،المصلحة العامةمن شأنه أن یؤثر على 

وجوب إنجاز المعاملات العقاریة على الأراضي الفلاحیة في شكل عقود رسمیة لدى ـــ 

المادة و  ،المتضمن قانون التوثیق91-70من الأمر رقم 12المادتین الموثق تطبیقا لأحكام 

مع ذلك في  تستوىو ،)1(الذكر تحت طائلة البطلانمن القانون المدني سالفي1مكرر 324

حتى تكون قابلة للإشهار بالمحافظة العقاریة المختصة ، للتعمیرالأراضي العمرانیة أو القابلة 

یتعلق 1976مارس 25مؤرخ في 63-76من المرسوم رقم 61تطبیقا لأحكام المادة 

:بتأسیس السجل العقاري والتي تنص على

."یقدم على الشكل الرسميكل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن"

وهذا لانتقال الملكیة للمتصرف له في التشریع الجزائري تحت طائلة عدم إنتقالها لمخالفتها 

المتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75من الأمر رقم 16أحكام المادة 

:العام وتأسیس السجل العقاري والتي تنص على

والإتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو إنقضاء حق إن العقود الإرادیة"

."لا یكون له أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة،عیني

ضررا بقابلیة ـــ وجوب ألا تلحق المعاملات العقاریة المنصبة على الأراضي الفلاحیة

، كتجزئتها قطع أراضي صغیرة الحجم بما یتنافى وأحكام المرسوم الأراضي للاستثمارهذه 

تنتفي معه قدرة هذه )2(یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة490-97التنفیذي رقم 

.الأراضي على الإنتاج، أو بهدف استعمالها كأوعیة عقاریة لغرض البناء

عقود عرفیةفي شكلاستثناءایجار الفلاحيه خروجا عن هذه الأحكام القانونیة یمكن تحریر عقود الإللتذكیر فإنّ -)1(

بطلانا مطلقا، وذلك  هارغم بطلانعدل والمتممالم25-90من قانون التوجیه العقاري رقم  2ف 53تطبیقا لأحكام المادة 

ستغلال الشخصي والمباشر ستغلال هذه الأراضي بما یحقق الهدف منها، مما یعني أیضا التخلي على مبدأ الإإلتسهیل 

.، وهو ما أكّد علیه القضاءالمتضمن الثورة الزراعیة الملغى73-71الذي كان معمولا به في إطار أحكام الأمر رقم 

   .118ص، 2عدد،المجلة القضائیة ، 13/10/2008مؤرخ في  17561قرار رقم  )ع.غ(المحكمة العلیا،رانظ

،84یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، ج ر، عدد 1997دیسمبر 20مؤرخ في 490-97ــ مرسوم تنفیذي رقم ) 2)

.1997دیسمبر 21الصادر في 
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خاصة المشاعة إلى قطع حیة الئة الأراضي الفلاز ن تجد ذلك في الواقع، حیث تبیّ تأكّ 

بهدف البناء علیها بطریقة غیر قانونیة دون رخصة بناء، أو رخصة تجزئة، أدى إلى أراضي

إنشاء أحیاء فوضویة عن طریق بیع حقوق مشاعة ضئیلة بواسطة وكالات عقاریة وتكریسها 

مما عرض الأراضي الفلاحیة للخطر، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة ،بعقود توثیقیة

تحث المحافظین 2014أفریل 21ؤرخة في 4270دخلت مدیریة أملاك الدولة بمذكرة رقم ت

.)1(العقاریین على الإمتناع من إشهار هذه العقود المخالفة للقانون

إلى تغییر المنصبة على الأراضي الفلاحیةقاریةالمعالات العهذه جوب ألا تؤدي ـــ و 

مقاییس التوجیه قد تتعارض بحجمها مع  أراض وینلا تتسبب في تكو  ،وجهتها الفلاحیة

.برامجهالعقاري و 

وجوب مراعاة عدم تحویل هذه الأراضي الفلاحیة المعنیة بالمعاملة العقاریة عن ـــ 

المتضمن 25-90تطبیقا لأحكام القانون رقم إلى أراض قابلة للتعمیرطابعها الفلاحي

فضلا على ممارسة ،)2(التوجیه الفلاحيالمتضمن16-08والقانون رقم ،التوجیه العقاري

الإداریة من الهیئة المختصة ممثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة باسم حق الشفعة 

حریة التصرف بما یضمن الحمایة والمحافظة على الأراضي كقید علىولحساب الدولة 

.الفلاحیة

ن فیما یتعلق بالأراضي كل من البائع والمشتري طبقا لأحكام هذا القانو یقع على

تحت لإجراء المعاملة العقاریة المعنیة مراعاة الشروط المنصوص علیها قانونا الفلاحیة

، وهذا خفاظا على لهذه الأحكامكأنها لم تكن لأنها تمت خرقاو  وانعدام أثرها نطائلة البطلا

  .هالطابع الفلاحي للأرض الفلاحیة باعتبارها مورد حیوي هام لا یمكن تعویض

تتعلق بإشهار العقود المتضمنة التنازل على حقوق مشاعة على 2014أفریل 21مؤرخة في 4270ــ مذكرة رقم ) 1)

.أراض فلاحیة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

:انظرفي ذلك -)2(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 36المادة -

.المرجع السابق، 16-08من القانون رقم 22والمادة رقم -
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أي  وأنّ ،اءبمثابة إلتزام قانوني یقع على البائع والمشتري على حد سو یعد ذلك 

تصرف في هذه الأملاك بما یخالف القانون یعد انتهاكا لأحكام هذا الأخیر وإضرارا صارخا 

هذه ل الطابع الفلاحيالمحافظة علىبتزام لكما یقع على المشتري الا،بالمصلحة العامة

خر في الملكیة العقاریة یه ما یقع على البائع في حال تم التصرف هو الآیقع علو  ،الأراضي

.الفلاحیة

المنصوص علیها بموجب ام حفاظا على الأراضي الفلاحیةالتأكید على هذه الأحكتمّ 

سالف 26-95المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 25-90قانون التوجیه العقاري رقم 

یتضمن التوجیه  2008أوت  03مؤرخ في  16-08رقم ذلك بموجب أحكام القانون و الذكر 

:منه على أنه22ي حیث نصت المادة الفلاح

الأراضي ذات الوجهة الواقعة على الأراضي الفلاحیة و یجب أن لا تفضي التصرفات"

."لاحیة إلى تغییر وجهتها الفلاحیةالف

تكون لعقار الفلاحي ا لىطبقا لهذه الأحكام أن كل المعاملات العقاریة الواردة عضحیتّ 

المعاملات العقاریة المنصبة على ن شأنها في ذلك شأمنتجة لأثارهاحرة وصحیحة و 

المشرع إلا أنّ ،دون قید أو شرطذات الطابع العمراني كأصل عام العمرانیة أو الأراضي 

د المتصرف فیها ببعض القیود بهدف الحفاظ على الطابع قیّ ضي الفلاحیة ابخصوص الأر 

ة دون قید، ي لهذه الأراضي، ولا یعتبر ذلك تقییدا منه لسلطة التصرف التي تظل حرّ الفلاح

 فهي تؤدي إلى تغییر وجهتها الفلاحیة ملة عقاریة على هذه الأراضي كل معاأنّ معتبرا 

.، وعدیمة الأثر القانونيباطلة قانونا

لفلاحیة تحترم االأراضي التصرفات العقاریة الواردة على هذه ه متى كانت أنّ إلاّ 

25-90من قانون التوجیه العقاري رقن 74لا سیما المادة ط المنصوص علیها قانونا الشرو 

رها امنتجة لآثكانت صحیحة و التشریعات المعمول بها لأحكام تماما مطابقةو المعدل والمتمم 

.هرها بالمحافظة العقاریة المختصةیتم ش
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مشرع فضلا على مبدأ تحریر المعاملات العقاریة مبدأ تحدید إلغاء نظام س الكرّ 

حریة التملك دون مبدأبالتالي تكریسو  ،على الأراضي بنوعیها الفلاحیة والحضریةالملكیة 

الذي كان محظورا في ظل التشریعات السابقة وهذا لتوسعة وعاء الملكیة العامة و  قید أو شرط

ن التوجیه في قانو ینص فلم ، بنص قانونيستثناؤهإلاّ ما تم ا، على حساب الملكیة الخاصة

)1(بنوعیها مما یعني إلغاء مبدأ التحدیدعلى تحدید ملكیة الأراضي 25-90العقاري رقم 

.)2(فضلا على إلغاء نظام التراخیص الإداریة،

مبدأ تحدید ملكیة الأراضي ـــ إلغاء 1

س مبدأ التحدید سواء تعلق الأمر بالأراضي على تكریعكفت التشریعات السابقة

العمرانیة أو القابلة للتعمیر، أو الأراضي الزراعیة أو القابلة للزراعة، إلاّ أنّه بصدور قانون 

.تم إلغاء مبدأ تحدید ملكیة الأراضي بنوعیها  25-90العقاري رقم  التوجیه

أ ــ إلغاء مبدأ تحدید ملكیة الأراضي الفلاحیة

إلغاء مبدأ تحدید الأراضي الزراعیة أو 25-90قانون التوجیه العقاري رقم جببمو تمّ 

دیسمبر 08مؤرخ في 73–71ي إطار تطبیق أحكام الأمر رقم المعدة للزراعة المعمول به ف

ث لم حی،منه75وذلك بإلغائه لهذا الأخیر بموجب اللمادة ،یتضمن الثورة الزراعیة1970

ر هذه الأحكام أن یتملك من الأراضي الفلاحیة أو المعدة وحا للمالك في إطامیكن مس

حریة كقید على )1(إلاّ في حدود قدرته على الإستغلالللفلاحة ما یشاء دون أن یطاله التأمیم

.التملك

قدرات ة معاییر بما یتناسب و عدّ ل مبدأ التملك في إطار تطبیق هذه الأحكامیخضع

صرف في ، فضلا على تقیید سلطة التمباشرةو  لك في استغلال أرضه بصفة شخصیةالما

 ارهاعتبستغلال تحت طائلة إجبار المالك على الإو  ،الأملاك الفلاحیة إلاّ لصالح الدولة 

.غیر مستغل في مفهوم هذا الأمر تطبق علیه إجراءات التأمیم امالك

.المرجع السابق، 73-71مر رقم من الأ 145و 65المادتین انظر-)1(
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ون ام قانالمتضمن الثورة الزراعیة بموجب أحك73–71بإلغاء الأمر رقم ه إلا أنّ 

فتح لغى معه نظام تحدید الملكیة بما یكون المشرع قد أ)1(25–90التوجیه العقاري رقم 

.بكل حریة ودون شروط طبقا للقانونو  المجال واسعا أمام الملاك لامتلاك الأراضي

ب ـــ إلغاء مبدأ تحدید الملكیة الحضریة

مبدأ حریة التملك حةأو المعدة للفلاس المشرع كذلك على غرار الأراضي الفلاحیةكرّ 

یتضمن تكوین 26-74ي الأمر رقم بخصوص الأراضي الحضریة خلافا للتشریع السابق أ

المتضمن 25-90كام القانون رقم الملغى بموجب أححتیاطات عقاریة لصالح البلدیات إ

الذي كان یحدد ملكیة الأراضي العمرانیة أو القابلة للتعمیر حسب التوجیه العقاري

على أن تحسب هذه المساحة بالنسبة ،للشخص الواحد2م 20ت العائلیة بمساحة الاحتیاجا

ختصة طبقا لنظام من طرف المصالح الم،أفراد كحد أدنى)8(للعائلة على أساس ثمانیة

.المنطقة التي تقع بها الأرضالبناء المطبق و 

2م 600ب  أما فیما یتعلق بالنشاط المهني فقد تم تحدید سقفه المسموح به للتملك

.)2(بالنسبة لبقیة النشاطات2م 1500بو  ،للنشاطات غیر المرتبطة بملحقات

ـــ إلغاء نظام التراخیص الإداریة2

المتمم كل المعاملات العقاریة التوجیه العقاري المعدل و بموجب أحكام قانونیر حر تتمّ 

المختصةالإداریة ةشتراط استصدار التراخیص الإداریة من السلطا وعلى رأسهاقیدكلمن

أو حضریة تحت كانت جراء المعاملة العقاریة المعنیة على الأراضي بنوعیها فلاحیة تسمح بإ

ت السابقة وعلیه كان یخضع التعامل في العقار في ظل التشریعا،المعاملة هذه طائلة بطلان

كاهل الملاكالتي كانت تثقل )3(شتراط التراخیص الإداریة المسبقةإلى بعض القیود ومنها 

.)1(جراءاتل الإفي انتظار هذه التراخیص وطو 

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 75المادة انظر-)1(

..المرجع السابق، 28-76المرسوم رقم انظر-)2(

  : في ذلك انظر-)3(

.،المرجع السابق03-62مرسوم رقم -

=
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یتضمن 1964جانفي 20مؤرخ في 15–64بتعدیل أحكام المرسوم رقم ه إلا أنّ 

1983مایو 21مؤرخ في 344-83حریة المعاملات العقاریة بموجب أحكام المرسوم رقم 

تمنحهالمسبق داريرخیص الإالإبقاء على التتمّ 15-64یتضمن تعدیل أحكام المرسوم رقم 

السلطة الإداریة المخولة قانونا كشرط لإجراء المعاملة العقاریة المعنیة فقط على الأجانب

لممارسة حق الشفعة الإداریة الإجباري فضلا على تدخل الدولة ،)2(دون المستثمرین منهم

جراء كانت الدولة عبارة وبهذا الإ،إعادة التنازل لهذا الأخیرللحلول محل المشتري الجزائري و 

عن وسیط تقتني ملك الأجنبي محل المعاملة العقاریة بما خوّلها ذلك القانون ثم تقوم بالتنازل 

.حیث لا یستطیع هذا الأخیر ممارسة الشفعة،عنه للمشتري الجزائري

كقید على سلطة  344-83رقم  طبقا لأحكام هذا المرسوم داريبقي الترخیص الإ

دون إلاّ بطلب ترخیص إداري من الجهة المعنیة العقاریةفي ملكیتهتصرف الأجنبي 

وجوب في هذه الحالة إذ یتعین على الأجنبي ،الجزائري وذلك بمقتضي هذا التعدیل الأخیر

إلاّ أنه ،من أجل إجراء التصرف المراد) الوالي( طلب ترخیص إداري من السلطات العمومیة

مم تالمالمعدل و 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25–90ور قانون التوجیه العقاري رقمبصد

مهما كان المعاملات العقاریة سواء كانت منصبة على الأراضي الفلاحیة أو الحضریةفإنّ 

إلاّ ما یجب توفره في هذه العقود )3(فإنها تخضع لمبدأ حریة التعامل دون قید أو شرط أطرافها

النظیمات المعمومل قا للتشریعات و یة تطبءات القانونیمن شروط وخضوعها لجملة من الإجرا

.بها في هذا المجال

.المرجع السابق، 15-64مرسوم رقم -

.المرجع السابق، 344-83مرسوم رقم -

(1) REZIG Moussa , op cit , p 16.

، وترقیة تتعلق بالأراضي المتنازل عنها في إطار الترقیة العقاریة1999أفریل 04مؤرخة في 219مذكرة رقم -)2(

.الإستثمار، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

لیهاع ةظفحفاالحمایة و من أجل الروط التعامل فیها یخضع لجملة من الش، فإنّ ه بالنسبة للأراضي الفلاحیةإلاّ أنّ -)3(

.التوجیه العقاريقانونصادیة المنوطة بها طبقا لأحكام نظرا لوظیفتها الإجتماعیة والاقت

:انظر في ذلك 

.المرجع السابق، 25-90من قانون رقم  55و 49و 48و 36 :المواد-

.المرجع السابق، 0816من قانون رقم  23و 22و 21المواد -
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تسویة وضعیة تضمن التوجیه العقاريلما 25–90تم بموجب أحكام القانون رقم 

تكوین یتضمن26–74الأراضي المدمجة في مساحات التعمیر تطبیقا لأحكام الأمر

نهائیاكما وضع حدا،)أولا( تنظیمیةال ونصوصهلصالح البلدیات الملغىحتیاطات عقاریةا

.)ثانیا(تحت طائلة تجاوز القانونلصالح الخواص لتصرف البلدیة في أملاكها العقاریة

 

تم معهلح البلدیات المتضمن تكوین إحتیاطات عقاریة لصا26–74الأمر رقم بإلغاء 

تكریس مبدأ تسویة یة وتحریر السوق العقاریة ومن ثمّ إلغاء إحتكار البلدیات للمعاملات العقار 

وضعیة الأراضي التي كانت محل إدماج في الإحتیاطات العقاریة البلدیة تطبیقا لأحكام 

 25–90رقم راضي طبقا لأحكام القانون وعلیه تسوى وضعیة هذه الأ،الأمر المذكور أعلاه

:)1(الآتيكالمتضمن التوجیه العقاري 

ــ إذا كانت الأراضي المعنیة بالإدماج قد تم إدماجها قانونا بصفة نهائیة لصالح 1

:وتكون بصفة قانونیةإذا كانت،26-74تطبیقا لأحكام الأمر رقم البلدیات

)لطة الوصیةمن طرف الوالي باعتباره الس(قانوناموضوع مداولات موافق علیها ــــ 

.ــــ أو موضوع رخص للبناء أو رخص تجزئة الأراضي من أجل البناء

على أن تحوّل هذه البلدیات تلك القطع الأرضیة إلى الهیئات العمومیة الموجودة أو 

التي ستحدث لتسییر المحفظة العقاریة البلدیة طبقا لمقتضیات تحریر السوق العقاریة بدل 

باعتبارها الملغى 26-74ام الأمر رقم تطبیقا لأحكلا بهو مان معكما ك هاتسییرها من طرف

صاحبة الإختصاص دون سواها في التنازل عن الأراضي الواقعة داخل محیطات التعمیر 

.السابقالمرجع ، 25-90من القانون رقم 86المادة انظر-)1(
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فضلا على تحمل مستعمل القطع الأرضیة ،سواء من أجل إنجاز برامج إستثماریة أو سكنیة

.)1(مصاریف العملیات مع دفع التعویضات المحتملة

مؤرخ في 02–86بموجب المرسوم رقم كتعویضات محتملةار المحددةالأسعتكون 

یضبط كیفیات تحدید أسعار شراء البلدیات للأراضي الداخلة في 1986جانفي 07

طات العقاریة البلدیة والمعمول بها في إطار الإحتیا)2(احتیاطاتها العقاریة وأسعار بیعها

الأوعیة العقاریة المعنیة مالیا إلى تتم في إطاره تسویة وضعیة  يالجهاز القانوني الذ هباعتبار 

، أین أصبح یطبق مبدأ القیمة تضمن التوجیه العقاري ی18-90غایة صدور القانون رقم 

.الحقیقیة للأملاك

متنازل لهم عن تسویة وضعیة ال02-86تتم كذلك في إطار أحكام هذا المرسوم رقم 

تسلیم و  25-90رقم  ن طرف البلدیة قبل تاریخ صدور القانونالقطع الأرضیة المعنیة م

:عقود الملكیة لفائدة المعنیین شریطة أن یكون المعنیون بالأمر حائزون على

ریق عقد إداري عن ط 1990نوفمبر 18منح هذه الأوعیة قبل تاریخ تثبتوثائق ــــ

.یتضمن بیع الأرضیة

  .اقانونمداولة البلدیة مصادق علیها ــــ

المعنیة بالتسویة، أو رخصةأو محضر إختیار الأرضیة ، قرار تخصیص الأرضیة  ــــ

.قانونیة مثبتةأو أي وثیقة ،التجزئة

التدخل لتسویة وضعیة الشروطیفاء هذهفي حالة إستن على مدیریة أملاك الدولةیتعیّ 

التنظیم المعمول بها و وفقا للتشریع "طلب تسویة وضعیة"العقاریة المعنیة على أساسالأوعیة

.)3(25–90من القانون رقم 86في إطار الإحتیاطات العقاریة البلدیة تطبیقا لأحكام المادة 

.المرجع السابق، 26-74من الأمر رقم 07المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 02-86المرسوم رقم -)2(

، تتضمن تسویة وضعیة 1994جویلیة 31، مؤرخة في 02رقم ) داخلیة، مالیة، فلاحیة(مشتركة تعلیمة وزاریة -)3(

.قطع أرضیة في إطار الاحتیاطات العقاریة البلدیةالمستفیدین من
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ها لم ـــ أما القطع الأرضیة الأخرى المعنیة بالإدماج بحكم وضعها القانوني إلاّ أنّ 2

  25–90رقم لقانون إلى غایة صدور انتقالها للبلدیة مما یعني ا،تدمج نهائیا بصفة قانونیة

سترجاع اتحت تصرفهم تطبیقا لأحكام هذا الأخیر تكریسا لمبدأ لأصحابها و ها تبقىفإنّ 

.مكان یضمن رد الإعتبار للملكیة العقاریة الخاصةمتى كان ذلك بالإالأراضي

 

حتكار البلدیات للمعاملات العقاریة حدًا لإ25-90جیه العقاري رقم وضع قانون التو 

وهي الممتلكات العقاریة الحضریة التابعة والمخصصة ،في محفظتها العقاریة البلدیة

آلیةالإستحواذ على هذه الأملاك العقاریة التابعة لأملاك البلدیة عن طریقكما تم ،للتعمیر

یتضمن 26-74م الأمر رقمق أحكاالإدماج في الإحتیاطات العقاریة البلدیة في إطار تطبی

بموجبه إدماج الكثیر من العقارات تمّ حیث ،تكوین إحتیاطات عقاریة لصالح البلدیات

ابل تعریضات زهیدة لا تفي مقلصالح البلدیاتالخاصة الداخلة في المحیط العمراني 

.بالغرض تقدرها إدارة أملاك الدولة

-74 رقم ي تم بموجبه إلغاء أحكام الأمرالذو  ،یه العقاري ه بصدور قانون التوجإلاّ أنّ 

ام هذا الأمر بما المعنیة بأحكو  ،إدماجضعیة هذه الأملاك محل صار لزاما تسویه و 26

تصبح لاك سواء بإدماجها بصفة نهائیة و تحدید الوضعیة القانونیة لهذه الأمیؤدي إلى فرز و 

بل تعویض نقدي تعده إدارة مقا،علیها قانونامصادقتابعة للبلدیة متى كانت محل مداولات 

إما الإبقاء علیها و  ،المذكور أعلاه02-86حسب الجدول المرفق بالمرسوم رقم  ك الدولةأملا

صدور تاریخ18/11/1990ة قانونیة لغایةفبصنتقالها إلى البلدیةالملاكها متى لم یتم 

.المعدل والمتمم25-90قانون التوجیه العقاري رقم 

لدیة في أملاكها العقاریة لأشخاص القانون الخاصــــ حظر تصرف الب1

المتضمن التوجیه العقاري على البلدیات التصرف في 25-90حظر القانون رقم 

الخاص لفائدة أشخاص القانونإقلیمهاأملاكها العقاریة الحضریة المتواجدة على مستوى

ت المادة نصّ ، حیث ام أثرهاإنعدتحت طائلة البطلان و ، العقاریة المعنیةمهما كانت المعاملةو 

  :همنه على أنّ 73
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71في إطار أحكام المادة ،ر المحفظة العقاریة التابعة للجماعات المحلیةتسیّ "

المستقلة الموجودة أو التي ینبغي والتنظیم العقاریین المتمایزة و هیئات التسییر،السابقة

.إنشاؤها

یكون لفائدة شخصیة عمومیة لا و  ،اشره الجماعات المحلیة مباشرةكل تصرف تبو 

."عدیم الأثرو  ،یعد باطلا

المذكور أعلاه فقد الزم 25-90من القانون رقم 73ه تطبیقا لأحكام المادة كما أنّ 

ف بتسییر السندات العقاریة الحضریة للجماعات المشرع البلدیات إنشاء مؤسسة تُكلّ 

أو الدوائر في داخل الولایة ،لدیاتإذ یمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى الب، )1(المحلیة

".الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین"نفسها تدعى 

یة في حكم الوكیل القانوني هذه الوكالات المستحدثة لتسیر المحفظة العقاریة البلدتعدّ 

فهي تعمل من جهة على تحریر السوق العقاریة من قیود الإحتكار ،سم ولحساب البلدیةبا

ومن جهة ثانیة ممارسة حق الشفعة الإداریة للدولة والجماعات المحلیة لتوفیر ، بلديال

تسییر حكام أنّ الأ هذه ضح من خلالیتّ اجیات العامة كما یقتضیه القانون، وعلیهالح

البلدیات المحتكر الوحید للسوق العقاریة قبل ختصاص فظة العقاریة البلدیة لم یعد من االمح

المتضمن 1990نوفمبر 18مؤرخ في ال 25-90رقم صدور القانون تاریخ 1990سنة 

.التوجیه العقاري بل أصبح من اختصاص الوكالات العقاریة

إلى الوكالات العقاریة التابعة للجماعات تسییر المحفظة العقاریة البلدیة مهمة أوكلت 

مؤرخ 405-90، حیث یتمثل هذا الأخیر في المرسوم رقمالمحلیة المنشأة بموجب التنظیم

یتضمن إنشاء وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الخضریین 1990دیسمبر  22في 

أصبح حق تسییر وتنظیم العقارات المخصصة للتعمیر وبهذا ،)2(وتنظیم ذلك المعدل والمتمم

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2003نوفمبر05مؤرخ في408-03من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة انظر-)1(

، یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین وتنظیم 1990دیسمبر 22مؤرخ في 90-405

.2003نوفمبر 09، الصادر في 68لك، ج ر عدد ذ

یتضمن إنشاء وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین1990دیسمبر 22مؤرخ في 405-90مرسوم تنفیذي رقم -)2(

.1990دیسمبر 24الصادرة في56الحضریین وتنظیم ذلك، معدل ومتمم، ج ر عدد 
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من صلاحیات ین، ولیستالوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریهذه من صلاحیات 

لا یرتب أي أثر )1(یعتبر تصرف غیر قانونيهذه الأخیرة أي تصرف تقوم به وأنّ ،یةالبلد

وهو ما ، ما یرتب للمستفید منه حقا شخصیا اتجاه البلدیةوإنّ ،اتجاه الغیر مهما كان نوعه

25-90من القانون رقم  2 ف 73، لا سیما المادة القضاء تطبیقا لأحكام القانونأكده 

.لعقاريالمتضمن التوجیه ا

:2002أفریل 08مؤرخ في 3808جاء في أحد قرارات مجلس الدولة رقم ف

ن طرف العقد الإداري المتضمن بیع قطعة أرض موضوع مداولة یحرر وجوبا م"

.التنظیم العقاریین الحضریین دون سواهاالوكالة المحلیة للتسییر و 

ق مهما كان نوعه ب أي حالعقد المحرر من قبل البلدیة عقد غیر نظامي لا یرتّ 

.)2("إنما یرتب للمستفید منه حقا شخصیا تجاه البلدیةو  ،جاه الوكالة العقاریة المحلیةإت

المستحدث لهذه الوكالات ، 405-90رقم التنفیذي ه طبقا لأحكام المرسوم كما أنّ 

ت هذه الوكالا فإنّ یتعلق بالنشاط العقاري 93-03ریعي رقم والمرسوم التشالعقاریة المحلیة،

أي تعتبر مؤسسات إقتصادیة وتجاریة ،العقاریة المحلیة للتسییر والتنظیم الحضري العقاري

ون نزاعاتها القائمة مع متقاضین كوبالتالي لا ت،)3(لها طابع إداريذات طابع تجاري ولیس 

لم تكن الإدارة طرفا في النزاع ما،ختصاص القضاء الإدارين للقانون الخاص من اخاضعی

قانونا الوكالات العقاریة صاحبة الإختصاصلدیة في محفظتها العقاریة دونه حتي وإن تصرفت البإلى أنّ نشیر هنا-)1(

ه غیر قانوني تصرفها فضلا على أنّ المتضمن التوجیه العقاري فإنّ 25-90من القانون رقم 73تطبیقا لأحكام المادة 

صیة لتدخل البلدیة في موضوع ه غیر قابل للمصادقة علیه من طرف السلطة الو فإنّ ، ـ25-90لمخالفته أحكام القانون رقم 

.یخرج عن إختصاصها مما یجعل المداولة غیر قابلة للموافقة لعدم مشروعیتها

.2011جویلیة 03، الصادر في 37المتعلق بالبلدیة ج ر، عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم انظر

، 2002، الجزائر 02لس الدولة، عدد، مجلة مج08/04/2002مؤرخ في 3808مجلس الدولة قرار رقم -)2(

  .206ص

  :في ذلك انظر-)3(

.المرجع السابق، 405-90من المرسوم رقم 24المادة -

، 14یتعلق بالنشاط العقاري، ج ر، عدد 1993مؤرخ في أول مارس 03-93من المرسوم التشریعي رقم 3المادة -

.1993مارس 03الصادر في 
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 09-08رقم لمعیار العضوي المنصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قا لطب

  .ة قرارات وهو ما أكده مجلس الدولة في عدّ ،سالف الذكر

:2003أخریل 15مؤرخ في 4841رقم جاء في أحد قرارات مجلس الدولةف 

صادي الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاري هي مؤسسات ذات طابع إقت"

اضین الخاضعین للقانون الخاص من وبالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع المتق،وتجاري

.)1("ختصاص الجهة القضائیة الإداریةا

التقنیة فقط الجوانبالات العقاریة لا تخصّ التصرفات التي تقوم بها هذه الوككما أنّ 

ات أو حقوق عقاریة وخاصة تحریر ما كل الأعمال التي تخص بیع أو شراء عقار وإنّ ،والمالیة

.العقود المثبتة لنقل ملكیة هذه الحقوق العقاریة محل التصرف

:2004أفریل 06مؤرخ في 10979فجاء في قرار لمجلس الدولة رقم 

،التصرفات التي تقوم بها الوكالة العقاریة لا تخص فقط الوانب التقنیة والمالیة"

و شراء عقارات أو حقوق عقاریة وخاصة تحریر وإنما كل الأعمال التي تخص بیعى أ

."العقود المثبتة لنقل ملكیة هذه الحقوق العقاریة

المنصوص علیها بموجب قانون التوجیه العقاري رقم السالفة لأحكام یتّضح طبقا ل

:التمییز بین حالتینه یجب فإنّ الأراضي المدمجة،مع التعاملفیما یخص90-25

-74لأحكام الأمر رقم مدمجة في الإحتیاطات العقاریة تطبیقاأ ـــ حالة الأراضي ال

.لصالح البلدیاتیتضمن تكوین إحتیاطات عقاریة26

ة بمقتضى أحكام الأمر رقم الأراضي المدمجة في الإحتیاطات العقاریة البلدیهذه  فإنّ 

ختصاص البلدیات تبقى من ا،25-90قبل صدور قانون التوجیه العقاري رقم 74-26

ا بأثر ختصاصهولا یمكن أن یمتد استحداثها بعدالوكالات العقاریة والتي لم یتم ایس لو 

.77، ص2003، الجزائر 4، مجلة مجلس الدولة، عدد 15/04/2003مؤرخ في 4841مجلس الدولة قرار رقم -)1(
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28مؤرخ في 193370فجاء في قرار لمجلس الدولة رقم وهو ما أكده القضاء،، رجعي

:2000ماي

حیث أنه فیما یتعلق بالوجه الذي أثاره العارض فیما یخص منع ممثلي الجماعات "

ذلك بموجب القانون رقم و  ،طع الأرضیة العاریة التابعة للغیرالقالمحلیة من التصرف في 

أنه في قضیة الحال باطل بما أن تحریر العقد هو الذي تم لوحده في و  ،90-25

في ) ب ع( حتى عند قیامس ذلك فإن خلال مداولة البلدیة و أنه عكو 21/11/1990

.)1("بالدفع فإن البلدیة كانت مختصة لتحریر مثل هذه العقود1989

 ف 86نصت المادة حیث ، 25-90یعد هذا تطبیقا لأحكام قانون التوجیه العقاري رقم 

:منه على أنه1

للبلدیة المعنیة الأراضي المدمجة في مساحات الاحتیاطات العقاریةفي تدمج نهائیا "

عملیات التعمیر في شكل مناطق حضریة جدیدة أو مناطق صناعیة أو مناطق أعمال 

المتضمن ت ع 25-90ة وتجهیزیة أخرى إنطلقت قبل إصدار القانون رقم وبرامج سكنی

أو موضوع رخصة ،وكانت محل وموضوع مداولات مصادق علیها قانونا،المعدل والمتمم

".بناء

ة مناسبات معتبرا أن الأراضي المدمجة في عدّ  الدولةعلى هذه الأحكام مجلس أكدّ 

هي ملك للبلدیة ولیس لملاكها الأصلیین 26-74قانونا في إطار تطبیق أحكام الأمر رقم

:2006مارس 22مؤرخ في 22779رقم فجاء في أحد قراراته 

حیث أن العقد الإداري المطعون فیه كان محل مداولة من طرف بلدیة المشروحة "

وبإلغاء قضاة ،)ز ع( مصادق علیها قانونا متبوع برخصة البناء لبناء مسكن لفائدة

العقد الإداري جاء غیر مؤسس لكونه إنصب على أرض أدمجت في الدرجة الأولى

.)2("25-90من قانون  01فقرة  86الاحتیاطات العقاریة نهائیا طبقا لأحكام المادة 

، 2003، الجزائر 2، المجلة القضائیة، عدد 28/05/2000مؤرخ في 193370مجلس الدولة قرار رقم-)1(

  .215ص

.45ع، ص.ب  .، القضاء العقاري، ح22/03/2006مؤرخ في  22779رقم  قرار مجلس الدولة-)2(
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25-90ب ـــ حالة أراضي البلدیة بعد صدور قانون التوجیه العقاري رقم 

لمتضمن التوجیه ا 25-90تاریخ صدور القانونرقم 1990أراضي البلدیة بعد فإنّ 

زة والمستقلة المتمیّ في تسییرها إلى الوكالات العقاریة ها تخضع فإنّ المتمم المعدل و  العقاري

التي أصبحت هي المعدل والمتمم  405-90رقم التنفیذي مرسوم بموجب الالمستحدثة 

كام ة البطلان لمخالفة أحالمختصة دون سواها في تسییر المحفظة العقاریة البلدیة تحت طائل

.المذكور أعلاه25-90من قانون التوجیه العقاري رقم  2 ف 73لا سیما المادة ،القانون

:2002مارس 11مؤرخ في 6110جاء في قرار لمجلس الدولة رقم 

نجد أنه 16/02/1997حیث زیادة على ذلك وبالرجوع إلى القرار الإداري الصادر بتاریخ "

73التوجیه العقاري حیث أن هذا القانون في مادته المتضمن 25-90مؤسس على القانون رقم 

تنص في الفقرة الثانیة أن كل تصرف تباشره الجماعة المحلیة مباشرة ولا یكون لفائدة شخصیة 

.عمومیة یعد باطلا وعدیم الأثر

المحدد 405-90القرار الإداري المنتظر من طرف المستأنف علیه إعتمد على المرسوم وأنّ 

وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري وهذا المرسوم یحدد المهمة الأساسیة لقواعد إحداث 

لهذه الوكالات في مادته الثالثة تتمثل في حیازة جمیع العقارات والحقوق العقاریة المخصصة للتعمیر 

.لحساب الجماعة المحلیة تقوم بنقل ملكیة هذه العقارات أو الحقوق العقاریة

ر الإداري الذي صدر لفائدة المستأنف علیه لفائدة تخصیص قطعة أرض له قد القرا حیث أنّ 

"خالف القوانین الذي اعتمد علیها
)1(.

:2003جویلیة 01مؤرخ في 6405جاء في قرار أخر لمجلس الدولة رقم و 

ودون الحاجة إلى التطرق للأوجه الواردة في ،حیث یرى مجلس الدولة بشأن قضیة الحال"

 25-90رقم  18/11/1990من القانون الصادر بتاریخ 73أن المادة ،تئنافعریضة الإس

المتضمن التوجیه العقاري أوكلت مهمة تسییر المحافظة العقاریة التابعة للجماعات المحلیة لهیئات 

22/12/1990من المرسوم المؤرخ في 4التسییر والتنظیم العقاریین وهذا مانصت علیه كذلك المادة 

.المحدد لقواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتظیم العقاریین الحضریین 405-90رقم 

.275، ص2006، الجزائر 58، نشرة القضاة، عدد 11/03/2002مؤرخ في  6110رقم  رمجلس الدولة قرا-)1(
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حیث ورد تأكیدا على ذلك أن جمیع التصرفات التي تقوم بها الجماعات المحلیة مباشرة على هذه 

.العقارات ولا تكون لفائدة شخص عام تعد باطلة وعدیمة الأثر

تبر باطلا بطلانا مطلقا ویتعین على القضاة حیث أن البطلان المنصوص علیه في هذا الصدد یع

"إثارته تلقائیا ولو لم یتمسك به الأطراف
)1(.

ــــ جواز تصرف البلدیة في أملاكها لأشخاص القانون العام2

المعدل المتضمن التوجیه العقاري ،25-90أجاز المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 

ا العقاریة الحضریة المتواجدة على إقلیمها لفائدة للبلدیة إمكانیة التصرف في أملاكهوالمتمم 

ردها الأشخاص المعنویة العامة كالدولة والبلدیة أو أي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري بمف

ى الوكالات العقاریة تحقیق المصالح العامة دون اللجوء إلو  ،لتسییر المرافق العمومیة

ختصاص من ایبقى التي و لف الذكر سا405-90بموجب المرسوم اتنفیذي رقم المستحدثة 

.ن الخاصفقط التصرفات العقاریة لفائدة ولصالح أشخاص القانو هذه الأخیرة 

في أملاكها الخاصة لصالح أرادت التصرفتعتبر البلدیة حرّة بمقتضى القانون إذا 

لم یكن ما،لاختصاصها في ذلك طبقا للقانونقانونیا شخصیة عمومیة ویعد تصرفها هذا 

من القانون 73ذلك تحت طائلة مخالفة أحكام المادة ،أشخاص القانون العاما لغیر تصرفه

في فقرتها الثانیة على والتي تنصالمتمم لمتضمن التوجیه العقاري المعدل و ا ،25-90رقم 

:أنه

فائدة شخصیة عمومیة لا یكون لو  ،كل تصرف تباشره الجماعة المحلیة مباشرةو ..."

."ثرعدیم الأ و  ،یعد باطلا

أنه یحظر كل 25-90من القانون رقم 73من المادة الثانیة یستشف من أحكام الفقرة 

مهما كان شكل صرف للبلدیة في محفظتها العقاریة لفائدة أشخاص القانون الخاصت

مشوبا بعیب عدم الاختصاص وهذا طبقا لأحكام هذا ا هیعتبر تصرفالمعاملة العقاریة المعنیة 

.115، ص2003، الجزائر 4، مجلة مجلس الدولة، عدد 01/07/2003مؤرخ في 6405مجلس الدولة قرار رقم -)1(
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المتعلق 2011جوان 22مؤرخ في 10-11اري وقانون البلدیة رقم قانون التوجیه العق

.)2(دون سواهالاّ لصالح أشخاص القانون العامإ)1(بالبلدیة

 

 

ل المشرع الجزائري الدولة والجماعات المحلیة بموجب أحكام قانون التوجیه العقاري خوّ 

اختلاف الشفعة الإداریة غیر أن ، لمتمم حق ممارسة الشفعة الإداریةالمعدل وا 25-90 رقم

،)أولفرع (عن الشفعة المدنیة یجعلنا نبحث عن مفهوم الشفعة بنوعیها المدنیة والإداریة 

هیئات عمومیة مخوّلة قانونا الدولة مباشرة وإنا أسندت إلى تقوم بها لاكما أن هذه الشفعة 

لأراضي الفلاحیة أو قتناء الحساب الدولة سواء تعلق الأمر باض تعمل بإسم و ا الغر لهذ

.)فرع ثان(العمرانیة

 

 

، فهي تخوّل طبقا لأحكام القانون المدنيكتساب الملكیةتعتبر الشفعة طریقة من طرق ا

متى الحق العیني العقاري المعني وأ ،ي بیع العقارفالشخص إمكانیة الحلول محل المشتري 

ختلاف الشفعة المدنیة عن الشفعة ا أنّ ، إلاّ الشروط والإجراءات القانونیة المطلوبةتوافرت

بین كل ز ثم نمیّ ،)أولا(یجعلنا نقف على تعریف كل من الشفعة المدنیة والإداریة الإداریة 

.)ثانیا(منهما 

 

هي أو  ،)3(ر بحق الحلول محل المشتري قبل إنتقال ملكیة المبیعستئثار الغیهي ا

ضمن الأحوال أو الحق العیني العقاريتري في بیع العقاررخصة تجیز الحلول محل المش

.إداریةوشفعة،شفعة مدنیة:وهي نوعان)1(الشروط المنصوص علیها قانوناو 

.المرجع السابق، 10-11قانون رقم -)1(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 72المادة انظر-)2(

   .240ص 2003دار هومة ،الجوائر ،سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، -)3(
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عقد بیع عقاري وجود،أياري في البیع العقوشفیعبائع ومشتريوجودتفترض الشفعة

ها رخصة أي وتعني الشفعة أنّ ،لشفعة اوشخص آخر یحل محل المشتري في ،لمشتريل

یسمى العقار المشفوع باعه صاحبه لغیره وهو تجیز للشفیع أن یتملك عقارا مكنة إختیاریة

یملكه ا الشفیع یشفع بعقار آخر وهذ ،مشتري العقار ویسمى في هذه الحالة بالمشفوع منه

.)2(یسمى العقار المشفوع بهو 

كما ذهبت إلیه أغلب التشریعات ومنها التشریع ها رخصة تكییف الشفعة بأنّ والواقع أنّ 

لهو بأحكام الشریعة الأسلامیة ، والقانون المدني المصري تأثرا 794في المادة الجزائري

من خصائص لى أنّ فضلا ع،أكثر من الحریةو  فالرخصة هي أدنى من الحق،القول الحق

.ها لا ترد إلاّ على العقاراتوأنّ ،صلة بشخص الشفیعها متّ أنّ و  ،الشفعة عدم قابلیتها للتجزئة

:ها عبارة عناجح عند الفقهاء أنّ إلاّ أن الرّ ،دت تعریفات الشفعة كرخصةتعدّ 

ة إعطاء الإختیار للغیر أو المعنیین بهذا الخطاب من أجل التخییر بین بدائل معروف"

بالتالي یبقى القبول أو الرفض من شأن إرادة هذا و  ،أو یمكن تحدیدها،محددةو  مسبقا

)3("..المعني وحده

  :هاعرّفت الشفعة في الفقه الإسلامي على أنّ كما

"المؤن رضي أم أبىن و حق تملیك العقار المبیع من مشتریه بما قام علیه من الثم"

وهي شفعة ،س طبقا لأحكام القانون المدنيالشفعة التي تمار یقصد بالشفعة المدنیة

تحت طائلة مخالفة قانون الخاص تمارس حسب الترتیبمقررة لحمایة مصالح أشخاص ال

  :همن القانون المدني على أنّ 795في هذا نصت المادة و  القانون،

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 794المادة انظر-)1(

، 2006روت، لبنان، رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بی/ د - )2(

  151ص

.152، صالمرجع نفسهرمضان أبو السعود، / د - )3(
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یثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام التي ینص علیها الأمر المتعلق بالثورة "

  :ةالزراعی

ـــ لمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق الإنتفاع المناسب للرقبة

ـــ للشریك على الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي

."ـــ صاحب حق الإنتفاع في حالة بیع كل أو جزء من الرقبة

ف في لتصر الشفعة كقید على سلطة المالك في امن خلال أحكام هذه المادة أنّ یتبیّن 

دین على سبیل الحصر، وهم منبالبیع تثبت فقط لأشخاص محدّ حقه العیني العقاري عقاره و 

لاعطاء فرصة لهؤلاء من فقط تطبیقا للقانون، وهذافي حالة البیعو ص القانون الخاص أشخا

بقاء على العقار أو الحق العیني العقاري بحوزتهم باعتبارهم أولى به من المشتري الإأجل 

.ما لم یكن هناك مانع قانونيبقوة القانونبالتالي حلول الشفیع محل المشتريو جنبي، الأ

لبعض من حق في الشفعة إذا بیع الكل أو افقط الحق مالك الرقبة لیترتب وعلیه 

بعد في هذه الحالة ملكیة تكتمل الحیث،متفرع عن حق الملكیة عقاري عینيكحق الإنتفاع

.نتفاعا یملك الرقبة والأخر یملك حق الإن أحدهمأن كانت مجزأة بین شخصی

كما یحق للشریك على الشیوع طبقا لأحكام القانون المدني أن یمارس حقه في الشفعة 

قد  في هذه الحالة هلأنّ ،إذا تصرف بالبیع أحد الشركاء في الشیوع في نصیبه لشخص أجنبي

الأحیان یكون مجهول الشخصیة الأجنبي في غالب كون ، ت وحدتهیفسد عمله مستقبلا ویشتّ 

على الملكیة المشاعة بین الشركاء أیضابغرض الإبقاءوهذا  ،)1(المعروفینلدى الشركاء

تبار الشخصي محل اهتمام في هذه الحالة حفاظا على استقرار عالإ كون ،دون الأجنبي

كون الشفیع عن ممارسة هذا الحق الشریك في الشیوع إلاّ إذا تخلى ،الملكیة ووحدة العقار

  .هعنه أو یتنازل علیلیس مجبرًا على ممارسة حقه فله أن یتخلى

دغیش أحمد، نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة في القانون الجزائري، المجلة النقدیة للقانون و -)1(

.177، ص2009، الجزائر1عدد ،العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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قانونا لصاحب حق الإنتفاع في حالة بیع كل أو جزء من الرقبة التي ترتب كذلك یحق 

محل التصرف بالبیع )الرقبة(لشراء الأرضع أن یمارس حقه في الشفعةعلیها حق الإنتفا

إلاّ إذا ،معاحق الإنتفاعیصبح مالكا للرقبة و أجل أن وهذا من ،الأصليمن طرف مالكها 

، حیث یسقط الحق في الشفعة طبقا البائع من هذا القیدعندئذ فیتحرر ،تنازل عن حقه

ت سنة لأحكام القانون المدني إذا تنازل الشفیع عن حقه في الشفعة ولو قبل البیع، أو إذا مرّ 

.)1(ص علیها القانونمن یوم تسجیل عقد البیع في الأحوال التي ن

من القانون المدني بقوة 795یمارس الشفیع حقه في الشفعة طبقا لأحكام المادة 

فمتى كان صاحب ، أو تسبیب ذلك ،القانون دون أن یكون ملزما بتبریر حقه في الشفعة

.تطبیقا لأحكام المادة المذكورة أعلاهترتب له هذا الحقطبقا للقانون،صفة

داریة فیقصد بها تلك الرخصة المخوّلة قانونا لفائدة الأشخاص العمومیة أما الشفعة الإ

تمارسها في حدود القانون من أجل إقتناء الأملاك ،الجماعات المحلیةو  ،تحدیدا كالدولة

من أشخاص أو التنازلأو عمرانیة أو قابلة للتعمیر محل التصرف بالبیع ، بنوعیها فلاحیة 

وذلك وفق إجراءات قانونیة ،لهذا الغرض ات عمومیة مخوّلةالخاص عن طریق هیئالقانون 

.)2(ممارسة الشفعةحق تحت طائلة سقوط 

تهدف الشفعة الإداریة على خلاف الشفعة المدنیة التي ترعى حمایة مصالح كما 

ما إذا كان فلاحیا أو إلى حمایة المصلحة العامة تختلف باختلاف طبیعة العقار الأفراد 

:ق الأهداف الآتیةحضریا إلى تحقی

.ـ المرجع السابق58-75من الأمر رقم 807نظر المادة ــ ا) 1)

لإدارة التسجیل بمصلحة الضرائب حق ممارسة الشفعة على العقارات أو الحقوق العقاریة تجدر الإشارة الى أنّ -)2(

"ستعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوقإیبلّغ قرار ،الخزینة العمومیة من یوم تسجیل العقد أو التصریحلصالح .

یتضمن قانون التسجیل معدل ومتمم، ج ر، عدد 1976دیسمبر09مؤرخ في 105-76من الأمر رقم 118المادة انظر

.1976دیسمبر 18، الصادر في 81
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ــ بالنسبة للعقار الفلاحي1

إلیه الشفعة الإداریة المكرسة كحق لأشخاص القانون العام بالنسبة بین ما تهدفمن 

هتمام الدولة مورد حیوي هام ومصدر اقتصادي محل اللعقار الفلاحي الذي یمثل ثروة و 

:مایلي

،الإقتصاد الوطنيهمیته ودوره فيوحمایته نظرا لأالحفاظ على العقار الفلاحي ـــــأ 

ه لیس فإنّ ، كما یشاء الخاصة حیث إذا كان من حق المالك أن یتصرف في ملكیته الفلاحیة 

د بالشروط الأمر الذي یجعله یتقیّ ،را بالمصلحة العامةب على تصرفه ضر رتّ من حقه أن ی

لاحق بالأراضي خاصة بعد أن تبیّن الضرر ال،القانونیة تحت طائلة بطلان المعاملة

الفلاحیة في الفترة السابقة جعل المشرع بمقتضى القانون ملزمًا بحمایة هذا النوع من 

.)1(الأراضي

مه سوى ي لا تهوالذ وضع حد لأنانیة المالك المتصرف في حقّه العیني بالبیعــــب 

.لو كان على حساب المصلحة العامةو  ،الشخصیةتحقیق مصالحه

تمادي في التلاعب بالعقار الفلاحي الخاص دون مراعاة القانون الرة محاربة ظاهـــــج 

، ه واجب قانوني لما له من دور اجتماعي واقتصادي منوط بهار واستثم هستغلالبل وأنّ ا

یعتبر المعدل والمتمم 25-90بمقتضى قانون التوجیه العقاري رقم المشرعجعل الأمر الذي

یؤدي الى توقیع الجزاءات ف في استعمال الحقابة تعسّ ستغلال الأراضي الفلاحیة بمثعدم ا

على المالك ،حیث یمارس الدیوان الوطني للفلاحة الشفعة باسم أخطرها البیع الجبري

.)2(ولحساب الدولة

إلى أقل من المساحة المرجعیة الخاصة ة محاربة ظاهرة تجزئة الأراضي الفلاحیــــد 

أحكام بما یخالف، لیة القسمة لإنهاء حالة الشیوعقطع صغیرة عن طریق عمإلى مساحات و 

  :في ذلك انظر-)1(

.المرجع السابق، 25-90وما بعدها من القانون رقم 48المادة -

.رجع السابق،الم16-08وما بعدها من القانون رقم 21المادة -

.المرجع السابق، 03-10من القانون رقم 29المادة -

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم  50و 49و 48المواد انظر-)2(
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یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 1997دیسمبر 20مؤرخ في 490-97سوم رقم المر 

فضلا على تشتیتها ،ستثمارإلحاق الضرر بقابلیة الأراضي للإیؤدي إلىمن شأن ذلك أن

.اط الزراعة العصریةأنملا رشیدًا طبقا لقواعد و ب من استغلالها استغلاما یصعّ ب

وهذا بفتح مجال الملكیة العقاریة لفائدة الفلاحین ،تدعیم عمل الأرض الفلاحیةــــه 

ولفائدة ،ممن تتوفر فیهم الشروط القانونیة بدل المستثمرین المخالفین لأحكام القانونالشباب

.)1(في حالة بیع الأرض التي یستثمرهاعن طریق الشفعة المستثمر المستأجر 

ـــ بالنسبة للعقار الحضري2

على غرار الأراضي الفلاحیة كرّس المشرع حق الشفعة للدولة والجماعات المحلیة على 

المخالفة لأحكام القانون من أجل الأراضي ذات الطالع العمراني محل المعاملات العقاریة 

:لأهداف الآتیةل اتحقیققتناء هذه الأملاكا

محل حق  يضااستغلال الأر عن طریق ،المصلحة العامة ات ذات یتوفیر الحاجــــأ 

فضلا على اللجوء ،في أغراض تحقیق المنافع العامةمن الدولة والجماعات المحلیة الشفعة 

من قانون التوجیه العقاري رقم 71وعلیه نصت المادة ،المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة

  :هعلى أنّ 90-25

یة في الشفعة بغیة توفر الحاجیات ذات المصلحة العامة ینشأ حق الدولة والجماعات المحل"

.بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة،والمنفعة العمومیة

.مصالح وهیئات عمومیة معینة تحدد عن طریق التنظیم،وتطبق حق الشفعة المذكور

58-75من الأمر رقم 795ویمارس هذا الحق في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 

."المذكور أعلاه1975سبتمبر26المؤرخ في 

.243، صالمرجع السابقسماعین شامة، -)1(



 

204

جتماعیة كالسكنات اء الأملاك العقاریة الحضریة من أجل إقامة المشاریع الإقتنإ ــــب 

لاسیما أمام ندرة وتشیید مشاریع ذات النفع العام،للقضاء على أزمة السكن صیغها بمختلف 

.لمشاریعالأوعیة العقاریة لاستقبال هذه ا

.ومراقبته، وتسییره ،إلى تحكم الدولة في العقار الحضريتهدف الشفعة الإداریةــــج 

وإعادة تأهیل الفضاءات العقاریة لاستقبال ،المحافظة على النسیج العمرانيــــد 

.وتوطین المشاریع العمومیة التي تتطلب توفیر الأوعیة العقاریة لتحقیق الأهداف المنشودة

محل الخاصةفعة الإداریة كالشفعة المدنیة تعتبر وسیلة لكسب الملكیة العقاریةفالش

یختلف من ز بنظام قانوني خاص بها ها تتمیّ إلا أنّ ،التصرف من أشخاص القانون الخاص

كأصل ، فهي عن قواعد الشفعة المدنیة طبقا لأحكام القانون المدنيوالأطراف  الأحكامحیث 

كمبدأ ،تفاقلتملك الذي یستند إلى الرضاء والإلأصل في حریة ار على خلاف اعام تتقرّ 

وعلى حریة المشتري ،فهي إذن قید على سلطة تصرف المالك في ملكیتهتحمیه القوانین،

.في التملك

تمییز الشفعة الإداریة عن الشفعة المدنیة :ثانیا

لجماعات المحلیة تتمیز الشفعة الإداریة المقررة لأشخاص القانون العام كالدولة وا

عن الشفعة تمارسها عن طریق هیئات عمومیة مخولة قانونا لهذا الغرض باسمها ولحسابها

:طبقا لأحكام القانون المدني من حیث

الشفعة الإداریة مقررة للأشخاص المعنویة العامة بینما حیث أنّ :أــ صفة الشفیع

.فیع فیها من أشخاص القانون الخاصالشفعة المدنیة طبقا لأحكام القانون المدني یكون الش

الشفیع في الشفعة المدنیة لیس ملزما قانونا بتسبیب رغبته في :ب ـــ من حیث التسبیب

الشفیع في حین أنّ ،فالصفة المتوفرة فیه قانونا تعفیه من التسبیب،الحلول محل المشتري

سبیب رغبتها في ممارسة في الشفعة الإداریة التي هي الدولة والجماعات المحلیة ملزمة بت

ومن جهة ،الشفعة حتى لا تكون هذه الأخیرة سبیلا إلى تقیید سلطات الملكیة هذا من جهة
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مدى مشروعیة قرار الدولة مراقبة القاضي المختص من التسبیب من شأنه تمكینأخرى فإنّ 

.وجماعاتها المحلیة في اللجوء للشفعة

یة لحمایة المصالح الخاصة وهي مصالح تهدف الشفعة المدن:ـــ من حیث الهدفج 

في حین تهدف الشفعة الإداریة إلى،ر لها سبل ذلكشخصیة یحمیها القانون ویرعاها ویوفّ 

فضلا على اقتناء ،والمضاربة العقاریة)1(رتفاع الأسعارحمایة المصالح العامة في تفادي ا

ز المشرع للدولة والجماعات وعلیه أجا،هداف المسطرة للمنفعة العامةالأملاك لتحقیق الأ

ذلك یتحقق وفق إجراءات إلا أنّ ،المحلیة استعمال حق الشفعة للحلول محل المشتري

.وشروط قانونیة محددة وفي أضیق الحدود حمایة للمصالح الخاصة

د ـــ من حیث الآثار

الشفیع في الشفعة المدنیة بالنسبة إلى البائع محل المشتري في جمیع حقوقه یحلّ 

نتفاع بالأجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن إلا برضا ه لا یمكن له الإالتزاماته، إلا أنّ و 

.البائع، ولا یرجع الشفیع على البائع إذا ما استرد الغیر العقار بعد الشفعة

أو غرس فیه أشجارا قبل الإعلان ، ه إذا بنى المشتري في العقار المشفوع كما أنّ 

لشفیع ملزما تبعا لما یختاره المشتري أن یدفع له إما المبلغ الذي بالرغبة في الشفعة كان ا

أنفقه أو مقدار مازاد في قیمة العقار بسبب البناء أو الغراس، أما إذا حصل البناء أو الغراس 

بعد الإعلان بالرغبة في الشفعة كان للشفیع أن یطلب الإزالة، وإذا اختار استبقاء ذلك فلا 

.)2(أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراسیلزم إلاّ بدفع قیمة 

الهیئات العمومیة المخوّلة لهذا الغرض باسم ولحساب أما في الشفعة الإداریة فإنّ 

دفع ثمن محل البیع فلاحي كان أو عمراني بها تحل محل المشتري في العقارالدولة فإنّ 

الممنوحة في إطار متیازول المتنازل فیما یتعلق بحقوق الإمعادل، فضلا على حل

المكرسة المستثمرات الفلاحیة على أراضي الدولة محل المتنازل في جمیع الحقوق والواجبات

.متیاز المتبقیةبموجب هذا الحق مدّة الإ

.242، صالمرجع السابقسماعین شامة، -)1(

.المرجع السابق،58-75وما بعدها من الأمر رقم 804ــ انظر المادة ) 2)
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قتناء الأراضياعات المحلیة من أجل الدولة والجمتُمارَس الشفعة الإداریة لصالح ا

لة قانونا والمحافظة علیها وحمایتها هیئات عمومیة مخوّ ،للصالح العاملاستغلالهابنوعیها

.)ثانیا(إجرءات نص علیها القانونشروط و وفق ،)أولا( لهذا الغرض

 

باختلاف طبیعة الأرض سم ولحساب الدولة ارسة للشفعة باهیئة العمومیة الممتختلف ال

حیث یُمارَس الحق في هذه الحالة من طرف الدیوان الوطني للأراضي ،ما إذا كانت فلاحیة

حیث في هذه الحالة یُمارَس ،عمرانيت طابع أو ذاأو كانت الأرض عمرانیة ،)1(الفلاحیة

.)2(لعقاریین الحضریینحق الشفعة من طرف وكالات التسییر والتنظیم ا

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةــ  1

یتضمن التوجیه 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90طبقا لأحكام القانون رقم 

ل قانونا لممارسة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هو المخوّ فإنّ ،المعدل والمتممالعقاري 

العمومیة هیئةالباعتباره ،حیة باسم ولحساب الدولةالشفعة الإداریة فیما یتعلق بالأراضي الفلا

، وفي سالف الذكر87-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم والمنشأ،)1(المخوّلة لهذا الغرض

المتضمن التوجیه العقاري المذكور أعلاه 25-90من القانون رقم 52المادة هدا نصّت

  :هعلى أنّ 

أعلاه مخصص للحالات 51المشار إلیه في المادة وضع الأرض حیز الاستثمار أو التأجیر "

.التي یكون فیها المالك لأسباب قاهرة عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال الأراضي المقصودرة

.وفي جمیع الحالات الاخرى یعمد لإجراء البیع،ویمكن أن یطرأ هذا الإجراء بمجرد تبلیغ الإنذار

.، المرجع السابق25-90من القانون رقم 51انظر المادة -) 1)
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ؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق وفي هذا الإطار یمكن الهیئة العمومیة الم

1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 795الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 

".المتضمن القانون المدني

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هو أنّ  3ف  52 المادةضح من خلال أحكامیتّ 

لاقتناء داریة باسم ولحساب الدولة لممارسة حق الشفعة الإا قانونیة المؤهلة الهیئة العموم

، 25-90لا سیما غیر المستغلة في مفهوم قانون التوجیه العقاري رقم ،الأراضي الفلاحیة

تنفیذ السیاسة العقاریة تباره المؤهل الوحید ل، وهذا باعدة قانوناوثبت ذلك وفق إجراءات محدّ 

  .مالفلاحیة طبقا لأحكام هدا المرسو 

خصبة جدا أو قانونا كانت ن بیع الأراضي الفلاحیة غیر المستغلة عیّ إذا ت هوعلیه فإنّ 

لاقتناء هذه الأراضي نظرا الشفعةحقذه الهیئة العمومیة من ممارسة هلیمكن خصبة 

من جهة أخرى، وذلك من على الطابع الفلاحي لهذه الأراضيحفاظا و  لأهمیتها من جهة،

مؤرخ 87-96المرسوم التنفیذي رقم المنشأ بموجبللأراضي الفلاحیة الدیوان الوطني  طرف

یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة المعدل 1996فبرایر سنة  24في 

من المتضمن التوجیه العقاري  25-90رقم  القانونمن51المادة تطبیقا لأحكام)1(والمتمم

أو  ،أو حائزها،حیة غیر المستغلة من مالكها الأراضي الفلاجل ممارسة حق الشفعة على أ

باسم ولحساب ممارسة حق الشفعةل حیث یتقدم، )2(مستأجرها لمدة معینة محددة قانونا

.)3(من اجل شراء هذه الأراضي الدولة

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لممارسة حق الشفعة في هذه الحالة تبعا یمارس 

1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 795للرتبة المحددة في المادة 

وبالتالي یحتل المرتبة الأخیرة حسب ما هو محدد ،یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

لشریك في أو ل ،نتفاعأو صاحب حق الإ،طبقا لأحكام هذه المادة وهذا للسماح لمالك الرقبة

.فلاحیة بأیدي أحد من هؤلاءمن ممارسة هذا الحق للإبقاء على الأرض الالشیوع

.المرجع السابق، 87-96مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.25-90من القانون رقم 49ــ انظر المادة ) 2)

.،المرجع السابق.25-90من القانون رقم 3ف  2ــ انظر المادة ) 3)
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فیما یخص باره یمثل الدولة مالكة الرقبةعتضي الفلاحیة باإلاّ أنّ الدیوان الوطني للأرا

نتفاع دائم للمنتجین الفلاحیین في إطار مرات الفلاحیة الممنوح علیها حق اأراضي المستث

،03-10قانون رقم بموجب السابقا، حق الإمتیاز حالیا19-87طبیق أحكام القانون رقم ت

منه یحتل المرتبة الأولى من مراتب الشفعاء المحددة طبقا 24فإنّه طبقا لأحكام المادة 

وهذا عند التنازل عن الحصص في ،منه795لأحكام القانون المدني لا سیما المادة 

، )1(أو في حالة سقوط هذه الحقوق،نتفاع الدائمةالفلاحیة باعتبارها من حقوق الإة المستثمر 

.وإعادة توزیعهاحیث یقوم الدیوان في هذه الحالة بإعادة تأهیل هذه الأراض

یتقدم أیضا الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في ممارسة حق الشفعة في حالة إنجاز 

من 55المادة لأحكام خاصة خلافاالفلاحیة ال تنصب على أراضي الملكیةمعاملات عقاریة 

أو  ،ستثمارررا بقابلیة الأراضي للإأن تلحق المعاملة المعنیة ضك،قانون التوجیه العقاري

أو تجزئتها إلى أقل من المساحة المرجعیة المحددة ،تؤدي إلى تغییر وجهتها الفلاحیة

حیث ، یتعلق بتجزئة الأراضي الفلاحیة490-97بموجب التنظیم لا سیما المرسوم رقم 

قاریة مخالفة لهذه الأحكام فهي باطلة بطلانا المعاملة الع هذه ما إذا كانتیمكن في حالة

ن تدخل الهیئة العمومیة المتمثلة في الدیوان الوطني وعدیمة الأثر القانوني یتعیّ ،مطلقا

.)2(للأراضي الفلاحیة لنقل الملكیة إلیها بدفع ثمن معادل

57وفي هذا نصت المادة ،حق الشفعة الإداریة إلى المجاورینفي هذه الحالة یمتد 

:المتضمن التوجیه العقاري على أنه25-90من القانون رقم 

مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 795یمتد حق الشفعة كما نصت علیه المادة "

55یتضمن القانون المدني إلى المجاورین في إطار أحكام المادة 1975سبتمبر 26

."أعلاه وبغیة تحسین الهیكل العقاري في المستثمرة

یقوم بممارسة حق الشفعة في الحالات الوطني للأراضي الفلاحیة لدیوان ا وعلیه فإنّ 

:الآتیة

.190، صابقالمرجع السدغیش أحمد، -)1(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم  56و 55تین المادانظر-)2(
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بمفهوم قانون التوجیه العقاريمستغلةالفي حالة الأراضي الفلاحیة الخاصة غیر ــأ ــ

ستغلالا فلاحیا فعلیا ا لم تستغل اهنّ وثبت ذلك بشهرة علنیة أ،)1(المعدل والمتمم 25-90رقم 

تعاینه هیئة معتمدة خاصة بمعاینة عدم استغلال ،حیین متعاقبین على الأقلة موسمین فلامدّ 

دیسمبر 15مؤرخ في 484-97الأراضي الفلاحیة والتي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي لمتضمن تشكیل الهیئة الخاصة و ا 1997

.)2(الفلاحیة

من أجل حثّه على حائز عذارات الموجهة للمالك أو الالإه في هذه الحالة وبعد إلا أنّ 

51اللجوء إلى تطبیق أحكام المادة دون امتثال یمكن ستغلال الأراضي الفلاحیة المعنیة ا

المتضمن التوجیه العقاري، لا سیما في حالة بیع الأراضي المعنیة إذا 25-90من قانون 

حق بممارسة وطني للأراضي الفلاحیة الدیوان الكانت خصبة جدا أو خصبة، حیث یتقدم 

بقاء على الأرض بهدف الإمن القانون المدني795الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 

من  2 ف 52تطبیقا لأحكام المادة الفلاحیینالفلاحیة غیر المستغلة في أیدي المنتجین

.المذكور أعلاه 25-90رقم القانون 

-90من القانون رقم 55عقاریة مخالفة لأحكام المادة في حالة إنجاز معاملات ـــب 

حیث في هذه ،بما یجعلها معاملات باطلة بطلانا مطلقاالمتضمن التوجیه العقاري 25

باسم ولحساب الدولة الحالة یتقدم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لممارسة حق الشفعة 

یمتد حق الشفعة تبعا لما هو مذكور الة وفي هذه الح،لانتقال الملكیة إلیه بدفع ثمن معادل

.من القانون المدني إلى المجاورین795في أحكام المادة 

أحكام القانون المدني كقاعدة یعدّ هذا خلافا لأحكام الشفعة المنصوص علیها بموجب 

حق المجاورین في الشفعة لتأتي ، لاسیما المتعلقة منها بصفة الشفیع بالنص على عامة

الوطني للأراضي الفلاحیة، حیث یفسّر ة الدولة للأخذ بالشفعة عن طریق الدیوانبعدها مرتب

.، المرجع السابق25-90من القانون رقم 49المادة انظر-)1(

، یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات 1997دیسمبر 15مؤرخ في 484-97مرسوم تنفیذي رقم -)2(

.1997دیسمبر 17، الصادر في 83یة، ج ر، عدد إستغلال الأراضي الفلاح عدم
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وتشجیعهم أولا لإبقاء على الأرض الفلاحیة في أیدي المنتجین هذا مدى حرص الدولة على ا

.على استثمارها دون الدولة

15مؤرخ في 03-10في إطار القانون رقم المستفید في حالة تنازل المستثمر ـــج 

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  2010أوت 

متیاز لاستغلال حق الإیحدد كیفیات تطبیق 326-10ومرسومه التنفیذي رقم ،)1(للدولة

على أراضي متیاز الممنوح عن حق الإالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

.بحصص متساویةو على الشیوع أو جماعیة ة فردیة بصفالمستثمرات الفلاحیة 

)حق انتفاع دائم سابقا(متیازعلى كل مستثمر صاحب حق افي هذه الحالة یجب 

المذكور 03-10في إطار أحكام القانون رقم هذا الحق الممنوح له یرغب في التنازل عن 

،توضیح مبلغ التنازلن علیهویتعیّ ،أعلاه إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بذلك

،روط المطلوبة قانوناشوما إذا كانت تتوفر فیه ال،متیازوكذا هویة المترشح لاقتناء حق الإ

حیث یمكن للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع المعمول 

.)2(به

وكالات التسییر والتنظیم العقاریین الحضریینـــ  2

:أنّهالمتضمن التوجیه العقاري على25-90من القانون رقم 71تنص المادة 

الجماعات المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة ینشأ حق الدولة و "

.بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة،والمنفعة العمومیة

.نة تحدد عن طریق التنظیممصالح وهیئات عمومیة معی،وتطبق حق الشفعة المذكور

58-75من الأمر رقم 795ویمارس هذا الحق في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 

."المذكور أعلاه1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 

.إستغلال الأراضي الفلاحیة، المرجع السابقیحدد شروط وكیفیات03-10قانون رقم المن 15المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 326-10تنفیذي رقم المرسوم المن  2ف  17المادة انظر-)2(
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المتضمن إنشاء الوكالات 405-90لأحكام المرسوم التنفیذي رقم الهذه تطبیقا صدر

سالف الذكر باعتباره هیئة المعدل والمتمم ریین الحضریین المحلیة للتسییر والتنظیم العقا

على الأراضي العامرة أو القابلة ولحساب الدولة سم مومیة معنیة بممارسة حق الشفعة باع

.للتعمیر

إلاّ أنّه طبقا لأحكام هذا المرسوم فقد خصّ الجماعات المحلیة دون الدولة بإنشاء 

25-90من القانون رقم 71خلافا لأحكام المادة ،ضريالوكالات المكلّفة بتنظیم العقار الح

مما یعني أنّ حق الدولة في الشفعة تمارسه عن ،المذكورة أعلاهالمتضمن التوجیه العقاري ا

حیث ، ودوائرها الخارجیة المتمثلة في المحافظات العقاریة،طریق مدیریة أملاك الدولة

وحق تمارسه الجماعات المحلیة ،الدولةحق تمارسه ،وجود حقین للشفعةیؤدي ذلك إلى

.دون تحدید لمرتبتهما

أمّا من حیث رتبة الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین في ممارسة 

 ف 71فإنّه طبقا لأحكام المادة ،على الأراضي العمرانیة أو القابلة للتعمیرالشفعة الإداریة

من 795المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة  يتمارسها ف25-90من القانون رقم 3

هذا خلافا لرتبة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في و  ،كقاعدة عامةالقانون المدني

.فیما یتعلق بالأراضي الفلاحیةممارسته لحق الشفعة

ي التو  لقلّتها وندرتهاهذا على أنّ للأراضي العمرانیة أهمیة كبیرة لدى الدولةیفسّر 

بما یحافظ ،وتوظیفها للحاجیات العامةستغلال الأمثلستغلالها الإدف ابهى لاقتنائها عست

على خلاف الأراضي الفلاحیة حیث یأتي الدیوان الوطني ،لاسیماعلى النسیج العمراني 

فالشریك في ،أي لمالك الرقبة،للأراضي الفلاحیة في ممارسته للشفعة في المرتبة الأخیرة

، إذا نتفاع إلى المجاورین للأرض الفلاحیة المعنیة محل الصفقةاحب حق الإفص،الشیوع

مخالفة منصبة على أراض فلاحیةتعلق الأمر في هذه الحالة الأخیرة بمعاملات عقاریة

بغیة تحسین الهیل العقاري في  25-90العقاري رقم من قانون التوجیه 55لأحكام المادة 

.الفلاحیةمستثمرةال
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وفق إجراءات قانونیة محددة تحت طائلة سقوط الحق للأحكام العامة تمر الشفعة طبقا 

ثم كیفیات تدخّل)1(لكل من البائع والمشتريبمرحلة إعلان الرغبة في ممارسة الشفعةبدأ ت

.)2(لأخذ بالشفعةلهیئة العمومیة المخولة قانونا لا

:لرغبة في ممارسة الشفعةـــ إعلان ا 1

:من القانون المدني على أنّه799تنص المادة 

المشتري في ن رغبته فیها إلى كل من البائع و على من یرید الأخذ بالشفعة أن یعل"

،إلا سقط حقهو  من تاریخ الإنذار الذي یوجهه إلیه البائع أو المشتريأجل ثلاثین یوما 

."إقتضى الأمر ذلكویزاد على ذلك الأجلمدة المسافة إن

على البیانات التالیة وإلا كان 799یجب أن یشمل الإنذار المنصوص علیه في المادة 

:باطلا

، ــــ بیان العقار الجائز أخذه بالشفعة بیانا كافیا

ــــ بیان الثمن والمصاریف الرسمیة وشروط البیع وإسم كل من البائع والمشتري ولقبه 

.)1(799ذي قدرة ثلاثون یوما للإعلان المنصوص علیه في المادة ومهنته وموطنه والأجل ال

أنّه یجب على الشفیع بمجرّد وصول الإنذار الرسمي خلال هذه الأحكامضح من یتّ 

الموجه إلیه من البائع أو المشتري أن یعلن عن رغبته في أخذ العقار بالشفعة إذا كان راغبا 

.شهر من تاریخ الإنذار وإلا سقط حقهوهو أجل ،في ذلك في خلال الأجل المذكور

بل وحتى إذا قام الدلیل القاطع بأنّه قد علم ،بعلم الشفیع بوقوع البیعوعلیه لا یعتدّ 

وإنّما من وقت وصول ،فإنّ المیعاد مع ذلك لا یسري من هذا الوقت،بالبیع في وقت معین

.الإنذار إلیه كما هو محدد قانونا

.لمرجع السابق، ا58-75من الأمر رقم 800المادة انظر-)1(
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مشترون وجب إعلانهم جمیعا بالرغبة في الشفعة في المیعاد وإذا تعدد البائعون أو ال

،ه الإعلان إلى أحد في میعاده المحددأو وجّ ،فإذا وجّه الإعلان إلى أحدهم فقط،القانوني

وجاز الدفع بعدم تقیّد الشفیع بالمیعاد ،والآخر بعد فواته كان الإعلان عن الرغبة باطلا

ا كان هذا الحق لایتجزأ فإن السقوط بالنسبة لواحد ولم،القانوني لسقوط حقه في الشفعة

.)1(یسقط الشفعة لبالنسبة للآخرین ولو كان إعلانهم صحیحا

من القانون المدني بعقد 801یجب أن یكون التصریح بالرغبة طبقا لأحكام المادة كما 

د ولا یحتج بالتصریح ض،وإلاّ كان التصریح باطلا،رسمي یعلن عن طریق كتابة الضبط

التصریح بالرغبة في ممارسة الشفعة یجب أن یكون في شكل ف .الغیر إلاّ إذا كان مسجلا

،عقد رسمي یعلن عن طریق كتابة الضبط تحت طائلة البطلان وسقوط الحق عن الشفیع

.فضلا على تسجیله لیحتج به ضد الغیر

فللشفیع ،من إجراءات الشفعة تحت طائلة سقوطهافالتسجیل هنا لا یعد إجراء لازم

ة ما تم تقریر التسجیل لیكون حجّ وإنّ ،الحق في أن لا یسجّل تصریحه بالرغبة في الشفعة

لمصلحته یجب القیام بتسجیل الرغبة في ممارسة حق الشفعة ه حمایة إلاّ أنّ ،على الغیر

فیصبح تصرف المشتري في العقار المشفوع فیهحتى لا یكون في خطر في حال تمّ 

ي حق الشفیع الذي لم یقم بتسجیل إعلان الرغبة حتى ولو حصل على التصرف ساریا ف

حیث لا یسري في حقه بمفهوم المخالفة ،حكم یثبت حقه في الشفعة حمایة لمصالح الغیر

.تصرف من المشتري من تاریخ التسجیلأيّ 

یجب إیداع ثمن البیع والمصاریف بین یدي الموثق خلال ثلاثین یوما على الأكثر من 

فإن  ،خ التصریح بالرغبة في الشفعة بشرط أن یكون هذا الإیداع قبل رفع دعوى الشفعةتاری

.)2(لم یتم الإیداع في هذا الأجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة

.253، صمرجع السابقرمضان أبو السعود، ال/ د - )1(

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم  02ف  801المادة انظر-)2(
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خذ بالشفعةمن الأالهیئة العمومیةـــ كیفیات تدخّل2

سواء تعلق الأمر ،داریةیتحدد موقف الهیئة العمومیة المختصة في ممارسة الشفعة الإ

أو تعلق الأمر بالوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم ،بالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

:حسب الحالات الآتیةوهذا حسب طبیعة الأرض محل الشفعة،العقاریین الحضریین

ــــ حالة القبول بالأخذ بالشفعةأ 

صوص علیها بالإجراءات القانونیة المنیجب على الهیئة العمومیة في هذه الحالة التقید

وما یلیها من القانون 799ما أحكام المادة لا سیّ تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة

یع محل المشتري في جمیع الحقوق حیث في هذه الحالة أیضا یحل الشف،المدني

مومیة المعنیة ه یجوز للهیئة العإلاّ أنّه خروجا عن قواعد الشفعة المدنیة فإنّ ،الإلتزاماتو 

:ز بین حالتینتعدیل الثمن المتفق علیه أصلا بین البائع والمشتري وفي هذا نمیّ 

.ــــ حالة قبول البائع للعرض المقدم من طرف الهیئة

تثال لإجراءات ینعقد في هذه الحالة العقد وتنتقل الملكیة من البائع إلى المشتري بعد الإم

.الشهر العقاريالتسجیل و 

في حالة رفض البائع للعرض المقدم له من طرف الهیئة المعنیة فلهذه الأخیرة أماــــ 

.اللجوء إلى القضاء لتحدید ثمن الأرض محل الشفعة

رفض الأخذ بالشفعةحالة ـــ ب 

بفوات الأجل المحدد ومیة الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا في حالة رفض الهیئة العم

.والمشتري في إتمام إجراءات البیع وإعداد العقدب على ذلك حق البائعیترتّ ،قانونا

23مؤرخ في 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 18وعلیه طبقا لأحكام المادة 

یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة2010دیسمبر 

الشیوع یخطر الدیوان ه عندما یكون المتنازل صاحب امتیاز في فإنّ للأملاك الخاصة للدولة،

الوطني للأراضي الفلاحیة كتابیا الأعضاء الأخرین للمستثمرة الفلاحیة بوصل استلام قصد 
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من القانون 15الممارسة المحتملة لحقهم في الشفعة المنصوص علیها طبقا لأحكام المادة 

.المذكور أعلاه 03-10رقم 

راضي الفلاحیة في أجل ثلاثینهم للدیوان الوطني للأفصاح عن ردّ ن علیهم الإیتعیّ 

:وهنا یمكن التمییز بین حالتین،یوما)30(

ــــ حالة الرد بالإیجاب1

متیاز المعروض الفلاحیة رغبتهم في اقتناء حق الإعندما یبدي باقي أعضاء المستثمرة 

متیاز المتنازل بغرض احب الإالمستثمر صالوطني للأراضي الفلاحیة یعلم الدیوان ،للبیع

.عن حقه في الإمتیازمباشرة في الشكلیات الإجرائیة للتنازلال

ـــ حالة الرد بالسلب2

یمكن للدیوان ،)یوما30(أو غیاب الرد في الأجل المحدد قانونا،في حالة الرد بالسلب

تثمر صاحب ویعلم به كتابیا المس،الوطني للأراضي الفلاحیة بدوره ممارسة حق الشفعة

.متیازالإ

لمستثمرة أو في حالة ممارسة حق الشفعة سواء من باقي أعضاء اات التنازل تتم شكلی

ممارسة حق الشفعة وفي حالة عدم،متیاز طبقا للتشریع المعمول بهمن الدیوان عن حق الإ

یة ص الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیرخّ ،أو من الدیوان على حد سواء،من الأعضاء

، وفي متیازالي مواصلة التنازل عن حقه في الإموافقة الو متیاز بعد للمستثمر صاحب حق الإ

.)1(متیاز المتبقیةهذه الحالة لا یبقى الإمتیاز إلا لمدة حق الإ

فإنّ حقوق 326-10التنفیذي رقم من المرسوم 24ه طبقا لأحكام المادة إلا أنّ 

ة عن طریق متیاز على الأراضي الفلاحیة المكتسبة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیالإ

الشفعة تمنح بعد ذلك عن طریق المزایدة بعد تحدید السعر حسب طبیعة الأراضي والأملاك 

وللدیوان حق تخصیصها لسیاسة تجمیع المستثمرات الفلاحیة بعد ،السطحیة المقرر منحها

وفي هذه الحالة یتم التنازل عن حقوق الإمتیاز بسعر الإكتتاب ،ترخیص من وزیر الفلاحة

.)2(في المئة 20دة مع زیا

.المرجع السابق، 326-10من المرسوم التفیذي رقم  هابعدوما19المادة انظر-)1(

.ابقالمرجع الس، 326-10من المرسوم رقم  2ف  24المادة انظر-)2(
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المشرع الجزائري تعامل إلى القول بأنّ من هذه الدراسةنهایة الباب الأولنخلص في 

معاملة خاصة تقوم على مبدأ الملكیة العقاریة الخاصة  في ظل تبني النظام الإشتراكي مع

العامة على حساب العقاریة ة توسعة وعاء الملكیالتحدید والتقیید والمنع من التصرف بهدف

جتماعیة یجب أن تؤدیها وهو ما كرسه ، نظرا لما لهذه الأخیرة من وظیفة ایة الخاصةالملك

ة ستقلال الوطني عدّ صدرت بعد الإوعلیه  ،منه 16دة لا سیما الما1976بصراحة دستور 

ي وانتقالهاغادروا التراب الوطنأملاك المعمرین الذین تأمیمنصوص قانونیة تهدف إلى

یتعلق بحمایة وتسییر الأملاك  1962أوت  24مؤرخ في 20-62مثل المرسوم رقم ،للدولة

یتضمن تأمیم الملكیات 1963أكتوبر 02مؤرخ في 388-63والمرسوم رقم ،الشاغرة

.التابعة للأجانبالزراعیة

یمنع التصرف في 1962اكتوبر 20مؤرخ في 03-62كما صدر المرسوم رقم 

إجراءات نص علیها هذا المرسوم شروط و إلا وفق  المنقولة وغیر المنقولةملاك الشاغرةالأ

وبالتالي ،سواء تمت داخل الوطن أو خارجهتحت طائلة بطلان المعاملة العقاریة المعنیة

ستصدار جملة من التراخیص الإداریة من الجهات المعنیة تسمح له ا كان یقع على المعني

.من عدم ذلكالمقصودةلعقاریةبإجراء المعاملة ا

یتضمن حریة 1964جانفي 20مؤرخ في 15-64صدر بعدها المرسوم رقم 

ستصدار ترخیص إداري طبقا لأحكام المادة الثانیة منه اشترط ، حیث االمعاملات العقاریة 

لإجراء إحدى المعاملات العقاریة المعنیة المنصوص علیها )حالیا الوالي( من عامل العمالة

ه بعد تعدیل هذا إلا أنّ ،لى من هذا المرسوم مهما كانت صفة أطراف المعاملةو في المادة الأ

تم رفع هذا الحظر على 1983مایو 21مؤرخ في 344-83المرسوم بالمرسوم رقم 

.الذي ظل ملزما بهذا الترخیصالجزائري دون الأجنبي

ة معاملات عقاریة منصبة رغم هذا الحظر القانوني لم یمنع المعنیین من إجراء عدّ 

وهو ما تأكد عندما تم تكریس ،بخلاف القانون03-62على الأملاك المعنیة بالمرسوم رقم 

المعدل والمتمم یتضمنالتوجیه العقاري25-90بموجب القانون رقم سترجاع الأراضي حق ا
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خرقا سترجاع قد تم التعامل فیهاألا تكون الأراضي المعنیة بالإالذي من بین شروطه 

.المذكور أعلاه03-62أي المرسوم رقم ،للقانون

یتضمن وضع 1963ماي 09مؤرخ في 168-63مرسوم رقم الصدر بعد ذلك 

في ظل و ، النظام العامتحت حمایة الدولة بدافع الحفاظ على المنقولة وغیر النقولةالأملاك

إلى الدولة على غرار دون أن یرد بشأنها نص قانوني ینقل ملكیتها ،الأحادیة الحزبیة

مما یعني أنه مجرد إجراء تحفظي سرعان ما یزول بزوال الأسباب ،الأراضي المؤممة

م منها حیث ظلت هذه الأملاك تحت حمایة الدولة لفترة طویلة من الزمن وحر ،والدوافع

.ملاكها رغم مطالباتهم بها أمام القضاء

لتحدید وتقیید وتحجیم الماضي یة سبعینیات القرن مع بداأصدر المشرع الجزائري

ى إلى تأمیم الملكیات الخاصة ز أد .یتضمن ث73-71الأمر رقم الفلاحي الخاص العقار

یخضع تقدیره مقابل تعویض زهید لم یستفد منه الكثیرون،ستحواذ علیها لصالح الدولة والإ

ؤممة یتضمن التعویض عن الأملاك الم1983ینایر 29مؤرخ في 92-83للمرسوم رقم 

لیل للمالك في حدود قدرته على الإستغلال والإبقاء فقط على جزء ق،في إطار الثورة الزراعیة

خرین لیتم توزیعها على مستغلین آمعیار الحد الأدنى والأقصى ل اتطبیقالشخصي والمباشر 

وحرم منها ملاكها ،ممن تتوفر فیهم شروط هذا الأمر عملا بمبدأ الأرض لمن یخدمها

.رغم مطالباتهم بها دون جدوىالأصلیون

إلا  الفلاحیةبموجب أحكام هذا الأمر أیضا منع التصرف في الأملاك العقاریةتمّ 

مت خلافا لأحكام هذا أي معاملة عقاریة توأنّ ،لصالح الدولة عدا انتقالها عن طریق الإرث

حق الشفعة فضلا على تكریس،بعادها عن التأمیم تعد لاغیة وعدیمة الأثرالأمر بهدف إ

.تصرف كإحدى أهم سلطات الملكیةلسلطة االإداریة للدولة والجماعات المحلیة كقید یطال

یتضمن 26-74أصدر المشرع بعد ذلك فیما یتعلق بالأراضي العمرانیة الأمر رقم 

مؤرخین في  29-76و 28-76و 27-76التنظیمیة رقم ونصوصهب،. ع لص. تكوین إ

الملكیة الخاصة أراضيالأراضي من كل نوع ومنهاإدماجبه تمّ بموج1976فبرلیر 07

ویض نقدي تعده إدارة أملاك الداخلة في المحیط العمراني إلى البلدیة المعنیة مقابل تع

فرد من العائلة لكل )2م 20( المالك بمساحة عشرین متر مربععلى أن یحتفظ،الدولة
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خرون عقاري یستفید منه مواطنون آرصید حتیاطات البلدیة بهدف تكوین لیدمج الباقي في ا

.واستغلالها لمشاریع عامة،تشیید أبنیة وسكناتل

فضلا على تحدید الملكیة العقاریة ،منه6لاسیما المادة بموجب أحكام هذا الأمرتمّ 

من المالكداخلة في المحیط العمراني وحرمانالفي هذه الأملاك تصرف ال منعالحضریة

عقاریة إلا لصالح البلدیة التي كانت المحتكر الوحید للمعاملات العقاریة ة معاملةإجراء أیّ 

.مما أدى هذا التقیید إلى انتشار وذیوع التعامل بالعقود العرفیة،أنذاك دون سواها

العشوائي في الأملاك المؤممة والمتبرع بها التصرفإلى  الدولة بدایة الثمانیناتعمدت

حمایة الدولة مادیا بإقامة مشاریع علیها مما أفقدها ز والموضوعة تحت .ث. و .لص

القانونین المشهورین أنذاك وهما بتوزیعها في إطار تطبیق أحكام وقانونیا ،طابعها الفلاحي

،یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة 1983أوت  13مؤرخ في 18-83القانون رقم 

ستغلال الأراضي یتضمن ضبط كیفیة ا1987دیسمبر 08مؤرخ في 19-87والقانون رقم 

، حیث تم اكتسابها من فلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهملا

نتفاع دائمة في إطار قانون لإستصلاح ،أو الإستفادة من حقوق اطرف الغیر عن طریق ا

مؤرخ  03-10ون رقم الملغى تمّ تحویله الى حق امتیاز بموجب القانالمستثمرات الفلاحیة

.سنة قابلة للتجدید 40لمدة  2010أوت  15في 

نفتاح على الملكیة الخاصة نحو سیاسة الإعمد المشرع في فترة الثمانینات إلى تبني 

ذات الإستعمال السكني والمهني مكرسا مبدأ التنازل عن أملاك الدولةتوسیع وعائها

1981فبرایر 07مؤرخ في01-81قانون رقم بموجب الوالتجاوي للشاغلین الشرعیین، وذلك

تسویة كذا ، و 2001یتضمن قانون المالیة لسنة 200006بموجب القانون رقم الملغى

أوت  13مؤرخ في 212-85بموجب المرسوم رقم وذلك  ،البناء غیر المشروعوضعیة 

ضي غیر تطهیر الوضعیة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الأراعلى  ، فضلا1985

مؤرخ في 352-83المرسوم رقم أحكام ستحداث عقد الشهرة بموجب االممسوحة عن طریق 

یسن إجراء الإثبات بالتقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن 1983مایو 21

الإعتراف بالملكیة
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القانون مطلع التسعینیات قتصادیة زائري بعد التحولات السیاسیة والإأصدر المشرع الج

ألغى بموجبه أحكام الأمرین رقم المعدل والمتممالتوجیه العقاريمن المتض 25-90 رقم

عتبار للملكیة الخاصة الفلاحیة والحضریة لرد الإ المذكورین أعلاه 26- 74و 71-73

:مبادئ أساسیة ةمتبنیا عدّ 1989تكریسا للمبادئ التي تبناها دستور 

بشروط نصت علیها الأصلیین ة لملاكهاالمؤممسترجاع الأراضي الفلاحیةإمبدأ  ــــ

تسویة أما بالنسبة للأراضي الحضریة فإنّ ،25-90 رقم قانونهذا المن 76المادة 

نتقال ملكیتها إلى البلدیة المعنیة عن طریق مداولات مصادق علیها وضعیتها یكون بمدى ا

.أو رخص تجزئة من عدم ذلك،أو رخص بناء،قانونا

وعدم خضوع المعاملة العقاریة ،راضي بنوعیهاعلى الأ سوق العقاریةمبدأ تحریر ال ـــــ

ماعدا المعاملات المنصبة على ،المعنیة إلا لما تخضع له العقود من شروط بشكل عام

ها تخضع لجملة من الشروط حفاظا على إلا أنّ ،الأراضي الفلاحیة فهي حرة من حیث المبدأ

قتصادیة من وظیفة اجتماعیة والهذه الأخیرة ما مبدأ الطابع الفلاحي للأرض الفلاحیة ل

03مؤرخ في 16-08حیث تم التأكید على هذه الشروط بموجب القانون رقم ،منوطة بها

وبتحریر السوق العقاریة یكون المشرع قد ألغى نظام، یتضمن التوجیه الفلاحي 2008أوت 

.الأملاك العقاریةحریة التصرف فيالتراخیص الإداریة التي كانت تشكل قیدا على 

بحیث جعل تصرف ،حتكار البلدیات للسوق العقاریةبهذا القانون أیضا إلغاء مبدأ اتمّ 

دون أشخاص القانون إلا لأشخاص القانون العاملایكونفي محفظتها العقاریةالبلدیة 

قم ر  مرسومالت العقاریة المحلیة المستحدثة بموجب الخاص التي أوكلت مهمتها إلى الوكالا

لان المعاملة ، تحت طائلة بطالمعدل والمتمم1990دیسمبر 22مؤرخ في 90-405

.واعتبارها كأنّها لم تكنالعقاریة المعنیة

أو  ،ــــ مبدأ إثبات الملكیة الخاصة سواء بعقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري

من 30لأحكام المادة تطبیقاالمعني الحیازة أو الشغل للملك العقاريرّربسند قانوني یب

من 39والمقصود هنا شهادة الحیازة المستحدثة بموجب أحكام المادة ،25-90القانون رقم 

، ترتّب بعض آثار الملكیة ذاتها في انتظار تسویة وضعیة العقارات محل هذه هذا القانون

.الشهادة في إطار عملیات المسح العقاري
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سترجاع أراضیهم للشروط ن لم یتمكنوا من إلاك الأصلیین ممستیاء المأمام اتمّ 

حیث تم ،26-95بموجب أحكام الأمر رقم 25-90عدیل القانون رقم القانونیة المجحفة ت

،رع بها لصندوق الثورة الزراعیةسترجاع إلى الأراضي المتبالإمجال تطبیق مبدأ تمدید 

سبتمبر 25مؤرخ في ال 26-95الدولة على إثر صدور الأمر رقم حمایة والموضوعة تحت 

:منه على15حیث نصت المادة ،25-90یتمم القانون رقم یعدل و 1995

".ترجع نهائیا كل الأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة لملاكها الأصلیین"

من القانون على التوالي 15و 76دته المادتان حدّ  الذي سترجاعیتم ممارسة حق الإ

ضع شروط معینة لتطبیقه على رأسها أن یكون المعني بو 26-95والأمر رقم ،25-90رقم 

مؤرخ في 119-96المرسوم رقم وفق أحكام،أو ذوي حقوقهالمعنیة، مالكا أصلیا للأرض 

التطور التاریخي  هذا الملكیة الخاصة في ظلیمكن القول أنّ وعلیه ،1996أفریل 06

:مرحلتینمرّ بمنذ الإستقلال الوطني

عن طریق )مرحلة التحدید والتقیید(للملكیة الخاصةالصارخ نتهاك مرحلة الإ ــ

لفترة بنوعیهافي الأملاك العقاریةت من حریة التملك والتصرفالإجراءات التعسفیة حدّ 

.شتراكيتبني النظام الإطویلة لصالح الملكیة العامة في ظل

بدایة لإقتصادیة مرحلة رد الإعتبار للملكیة الخاصة أفرزتها التحولات السیاسیة وا ــ

.بني النظام الرأسمالي الذي من بین أهم خصائصة حمایة الملكیة الفردیةالتسعینیات، بت
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ما یجب تبعا للإعتراف بالحق وإنّ ،لا یكفي تواجد الحق في ذاته للقول بتوافر سبل حمایته

ر على مجرد الحمایة دون الإقتصا،توافر الحمایة الإجرائیةكمصلحة یقرها القانون ویحمیها

ما بمدىالعبرة لیست بكثرة القوانین وإنّ لأنّ ،إصدار ترسانة من القوانینالنظریة عن طریق 

هذا  بما یضمن حمایةتطبیقها على أرض الواقعكفالتها وضمانها لحق الملكیة، وبمدى 

عات كل التشریفرد رصدت له الحقوق الأساسیة لللكون حق الملكیة الفردیة یعد منو ، الحق

من الأفراد أو سواء وقع وحمایته من كل صور التعدي ،لتنظیمهفي العالم منظومة قانونیة

رفع بسبل الدفاع عن حقه ، وذلكوذلك عن طریق تمكین صاحب الحق من،من الإدارة

كحائزأو حتى، حقه كمالك عنبأنواعها أمام الجهات القضائیة للدفاع القضائیة الدعاوى 

تعرف أشكال وإجراءات نص علیها هذا الأخیر وفقو  لأحكام القانون،طبقاقانونیة حیازة 

المشرع لملكیة العقاریة لم یكتف ومن أجل حمایة ا،بالحمایة المدنیة، كما أنّه تبعا لذلك

ائیةز الحمایة الجفي تتمثل من نوع آخر استثنائیة حمایة لها بل كرس ، بالحمایة المدنیة فقط 

العقاریةعلى حمایة حق الملكیةمنه حرصاو ،)أولفصل (طبقا لأحكام قانون العقوبات

لاسیما في مجال نزع الملكیة باعتباره المجال الخصب لإعتداء وعدم المساس به الخاصة

فإنّ ،خوّلها إیاها القانونمتیازیةنظرا لما تتمتع به من سلطات الى هذا الحقع الإدارة

حترام القانون عند اللجوء لهذا الإجراء الخطیر الذي یطال الإدارة بضرورة ا هذه المشرع قیّد

الى  هدفإداریة تإجراءات وتدابیر تكریس عن ذلك تمّ فضلا، كما أنّهحق الملكیة في ذاته

ا من أجل حضریفلاحیاأو كان  إداریا سواءفي حد ذاته الحمایة والمحافظة على العقار 

تحت طائلة عماله واستغلاله طبقا للتشریعات والتنظیمات المعمول بها في هذا المجالاست

.)فصل ثان(فضلا على تسویة وضعیة البناء غیر المشروع بنصوص خاصة ،العقوبات
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أو حتى الحائز لحق ،الحقیقيالمشرع لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة المالك مكّن 

بكل الدفاع عن حقه حق القانون المدني من اري حیازة قانونیة مطابقة لأحكامعیني عق

عن طریق ،خاصة من الأفرادمتاحة لرد الإعتداء من أيّ طرف كانالقانونیة الوسائل ال

ى حظأن تة الخاصة لا یمكنالعقاریإلا أنّ الملكیة،المدنیةالقضائیةممارسة الدعاوى

للتشریعات ة بسند قانوني مطابقكن مثبتلحمایة القانونیة والقضائیة اللازمة ما لم تبا

تتوفر معه الصفة لصاحب الحق للدفاع عن حقه ،والتنظیمات المعمول بها في هذا المجال

أو حتى في ،الملكیة من أجل حمایة حقه فيمستظهرا بما یثبت ذلك المختص، أمام القضاء 

أحیاناقد تكونبمفردهاهذه الأخیرة ولكون، )أولمبحث (مدنیة حمایة القانونیة الحیازة

لتحصین الحق العقاري من ولا تحقق الهدف،عتدادمن الإالملكیة حق لحمایة غیر كافیة

تبعیةستثنائیةا حمایةعلى غرار تشریعات أخرى تبعا لذلك المشرعب رتّ ، كل أشكال التعدي 

وكل من تسوّل له نفسه معتديلردع ال ،طبقا لأحكام قانون العقوباتذات طبیعة جنائیة

.)مبحث ثان(متى توفرت شروط الدعوى الجنائیةأو حتى الحیازة،المساس بالملكیة
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لضمان یة إلى الوسائل والآلیات القانونللملكیة الخاصة المدنیة ینصرف مفهوم الحمایة 

رفع عن طریق وذلك  ،بغیر وجه حقتعديوتحصین الحق العقاري من كل أشكال ال

،كدعاوى الملكیةالحقوق والحریات ام القضاء المدني المختص حاميأمالمدنیة  دعاوىال

كما یعنى ، )مطلب أول(وإجراءات نص علیها القانونوفق شروط تمارسودعاوى الحیازة 

طبقا للتشریعات والتنظیمات المقبولة قانونالحق العقاريا إثباتبها أیضا وسائل 

.)مطلب ثان(تحت طائلة رفض الدعوى لانعدام الصفةالمعمول بها

 

 

ل القانون المالك الذي ینازعه الغیر في ملكیته حق ممارسة الدعاوى القضائیة خوّ 

،عتداء الأفرادللمطالبة بحمایة ملكیته من إیة المختصة المدنالقضائیةأمام الجهةدنیة الم

عن طریق دعاوى ، عتداء في حدود القانونالإ هذا لرد قضائیةانتهاج وسائل الدفاع الو 

ودعوى وقف الأعمال ،ودعوى وقف التعرض،)فرع أول(كدعوى الإستحقاقالملكیة

.)فرع ثان(الجدیدة

 

Action de revendication) 

ها المالك لإثبات استحقاقه یلجأ إلی،تعتبر دعوى الإستحقاق الأصل في دعاوى الملكیة

،)ثانیا(ستحقاقأطراف دعوى الإثمّ ، )أولا(تعریفهانتاول، ولأهمیتها للعقار محل النزاع 

آثار الحكم أخیراو ،)رابعا(ستحقاقثم إثبات الملكیة في دعوى الإ،)ثالثا(ومیعادها

.)خامسا(ستحقاقبالإ
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الدعوى التي یكون محلها المطالبة بملكیة الشيء عقارا  :هاستحقاق بأنّ تعرف دعوى الإ

أو هي وسیلة ، )2(التي تكون تحت ید الغیر بعدما انتزعها عنوة أو خلسةو ، )1(كان أو منقولا

بالحمایة القانونیة لحقه على الشيء في مواجهة الغیر الذي یباشرها المالك للمطالبة قضائیة 

فإذا ،)4(ن حازه بغیر حقهي دعوى المستحق باسترداد حیازة الشيء ممّ أو ،)3(یضع یده علیه

تطیع اللجوء لدعوى المضرور یسأصبحت العین في حیازة الغیر فإنّ استحقت الملكیة و 

.بة القضائیةداد العین محل المطالجل استر ستحقاق من أالإ

ستحقاق إذن هي الدعوى التي یرفعها من یطالب باسترداد شيء یدعي فدعوى الإ

فهي تستند إلى حق ،الشيء بغیر موافقة مدعي الملكیةملكیته من شخص آخر یحوز هذا

هي دعوى عینیة یرفعها المالك مستندا إلى و ، )5(ترمي إلى استرداد حیازة الشيءو  ،الملكیة

تهدف إلى حمایة و محلها المطالبة بملكیة الشيء عقارا كان أو منقولا یكون ، )6(حقه العیني

تزعت ملكیته من الأفراد جبرا یستطیع اللجوء إلیها للمطالبة بملكیة تحت ید نفمن ا،الملكیة

.)7(الغیر

هها المالك إلى الدعاوى الأخرى التي یوجّ و  ،ستحقاقجب عدم الخلط بین دعوى الإی

ء إلى مالكه عند اه برده إلیه استناد إلى التزام الحائز برد هذا الشيإیّ حائز الشيء مطالبا

  591ص. المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، / د - )1(

   .94ص ،2011الجزائر ،2لیلي طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، ط-)2(

:انظر في ذلك -)3(

  60ص،2000،البحرینجامعة البحرین،عبد الحمید عثمان محمد، المفید في شرح قانون البحریني، كلیة الحقوق/ د  -

مذكرة ماجستیر في القانون )دراسة مقارنة(إكرام فالح الصواف، الحمایة الدستوریة والقانونیة في حق الملكیة الخاصة، -

   94ص ،2009الدستوري، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة الموصل، العراق 

نون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة في القامحمد علي حنبولة، الوظیفة الإجتماعیة للملكیة الخاصة، -)4(

.15، ص1973رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر

  .240ص ،1952مصر ، ط 2، 1ج ، )حق الملكیة (محمد علي عرفة، شرح القانون المدني الجدید / د - )5(

2000جامعة المنوفیة، مصر ، 1سعید سعد عبد السلام، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، ج/ د  - )6(

   .39ص

عبد الحمید فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، إجراءاته والتعویض عنه والتقاضي بشأنه، دار الكتاب القانونیة/ د  - )7(

.13، ص1992مؤسسة الأهرام للنشر والتوزیع، القاهرة مصر 
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مؤجر الكدعوى المودع و ،لى العقد لا عینيهو التزام شخصي یستند إو  ،حلول أجل معین

Actions(والموكل فهي دعاوى استرداد en restitutions(،  لیست دعوى استحقاقو

)Actions en revendications(، ة أساسیة من خصائص خیرة مظهر لخاصّ فهذه الأ

،عتداء على ملكیتهل بها المالك لمنع الغیر من الإهي كونه جامعا مانعا یتوسّ ،حق الملكیة

ده أكّ وهو ما،)1(فهي تنصب على حق الملكیة دون غیره من الحقوق العینیة الأخرى

.)2(القضاء

لها المطالبة ات محفكل هذه الدعاوى هي دعاوى شخصیة قائمة على وجود إلتزام

لالتزام دون الحاجة المدعي ملزم بإثبات العقد مصدر امن ثم فإنّ و  ،بتنفیذ هذه الأخیرة

ستحقاق فهي تختلف عن هذه الدعاوى كونها دعوى عینیة ، أما دعوى الإلإثبات الملك

.)3(یطالب فیها المالك بملكیته للشيء الذي هو تحت ید الغیر

وى متعددة منهااحیث الحق العیني الذي تحمیه إلى دعتتقسم الدعاوى العینیة من

دعوى الإقرار و  ،لحیازة لحمایة الحق في الحیازةدعوى او  ،ستحقاق لحمایة الملكیةوى الإدع

أما إذا رفعها و  ،رتفاقق عیني على الشيء كحق الإنتفاع وحق الإالتي ترفع للمطالبة بح

كأن یدعي ،ن دعوى إنكار لحق عینيالمالك على من یتمسك بحق عیني على ملكیته تكو 

هي في رتفاق و كحق الإنتفاع أو تقییدها كحق الإ،ثبوته تجزئة الملكیةالغیر حقا من شأن 

،ى هو حق عیني آخر غیر حق الملكیةمحل الدعو الحالتین لیست بدعوى استحقاق لأنّ 

ستحقاقوى الإدعتحمي ، كما )4(فدعوى الاستحقاق لا تتعلق إلا بالمطالبة بحق الملكیة

وهي نوع من أنواع دعاوى ،دعوى عینیة عقاریة الحق العیني العقاري في ذاتهباعتبارها

.وقف الأعمال الجدیدةالملكیة كدعوى منع التعرض ودعوى

وما بعدها241، صالمرجع السابقمحمد علي عرفة، / د  - )1(

2مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج 31/01/2001مؤرخ في 205945لمحكمة العلیا في قرار لها رقم اـ )2(

.294الجزائر، ص 

:انظر في ذلك)3(

.وما بعدها 592ص. مرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، ال/ د  -

وما بعدها؛ 62ص. نيعبد الحمید عثمان محمد، المفید في شرح القانون البحری/ د  -

.96، ص2007بعبع إلهام، حمایة الملكیة الخاصة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر -

.35، ص2004مصر ، 1ط ، 11ج أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، -)4(
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المالك فكما یحمي ،ة دعوى من دعاوى الحیازةكل دعوى من دعاوى الملكیتقابل 

الحائز لحق لأنّ ،لوجود قرینة على قیام الحقدعاوى الحائز حیازته بهذه الملكیته یحمى 

مفاده هذه الدعاوى مؤسسة على المبدأ الذي نّ وأ، ه مالك له یحمیه القانونیفترض أنّ 

ل على المدعيبوضع هذه القرینة یكون المشرع قد سهّ و  ،المحافظة على النظام العام

.عاوى الملكیة لحمایة ملكیتهرسة دممالإثبات ملكیته باتخاذه الحیازة وسیلة لذلك )المالك(

یتحمل هو دون الحائز عبء و ممن یدعى الملكیة ستحقاق على الحائز دعوى الإ رفعتُ 

أن یطالب مثلا ه لا یجوز للمدعي علیه في دعوى الحیازة مع مراعاة أنّ ، )1(إثبات الملكیة

المطالبة بالملكیة إذا خسرها فلا یجوز لهو  ،الفصل نهائیا في دعوى الحیازةإلا بعد ،بالملكیة

.)2(إلا بعد استكمال تنفیذ الأحكام الصادرة ضده

:2011مارس10مؤرخ في 644829ا رقم جاء في قرار للمحكمة العلیف

الطاعن یدعي الملكیة قیق أن الأرض في حیازة المطعون و حیث ثبت بموجب تحو "

لم لوا في الحیازة و قضاة المجلس فصفإن القرار المطعون فیه مسبب بما فیه الكفایة كون

من قانون 530یتطرقوا للملكیة المدعى بها من طرف الطاعن عملا بنص المادة 

الإداریة التي تمنع المدعي علیه في دعوى الحیازة أن یطالب بالملكیة الإجراءات المدنیة و 

)3("إلاّ بعد الفصل نهائیا في دعوى الحیازة

فلا یجوز ،دعوى الحیازةدعوى الملكیة و  نجمع بین الدعویاللا یمكن للمدعى ه كما أنّ 

ه في المقابل لا یمكن كما أنّ ،)4(في الملكیةللمحكمة المطروح علیها دعوى الحیازة أن تفصل 

لكلیهما شروط ممارستها ، ودعوى استرداد الحیازة لأنّ جمع بین دعوى منع التعرض للحیازةال

.598، صالمرجع السابقعبد الزراق أحمد السنهوري، / د  - )1(

.المرجع السابق، 09-08من قانون رقم 530المادة انظر-)2(

:انظر في ذلك -)3(

2011، الجزائر 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد 10/03/2011مؤرخ في  644829قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

  .145ص

لعقاریة، الجزائر ، تطبیقات قضائیة في المادة ا06/03/1985مؤرخ في  34928قرار رقم ) غ م(المجلس الأعلى -

.67، ص1995

,المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 527المادة انظر-)4(
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الفصل في الحیازة بتغییر التكییف و م قضاة الموضوع أو أن یقو ،)1(طبقا لأحكام القانون

ه في حال رفع المعني دعوى ملكیة وعلیه فإنّ ،)2(بمجرد عجز المدعي عن إثبات الملكیة

د عندئذ بطبیعة القضاء ملزم بالفصل في دعوى الملكیة والتقیّ عتداء علیه فإنّ تم الإ،لعقار ما

.)4(العلیا قضت به المحكمةو ما هو ،)3(الدعوى وفحواها تطبیقا للقانون

 

.المدعى علیهما المدعي و ، عینیةستحقاق باعتبارها دعوىأطراف دعوى الإ

،المطالب بملكیة العقارهو الطرف ستحقاق المدعي في دعوى الإ:أ ــــــ المدعي

ى كون المدعي لا یمكنه رفع دعو ،وهذا هو الوضع المألوف،واستحقاقه لهذا الأخیر

بذلك متى خرج الملك من حیازته إلى  بما یطالإنّ و  ،وتحت یدهاستحقاق لملك هو في حیازته 

اء على عقد إثبات ملكیة الرقبة ولیس مجرد ملكیة حق حیازة شخص آخر غیره لاسترداده بن

ماي 09مؤرخ في 399822في هذا قضت المحكمة العلیا في قرارها رقم و ، انتفاع 

:جاء فیه2007

الانتفاع طبقا ضدهم لیس لهم إلا حق الاستغلال و المطعون التالي فإنّ حیث ب"

المتعلق 1987دیسمبر 02المؤرخ في 19-87من القانون رقم 6حكام المادة لأ

م في المنازعة من ثم فلا حق لهو  ،للدولةبالمستثمرات الفلاحیة أما ملكیة الأرض فتبقى 

2004، الجزائر  1 جتهاد القضائي عدد لإ، ا25/10/2000مؤرخ في  201442قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا ــ )1(

. 321ص   

، 3مجلة المحكمة العلیا عدد خاص، ج ،31/01/2001مؤرخ في  206296قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

.156، ص2010الجزائر 

.المرجع السابق09-08القانون رقم من 529المادة انظر-)3(

من ق إ م التي تنص على أنه لا تقبل دعوى الحیازة ممن سلك 418حیث أنه بالرجوع إلى نص المادة "-)4(

.دعوىالملكیة

فإن الطاعن ذكر أنه یملك قطعة أرض فلاحیة اعتدى علیها المطعون ضدهم، حیث أنه بالرجوع إلى الدعوى الأصلیة 

.والتمس طردهم وبالتالي فالدعوى دعوى ملكیة للأرض محل النزاع

من ق إ م الأمر الذي یعرض قر ارهم 418وحیث أن قضاة المجلس بقضائهم هذا یكونون قد خرقوا نص المادة 

."للنقض

، 2006، الجزائر 59، نشرة القضاة، عدد 23/07/2005مؤرخ في  311805قرار رقم  )ع. غ(المحكمة العلیا انظر

   .255ص
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ئناف لما فصلوا في دعوى الاستحقاق الخاصة من ثم فإن قضاة الاستو  ،المتعلقة بالملكیة

.)1("بالملكیة یكونون قد أساؤوا تطبیق القانون

ستحقاق هو الغیر الذي ینازع المالك المدعى علیه في دعوى الإ:ب ـــــ المدعى علیه

لذي وصل إلیه العقار محل دعوى او  ،ئز للعقار محل المطالبة القضائیةأي الحا، )2(في ملكه

ما لم یتم ،إما عن طریق إهمال المالك نفسه لملكه إلى حد حیازته من الغیرستحقاق الإ

من طرف الغیر دون أو بطریق وضع الید،)3(سب طبقا لأحكام القانونكتسابه بالتقادم المكإ

.مبرر قانوني

أركانهامحل الحیازة متى توفرت التي تهدف إلى اكتساب العینیختلف هذا عن الحیازة 

إذا كان حائز الشيء و  ،ر للملك محل المطالبة القضائیةعن طریق حیازة الغیأو  ،وشروطها

،مستأجروز بالنیابة عن غیره كالن یحلا سیما إذا كان ممّ ،لا تتوافر فیه شروط الحیازة

هو للمدعي أیضا أن یدخل الحائز و و  جاز له،المرتهن رهن حیازةوالمودع عنده و ،والمستعیر

للحائز زة خصما ثالثا في دعوى الحیازة و أو الراهن رهن حیا،المودعأو  ،أو المعیر،المؤجر

ایا مركز المدعى علیه في دعوى من أهم مز و ،)4(حیازة عرضیة أن یطلب إخراجه من الدعوى

الذي یقع في هذه الحالة على من یدعي ،ب صاحبه عبء إثبات الملكیةه یجنّ ستحقاق أنّ الإ

.)5(ستحقاقذلك أي المدعى في دعوى الإ

3مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج 09/05/2007مؤرخ في  399822قرار رقم  )غ ع(المحكمة العلیا -)1(

.399، ص2010الجزائر 

   .75ص. المرجع السایق،عبد الحمید عثمان/ د - )2(

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 829، 828، 827اد المو انظر-)3(

دراسة مقارنة في القانون والشریعة الإسلامیة، رسالة محمد علي حنبولة، الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة، -)4(

   .498ص ،1973دكتوراه ،كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر 

  :في ذلك انظرــ )5(

، 1989، الجزائر 3، المجلة القضائیة، عدد 26/10/1983مؤرخ في  28369قرار رقم ) مغ ج (المحكمة العلیا ـــ 

  .16ص

، 2004، الجزائر 2، الاجتهاد القضائي، ج 24/11/1999مؤرخ في  191807قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا ـــ 

   .316ص
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وى على من صدر منه ض للتعدي في حیازته لعقار أن یرفع دعلمن تعرّ القانونأجاز

م تحول دون الفصل في في نفس الوقت قد أخضع هذه الدعوى لأحكاه إلا أنّ ، ستیلاءعل الإف

ل في طلب قضاة الموضوع الذین هم بصدد الفصنّ جاء في عدة قرارات قضائیة أ، فالملكیة

استحوذ علیه بالقوة یرفضون الدعوى لعدم تقدیم الطالب عقد قار و یرمي إلى طرد من ع

.)1(أساؤوا تطبیق القانونا قرارهم من القاعدة القانونیة و الملكیة یكونون قد جرّدو 

 

،مهما طاللا یسقط بمرور الزمنو ، ستعمالكأصل عام لا یزول بعدم الإحق الملكیة 

یه لا تسقط هي الدعوى التي تحمعلیه فإنّ و  ،طبقا للقانونالتقادم المكسببیكتسب ماإنّ و 

فهي  ،لا تسقط بمرور الزمنستحقاق كالحق الذي تحمیه، فدعوى الإالأخرى بذات السبب

ي ملكیة الشيء لمن یدعو ،)2(یة دوام هذا الحقمظهر من مظاهر خاصّ الملكیة و حق تابعة ل

في أي وقت شاء دون أن یكون مقیّدا بأجل )الحق دعوى( ستحقاقله حق رفع دعوى الإ

.)3(تزول بزواله

حق الملكیة دائم لا یزول حتى لو تركه المالك لفترة فالمبدأ العام القائم في القانون أنّ 

علیه فحق و  ،)4(للقانون امخالفً استغلالهستعمال ما لم یكن عدم استعماله و طویلة دون ا

رات التي شرع لأجلها التقادم المسقط غیر المبرّ ط إذ أنّ الملكیة لا یخضع للتقادم المسق

غایة بل هو  هلم یعد ینظر إلیه على أنّ العقاریة الخاصةحق الملكیة إلا أنّ ، )5(متوفرة هنا

حق له وظیفة ومصلحة الجماعة كذلك، كونه الفردیةالمالك مصلحة مجرد وسیلة لتحقیق 

، 1989، الجزائر 3ة القضائیة، عدد ، المجل26/10/1983مؤرخ في  28369قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)1(

  ,16ص

.496، صلمرجع السابقمحمد علي حنبولة، ا-)2(

.86، صرجع السابقعبد الحمید عثمان محمد، الم-)3(

، 1995، تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، الجزائر 17/12/1986مؤرخ في 37900المجلس الأعلى قرار رقم -)4(

  ,73ص

، ص 2011بیدي، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة، حق الملكیة، عمان الأردن علي هادي الع/ د- )5(

22.
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ال یؤدي إلى تعطیل هذه ي تركه دون استعمبالتالو  ،فهو لیس كباقي الحقوقاجتماعیة

.)1(ر وجود هذا الحقمن ثم ینتفي مبرّ و  ،الوظیفة

سقط لغرض تحقیق استقرار مالشخصیة التي تخضع للتقادم الیختلف هذا عن الحقوق 

ستعمال لمدة ها تزول بعدم الإالحقوق الأخرى فإنّ و ، مراعاة مصلحة المدینو  ،المعاملات

لا بد أن یزول ها استثناء و هي تخضع للتقادم لأنّ ف ،درها العقد لا الملكیةمصمعینة قانونا لانّ 

ق علیه فسقوط هذه الحقو و  ،عناصر الملكیة للمالكلیعود الأصل المتمثل في عودة جمیع

.)2(هو المالكیستفید منها طرف أخر للعلاقة و 

ستحقاقى الإدعو  عدم سقوطبالتاليو  ،ستعمالعدم سقوط الملكیة بعدم الإالقول بنّ إ

ن شخص أخر من حیازتها المدة إذا تمكّ كتسابها بالتقادم المكسب لا یعني عدم إالتي تحمیها

)3(یترتب على ذلك زوال الملكیة على المالك الحقیقي وانتقالها إلى الغیر،القانونیة المطلوبة

.)4(طبقا للقانونالمكسب سبب اكتسابها بالتقادم ما بإنّ و  ستعماللا بسبب عدم الإ

فإذا لم یكن بوسع المدعى علیه أن یرفع هذه الدعوى لاكتساب الملكیة بحیازة الشيء 

فلا یقبل منه أن یدفع بعدم قبولها ،خلال المدة التي یتطلبها القانونحیازة قانونیة سلیمة 

لاكتساب العقار  ةمقرر فالمدة القانونیة،ي رفعها بمضي المدة الطویلةبدعوى سقوط الحق ف

.)5(لیست مدة سقوط الحق في رفع الدعوى القضائیة التي تبقي قائمة دون حدقادم و بالت

تنتفي إلاّ و  ،لا تسقط بالتقادمستحقاق التي تحمي حق الملكیة دعوى الإ علیه فإنّ و 

ة لا لنفس العلّ و  ،بنفس الوقت صفة الدوام لهذا الحقتنتفي و  ،ئمالحمایة منها لحق الملكیة الدا

التي تقام من دعاوى لكما ل،ئر الدعاوى التي تحمي حق الملكیةادم ساتسقط أیضا بالتق

الغارس في عقاره بقصد إزالة البناء أو الأغراس عندما لا تتوافر المالك ضد الباني، أو

المالك لنفي حق أو الدعوى التي تقام من ،بالتقادمقار مدعى علیه شروط اكتسابه للعلل

.75، ص1986توفیق حسن فرج، الحقوق العینیة الأصلیة، الإسكندریة، مصر / د - )1(

.72، صمرجع نفسهتوفیق حسن فرج، ال/ د  - )2(

.63، ص2006مصر، 8ج ى القانون المدني، قمر محمد موسي، الموسوعة الجامعیة في التعلیق عل-)3(

.، المرجع السابق58-75وما بعدها من الأمر رقم 827انظر المادة -)4(

3، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج 16/07/2008مؤرخ في  423832قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)5(

.274، ص2010الجزائر 
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ستحقاق التي تحمیه لا دعوى الإو  ،الملكیة حقا دائماومتى كان حق ،ارتفاق على عقاره

س لحق الملكیة لا یقبل أیضا الحكم الذي یصدر في هذه الدعوى مكرّ فإنّ ،تسقط بالتقادم

.)1(السقوط بالتقادم

ف الغیر بغیر وجه ستحقاق لاسترداد العین محل وضع الید من طر ترفع دعوى الإ

ما دامت الملكیة لا تزال ،معیندة بأجلغیر مقیّ فهي  ،ت المدةمهما طالحق في أي وقت و 

.)2(له ما یثبت ذلك أمام القضاء المختصمدعي و قانونا في ید ال

:2008أكتوبر 15مؤرخة في 481169فجاء في قرار للمحكمة العلیا رقم 

خلافا لزعم الطاعنین یبین بالرجوع إلى القرار المطعون فیه أن المدعى علیه و  كنل" 

یثبت ملكیة للقطعة 04/06/1963قدم عقدا رسمیا محررا بتاریخ  في الطعن

یة خلافا لزعم الطاعن فلا حجلكن و  ،زع علیها عن طریق الإرث من والدهالأرضیةالمتنا

أن عدم الاحتجاج بالعقد لمدة و  ،واجهة العقد الرسميلقرار التأمیم أو الاسترجاع في م

.)3("القانونطویلة لا یؤدي إلى سقوط حق الملكیة بقوة

كثر لأ ادم المكسب للعقار محل النزاعلافا لرفض دعوى استحقاق بسبب الدفع بالتقخ

فجاء في قرار المحكمة العلیا ا للقانون، فخلادون مناقشته من طرف القضاةسنة50من 

:2005نوفمبر 16ؤرخ في م311854رقم

مسكهم بأنهم یمارسون تادم المكسب من طرف شاغلي الأرض و إن إشارة الدفع بالتق"

عدم مناقشة هذا الدفع سواء برفضه سنة و 50نازع علیها منذ أكثر من حیازة الأرض المت

.)4("أو بتبنیه یعتبر خرقا لأحكام القانون

:انظر في ذلك -)1(

.50، صلمرجع السابقا، رحمحمد علي عرفة ش-

.وما بعدها 502ص. مرجع السابقمحمد علي حنبولة، ال-

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 511المادة انظر-)2(

،الجوائر 2مجلة المحكمة العلیا، عدد ، 15/10/2008مؤرخ في  481169قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

   .277ص، 2008

   .259ص المرجع السابق،16/11/2005مؤرخ في  311854قرار رقم ) غ ع(كمة العلیا المح-)4(



 

232

مؤرخة تودع بأمانة المحكمة و  ،موقعة،توبةستحقاق بموجب عریضة مكترفع دعوى الإ

على أن تتضمن ، لأطرافلنسخ یساوي عدد ابعدد من امن قبل المدعى أو وكیله أو محامیه 

:دم قبولها شكلا البیانات التالیةتحت طائلة ع،تتاح الدعوىعریضة اف

ـــ الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى

  له إن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطنف ،عى علیهموطن المدلقب و و  ــ إسم

تؤسس علیها الدعوى والإشارة إلى لوسائل التياــ عرض موجز للوقائع والطلبات و 

.)1(الوثائق المؤیدة للدعوىالمستندات و 

 

ستحقاق صعوبة عملیة خلافا لإثبات ثبات القطعي للملكیة في دعوى الإعترض الإی

قامة الدلیل هذا الإثبات یفترض إذلك أنّ ،ملكیة المنقولات بفضل قاعدة الحیازة سند الملكیة

القطعي على الملكیة لیس فقط بالنسبة للمالك الحالي بل أیضا لملكیة أسلافه الذین تلقى 

فیجب علیه ،)2(عي الملكیة عقد شراء سندا لملكیتهم مدّ قدّ ، فإذا تلو الآخر االملكیة عنهم واحد

سلسل هكذا أي تو لف سلفه سند ملكیة سو  ،قدم سند ملكیة سلفه أي البائع لهأیضا أن ی

من هذا المنطق فإنّ و ، معه مسألة إثبات الملكیةا یشقّ هو أمر صعب للغایة ممو  ،الملكیة

یة ولیست یقین،اق غالبا ما تكون ذات دلالة ظنیةستحقطرق الإثبات المعتادة في دعوى الإ

فلا تخرج هذه الطرق الظنیة ،دولیس الیقین والتأكّ ،جحانحتمال والرّ قاطعة معها یكتفي بالإ

.)3(حض والإثبات العكسيقرائن بسیطة على الملكیة تقبل الدن كونها مجرد ع

تكمن طرق الإثبات الیقینیة بما لا یدع مجالا للشك في :ــ طرق الإثبات الیقینیة1

:ة العقاریة فیما یليإثبات الملكی

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم  15و 14المادتین انظر-)1(

   .247صالمرجع السابق، محمد علي عرفة، -)2(

  :في ذلك انظر-)3(

.602عبد الرزاق أحمد السنهوري، ص/ د-

  .245ص مرجع السابق،اللیل، الإبراهیم الدسوقي أبو/ د-
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:الإثبات بالسجل العیني) أ

مشهرا ستحقاق مسجلا و وى الإلقضائیة بدعمفاد ذلك أن یكون العقار محل المطالبة او  

.دونهابهذه الطریقةكما هو الحال في التشریع الجزائري أین تنتقل الملكیة،بالحفظ العقاري

:الإثبات بالتقادم المكسب) ب

ا وسیلة لاكتساب الحقوق العقاریة متى توافرت شروطه طبقعد التقادم المكسب یُ 

د حیازة مطابقة ت لتمكین الحائز بدون سنهو نظام معمول به في أغلب التشریعاو  ،للقانون

 ریتغیّ عقار محل الحیازةمتلاكه المن امكانیة امرّت علیها المدة المطلوبةلأحكام القانون 

المالك حتىفي مواجهةیحمیه القانونحقیقي د حائز إلى مالك لقانوني من مجرّ مركزه امعه

طالما تعترضه عراقیل كوقفه كسبثبات بالتقادم المالإإن كان لیس سهلا و  ،حقیقيال

.عیهمن یدّ ب المهمة أماماعه مما یصعّ انقطو 

:الحیازة) ج

ها الملكیة ولكنّ یمكن أن تكون الحیازة المستوفیة لشروطها القانونیة قرینة قانونیة على

فالحیازة تفترض في ،)1(فهي دلیل على الملكیة إلى أن یقوم الدلیل العكسي،قرینة غیر قاطعة

لكونها و  ،عاتقه إلى عاتق خصمهعلى الملكیة من بذلك ینتقل عبءو  ،ه هو المالكأنّ الحائز

.ه دون الحائز هو المالكیل على أنّ دلیل غیر قاطع یجوز للخصم غیر الحائز أن یقیم الدل

:ثبات الظنیة فیمایليتكمل طرق الا:ـــ طرق إثبات ظنیة2

یفید ثبوت الملك له دون إعتبار ما إذا یقصد به سند صادر للخصمو :ـــ سند التملیكأ 

یترك راجحا و حتمالاد قرینة قضائیة تفید افهو مجرّ ،كان صادرا من مالك أو من غیر المالك

یعد أیضا من قبیل السندات الظنیة سندات الضرائب العقاریة فمن یثبت ، ذلك لتقدیر القاضي

لو كانت غیر مستوفیة و  ،الحیازةوكذلك  ،الضرائب یستطیع أن یدعى الملكیةأنه یدفع هذه

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 823المادة انظر-)1(
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تنقلب كذلك إذا استوفت شرائطها غیر قاطعة و لشروطها القانونیة هي أیضا قرینة 

.)1(القانونیة

ـــ الحیازة غیر المستوفیة لشروطها القانونیةب 

التي یشق على القطعیة الحیازة غیر القانونیة و تعد من قبیل طرق الإثبات الظنیة غیر 

یتعین على القاضي في دعوى حیث ،وافر الشروط القانونیة المطلوبةحائز إثبات تال

إذا قدم أحدهما لا تثور صعوبة و  ، اجیح بینهالتر و ستحقاق المفاضلة بین السندات المقدمة الإ

ستحقاق إذا كان أو یرفض دعوى الإ،لیست ظنیة فالقاضي یحكم لهو یقینیة سندا ذا دلالة 

یقینیة فیكفي المدعي في دعوى لیستنت الأدلة ظنیة و أما إذا كا،)2(هو المدعى علیه

لمن یدعى خلاف المألوف و وهو الوضع الغالب و ،في هذه الحالة التمسك بالحیازةستحقاق الإ

في كل الأحوال لن یخرج أمر الأدلة و  ،الدلیل القطعي لدحض الدلیل الظنيذلك أن یقدم 

.بات الملكیة عن إحدى هذه الحالاتالمتناقضة لإث

:ـــ الحالة الأولى1

هذه ففي  ،أي حالة التنازع بین سندین:ـــ حالة وجود سند عند كل من الخصمین

:الحالة یجب التمیز بین فرضین

لق التنازع عندئذ بنقل إذا كان السندان صادرین من شخص واحد تع:رض الأولالفأ ــــ 

المدعى بالسند الصادر و ) الحائز(فیتمسك كل منهما أي المدعى علیه،الملكیة ولیس بإثباتها

إذا كان یكمل و  ،كون العبرة بالأسبقیة في التسجیلله من نفس الشخص ففي هذه الحالة ت

إلاّ أن هذا الحكم یتأثر ، )3(یقضي لصالحهالمسجلین ومشهرین بالأسبق في التاریخ و السندین 

أن الوصیة اللاحقةإذ  ،تكون الأفضلیة للسند الأحقأحكام الوصیة فهنا ینقلب الوضع و ب

.ابقةتلغى الوصیة الس

695، صمرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، ال/ د - )1(

  246صمرجع السابق، إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، ال/ د - )2(

   .246صالمرجع السابق، محمد علي عرفة، / د - )3(
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كلاهما سندان صادرین من شخصین مختلفین و أما إذا كانت ال:رض الثانيالفب ــــ 

،الذي صدر منه السند للطرف الآخریتمسك بالسند الصادر له من شخص غیر الشخص

:الفرنسي إلى التمییز بین حالتینفي هذه الحالة یذهب القضاءو 

غیر محققة وغیر واضحة )الحائز(أن تكون حیازة المدعى علیه:ولىالحالة الأ ) أ

یبقى فقط على المحكمة المفاضلة بین السندین حیازته و فلا ترجّح،وضوحا كافیا أو معیبة

تراها المحكمة كتفضیل السند الأسبق في التاریخ إلى جانب تفعیل عوامل تفضیل أخرى

.مجدیة لحل النزاع

محققة مستوفیة لشروطها )الحائز(أن تكون حیازة المدعى علیه:الحالة الثانیة) ب

ستحقاق ترفض دعوى الإو ) المدعى علیه(مة لصالح الحائزفتقضي المحك،أركانها القانونیةو 

كأن یكون لكلیهما عقد ، )1(لأن كل طرف قدّم سندا معادلا للسند الذي قدمه الطرف الآخر

یستوي في ذلك أن یكون سند و  ،نونیة كعامل مرجّحالحیازة القافضلا على ،بیع أو هبة

كما یستوي أن تكون حیازة ،یخ على سند المدعي أو متأخرا عنهالمدعى علیه سابقا في التار 

.على سند المدعي أو متأخرة عنهسابقة في التاریخالمدعى علیه 

ــ الحالة الثانیة2

:ینهنا بین فرضیجب التمییز:من الخصمینحالة عدم وجود سند عند أيّ 

حیازة قانونیة مستوفیة )الحائز(أن تكون حیازة المدعي علیه:رض الأولالفأ ـــ 

لشرائطها فتكون الحیازة قرینة على الملكیة لم یدحضها سند تملیكمن المدعي فیقضي للحائز

ائز أحیانا هو المدعي في دعوى قد یكون الحو  ستحقاقترفض دعوى الإو  ،)علیهالمدعى (

.ما لم یكن بحوزة خصمه سند تملیكفي حالة تم التعرض لملكیته فیقضي لهتحقاقسالإ

نونیة أي حیازة غیر قا)الحائز(المدعى علیهأن تكون حیازة:رض الثانيالف ب ــــ

للقاضي في هذه هذه الحیازة قرینة على الملكیة و فلا تكون ،أركانهاغیر مستوفیة لشرائطها و 

.611، صالمرجع السابق،ق أحمد السنهوريعبد الرزا/ د - )1(
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من أمثلة هذه و ، ویقضي لأحدهما )1(لقرائن المقدمة له من كل طرفالحالة المفاضلة بین ا

للمدعي في كل و  ،دفع الضرائب وغیرهاأو وثیقة،القرائن القید في وثائق المسح العقاري

الأحوال في حالة تنازع الحیازتین أن یسلك أحد الطریقین لإثبات إدعاءاته من أجل دحض 

  :ذلكو ) الحائز(من المدعى علیه اقرینة الحیازة القانونیة المدعى به

أن  كل شيء كان في حیازته هو أو في حیازة سلفه قبلأنّ ــــ إما أن یثبت المدعى 

لحالیة التي لا تستند إلى هذه الحیازة السابقة أفضل من الحیازة اأنّ و  ،یحوزه المدعى علیه

.مبررات

دة من تصرفات أجراها على الظروف المستمل على ملكیته ببعض الوقائع و یدلّ  ــــ أو أن

أو مالیة كقرائن ستعانة بوثائق إداریةأو بالإ،النزاع كزراعة الأرض أو تأجیرهاالشيء محل

.)2(ستئناس بها لبناء موقفهیمكن للقاضي الإ

حالة وجود سند تملیك عند أحد الخصمین دون الآخر:الحالة الثالثةــــ  3

:أ ــــ الفرض الأول

عى علیههو المد)قسمة،هبة،بیع(إذا كان من بیده سند تملیكففي هذه الحالة

الحیازة في و  ه یجمع بین الملكیةلأنّ ،ستحقاقترفض دعوى الإفیقضي لصالحه و )الحائز(

.الوقت ذاته

:ب ــــ الفرض الثاني

شترط أن ه یقضى بالطبع لصالحه بفإنّ ،إذا كان من یمتلك سند تملیك هو المدعي ــــ

حیازة المدعى حیث یفترض عندئذ أنّ ،ملیكه سابقا على حیازة المدعى علیه یكون سند ت

حیحة فتراض الحیازة الصصاب إذ من شأن توفر سند الملكیة اغتعلیه تقوم على الإ

یظل هذا الحكم قائما طالما لم تتوفر في جانب الحائزو  ،المعاصرة لاكتساب الملكیة

.83، صمرجع السابقإبراهیم الدسوقي أبو اللیل، ال/ د - )1(

.246سابق، ص المرحع المحمد علي عرفة، / د  - )2(
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فإن لم یكن سابقاـــ أي سند التملیك ـــ على ،)1(كیةشروط التقادم المثبت للمل)المدعى علیه(

ى یبقى مساویا لباقي الأدلة المادیة الأخر هذا الأخیر یفقد رجحانه و فإنّ ،یهحیازة المدعى عل

لة بین الخصمین حسب ظروف كل الموضوع المفاضیكون لقاضي و  ،فیظل التنازع قائما

.قضیة

 

ترداد الشيء محل النزاع ستحقاق ثبت له الحق في اسلمدعي في دعوي الإإذا حكم ل

بالتعویض عن الأضرار التي كان و  ،حقاته الموجودة وقت رفع الدعوىملو  ،وتوابعه،قانونا

قد  ستحقاقفإذا كان المدعى علیه في دعوى الإ،تفادیها لو بقي الشيء في حیازتهبالإمكان

فع له الثمن فلا یحق له الرجوع بهذا الثمن على المدعى داشترى العقار من غیر مالكه و 

الذي حكم له باستحقاق العقار لكونه لیس طرفا في عقد البیع فلا یلتزم بالضمان إعمالا 

التزامات الحائز في مواجهة المحكوم له مع مراعاة أنّ ، )2(للقواعد العامة في ضمان البیع

أن لا محل لهذه التفرقة طبقا  ىعل،سيء النیة تختلف باختلاف ما إذا كان حسن النیة أو 

.)3(للتشریع المصري بعد رفع الدعوى إذ یكون الحائز حسن النیة من تاریخ رفعها

ء النیة لا تظهر إلاّ بالنسبة أثر التفرقة بین حسن النیة أو سو من مقتضى ذلك أنّ 

نّ القانون المدني فإیه طبقا لأحكام علو  ،ته قبل رفع الدعوىلمقررة في ذمّ لتزامات اللإ

بت عن هذا الهلاك ر إلاّ ما عاد علیه من فائدة ترتتقرّ مسؤولیة الحائز عن هلاك الشيء لا ت

ه یكون مسؤولا عن هلاك أما إذا كان سيء النیة فإنّ ،التلف إذا كان الحائز حسن النیة أو

كان یهلك أو ثبت أن الشيء لو كان ذلك ناشئا عن حادث فجائي إلاّ إذا أو تلفه و الشيء

.)4(لو بقي في ید من یستحقهیتلف و 

إذا كان حسن النیة مسؤولیة الحائز تختلف باختلاف ماأما ما یتعلق بثمار الشيء فإنّ 

:أو سيء النیة

  .83ص مرجع السابق،إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، ال/ د - )1(

.84، صمرجع السابقإبراهیم الدسوقي أبو اللیل، ال/ د - )2(

   .248ص مرجع السابق، محمد علي عرفة شرح ال/ د - )3(

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم  443و 442المادتین انظر-)4(
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من القانون المدني یكتسب ما837ه طبقا لأحكام المادة ــــ فإذا كان حسن النیة فإنّ 

أو الصناعیة مقبوضة من یوم ر الثمار الطبیعیة تعتبو  ،یقبضه من ثمار ما دام حسن النیة

.المدنیة فتعتبر مقبوضة یوما فیومأما الثمار ،فصلها

ه یكون مسؤولا عن جمیع الثمار التي قبضها أو ـــــ أما إذا كان الحائز سيء النیة فإنّ 

،یةأي من وقت ثبوت سوء الن، قصّر في قبضها من الوقت الذي أصبح فیه سيء النیة

ه یجوز له أن یسترد غیر أنّ ،ن الأضرار التي تصیب الشيء بخطئهعلى مسؤولیته عفضلا 

على المالك الذي یرد له ملكه أن یدفع إلى الحائز جمیع ما أنفقه و ، )1(اما أنفقه في إنتاجه

من مصروفات لازمة ما دامت نافعة له على أن لا یجوز للحائز طلب شيء من هذه 

مع الإبقاء في هذه الحالة على حق الحائز هدم ما أقامه من المصروفات إذا كانت كمالیة

.مقابل دفع قیمتها في حالة الهدممنشآت إلاّ إذا اختار المالك أن یستبقیها

 

 

للمطالبة فضلا على دعوى الإستحقاق المدنيالقانونطبقا لأحكاممن دعاوى الملكیة

)ثانیا(دعوى وقف الأعمال الجدیدة و، )أولا(للملكیةدعوى منع التعرض،باسترداد الملكیة

Action de complainte 

1 

ابلها دعوى منع التعرض تعتبر دعوى منع التعرض للملكیة من دعاوى الملكیة تق

سواء عها المالك للمطالبة بإیقاف أو منع التعرض لملكیته هي دعوى قضائیة یرفو  ،للحیازة

.كان تعرضا مادیا أو قانونیا

فة صور التعرض كیفما كان ترفع بصدد دفع كاو  ،فهي دعوى تحمي الملكیة في ذاتها

.شكلها وطبیعتها

.جع السابقالمر ، 58-75من الامر رقم 838المادة انظر-)1(
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أطراف دعوى منع التعرض ــ 2

:المدعى) أ

یرفع العقار محل التعرض الذي یكون في مركز المدعى في دعوى منع التعرض مالك 

،خوّلة له بموجب حق الملكیةمنعه من ممارسة سلطاته المض له و هذه الدعوى ضد من تعرّ 

یطالب من خلالها بوضع حد لتعرض حیث ،التصرفستغلال و وهي سلطة الإستعمال والإ

اج امة سیّ أو إق ،العقار المادیة كالبناء علىالأعمالسواء كان هذا التعرض عملا من ،الغیر

ستظهار الإه عن طریق الملكیدعاء ب، أو كان عملا قانونیا كالإوما إلى ذلك،أو تحویطه

.أو وثائق أخرى ،بسندات ملكیة

ولا یمكن ،وحدود التعرض لهمحل التعرّض،على المالك إثبات ملكیته للعقاریقع 

عوى منع التعرض رفع د ،رتفاقأو الإنتفاع، وق العینیة مثل صاحب حق الإلأصحاب الحق

هم یحوزون هذا الحق لحساب المالك الذي یباشر السیطرة المادیة على العقار في الملكیة لأنّ 

.)1(بواسطتهم

:المدعى علیه) ب

تعرضا مادیا كان أو ،شخص الذي یتعرض للمدعي في ملكیتهالمدعى علیه هو ال

:، لذلك فالتعرض نوعاننيعلى تصرف قانو في هذه الحالة الأخیرة أي تعرض قائم،یاقانون

ــأنواع التعرض2

Trouble(:التعرض المادي) أ de fait(

،بأي شكل من الأشكال المادیةو  ،ى ملكیة المدعيهو كل عمل من أعمال التعدي علو 

دخولها بطریقة لم یكنما،اشیه تدخل أرض المدعى لترعى منهاكأن یترك المدعى علیه مو 

أو تمریر میاه لزراعة أرضه دون ،خلاف القانونعلى ور أو المر ،عرضیة غیر مقصودة

؛ 2003، مصرقدري عبد الفتاح الشهاوي، الحیازة كسبب من أسباب إكتساب الملكیة في التشریع المصري المقارن-)1(

  .246ص
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قد و  ،)2(من زراعتها أو البناء علیهامنع المالك من دخول أرضه أساسا و أو أن ی،)1(حق

فجاء في إحدى قراراتها رقم ، اعتبرت المحكمة العلیا التعرض للملكیة بمثابة اعتداء علیها

:جاء فیه1989أفریل 05مؤرخ في 52039

أن دعوى الطاعنین تتمثل في أرض تم ،ــــ في قضیة الحال ـــ ما كان ثابثالو "

قضاة الاستئناف بموافقتهم على الحكم الاعتداء علیها من طرف المطعون ضدهم فإنّ 

المستأنف لدیهم القاضي بعدم الاختصاص تنازلوا عن اختصاصهم المنصوص علیه 

متى وا عن واجبهم بالفصل في الدعوى و تخلو  ،من قانون الإجراءات المدنیةبالمادة الأولى 

.)3("القرار المطعون فیها كان كذلك استوجب نقض 

Trouble(عرض القانونيالت) ب de droit(

أو هو كل تصرف ،صفتههو كل إجراء أو ادعاء قضائي ضد المالك بهدف إنكار 

أو ،)4(لعائد للمالكادعاء حق على العقار اة في رفع الدعوى القضائیة و ة جلیّ قانوني بصف

ولا  ،أو تقدیم شكوى إداریة،التدخل في دعوى مرفوعة بادعاء حق على الأرض محل النزاع

یكفي أن یكون الفعل متعارض مع حق الحائزو  ،شترط وقوع ضرر للحائز أو إكراهی

خذ تصرفات أو إجراءات قانونیة بغیر حق للنیل من ملك الغیر أو أن تتّ ، )5()المالك(

أو بیع ملك الغیر على نحو ،ار قرارات غیر قانونیة بإزالة عقار مملوك للغیركاستصد

.)6(مخالف للقانون

.12، صالمرحع السابقعبد الحكیم فودة، / د - )1(

.95، صرجع السابقلیلى طلبة، الم-)2(

، 1990، الجزائر 3قضائیة، عدد المجلة ال، 05/04/1989مؤرخ في  52039قرار ) غ م(المحكمة العلیا -)3(

   .44ص

جامعة باتنة ،كلیة الحقوق،عقاریة الخاصة، مذكرة ماجستیربن زكي راضیة، الآلیات القانونیة لحمایة الملكیة ال-)4(

  .56ص ،2010الجزائر 

.20، ص2003مصر، ، كتساب الملكیة العقاریة بالحیازة، القاهرةإعدلي أمیر خالد، / د - )5(

.13، صالمرجع السابقعبد الحكیم فودة، / د - )6(
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التعرض للمالك في عدة قرارات قضائیة على غرار المحكمة العلیاف مجلس الدولةكیّ 

فجاء ، ر للمالك سبل الحمایة القانونیة للدفاع عن ملكیتهمن شأنه أن یوفّ ،اعتداء هعلى أنّ 

:2000جوان 26مؤرخ في 188869إحدى حیثیات قراره رقم في 

ه استفاد من قطعة أرض بموجب قرار مؤرخ في المستأنف یتمسك بأنّ حیث أنّ "

أنّ و  ،لایة الذي كان له تفویض بالإمضاءمتخذ من طرف الأمین العام للو 26/02/1995

الوطني للعلوم ة للمعهدلیست تابعلأرضیة هي تابعة لأملاك الدولة و هذه القطعة ا

.)1("ه بذلك لم یرتكب أي تعديأنّ و  ،الزراعیة

ـــ إجراءات رفع دعوى منع التعرض3

قانونالللقواعد العامة المنصوص علیها في تخضع إجراءات رفع دعوى منع التعرض

ختصاصلا سیما من حیث الإ،الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن قانون  09-08رقم 

.وكذا من حیث مضمون هذه الدعوى،ىومیعاد رفع الدعو 

ختصاصأ ـــ من حیث الإ

حكام طبقا لأالمتعلقة بالأملاك العقاریة یؤول اختصاص النظر في المنازعات العقاریة 

أمّا ، العقاريالإجراءات المدنیة والإداریة إلى القسم یتضمن قانون 09-08القانون رقم 

د العقار في دائرة اختصاصها ما لم ینص ختصاص الإقلیمي فیؤول للمحكمة موقع وجو الإ

.)2(القانون على خلاف ذلك

ب ــ میعاد رفع دعوى منع التعرض

ة للمطالبة بإیقاف أو منع لم ینص المشرع على میعاد معین ترفع فیه الدعوى القضائی

خلافا لدعوى منع التعرض للحیازة التي ترفع طبقا لأحكام القانون ،للملكیةالتعرض

، 1، مجلة الإجتهاد القضائي ،عدد خاص، ج 26/06/2000مؤرخ في 188869المحكمة العلیا قرار رقم -)1(

.212، ص2002الجزائر

.المرجع السابق، 09-08من قانون رقم  518و 511المادتین انظر-)2(
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ممن كانفي خلال السنة من تاریخ أول فعلالإداریةوقانون الإجراءات المدنیة و ، )1(المدني

وعلنیة ،لعقار أو كحق عیني عقاري، وكانت حیازته هادئةأو بواسطة غیره ،نفسهبحائزا

وغیر مؤقتة دون لبس، واستمرت هذه الحیازة لمدّة سنة على ،نقطاعاومستمرة لا یشوبها 

.)2(الأقل

فإنّ اءات المدنیة والإداریةمن قانون الإجر  2 ف 524بق لأحكام المادة ا أنه طكم

،سترداد الحیازة لا تقبل إذا لم ترفع خلال سنة من التعرضدعاوى الحیازة بمن فیها دعوى ا

أو صدورها عن أشخاص ،استقلال بعضها عن بعضوفي حالة تباعد حالات التعرض و 

.)3(ذاته ینشئ دعوى مستقلةمختلفین یعتبر كل منها تعرضا قائما ب

عن دعوى الملكیة التي یجب أن ترفع خلال سنة من منع التعرض تختلف دعوى 

تحت طائلة ، )5(، وهو ما أكده القضاء)4(أو من تاریخ انكشاف أمر فقدها خفیة،التعرض

.عدم قبول الدعوى

:2004أفریل 21مؤرخ في 261176فجاء في قرار للمحكمة العلیا رقم 

دعوى منع التعرض یجب أن ترفع خلال السنة من وقوع التعرض وإلا كانت غیر أنّ "

ومن ثم فإن قضاة المجلس ملزم بالتحقق من توافر هذا الشرط الذي یتوقف علیه ،مقبولة

فإذا لم یثبت لدیه أن الدعوى رفعت خلال السنة التالیة لوقوع التعرض ،قبول الدعوى

وإذا خالف القرار ،دون طلب أو دفع من الخصومتعني علیه أن یقضي بعدم قبولها

.المرجع السابق، 58-75من الامر رقم 820المادة انظر-)1(

المرجع نفسه،، 09-08من قانون رقم 524المادة انظر-)2(

.109، ص2001الجزائر ، ج.م . قانون الإجراءات المدنیة، دبوبشیر محند أمقران، -)3(

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 817المادة انظر-)4(

، 3مة العلیا ،عدد خاص، ج ، مجلة المحك15/10/2008مؤرخ في  468236قرار رقم  )ع.غ( المحكمة العلیا-) 5)

.102، ص2010الجزائر 
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المنتقد هذا النظر وقضى بقبول الدعوى دون أن تتأكد من تاریخ رفعها فإنه یكون قد 

.)1("أخطأ في تطبیق القانون

یمكن ،لملكیةوصلت إلى حد سلب او  في حالة ما إذا استمرت أعمال التعرضوأما 

لیس مجرد و  ،واه إلى دعوى استحقاق الملكیةل دعتحویتعدیل طلبه و في هذه الحالةللمالك

.دعوى منع التعرض

ــ مضمون دعوى منع التعرض4

تضمین و  ،ض للملكیة على وقف التعرض الحاصلیقتصر مضمون دعوى منع التعر 

،وجز للوقائع المثبتة لشكل التعرضمن خلال عرض م،ذلك في عریضة الدعوى القضائیة

ن خبیر للتحقیق احتیاطیا بتعییي من خلالها منع التعرض و س المدعهي دعوى أصلیة یلتمو 

یقع على القاضي في هذه الحالة وقف التعرض في حالة ثبوت الحیازة و  ،في وجود التعرض

للمدعي إمكانیة أن تكون له طلبات إضافیة عارضة تطرح أثناء سریان و ، )2(القانونیة

یض عن التعرض الحاصل له من یتناول فیها تعدیل طلبه الأصلي بطلب تعو ،الخصومة

،تصة بحسب طبیعة التعرضیكون الحكم الصادر عن المحكمة المخو ،)3(قبل المدعى علیه

متناع عن تعرض بالإآثاره أو إلزام المادیا حكم القاضي بإزالة التعرض و فإذا كان تعرضا م

ینفي و  ،لمدعيمنطوق الحكم یؤكد ملكیة انّ أما إذا كان تعرضا قانونیا فإ، التعرض للمالك

.)4(حق المتعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به

فللمالك رفع دعوى منع التعرض ضد ،ون للمالك على فترات متفاوتةد المعترضإذا تعدّ 

قاعدة  بالتالي فإنّ و  ،تعرض حاصلا منهم جمیعا مرة واحدةما لم یكن ال،كل معترض بمفرده

، الجزائر 1عدد ، ، مجلة المحكمة العلیا21/04/2004مؤرخ في  261176قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

395، ص2007

، 2، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد خاص، ج 29/12/2001مؤرخ في  215217قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

.326، ص2004الجزائر 

.88، صلمرجع السابقبن زكي راضیة، ا-)3(

.219، صالمرجع السابقمقران،أد بوبشیر محن-)4(
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ر ما دام أن القانون غیر مبرّ )1(انون المدنيتطبیقا لأحكام القیة الشيء المقضي فیه حجّ 

.السابقد بعد انتهاء التعرض ل للمتقاضي حق حمایة حیازته عند كل تعرض تجدّ خوّ 

:2000نوفمبر 22مؤرخ في 203573فجاء في قرار للمحكمة العلیا رقم 

فإن إعمال قاعدة حجیة الشيء ،إذا تعلق النزاع بدعوى عدم التعرض في الحیازة"

مادام أن القانون خوّل للمتقاضي حق حمایة حیازته عند كل ،مقضي فیه غیر مبررال

.د بعد إنتهاء التعرض السابقض تجدّ تعرّ 

ة یلجأ إلیها المتقاضي عند یحیث إضافة لذلك فإن دعوى عدم التعرض دعوى حیاز 

من 338وفي هذه الحالة لا یمكن تطبیق أحكام المادة،كل تعرض له في استغلال عقاره

.)2("ق م مما یتعین نقضه

فر عناصر ایقع على قاضي الموضوع التأكد في دعوى منع التعرض للحیازة من تو 

الحیازة واقعة مادیة یتم إثباتها بجمیع الطرق باعتبار)3(الحیازة طبقا لأحكام القانون المدني

،هذا الأخیرثباتهاد أو بدون سند، حیث لا یشترط لإالقانونیة لامكانیة قیامها على سن

على وقف التعرض في حال ثبوت الحیازة القانونیة دون تعرضه ویقتصر دور القاضي

ومن جهة ،الدعوى تقتصر على الحیازة لا الملكیة هذا من جهةلأنّ ،لمسألة مناقشة الملكیة

أو طلب القضاة غیر ملزمین قانونا بفحص السندات في دعوى حمایة الحیازة أخرى فإنّ 

.)4(خلافا لدعوى حمایة الملكیةن البحث عن صحة الحیازة ملكیة، ویتعیّ أسانید ال

:م التي تنص على أنه.من ق338المادة انظر-)1(

ة بما فصلت فیه من الحقوق، ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجّ 

م أنفسهم، دون أن تتغیر صفاتهم وتتعلق في نزاع قام بین الخصو یة إلاّ ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجّ ،القرینة

.بحقوق لها نفس المحل والسبب

.ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرینة تلقائیا

، الجزائر 02، المجلة القضائیة، عدد 22/11/2000مؤرخ في  203573رقم ) غ ع(قرار المحكمة العلیا انظر-)2(

.392، ص2002

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم  817و 808المادتین انظر-)3(

، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد 17/12/2008مؤرخ في  487496رقم ) غ ع(قرار المحكمة العلیا -)4(

.285، ص2008
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:2001فیفیري 28مؤرخ في 204772جاء في قرار للمحكمة العلیا رقم ف

حیث في الأخیر یبقى قول أن دعوى الحیازة ومنها دعوى منع التعرض مؤسسة "

لجوء إلیها كلما لطاعن اللوبالتالي ف،ظة على النظام العامعلى المبدأ الذي مفاده المحاف

.)1("كان استغلاله للأرض موضوع الحیازة محل تعرض

:2003فیفري 19مؤرخ في 239797وجاء في قرار أخر للمكمة العلیا رقم 

ن الدعوى لا تسري في مواجهة الدولة التي الطاعن لم یدع الملكیة مع أیث أنّ ح"

لملكیة عوض التقید بطبیعة الدعوى فهم بذلك یكونون قد فصلوا في ا،لیست طرفا فیها

416ك أحكام المادة فخالفوا بذل،على أنها دعوى حیازة ترمي إلى منع التعرض للحیازة

.)2("من ق إ م الذي یعرض قرارهم للنقض

تابعة لأملاك الدولة ) عرش( الحیازة المدعى بها كانت على أرض من نوععلما أنّ 

حول دون إقامة حائزها دعوى منع تها القانونیة لا تطبیعإلا أنّ ،الخاصة بموجب القانون

، وعلى قضاة الأخیرنتفاع عندما یتم التعرض لهذا لحمایة حق الإالتعرض في مواجهة الغیر

الموضوع البحث في هذه الحالة عن مظاهر الحیازة والتحقیق في مدى وجودها، وفي مدى 

لمحكمة العلیا رقم في قرار ل ، فجاءده القضاءوجود التعرض من عدم ذلك، وهو ما أكّ 

:2006أفریل 12مؤرخ في 339058

من 413وحیث ان الدعى تهدف إلى حمایة الحیازة في أرض العرش عملا بالمادة "

قانون الإجراءات المدنیة، فكان على القضاة ان یبحثوا في مدى وجود التعرض لهم من 

2جتهاد القضائي، عدد خاص، ج، مجلة الإ28/02/2001مؤرخ في  204772رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

.342، ص2004الجزائر 

.في قرار آخر للمحكمة العلیا تقریباوقد وردت هذه الحیثیة بنفس الصیغة

2، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد خاص، ج26/07/2000مؤرخ في  200162رقم ) غ ع(المحكمة العلیا انظر

.336، ص2004الجزائر 

الجزائر ، 3لمحكمة العلیا، عدد خاص، ج، مجلة ا19/02/2003مؤرخ في  239797رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

.97، ص2010
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العرش ومن ثم فإن القضاة عدمه، مع الإشارة إلى أنه یجوز حمایة الحیازة في أرض

.)1("بقضائهم كما فعلوا یكونون قد أساؤوا تطبیق القانون

:2008توفمبر 12مؤرخ في 483406وجاء في قرار آخر للمحكمة العلیا رقم

ه في قضیة الحال كان على قضاة المضوع الفصل في مسألة الحیازة والبحث نّ حیث أ"

ة المقررة في القانون المدني، وقانون الإجراءات عن الحائز الحقیق طبقا لقواعد الحیاز 

المدنیة، لأنه یجوز الدفع بالحیازة لأراضي الدومین الخاص للدولة في مواجهة الغیر، 

.)2("الدولة لیست طرفا في النزاع، ولا تعارض حیازة أي طرفخاصة وأنّ 

یة الملكیة اتجاه دعوىالفاصل في دعوى الحیازة لا یكتسب الحجّ الحكمكما أنّ 

التي إذ لا یمكن أن تحل دعوى الحیازة محل دعوى الملكیة،لإختلاف مضمون كل دعوى

ملكیة بأي حال من فهي لا تؤثر على دعوى ال،)3(تتطلب الإثبات والبحث عن المالك

غیر ملزمین بفحص سندات في دعوى الحیازة القضاة وأنّ ، حمایة للملكیةالأحوال وفي هذا

تحقق فقط من توافر عناصر الحیازة التي تستوجب حمایتها طبقا م الیتحیث،الملكیة

علیه عند رفع دعوى الحیازة یستوجب عدم رفض الدعوى لانعدام الصفة بسبب و ،)4(للقانون

ستقر على وجوب اجتهاد المحكمة العلیا ا أنّ إذا علمنا خاصة ، )5(عدم تقدیم دلیل الملكیة

ولاثبات خصائص الحیازة من ،صفة الحائز قانونا داللجوء إلى إجراءات التحقیق لتحدی

2006، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد12/04/2006مؤرخ في 339058رقم ) غ ع(ــ قرار المحكمة العلیا ) 1)

.277ص

2008، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد12/11/2008مؤرخ في 483406، رقم )غ ع(ــ المحكمة العلیا ) 2)

219، ص 

، الجزائر 65، نشرة القضاة، عدد 11/10/2006مؤرخ في  372394رقم ) غ ع(جاء في قرار للمحكمة العلیا -)3(

.338، ص 2010

حیث فضلا على ذلك فالنزاع منصب على التعرض لملكیة المطعون ضدهن، وكان على قضاة الموضوع مناقشة "

ونیة التي تنظم الملكیة العقاریة وشروط اكتسابها، وأن التركیز على الاستغلال طلبات الأطراف على ضوء النصوص القان

"واستنتاج قرائن لثبوت الملكیة لا یعطي للقرار المطعون الأساس القانوني، ویجعله مشوبا بخرق القانون

،2006الجزائر ،تیزي وزو، 4عدد ، ولد الشیخ شریفة، إشكالیة المنازعات العقاریة، العقار الخاص، مجلة المحاماة-)4(

  .157ص 

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم  820و 817و 808المواد انظر-)5(
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ها، أو عندما یبدي ، لا سیما في حالة إنكار الحیازة أو إنكار التعرض لة، ومدّ وشروط،أركان

.كل طرف في النزاع إدعاءات بخصوص حیازة العقار المتنازع علیه

لا ضوعیة التعرض تتطلب البحث في الحیازة التي هي دعوى مو دعوى منعوعلیه فإنّ 

ب البحث عن صفة الفصل فیها یستوجلأنّ ، )1(تدخل في اختصاص القضاء الإستعجالي

سع یتّ هذه كلها مسائل تحقیق موضوعیة لا ومدتها و ،وعناصر الحیازة وشروطها،واضع الید

نونیة فیه حتما مساس بأصل القول من له الحیازة القالأنّ ،ستعجاليلها نطاق القضاء الإ

ظام ما استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا في حمایته للحیازة حفاظا على النهو و  ،الحق

  .العام

Action en dénonciation des nouvelles œuvres)( 

تعتبر دعوى وقف الأعمال الجدیدة دعوى قضائیة وقائیة لدرء تعرض ممكن حصوله

هي من دعاوى و  ،لك بطلب منعه من إتمام هذا العملذو  ،ضاإذ لو تم لأصبح تعر ، مستقبلا

حمایة الملكیة تقابلها دعوى وقف الأعمال الجدیدة في الحیازة التي یحمیها هي الأخرى 

.أو مجرد حیازة بدون سندالنظر عن كون الحائز مالكا حقیقیاالقانون بصرف

نب المدعى علیه هو جاعمال منالأأن تبدأ ،من صور دعوى وقف الأعمال الجدیدة

كالبناء الذي من شأنه حجب النور ،لو استمرت لأصبحت تعرضا لملكیة المدعيفي عقاره و 

فللمدعي الحق في رفع ،عن ملكیة جاره تعسفا في استعمال الحق بدعوى البناء على أرضه

،فهو منع لاعتداء سیحصل مستقبلا،دعوى ضد من شرع في البناء بهدف منعه من إتمامه

علیه فإن ما و ،)2(ما درء حصوله في المستقبلإنّ و  ،یقصد من الدعوى منع تعرض حاصل فلا

لا و  ،لا تعد غصبا ولا نزعاتصدر من المدعى علیه التي الأعمال ز هذه الدعوى أنّ یمیّ 

.)3(تعرضا للحیازة إلاّ إذا تمت بالفعل فهي تمثل اعتداء على وشك الوقوع

، 2011، الجزائر 66، نشرة القضاة، عدد 12/10/2005مؤرخ في  376205قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

   .299ص

.95، صرجع السابقلیلى طلبة، الم-)2(

.944، صمرجع السابقمد السنهوري، العبد الرزاق أح-)3(
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جدیدةأطراف دعوى وقف الأعمال الــ  1

.مدعى علیهو  ،وقف الأعمال الجدیدة وجود مدعيتقتضي دعوى 

:ـــ المدعي أ

نتفاع هو المالك المهدد بحرمانه من الإفي دعوى وقف الأعمال الجدیدةالمدعي

ویقع علیه عبء ،لكیته من جراء الأعمال الجدیدة وهو نفسه المدعي في هذه الدعوىبم

المعقولة ما أن هناك من الأسبابع في هذه الأعمال و ت واقعة الشرو إثباو  ،إثبات ملكیته

عن طریق )1(هذه الأعمال لو تمت لكانت تعرض لملكیة المدعيعتقاد بأنّ یدعو إلى الإ

لیكون فتتاحیةوقائع المستجدة یرفق بالعریضة الإالمحضر قضائي لتحریر محضر معاینة 

.دلیلا قاطعا على ما یدعیه

:ب ــ المدعى علیه

علیه في دعوى وقف الأعمال الجدیدة هو الشخص الذي یشرع في الأعمال المدعى 

صارت تعرضا دادت خطورتها على ملكیة المدعى و الأشغال التي لو استمرت لاز دة و الجدی

.نال من حق التمتع بهذه الأخیرة ولیس مجرد أعمال لا تأثیر لهای

روع في هذه الأعمال الشـــ من شروط رفع دعوى وقف الأعمال الجدیدة یقتضي ــــ 

ه على كأن یعتدي المدعى علی،ت لأصبحت من قبیل التعرض للملكیةبحیث لو تمّ ،الجدیدة

ه أنّ علما ،عتداء فور البدء فیهفیطلب هذا الأخیر وقف هذا الإ،حق ارتفاق مقرر لعقار جاره

مصلحة ذلك من شروطها قیامكو ،)2(یشترط لقبول هذه الدعوى ألاّ تكون الأعمال قد تمت

اضى المالك فإذا تغ،راء وقائي لدرء التعرض قبل قیامهمستعجلة تقتضي صدور إجحالة و 

إتمام هذه الأعمال لا تحول فإنّ ،ستعجالي البت فیهاجنب القاضي الإأو ت،في رفع دعواه

.)3(دون رفع المالك دعوى منع التعرض أو استحقاق الملكیة

.169، صمرجع السابققدري عبد الفتاح الشهاوي، ال-)1(

   .64صالمرجع السابق، أنور طلبة، -)2(

.92، صمرجع السابقبن زكي راضیة، ال-)3(
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لجدیدةإجراءات رفع دعوى وقف الأعمال اــ  2

بالتالي فإنّ و  ،دعاوى الملكیة واردة على عقاردعوى وقف الأعمال الجدیدة كغیرها من

وقف  المحكمة المختصة في النظر هي المحكمة التي یقع في دائرتها العقار المطلوب

ستعجالي كون هذه أما الإختصاص النوعي فینعقد للقاضي الإ، الأعمال الجدیدة التي تهدده

التي لا یجوز التعرض فیها للموضوع و  ،ستعحاليى التي تحمل الطابع الإاو الدعوى من الدع

ویخشى فیها )1(بل یكون القضاء من ظاهر المستندات،أي دون التعرض لأدلة الإثبات

  .فوات الأوان

لا یعد الفصل في الفصل في دعوى وقف الأعمال الجدیدةأنّ بعض الفقهاءیرى 

یجب الفصل و ، )2(ء الخطر الحال لیس إلاّ ر دمال ل، بل یقضي بوقف تلك الأعموضوعها

كما یجوز تخفیض ،)3(الإداریةیة و فیها في أقرب الآجال طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدن

كون من قد یو ، )24(عشرین ساعةال إلى أربع و ستعجآجال التكلیف بالحضور في مواد الإ

یتم التبلیغ الرسمي للخصم شخصیا شرط أن، ستعجال القصوىساعة إلى ساعة في حالة الإ

.)4(أیام العمللى ممثله القانوني أو الإتفاقي وحتى خارج ساعات و أو إ

صه اختصاستعجال لأنّ تعجالي التأكد من توافر حالات الإسیقع على القاضي الإ

هما شرطان یتعلقان و  ،وعدم المساس بأصل الحق،ستعجالن وهما الإشرطیالمنوط بتوافر 

متى تبیّن له توافر و  ،تأكده من اختصاصه في هذا المجالفضلا على، )5(لعامبالنظام ا

في الحالة و  ،ستمرارها لغایة الفصل في الموضوععدم اشروط حكم بوقف الأعمال الجدیدة و ال

مما یعني أحقیة المدعى علیه ،ختصاص النوعي بنظر الدعوىه یقضي بعدم الإفإنّ العكسیة 

لعدم وجود الخصومة أمام القضاء المستعجل بهذا تنتهيو  ،لجدیدةفي استمراره في أعماله ا

الموضوع من صاحب المصلحة إلى أن ترفع دعوى في ،أعمال تهدد المالك المدعي

.402، صالمرجع السابقعدلي أمیر خالد، / د  - )1(

.93، صمرجع نفسهبن زكي راضیة، ال-)2(

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 299المادة انظر-)3(

،المرجع نفسه، 302و 301و 300المواد انظر-)4(

.402، صالمرجع السابقعدلي أمیر خالد، / د  - )5(
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التي ملكیته بوسائل الإثبات المتاحة و علیه أن یثبت و  ،فصل فیها أمام القضاء الموضوعيالو 

.تشمل كافة طرق الإثبات القانونیة

حكم وقتي مشمول بالنفاذ ادر في دعوى وقف الأعمال الجدیدةم الصالحكیعتبر 

یة له لا حجّ ،ستئناف في المیعاد المحدد قانوناهو حكم قابل للإو  ،المعجل وبقوة القانون

فضلا ،لا یتدخل في مسألة الملكیةه یفصل في حالة مستعجلة فقط و لأنّ بالنسبة لدعوى الحق 

ر الأوضاع یصعب معها حل النزاعة وقائیة خشیة تطو ستعجال هي حمایدعوى الإ على أنّ 

ستعجال بصرف النظر عن ملكیة المدعي تحقیق من توافر حالات الإأن یالقاضي وعلى 

.)1(التي یختص فیها قاضي الموضوعبدونه و بسند أو

 

 

اصة أمام القضاء ایة القانونیة اللازمة خحتي تحظى الملكیة العقاریة الخاصة بالحم

للتشریعات والتنظیمات المعمول بها في مطابقةى سندات قانونیة علالمالك توفر یجب أن ی

یتها في ومدى حجّ ، مصدرها و  ،طبیعتهاتختلف من حیث ومتنوعةهذا المجال وهي كثیرة

)فرع ثان(التوثیقي  قدوالع، )فرع أول( العرفي في العقد تتمثلسنداتوهذه ال، الإثبات

، وكذا السندات الإداریة الصادرة )فرع ثالث(المختصةة عن الجهات الصادر والشهادات

).فرع ثالث(عن الحفظ العقاري والأحكام القضائیة 

 

 

الخاصةفي التعامل في الملكیة العقاریةتعتبر العقود العرفیة من العقود الشائعة 

،سهولة إجراءاتهاحتى قانونیة، فضلا على واجتماعیة، و ،وثقافیة،باب كثیرة تاریخیةلأس

وعقد اللفیف،)أولا( العرفيالعقد  على نوعینوهي ، ر التعامل بهاكث لذا ،ة تكالیفهاوقلّ 

)ثانیا(

.122، ص2013الجزائر ، 9ط ،حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة-)1(
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:ــــ تعریف العقد العرفي1

دون تدخل ذي یقوم بتحریره الأطراف فیما بینهم ذلك العقد ال:هالعقد العرفي بأنّ یعرف 

، یتم اللجوء إلیه للتهرب من الجبایة العقاریة )1(الضابط العموميظف العام أو من جانب المو 

.)2(وأتعاب الموثق، ونقص السندات المثبتة للملكیة العقاریة

وظف توقیعه أشخاص عادیون بدون تدخل المو  أو هو سند معد للإثبات یتولى تحریره

التي یتمتع بها المحرر الرسمي مما یجعله لا لا یتمتع بذات القوة الثبوتیة وهو  ،)3(العام

ریر هذا العقد لكون المشرع لم یربط تح)4(تتوافر فیه كل الضمانات المتوفرة في هذا الأخیر

له تاریخ ثابت وقعا من أطرافه و شرطه الوحید لصحته أن یكون مو  ،بأي شرط شكلي معین

.جاج به بالنسبة للغیرللاحت

ة على الغیر في العقد العرفي حجّ لا یكون ه طبقا لأحكام القانون المدني، وعلیه فإنّ 

:ویكون تاریخ العقد ثابتا إبتداءتاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت

.ــــ من یوم تسجیله

.من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام ـــ

.ر علیه على ید ضابط عام مختصشیـــ من یوم التأ

.)5(إمضاءو  ــ من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط

یة العقود العرفیة في إثبات حجّ تظهر:الحجیة القانونیة للعقود العرفیة)2

:الملكیةالعقاریة على مراحل

التسجیل والشهر العقاري في ضبط الملكیة العقاریة الخاصة، مجلة المحكمة العلیا، السید صنوبر أحمد رضا، دور-)1(

.107، ص2010، الجزائر 2عدد 

رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات المالكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادة-) 2)
.28، ص2014معمري، تیزي وزو، الجزائر الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

4معاشو عمار، اشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري، مجلة المحاماة، عدد / د  - )3(

   .74ص ،2006الجرائر

ة المعدة في الإثبات المدني، رسال)السندات العادیة (محمد بن عبد الوهاب حاج طالب، دور المحررات العرفیة -)4(

.196، ص1999دكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس، مصر 

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 328المادة انظر-)5(
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:1971مرحلة ما قبل أول ینایر ) أ

یتضمن قانون 1970مبر دیس15مؤرخ في 91-70وهو تاریخ دخول الأمر رقم 

غ التصرفات المنصبة على إفراحیث لم یكن یشترط قبل هذا التاریخ ،حیز التنفیذ)1(التوثیق

كان یكفي فیها توافر أر و ، الشكل الرسمي لدى الموثقاریة فيالحقوق العینیة العقالعقار و 

عقود رضائیة ها مما یعني أنّ ، )2(الثمنو ، وتحدید المبیع،بین الطرفینالعقد من تراض

لانتقال الملكیة عملا )القبولتطابق الإیجاب و (لإنعقاد العقدضي فیها تطابق الإرادتینیقت

.ن الفرنسي الساري به العمل آنذاكبأحكام القانو 

،صحیحة ومنتجة لآثارها1971اریخ قبل أول ینایر العقود العرفیة الثابتة التأنّ ن بیّ یت

ده القضاء في عدّة قرارات قضى هو ما أكّ و  ،یني العقاريرسمیة ناقلة للحق العوهي عقود 

غیر المشهرة ثابتة التاریخ و 91-70ة قبل صدور قانون التوثیق رقم العقود المحرر فیها بأنّ 

)3(د الرسمیةفي ذلك شأن العقو یة قانونیة شأنهاتعتبر سندات ذات حجّ هي عقود صحیحة و 

أول ینایر و  1964ما المحررة في فترة مابین فقط یُشرط في هذه العقود العرفیة لا سی، 

15-64دا بأحكام المرسوم تقیّ م لهم من طرف الوالي تسلّ لإداریة تقدیم الرخصة ا1971

.)4(المعدل والمتممیتضمن حریة المعاملات العقاریة1964جانفي 20مؤرخ في 

د مسح یتضمن إعدا1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75الأمر رقم ه بصدور أنّ إلاّ 

هر انتقال المشرع الجزائري من نظام الشو ، )5(تأسیس السجل العقاريالأراضي العام و 

.المرجع السابق، 91-70أمر رقم -)1(

تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، 29/05/1988مؤرخ في  45312قرار رقم ) غ م(المجلس الأعلى -)2(

.35، ص1995الجزائر

  :في ذلك انظر-)3(

تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، الجزائر 29/06/1988مؤرخ في  45689قرار رقم ) غ م(المجلس الأعلى -

.32، ص1995

1995تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، الجزائر 19/11/1990مؤرخ في  61783قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا-

  38ص

، 2006، الجزائر01مجلة المحكمة العلیا عدد12/04/2006مؤرخ في  348178قرار رقم ) غ ع( المحكمة العلیا-

   .435ص

.المرجع السابق، 15-64مرسوم رقم -)4(

.، المرجع السابق74-75أمر رقم -)5(
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الاتفاقات التي ترمي إلى أصبح شهر العقود الإداریة و ،الشخصي إلى نظام الشهر العیني

إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا وجود لها حتى ما بین الأطراف 

ون كل عقد یكفضلا على أنّ ،)1(نشرها في مجموعة البطاقات العقاریةإلاّ من تاریخ

ه صار لزاما فإنّ ،)2(یجب أن یقدم على الشكل الرسميموضوع إشهار في محافظة عقاریة

كان ذلك حیث ،الثابتة التاریخعلى السلطة التنفیذیة التدخل للسماح بشهر العقود العرفیة 

:على مراحل

:المرحلة الأولى

.)3(1980سبتمبر 13مؤرخ في 210-80تضي أحكام المرسوم رقم بمق

مارس 25مؤرخ في 63-76من المرسوم رقم 89عدل هذا المرسوم أحكام المادة 

فجاء ،منه3وذلك بموجب المادة ،المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم1976

:نصها 

  :أعلاه 88المادة لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولة من"

...ـــــ عن الإجراء الأول الخاص 

ـــــ عندما یكون صاحب الحق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا عن سند 

"1961اكتسب تاریخا ثابتا قبل أو مارس 

العقود المحررة قبل من هذا المرسوم 3طبقا لأحكام المادة ت هذه المرحلةحیث خصّ 

قلیمیا دون رها بالمحافظة العقاریة المختصة اسمحت بإشها، والتي)4(1961أول مارس 

.المرجع السابق، 74-75من الأمر رقم 16المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 63-76من المرسوم رقم 61المادة انظر-)2(

،1976مارس 25مؤرخ في 63-76، یعدل ویتمم المرسوم رقم 1980سبتمبر 13مؤرخ في 210-80مرسوم رقم -) 3)

.1980سبتمبر 16، الصادر في 38المتعلق بتأسیس السجل العقاري،ج ر، عدد، 

.، المرجع السابق210-80من المرسوم رقم 03المادة انظر-)4(



 

254

علما أنّ الشهر قبل هذا التاریخ كان ن لها بذلك أصل ثابت للحق المشهرغیرها، لیكو 

.)1(اختیاریا

:المرحلة الثانیة

.)2(1993ماي 19مؤرخ في 123-93بمقتضي أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

المذكور أعلاه 63-76المرسوم المعدل للمرسوم رقم بموجب أحكام هذا متد السماح ا 

91-70تاریخ دخول الأمر رقم 1971بشهر العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل أول ینایر 

في  لا الشكل الرسمي كانا مشروطین آنذاكحیث لا الشهر و ،سالف الذكر حیز التنفیذ

بالإشهار (أو ما یسمي،في للشهرمن مبدأ الأثر الإضا هافضلا على إعفائ،تحریر العقود

25مؤرخ في 63-76من المرسوم 88المنصوص علیه بموجب أحكام المادة )المسبق

.)3(دت علیه مذكرة صادرة عن إدارة أملاك الدولةوهو ما أكّ ،المعدل والمتمم1976مارس 

رقم من المرسوم 89كان یكفي أصحاب هذه العقود العرفیة التي بموجب أحكام المادة 

من 328كتسبت تاریخا ثابتا بمفهوم المادة التي ا1976مارس 25مؤرخ في 76-63

یكون لها وجود قانوني بالنسبة للغیر التقدم إلى حتى،1971القانون المدني قبل أول ینایر 

الموثق من أجل تحریر عقود توثیقیة تتضمن إیداع عقود عرفیة ثابتة التاریخ قبل أول ینایر 

شتراط بصفة إجباریة ذكر أصل الملكیة حتي دون ا،ل إشهارها طبقا للقانونمن أج1971

89كام المادة شهار المسبق المنصوص علیه بموجب أحیتم إشهارها لاستثنائها من قاعدة الإ

لة رفض الشهر بالمحافظة العقاریةالمذكور أعلاه تحت طائ63-76من المرسوم رقم 

.المختصة

1190-59من المرسوم رقم18شهر العقود آنذاك كان اختیاریا ولم یعد إجباریا إلا بموجب أحكام المادة ر فإنّ للتذكی ــ) 1)

، مما یعني أن العقود المحررة قبل هذا التاریخ 1961والذي دخل حیز التنفیذ في أول مارس 1959أكتوبر  31ؤرخ في م

74-75یمكن إشهارها طبقا لأحكام الأمر رقم وعلیه،منتجة لآثارهالم تكن معنیة بالاشهار بحكم القانون فهي صحیحة و 

إعداد السجل العقاري سالف الذكر، إلا أنّ المشكل یثار أحیانا بخصوص عدم دقتها مع یتعلق بإعداد مسح الأراضي، و 

.المساحة المستحوذ علیها في الواقع 

مارس 25مؤرخ في 63-76ویتمم المرسوم رقم ، یعدل 1993ماي 19مؤرخ في 123-93مرسوم تنفیذي رقم -) 2)

.1993ماي 23، الصادر في 34، یتعلق بتأسیس سجل عقاري، ج ر، عدد 1976

.، تتضمن إشهار عقاري، صادرة عن إدارة أملاك الدولة1994مارس 29مؤرخة في 01251مذكرة رقم -)3(
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قار المعني محل العقد العرفي إبراز التعیین الدقیق للعة في هذه الحالن فقط یتعیّ 

التحقق و  ،قتضاءلعقد بدون استثناء من متعاقدین وشهود عند الإاص المذكورین في االأشخو 

كأن یكون ،من أن التصرف الوارد على العقار بعقد عرفي لیس له أصل بالمحافظة العقاریة

قصد ضبط و  ،شهرادي إشكالیة إزدواجیة الاص لهم حقوق مشهرة من قبل لتفخواردا من أش

أما العقود العرفیة التي لیس لها تاریخ ، ریة على مستوي المحافظة العقاریةالبطاقات العقا

تأكیده بموجب مذكرة تمّ ، وهو ماعن طریق القضاءیتها إلاإثبات حجّ ه لا یمكن ثابت فإنّ 

.)1(صادرة عن إدارة أملاك الدولة

المرحلة الثالثة

.)2(1976جوان 30تضى المنشور الرئاسي المؤرخ في بمق

هذا المنشور على إمكانیة تصحیح العقود العرفیة الثابتة التاریخ والمبرمة قبل نصّ 

یتعلق 1974برایر ف 20مؤرخ في 26-74تاریخ دخول الأمر رقم 1974مارس 05

العقاریة في أراضي حیز التنفیذ الذي وضع حدًا لكل المعاملات  ب. لص. ع. بتكوین إ

الملكیة الخاصة الداخلة في المحیط العمراني إلا للدولة تحت طائلة البطلان عدا حالة 

.انتقالها عن طریق الإرث

، فإنّه طبقا 1974مارس 05قبل تاریخ ه فیما یتعلق بالعقود العرفیة المحررةأنّ إلاّ 

یؤدي إلى صحة هذه أنهاتحقیق بشالمنشور الرئاسي یمكن للمحاكم إجراء هذا لأحكام

هذا  أنّ ،إلاالبیوع، وعدم سریان بالتالي أحكام قانون الإحتیاطات العقاریة بأثر رجعي

باعتباره لا یقیّد القاضي وهو یحمل فقط وجهة ،لم یلق صدى أمام المحاكمالمنشور الرئاسي 

.)3(نظر الحكومة

ات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب ، تتضمن عقار 2004سبتمبر 04مؤرخة في 4618مذكرة رقم -)1(

صادرة عن إدارة أملاك الدولة-حالة العقارات التي یطالب بترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة-المجهول

یتضمن26-74یتعلق بإثبات المعاملات التي أبرمت قبل نشر الأمر رقم 1976جوان 30مؤرخ في ــ منشور رئاسي) 2)

عقاریة لصالح البلدیاتتكوین إحتیاطات

.21ــ حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص ) 3)
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:1971ـــ مرحلة ما بعد أول ینایر ب 

المادة التاریخ الشكلیة الرسمبة تحت طائلة البطلان، وعلیه نصّتتكریس بعد هذاتمّ 

  :هعلى أنّ یتضمن مهنة التوثیق91-70من الأمر رقم 12

فإن العقود  ،قانون بإخضاعها إلى الشكل الرسميزیادة على العقود التي یأمر ال"

تحت بجب ...قاریة أو محلات تجاریة أو صناعیةالعقار أو حقوق عالتي تتضمن نقل

."شكل رسمي مع دفع لثمن إلى الموثقطائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في 

العقود التي تتضمن نقل العقار والحقوق العقاریةأنّ ضح طبقا لأحكام هذه المادةیتّ 

كان یفترض بمجرد تكریس وعلیه ،تخضع للشكل الرسمي تحت طائلة البطلانأصبحت

أن یتم التوقف عن91-70من الأمر رقم  12دة أحكام الماالشكلیة الرسمیة بموجب 

 عدم إلا أنّ ،أحكام القانونها تتنافي و لأنّ الإعتراف بالعقود العرفیة في إثبات الملكیة العقاریة 

مبدأ إفراغ العقود المنصبة على العقار والحقوق العینیة العقاریة في الشكل الرسمي سیتكر 

وذلك بموجب القانون ،1988سنة قاعدة عامة إلاّ في القانون المدني كتحت طائلة البطلان

حیث انتقل مضمون ،)1(لقانون المدنيلالمعدل والمتمم 1988مایو 03مؤرخ في 88-14

بموجب هذا من القانون المدني1مكرر324إلى المادة 91-70من الأمر رقم 12المادة 

ء یكون رهن تفسیرات متضاربة لا سیما أمام القضا12د بأحكام المادة ، جعل التقیّ التعدیل

.حالت دون اعتبار العقود العرفیة عقودًا باطلة

،  اتذبذبجعلت القضاء م،هذا النوع من العقود في الواقع سمحت هذه الفترة بانتشار 

وتارة أخرى ، 91-70من الأمر رقم 12المادةتارة یقضي ببطلانها لخرقها أحكامحیث 

، وأحیانا یكتفي بتوجیه فراغ العقد العرفي في شكل عقد رسميتوجیه المتقاضین إلى إبیقضي

ة عدم تكریس الشكلیة الرسمیة في القانون المدني كقاعدة بحجّ كلّه، وهذاالیمبن للمتعاقدین

القانون أحكامبموجبفي المعاملات العقاریة الرسمیةحتي بعد تكریس الشكلیةو  ، بلعامة

1975تمبر -سب26مؤرخ في 58-75یعدل ویتمم الأمر رقم 1988ماي 03مؤرخ في 14-88قانون رقم -)1(

.1988مایو 04صادر في ، ال18ج ر عدد ، یتضمن القانون المدني 
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یعتبر أنّ أحكام هذه المادة لا تسري كان  إلاّ أنّ القضاء،1مكرر324لاسیما المادة المدني 

.)1(بأثر رجعي

)2(یتضمن قانون التسجیل105-76تعدیل الأمر رقم الى أیضا یرجع سبب ذلك 

خیر بموجب أحكام المادة حیث سمح هذا الأ،)3(1983بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

مصلحة الضرائب بعد أن كان التسجیل مقتصرا منه بتسجیل العقود العرفیة لدى 6 ف 178

ب القانون رقم بموج اإلى غایة إلغائه،فقط على العقود الخاضعة للشكل الرسمي دون سواها

مما أعطى ، )4(1992یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 16مؤرخ في 91-25

حتجاج حابها من الإن أصمكّ خلال هذه الفترةطبقا للقانونلهذه العقود العرفیة تاریخا ثابتا

.)5(الغیربها في مواجهة 

ه تاریخة بین طرفیه من حیث موضوعه و ي حجّ العقد العرف أنّ ذلك القضاء معتبرا أكدّ 

ثابت ولو كان  العقد العرفي في حین أنّ ، )6(لا یحتج به على الغیر إلا إذا كان ثابت التاریخو 

قل الملكیة ولو صدر من المالك یحا لأنّه لا یندا صحلا یعد سن1971التاریخ بعد أول ینایر 

:في قرار للمحكمة العلیاجاء-)1(

من القانون المدني لكونها لاتسرى بأثر رجعي على العقد العرفي 1مكرر 324حیث ان القضاة بإستبعادهم المادة "

المؤرخ في 91-70من القانون رقم 12فإنهم تناسوا أحكام المادة 1988المبرم في تاریخ سابق أي في 

."لتي كنت تتضمن نفس الأحكام، ومنه فإنهم أخطأوا في تطبیق القانونالمتضمن تنظیم التوثیق، وا31/12/1970

، 2، مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج 28/06/2000مؤرخ في  196507رقم ) غ ع(قرار المحكمة العلیا انظر

   .262ص، 2004الجزائر 

.المرجع السابق، 105-76أمر رقم -)2(

صادر ال ،11ج ر عدد 1983یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  25/06/1983ي مؤرخ ف03-83قانون رقم -)3(

  .1983/ 25/06في

الصادر في ،ج ر 1992یتضمن قانون المالیة لسنة 16/12/1991مؤرخ في 25-91قانون رقم -)4(

16/12/1991

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 328المادة انظر-)5(

، 2009، الجزائر01عدد  ،قضائیةالمجلة ال 20/05/2009مؤرخ في  483177قرار رقم ) غ م( المحكمة العلیا-)6(

  .154ص
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بل أقصى ما یفیده هو طل،الرسمیة على العقد الباصفةالتسجیل لا یضفىأنّ و  ،الحقیقي

.)1(المطلوبةتاریخ ثابت للعقد أما مضمونه فیبقى دائما بعیدا عن الرسمیة إعطاء

تاریخ 1971یر أول یناالعقود العرفیة المحررة بعد القضاء ببطلان كان من المفروض

من هذا 12یتضمن قانون التوثیق حیز التنفیذ تقیدا بأحكام المادة 91-70دخول الأمر رقم 

ها عقود كأنّ ر في الإعتراف بمثل هذه العقود و القضاء استمالملاحظ أنّ إلا أنّ ،الأخیر

مما یجعل ، لقانونل افالقانون المدني خلاحتى بعد تكریس الشكل الرسمي بمقتضى رسمیة

.)2(هذه الأحكام القضائیة مخالفة هي الأخرى للقانون ویستحیل تنفیذها عملیا

من القانون 106المادة أحكام لا سیما ة یطبق فمرّ ،موقف القضاء متضارباظلّ 

من 352و 351على أحكام المادتین یستند مرّة و  ،العقد شریعة المتعاقدینمعتبرا أن المدني

لم تأت سوى 91-70من الأمر رقم 12المادة بر أنّ انا أخرى یعتأحیو ،)3(هذا القانون

.لا یمكن تطبیقها في قضیة الحالأو  ،لصالح الخزینة العمومیة

توجیه العرفیة تحت طائلةفي تمدید العمل بالعقودبهذا الموقف ساهمت المحكمة العلیا 

، )4(إتمام البیعموثق و في في شكل عقد رسمي لدى الأو الأمر بإفراغ العقد العر ،الیمین

من 12المادة لأحكام لتوثیق العقد العرفي محل النزاع تطبیقالتزاماتمن باب تنفیذ الإو أ

القضاء بتوجیهه توفرت في العقد جمیع أركانه فإنّ قد ما دام حیث ،)5(91-70الأمر 

.150، ص1992، الجزائر 02، المجلة القضائیة، عدد 24/09/1990مؤرخ في 62642المحكمة العلیا قرار رقم -)1(

،الجزائر 6اریة في التشریع الجزائري، دار هومة، ط ــ عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العق)5(

.وما بعدها88، ص2009

، 1991الجزائر ، 2المجلة القضائیة، عدد19/11/1990مؤرخ في  61796قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -)3(

  .213ص

:انظر في ذلك -)4(

، 2ج جلة القضائیة لإجتهاد الغرفة العقاریة، ، الم28/06/2000مؤرخ في  199852قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

.266، ص2004الجزائر 

، ص 1994، الجزائر 2، المجلة القضائیة، عدد 25/07/1993مؤرخ في  99699قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -

212.

ریة، الجزائر ، تطبیقات قضائیة في المادة العقا01/07/1987مؤرخ في  40818قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى -)5(

.50، ص1995
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طلان كما ائلة البلیس تحت طو  ،)1(12الأطراف لمكتب التوثیق لم یخالفوا مضمون المادة 

جتهاد القدیم لفترة ثل هذه العقود العرفیة في ضوء الإعتراف بمامتد الإبهذاو  ،یقتضیه القانون

.طویلة

18/02/1997ــ مرحلة ما بعد صدور القرار القضائي في ج 

مؤرخ في 136156القرار القضائي عن غرف المحكمة العلیا مجتمعة رقم صدور ب

ل عقد بیع محل تجاري بعقد عرفي مشترطا الشكل الرسمي یتضمن إبطا)2(1997فبرایر18

إداري قد أخذ موقفا من العقود العرفیة یكون القضاء بنوعیه مدني و ،بطلانتحت طائلة ال

،لقانونالما یقتضیه طبقا في التصرفات العقاریةا بالشكلیة الرسمیةملتزمبتوحید اجتهاده 

.)3(عد أن هجره لفترة طویلةبالتالي عودة القضاء إلى تطبیق القانون بو 

العقود التي یأمر معتبرة أنّ الموحّد في قرارات المحكمة العلیاد هذا الموقفتجسّ 

)4(تحت طائلة البطلانر في هذا الشكلالرسمي یجب أن تحرّ ون بإخضاعها للشكلالقان

324ها لاحقا في المادة المدرج مضمون91-70من الأمر رقم 12أحكام المادة عملا ب

،)5(سالفي الذكر74-75من الأمر رقم 16وكذلك المادة ،من القانون المدني1مكرر

91-70الأمر رقم العقود العرفیة المحررة بعد تاریخ سریان قانون التوثیقمؤكدة على أنّ و 

أنّ و  ،)6(لخرقها القانونلكل ذي مصلحة الحق في طلب إبطالها تعد باطلة بطلانا مطلقا و 

، 1995، تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، الجزائر 12/10/1988مؤرخ في 46609المجلس الأعلى قرار رقم -)1(

   .54ص

، الجزائر 01عدد ،، المجلة اقضائیة 18/02/1997مؤرخ في  136156رقم ) غرف مجتمعة(المحكمة العلیا -)2(

.10، ص 1997

.، المرجع السابقعمار، إشكالات التقاضي في النزاع العقاريمعاشو/ د  - )3(

، ، الجزائر01عدد ، المجلة القضائیة، 23/05/1997مؤرخ في ، 148591قرار رقم ، )ع.غ(المحكمة العلیا -)4(

.183، ص1997

، 2خاص، جالاجتهاد القضائي، عدد ،مجلة 28/06/2000مؤرخ في  197347قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)5(

   .258ص، 2004الجزائر 

، 2004، الجزائر 01عدد ،قضائیة المجلة ال، 19/03/2003مؤرخ في  246799قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)6(

  .290ص
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)1(إلاّ كانت باطلةات تحرر وجوبا في الشكل الرسمي و ة على نقل ملكیة العقار العقود المنصب

ة الورثة المقرین قرار قضاة الموضوع بصحة العقد العرفي استنادا إلى تصریح أغلبیأنّ و ، 

من القانون المدني بحجة صدورها بعد عملیة 1مكرر324استبعاد المادة بعملیة البیع و 

استجابة قضاة أنّ و ،)2(یعد خرقا للقانون91-70من الأمر رقم 12اسیین المادة البیع متن

إفراغه في الشكل مام الموثق و الموضوع لطلب الطاعن الرامي إلى إتمام عملیة البیع أ

یعد تطبیقا 91-70من الأمر رقم 12الرسمي رغم مخالفة عقد البیع لمقتضیات المادة 

.)3(خاطئا للقانون

لإثبات أي تصرف  ةة القانونیید هذا التاریخ الحجّ قود العرفیة بعلم یعد للعیتبیّن أنّه 

لو كانت مسجلة و  )4(بنص القانونما تم إستثناؤهوارد على عقار أو حق عیني عقاري إلاّ 

أو التسجیل لأنّ ،أو التصدیق علیها في البلدیة،بمفتشة الضرائب التابعة لوزارة المالیة

حتجاج به یمكن الإ)5(یعطي العقد تاریخا ثابتا لیس إلاّ لا یضفي الرسمیة بقدر ماالتصدیق 

.)6(لامتلاك العقار طبقا للقانونلحساب مدّة التقادم المكسب من تاربخه فقط

، 2، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج28/05/1997مؤرخ في  149156قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

.271، ص2004

، الجزائر 1، الاجتهاد القضائي، عدد خاص ج 24/04/2002مؤرخ في  229161) غ ع( جاء في قرار للمحكمة العلیا 

   .269ص 2004

هو قضاء مخالف للقانون ما دام أن نقل 1993أن القضاء بالمصادقة على قیمة ودیة تمت بعقد عرفي مؤرخ في 

من الأمر 12والمادة ،74-75من الأمر رقم 16حكام المادة ملكیة عقار یجب أن یكون في الشكل الرسمي طبقا لأ

.المذكورین 7091رقم 

، 2مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج 28/06/2000مؤرخ في  197347 قرار رقم )غ ع(المحكمة العلیا -)2(

  .262ص

  .258ص السابق،المرجع ، 28/06/2000مؤرخ في  199852قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

.مرجع السابقال 25-90من القانون رقم  2ف  53المادة انظر-)4(

، 2006، الجزائر 2عدد , قضائیة المجلة ال 21/12/2005مؤرخ في  315271قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -)5(

   .197ص

.، المرجع السابق58-75وما بعدها من الأمر رقم 827انظر المادة -) 6)
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الموثق یثبت فیه تصریحات یتم تحریره أمام  عقد عرفي: هیعرف عقد اللفیف بأنّ 

طراف دون أن یخضع تفاق الأبقید إه الموثق هو عقد یكتفى فی،أووالشهود فقط،الأطراف

هو ف، مكن اعتباره سندا كافیا لإثباتهالایو  ،غیر ناقل للملكیة العقاریة وهو للسجیل والشهر

.رغم تحریره من قبل الموثقبذلك یبتعد عن الرسمیة

:1990أكتوبر 21مؤرخ في 46768فجاء في قرار للمحكمة العلیا رقم

موثق یثبت فیه تصریحات الأطراف اللفیف هو عقد عرفي یحرر أمام المن المقرر قانونا أن"

الشهود فقطو 

.لمبدأ یعد منعدم الأساس القانونيمن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا او 

ومن ثم ،العقدین المقدمین للمحكمة عرفیینلما كان الثابت ــــ قي قضیة الحال ـــ أن كلا من و 

نصوص علیها اعتباره عقدا رسمیا دون توفره على الشروط الملفیف و ن قضاة الموضوع بأخذهم بالفإ

.)1("قانونا خرقوا القانون

:1994فبرایر 07مؤرخ في 113840جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا رقم و 

لیس عقدا رسمیا رغم تحریره بواسطة 13/10/1985العقد المؤرخ في حیث أنّ "

أو شهره ولیس له رقما لم یتم تسجیله و  ،فقط نه اكتفى بقید اتقاق الأطرافموثق لأ 

لهذا فالأمر یتعلق بمجرد عقد لفیف یعتبر بمثابة عقد ،تسلسلیا ولا یحمل رقم الفهرس

.)2("عرفي

  .84ص ،الجزائر،  1عدد،قضائیة المجلة ال، 21/10/1990مؤرخ في 46768حكمة العلیا قرار رقم الم-)1(

.158، الجزائر، ص2عدد  ، المجلة القضائیة،07/02/1994مؤرخ في 113840المحكمة العلیا قرار رقم -)2(
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العقود التوثیقیة هي تلك المحررات التي یقوم الموثق بتحریرها بصفته ضابط عمومي 

تنقسم إلى عقود و  ،قدین والشهود إذا حضروامن المتعا االقانونیة یتم توقیعهطبقا للأشكال 

.)ثالثا(عقود تصریحیةو ،)ثانیا(حتفالیةعقود إو ) أولا(رسمیة

 

للأشكال والترتیبات بصفته ضابط عمومي طبقا ارهیقوم الموثق بتحری اتمحرر هي 

ومتى، )1(الشهود إذا حضرواو  ،متعاقدینالو  ،رفهمن طموقعة، المنصوص علیه قانونا

ة بذاتها من حیث صحة تكون حجّ ه یكتسب قرینة الرسمیة و شروط فإنّ توافرت فیه هذه ال

دون لا یطعن فیه إلا بالتزویر و و  ،لعامالموظف ادوره من الأشخاص الموقعین علیه و ص

  :هبأنّ العقد الرسمي الجزائري المشرع هعرّف، وقد )2(عتراف بها صراحة أو ضمناحاجة إلى الإ

لدیه عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم "

أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته 

 وهو، )4(فضلا على شرطي التسجیل والشهر تحت طائلة بعده عن الرسمیة،)3("اختصاصهو 

:أنواع

   .29ص ، المرجع السابق،...حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة-)1(

.196، صالمرجع السابقمحمد بن عبد الوهاب حاج طالب، -)2(

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 324المادة انظر-)3(

من المقرر قانونا أنه یشترط في العقد الرسمي أن یكون محررا أمام الموثق محتوى على أصل الملكیة مكرس "ــ)2(

هالة معاین لتسدید المبلغ أمام الموثق، مسجل ومشهر لدى مصالح لاتفاق الطرفین، محدد للمحل تحدیدا نافیا للج

.الشهر العقاري

ومن المقرر أیضا أن اللفیف هو عقد عرفي یحرر أمام الموثق یثبت فیه تصریحات الأطراف والشهود فقط، ومن 

.ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد منعدم الأساس القانوني

ـ في قضیة الحال ـــــ أن كلا العقدین المقدمین للمحكمة عرفیین فإن قضاة الموضوع بأخذهم اللفیف ولما كان الثابت ـــ

"واعتباره عقد رسمي دون توفره على الشروط المنصوص علیها قانونا خرقوا القانون

=
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:ـ عقد البیعأ ــ

ر فلاحي أو حضري یحرّ ،في بیع العقار مبنى كان أو عاريهو من العقود الشائعةو 

هو ما قضت به و ، فه أمام هذا الأخیر طبقا للقانونأمام الموثق مقابل ثمن نقدي یدفع نص

:جاء فیه26/02/2000مؤرخ في 210419رقم  المحكمة العلیا في قرارها

.)1("نوني له إلاّ إذا حرر أمام موثقلا وجود قالا ینعقد و عقد بیع العقار یث أنّ ح"

:ب ــــ عقد القسمة

یعد عقد القسمة الودیة المنصبة على عقار أو حقوق عقاریة من العقود التوثیقیة التي 

یجب إثباتها بعقد رسمي فهي تفرغ في الشكل الرسمي لدى الموثق طبقا لأحكام القانون 

.)3(بطلانتحت طائلة ال، )2(المدني

:ج ـــ عقد المبادلة

ر الذي تسمح ه تسري على المقایضة أحكام البیع بالقدطبقا لأحكام القانون المدني فإنّ 

مشتریا للشيء الذي قایض كل من المتقایضین بائعا للشيء و یعتبرو  ،به طبیعة المقایضة

میة مطلوبة قانونا في الكتابة الرسفإنّ ،لما كانت أحكام البیع تسري على المقایضةو ، )4(علیه

، 1992ر ، الجزائ01، المجلة القضائیة، عدد 21/10/1990مؤرخ في 68467المحكمة العلیا قرار رقم انظر

.84ص

، 2001الجزائر ،2، المجلة القضائیة، عدد26/02/2000بتاریخ  210419قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -)1(

  18ص

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 793والمادة ،1مكرر  324ة المادانظر-)2(

، الجزائر 1لة المحكمة العلیا، العدد ، مج12/09/2007مؤرخ في  414655قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

، 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد16/07/2008مؤرخ في  462587قرار رقم ) غ ع(؛المحكمة العلیا 211، ص2008

.261، ص2008الجزائر 

.المرحع السابق، 58-75من الأمر رقم 415المادة انظر-)4(
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 415و ،1مكرر 324المادتین بأحكام سمي عملا تحریر عقد مقایضة العقار في الشكل الر 

.)1(من القانون المدني تحت طائلة البطلان

:د ــــ عقد البیع على التصامیم

2011فبرایر سنة 17مؤرخ في 04-11رسمي طبقا لأحكام القانون رقم عقد  هو

ل بموجبه المرقي العقاري مقابل تسدید یحوّ ، )2(تنظم نشاط الترقیة العقاریةیحدد القواعد التي

یتم فیه ،صفقةالكاملة للعقار المبني موضوع المن طرف المقتني الملكیة التامة و السعر 

ملكیة البنایات تدریجیا من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب تكریس حقوق الأرض و 

.)3(ما تقدم الإنجازفي المقابل یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلّ و  ،موازاة مع تقدم الأشغال

كام المادة جوبا طبقا لأحو  یحرر عقد البیع على التصامیم باعتباره من العقود التوثیقیة

)AUTHENTIQUE(المذكور أعلاه في الشكل الرسمي04-11من القانون رقم 34

و ، السعر التقدیري،آجال التسلیم،ةنایالبیشتمل وجوبا على وصف،)4(تحت طائلة البطلان

ذلك  یعدّ و  ،وطبیعة الضمانات،وكیفیاته،شروط الدفع و  ،اقتضى الحالكیفیات مراجعته إن 

.من تلقاء نفسه فضلا عن الخصوم من النظام العام یمكن للقاضي إثارته

ر یات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهاللشكلعقد البیع على التصامیم یخضع 

المكتتب الحقوق العینیة العقاریة یثبت لفائدة،د علیهاالأرضیة التي شیّ یخص البناء و 

التام بعد معاینة قل الملكیة على أن یكتمل إجراء ن،قدم الأشغالموضوع التصرف حسب ت

بواسطة شهادة المطابقة إنتهاء أشغال البناء بموجب محضر موثق یقر تسلیم العقار من 

، 2004، الجزائر 01، المجلة القضائیة، عدد 06/02/2002ي مؤرخ ف 255411قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

   .80ص

، 14عدد  ،ج ر،یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 2011فبرایر 17مؤرخ في 04-11قانون رقم -)2(

  .2011/ 06/03في ر  الصاد

.المرجع نفسه، 04-11من القانون رقم 28المادة انظر-)3(

، 2008، الجزائر 2عدد  ،مجلة المحكمة العلیا19/11/2008مؤرخ في  436937قرار رقم ) غ م(علیا المحكمة ال-)4(

   .193ص 
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رقم من القانون 39ري لتمكین المكتتب من ممارسة طبقا لأحكام المادة طرف المرقي العقا

.)1(من ثم حریة التصرف فیهالحیازة الفعلیة و 11-04

:ه ـــ عقد القاضي الشرعي

تعتبر العقود التي یحررها القاضي الشرعي عقودا رسمیة في إثبات الملكیة العقاریة 

ة ده القضاء في عدّ وهو ما أكّ ،قت تحریرهامیة و ث یضفي علیها هذا القاضي صفة الرسحی

:2008دیسمبر 17مؤرخ في 487496فجاء في قرار للمحكمة العلیا رقم ،مناسبات

لكن حیث یتضح أن القضاة قد إطلعوا جیدا على مضمون العقد اللمؤرخ بتاریخ "

رف القاضي المسمى بعقد الثقاف أو عقد الحجز وتأكدوا من خلاله بأنه محرر من ط14/04/1943

مها للمدعى علیه في وان الأرض قد تم تسلی،وقت تحریرهالشرعي الذي یضفي علیه الصفة الرسمیة 

.لحصول المزاد علیه لحین حصول الإعتداءالطعن الذي حازها منذ ذلك التاریخ 

ن یحمي ملكیته التي آلت إلیه بموجب العقد اة بان المدعى علیه في الطعن له أوحیث ثبت للقض

"بعد ما ثیت التعدي علیها من خلال الخبرة القضائیة المعتمدة،الف ذكرهالس
)2(.

:انظر في ذلك -)1(

.أملاك الدولة إدارة، تتعلق بالترقیة العقاریة، صادرة عن 2012نوفمبر 19مؤرخة في 11382مذكرة رقم -

للترقیة العقاریة كضمان خاص في الترقیة العقاریة، المجلة الجزائریة طیب عائشة، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة -

.469، ص2011، الجزائر 4للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 

285سابق، ص المرجع ال. 17/12/2008مؤرخ في 487496قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا 
(2)

:رار آخر للمجلس الأعلىجاء في قو  

من المستقر علیه فقها وقضاءا أن العقود التي یحررها القضاة الشرعیون تكتسي نفس طابع الرسمیة الذي تكتسیه "

.العقود المحررة من طرف الاعوان العمومیین ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه لخرق القانون غیر المؤسس

ي قضیة الحال ــ أن القسمة المحررة من طرف القاضي الشرعي صحیحة ومعترف بهاولما كان في الثابت ــ ف .

ومن ثم فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا صحیحا .

"ومتى كان كذلك استوجب تأیید القرار المطعون فیه .

، 1992، الجزائر 1دد ، المجلة القضائیة، ع03/06/1989مؤرخ في 40097رقم ) غ م(على قرار المجلس الأانظر

119ص  .  
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،الهبةوهي عقد إفراغها في الشكل الرسمي یجب حتفالیة عقودا رسمیة تعتبر العقود الإ

ت بصفة عامة كل التصرفاو  ،شهادات التوثیقیة بعد الوفاةالو  ،الفرائضو  ،الوقفو  ،الوصیةو 

،حتفالیةعقد لكونها من العقود الإالتي تتم بدون مقابل بحضور شاهدین تحت طائلة بطلان ال

.)1(على خلاف العقود الرسمیة الأخرى

:أ ـــ عقد الهبة

التي یتبرع بمقتضاها الواهب بماله لشخص ة من التصرفات الناقلة للملكیة و الهبتعدّ 

المتضمنة نقل الملكیة شترط في هذه العقودث یحی،)2(آخر یسمى الموهوب له بدون مقابل

3مكرر 324طبقا لأحكام المادة قاریة تحریرها في الشكل الرسمي وبحضور شاهدینالع

لغائها إلى اختصاص هي من العقود المدنیة تخضع في إو ،)3(إلا وقعت تحت طائلة البطلانو 

.القاضي المدني

من عقود التبرع تنعقد بالإیجاب ن الأسرة ـــــ عقد الهبة ـــــ طبقا لأحكام قانو علیه فإنّ و 

.)4(القبول مع مراعاة أحكام قانون التوثیق في العقاراتو 

:ب ــــ عقد الوصیة

في حتفالیة تحرر تصرف ما بعد الموت من العقود الإعقد الوصیة باعتبارهایعتبر 

رد تحریرها أمام تصح بمج،عد من أسباب اكتساب الملكیةفهي ت،الشكل الرسمي لدى الموثق

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 2مكرر 324والمادة ،3مكرر 324المادتین انظر-)1(

  .31ص ، المرجع السابق،حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة-)2(

:انظر في ذلك -)3(

67، ص1997، الجزائر 51، نشرة القضاة، عدد 09/11/1994مؤرخ في  103056قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -

، 2008، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد 21/11/2007مؤرخ في  389338قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -

   .159ص

، ج ر، معدل متمم، یتضمن قانون الأسرة1984جوان 09مؤرخ في 11-84من القانون رقم 206المادة انظر-)4(

.1984جوان 12، الصادر في 24عدد 
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هو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها رقم و ، )1(هذا الأخیر تحت طائلة البطلان

:جاء فیه23/12/1997مؤرخ في 160350

تحریر عقد أمام الموثق و من المقرر قانونا أنه تثبت الوصیة بتصریح الموصى"

.أصل الملكیةر به على هامشیؤشو  تثبت بحكمفي حالة وجود مانع قاهر بذلك و 

من ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصیة الشفویة لسبب عدم التصریح و 

.")2(بها أمام الموثق طبقوا صحیح القانون

من قانون  191ة حیث إذا كانت الماد،هو واجب لنقل الملكیة بعد الوفاةأما شهرها ف

فذلك  ،ردون أن تتعرض للإشهالموثق صحة الوصیة بمجرد تحریرها أمام االأسرة قد اكتفت ب

،خلاف ذلك یتنافى مع طبیعة الوصیةالقول بو  ،ها تصرف مضاف إلى ما بعد الموتلأنّ 

هذا طبقا لأحكام الأمر رقم نقل الملكیة بعد الوفاة لا غیر و الشهر یكون واجبا لبالتالي فإنّ و 

یس السجل تأسالعام و یتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر 12مؤرخ في 75-74

14مؤرخ في 665688رقم  ضت به المحكمة العلیا في قرارهاهو ما قو ، )3(العقاري

:جاء فیه2011جویلیة

حیث أن الطاعن قدمت لقضاة المجلس ما یثبت أنها بصدد القیام بإجراءات و "

لم یلتفتوا لهذا الدفع مع أنه دفع ،74ــ  75من الأمر رقم 16المادة الإشهار وفقا لنص 

.")4(الإبطالیعرض القرار المطعون فیه للنقض و وهري الأمر الذي ج

على خلاف مكان معمولا به ــــــ بخصوص الوصیة ـــــــ طبقا لأحكام القانون المدني 

الوصیة تخضع لثلاث شكلیات وهي أن تحرر منه حیث كانت 878الفرنسي لا سیما المادة 

.المرحع نفسه، 11-84من القانون رقم 191المادة انظر-)1(

.130، الجزائر، ص2المجلة القضائیة، عدد ،23/12/1997مؤرخ في  160350قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -)2(

.المرجع السابق، 74-75من الأمر رقم 16المادة انظر-)3(

، الجزائر 02، مجلة المحكمة العلیا، عدد 14/07/2011مؤرخ في  665688قرار رقم ) غ ع(یا المحكمة العل-)4(

   .172 ص ،2011
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اشتراط تحریرها في الشكل الرسمي تحت توقع من طرف الموصى دونو ، وأن تؤرخ،كاملة

.)1(كما هو الحال في التشریع الجزائريالقانون طائلة مخالفة

  :ج ــــ عقد الوقف

التصرف بالمنفعة على د و یقصد بالوقف حبس العین عن التملك على وجه التأبی

.)2(خاصهو نوعان عام و و  ،أو على وجه من وجوه البر والخیر، الفقراء

مختص تطبیقا للأحكام التشریعیة وقف في الشكل الرسمي لدى الموثق الیحرر عقد ال

91-70من الأمر رقم 12أحكام المادة التنظیمیة المعمول بها في هذا المجال لا سیما و 

ه خلاف ذلك إلا أنّ ،من القانون المدني1مكرر324أحكام المادة و  ،یتضمن قانون التوثیق

:1999نوفمبر 16مؤرخ في 234655رقم  افقد جاء في قرار للمحكمة العلی

من المستقر علیه أن عقد الحبس لا یخضع للرسمیة لأنه من أعمال التبرع التي تدخل في "

.لبر المختلفة المنصوص علیها شرعاأوجه ا

طبقا 1973حبس سنة متى تبین ــــ في قضیة الحال ـــــ أن عقد الحبس العرفي أقامه المو 

قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس المذكور على إعتبار أنه لم یفرغ في فإن  ،للمذهب الحنفي

عرضوا قرارهم لإنعدام الأساس القانوني لعدم إمكان تطبیق و الشكل الرسمي فإنهم أخطأوا في قضائهم 

قانون الأسرة بأثر رجعي
)3(".

 

ي یقتصر دوره على تلقي الموثق الذها تتم بتصریح المعني لدى لأنّ بهذا الإسم سمیت 

  :هيو  طبقا للقانون تحت طائلة البطلانیتم تحریرها،وشهادة الشهود،التصریحات

، 1993الجزائر، 03، المجلة القضائیة، عدد19/05/1990مؤرخ في  66151قرار رقم ) غ م(المجلس الأعلى -)1(

  .205ص

.بق المرجع السا، 10-91من القانون رقم  6و 3المادتین انظر-)2(

، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد خاص، الجزائر 16/11/1999مؤرخ في  234655قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -)3(

.314، ص2001



 

269

:)1(ــــ عقد الشهرة1

إجراء لإثبات 1983ماي 21مؤرخ في 352-83المرسوم رقم تم استحداثه بموجب

من نوع ملك غیر  قاراتإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بملكیة عقادم المكسب و الت

غیر علانیة و ،قطعة وغیر متنازع علیهایحوزها كل شخص حیازة مستمرة غیر من)2(ممسوحة

.القانون المدنيطبقا لأحكامالعامة المقررة مشوبة بلبس تستجیب بالتالي للمبادئ 

تحریر عقد الشهرةشروط أ ــــ

ب البلدیات التي لم تخضع بعد في تراالعقار محل عقد الشهرة موجود أن یكون ــــ أ

المتضمن المسح العام 1975فمبر ن12مؤرخ في 74-75لأمر رقم للإجراء المحدث با

سواء تي لم تنطلق فیها عملیات المسح و أو جزء منها ال،تأسیس السجل العقاريللأراضي و 

.)3(كان ذلك في محیط عمراني أو ریفي

.)4(من نوع ملكأن یكون العقار المعني بهذا العقد ب ـــ

، مستمرةتكون وهي أن وشروطها ،مستوفیة لركنیها المادي والمعنويأن تكون الحیازة  ـــج  

،)1(واستمرت المدة القانونیة،لیست مشوبة بلبسو  ،علانیةو  ،ولا متنازع علیها،ر منقطعةغیو 

راجع حمدي ، حول الطبیعة القانونیة لعقد الشهرة نظرا لإختلافة عن العقد طبقا لأحكام القانون المدني كقاعدة عامة-)1(

   .15ص ،2013،الجزائر 9دار هومة، ط ،العقاریة الخاصةملكیةلیات تطهیر الآباشا عمر، 

.، یسن إجراء لإثبات بالتقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن1983مایو 21مؤرخ في 352-83مرسوم رقم -)2(

.1983مایو 24، الصادر في 21ج ر، عدد )ملغى(الإعتراف بالملكیة، 

.تتعلق بإعداد شهادة الحیازة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة 2006أوت  12مؤرخة في 6146مذكرة رقم -)3(

.تم في الواقع تحریر عقود شهرة على أراض تخرج من مجال تطبیق هذا الإجراء خرقا للقانونتجدر الإشارة الى أنّه-)4(

.أراض محبسة قصد تملكها كتحریره على-

، الجزائر 2، المجلة القضائیة، عدد 22/04/2010مؤرخ في  547662 قرار رقم) غ م(في ذلك المحكمة العلیا انظر

152، ص2010

.ا غیر قابلة للتقادم طبقا للقانون على أراض تابعة للدولة مع أنهّ و -

  :في ذلك  انظر

.المرجع السابق، 30-90من القانون رقم 4المادةالمرجع السابق، و، 58-75من الأمر رقم 689المادة -

.ده القضاءوهو ماأكّ راضي العرش التي هي ملك للدولة غیر معنیة بهذا الإجراء، وعلى أ -

.198، ص2002، الجزائر 02، مجلة مجلس الدولة، عدد11/02/2002مؤرخ في 5763مجلس الدولة قرار رقم انظر
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2000سبتمبر 27مؤرخ في 198951رقم  هاحكمة العلیا في قرار هو ما قضت به المو 

:جاء فیه

فإن قضاة الاستئناف قد أصابوا عندما استنتجوا من وقائع الدعوى أن المدعي في "

غیر الملتبسة طبقا لأحكام المادة الأولى ازة المستمرة الهادئة العلانیة و الطعن لا یثبت الحی

.)2("فإنهم أحسنوا تطبیق القانون352-83من المرسوم رقم 

دیسمبر 29مؤرخ في 215221لعلیا رقمكما جاء في قرار آخر للمحكمة ا

:جاء فیه2001

من لا یستطیع إثبات الحیازة طبقا لمقتضیات المادة الأولى من المرسوم حیث أنه و "

.)3("لا یستطیع الإحتجاج بالتقادم المكسب 352-83رقم 

ما یلیها من القانون و  827ة مطابقة لأحكام المواد من ـــ أن تكون الحیازة الممارسد 

وهو ما أكده ، )5(دون تمییز بین تلك المملوكة بسند أو بدونهعلى العقارات الخاصة و )4(لمدنيا

یمكن الإتفاق على خلاف المدّة العام لأنّهمدّة التقادم المكسب من النظامأنّ و ،)6(القضاء

.)1(نها القانونالتي عیّ 

  :في ذلك انظر-)1(

المرحع السابق، 352-83من المرسوم رقم  2ف  2المادة الأولى والمادة -

..المرجع نفسه، 58-75من الامر رقم 827المادة -

، 2003، الجزائر 01مجلة قضائیة عدد 27/09/2000مؤرخ في  198951قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

  .305ص

، 2، الاجتهاد القضائي، عدد خاص، الجزء 29/12/2001مؤرخ في  215221قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

.389، ص 2004الجزائر 

، المجلة القضائیة، عدد 25/04/2001مؤرخ في  206394قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا كذلك في هذا الصدد انظر

.313، ص2003، الجزائر 01

.المرحع السابق، 352-83من المرسوم رقم  2ف 2المادة انظر-)4(

  :في ذلك انظر-)5(

.ع نفسهالمرج، 352-83من المرسوم رقم  2و 1المادة -

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم  829و 828و 827المواد -

   :في ذلك انظرــ )4(

=
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ــ إجراءات إعداد عقد الشهرةب 

فإنّه ،)2(وأحكام المنشور الوزاري المشترك،352-83تطبیقا لأحكام المرسوم رقم 

ن أن یقدم المعني طلبا إلى الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیا یطلب یتعیّ 

زمة عن طبیعة لاویقدم له المعلومات ال،بالملكیة له عقد شهره یتضمن الإعترافتحریر منه 

لرسوم والتكالیف المترتبة علیها مع تعیین وكذلك ا ،الملكیة وموقعها ومشتملاتها ومساحتها

.)3(ذوي الحقوق والمستفیدین

ونائب مدیر الشؤون العقاریة ،ب .ش .م .رمن بعد تلقیه الملف الموثق یلتمس 

وأملاك الدولة في الولایة تحدید وضعیة العقار القانونیة في نظر الأحكام التشریعیة 

ورة الزراعیة والاحتیاطات العقاریة البلدیة وأملاك والتنظیمیة لا سیما الساریة منها على الث

وعلى هؤلاء إبداء آرائهم وملاحظاتهم فیما یخص وضعیة العقار القانونیة في أجل،الدولة

.)4(لتماسأربعة أشهر من تاریخ تلقیهما الإ

قابلة الغیر عقد الشهرة على أراضي الدولة تحریر ب إلى تجنّ أساسایهدف هذا الإجراء

الواقع أثبت خلاف ذلك حیث تم تحریر عقد شهرة على أراض إلاّ أنّ ،)5(ك بالتقادمللتمل

في  تأخر مصالح أملاك الدولةل وأ،)6(أو محبسة إما لتحایل أو تماطل،تابعة لأملاك الدولة

، 2005، الجزائر 2، المجلة القضائیة، عدد18/05/2005مؤرخ في  300815قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

   .351ص

، ص 2008، الجزائر 2ضائیة، عدد، المجلة الق15/10/2008مؤرخ في  479371قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

273.

.المرجع السابق، 58-75من الأامر رقم 322المادة -)1(

بإعداد عقدیتعلق1984جوان 09مؤرخ في  4513رقم ) وزارة الداحلیة، ووزارة العدل(مشترك وزاري  منشور-) 2 )

.المتضمن الإعتراف بالملكیة

موثق یكون عقد شهره مجرد عقد تصریحي یمكن دحضه ممن ینازع في به لل ىفهو بهذا التصریح الشرفي المدل-)3(

.، وهو ما قضت به المحكمة العلیاودون حاجة إلى الطعن فیه بالتزویر،محتوى هذا التصریح بالدلیل العكسي

، 2003، الجزائر 01عدد ،قضائیةالمجلة ال، 27/09/2000مؤرخ في  202764قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا انظر

   .309ص

.المرجع السابق، 352-83من المرسوم رقم 6المادة انظر-)4(

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 689المادة انظر-)5(

1983مایو 21مؤرخ في 352-83، تتعلق بالمرسوم رقم 1998أفریل 05مؤرخة قي 01373مذكرة رقم -)6(

  .ولةصادرة عن إدارة أملاك الد، یتضمن عقد الشهرة
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لعدم معرفة السلطات المعنیة حتى أو، قانونیةالموافاة الموثقین بوضعیة العقار خلال الأجال 

ستحواذ مما أدى إلى الإ، )1(س للوضعیة القانونیة للعقارات محل تحریر عقد الشهرةبالالتما

من أجل استرداد ستدعى مقاضاة هؤلاء الأمر الذي ا،هذه الأملاك التي یحمیها القانونعلى 

أدى هذا إلى زعزعة المعاملات العقاریة بجعل صاحب عقد الشهرة أو ،الأملاك المنهوبة

.)2(ي غیر مأمنحتى المتصرف إلیه ف

ینشر الموثق المسؤول عن مبدأ التوثیق إعلان طلب عقد الشهرة عن طریق اللصق في 

عتراضات ي الصحافة الوطنیة والجهویة قصد إثارة الإوالنشر ف،مقر البلدیة مدة أربعة أشهر

له مطالب بشأن العقار أو الحقوق ع أنّ یدّ منول ،المحتملة على نفقة الأطراف المعنیة

ینیة العقاریة موضوع الطلب أن یقدمها كتابتا إلى الموثق المسؤول في خلال المدة الع

وأنّ ،أو من تاریخ اللصق بمقر البلدیة،تسري من تاریخ النشر،)أربعة أشهر(المطلوبة

وفي حالة وجود اعتراضات على صفة المالك یحیل ،)3(الاخذ بأحدهما لا یؤثر على صحته

حسب الحالة ما إذا كان المعترض ، )4(ة على القضاء المختصالموثق الأطراف المعنی

.المرجع السابق، 25-90من قانون رقم 38وهو ما یستشف من أحكام المادة -)1(

، تیزي وزو4بعزیزي نادیة، إشكالیة عقد الشهرة، حجیته كسند رسمي ومدى فعالیته، مجلة المحاماة، عدد -)2(

.117، ص2006الجزائر 

، 2003، الجزائر 01قضائیة، عدد المجلة ال ،29/12/2001مؤرخ في  215227قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

   .317ص

دعاوى إلغاء عقود الشهرة ترفع أمام القاضي المدني أي المحكمة موقع اجتهاد مجلس الدولة على أنّ سابقا استقر -)4(

مختص فقط معتبرا أن القاضي الإداري ،العقار لعدم اختصاص القاضي الإداري نوعیا للفصل في إلغاء مثل هذه العقود

بالفصل في طلبات إلغاء العقود الإداریة، ولا یمتد اختصاصه إلى العقود التوثیقیة المحررة من طرف الموثق كعقد شهرة 

قى من اختصاص القاضي المدني، وحتى في حالة وجود إدارة عامة طرفا في النزاع دون أن یأخذ بالمعیار ذي یبال

كما أخذ به في قضایا أخرى بل یأخذ )الملغى(الإجراءات المدنیة القدیم  ونقانمن7العضوي المنصوص علیه في المادة 

بطبیعة ونوعیة العقد ما إذا كان إداریا أم توثیقیا حیث ینعقد له الاختصاص النوعي في النظر في العقود الإداریة دون 

.التوثیقیة التي لم تصدر عن سلطة إداریة ولا تشكل قرارا أو عقدا إداریا

؛ 195، ص2004، الجزائر 2، مجلة مجلس الدولة، عدد 11/02/2002مؤرخ في 5680مجلس الدولة قرار رقم  ؛انظر

161، ص2005، الجزائر 7، مجلة مجلس الدولة، عدد 01/02/2005مؤرخ في 13673كذلك مجلس الدولة قرار رقم 

القضاة أخطأوا في ه یصرح بأنّ الشهرة فإنّ بل وكان یعتبر في حالة قیام القاضي الإداري بالفصل في طلبات إلغاء عقود

مؤرخة 6824وتكریسا لهذا المبدأ الذي أخذ به مجلس الدولة صدرت مذكرة عن مدیریة أملاك الدولة رقم ،تطبیق القانون

توجیه كل الدعاوى الرامیة إلى إلغاء عقود الشهرة المنصبة على أملاك الدولة إلى ضرورة  علىتؤكد  15/12/2008في 

.تحت طائلة رفضهاقاضي المدنيال

=
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مدة الأربعة أشهر هي مدة مما یعني أنّ ،شخصا عاما أو من أشخاص القانون الخاص

ولیست مدة ،)1(د بها الموثق قبل تحریره عقد الشهرةیتقیّ ،حتجاجاتللإعتراض وإبداء الإ

والتي تبقى )2(شهرة المحرر خلافا للقانونلسقوط الدعوى القضائیة الرامیة إلى إبطال عقد ال

مفتوحة خاضعة لتقادم الدعوى المدنیة طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون 

عتراض على حوز الصفة تحت طائلة عدم جواز الإحتى بعد انقضاء هذه المدة لمن یالمدني

.)3(إعداده

:م المكسباء من مبدأ الأخذ بالتقادموقف الفقه والقضــــ ج 

على اتجاهینبخصوص هذه المسألةتوزّع الفقه:ـــ موقف الفقه1

أما المحكمة العلیا فقط استقر اجتهادها على خلاف ذلك حیث كانت ترى أن اختصاص إلغاء عقود الشهرة المنصبة على 

من قانون الإجراءات المدنیة 7أملاك الدولة یؤول إلى القاضي الإداري تطبیقا للمعیار العضوي المنصوص علیه في المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ولا یمتد اختصاصه لإلغاء مثل هذه العقود801بلها المادةتقا،الملغى

، 2009، الجزائر1قضائیة عدد المجلة ال، 18/02/2009مؤرخ في  453370قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا انظر مثلا

  .133ص

قرارها أین صرحت بأن مجلس الدولة هو أصدرتإن محكمة التنازع ف ،آنذاكفي الاختصاص م هذا التنازع السلبيوأما

مؤكدة بذلك على ،المختص نوعیا بالفصل في الدعاوى التي ترفعها الإدارة لإلغاء العقود التوثیقیة تطبیقا للمعیار العضوي

من 85د تطبیقا لأحكام المادة مع مراعاة إجراء شهر الدعاوى العقاریة الرامیة إلى إبطال هذه العقو ،موقف المحكمة العلیا

.سالف الذكر63-76المرسوم رقم 

:انظر في ذلك 

تتعلق 02/11/2010مؤرخة في 8979، نقلا عن مذكرة رقم 21/12/2008مؤرخ في 073محكمة التنازع قرار رقم -

.بالجهة القضائیة المختصة بالفصل في العقود التوثیقیة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

، 2011، الجزائر 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد 31/01/2011مؤرخ في 000095حكمة التنازع قرار رقم م-

   .372ص

  :في ذلك انظر-)1(

، الجزائر 02، المجلة القضائیة، عدد 352-83مسعود كمین، عقد الشهرة ونظامه القانوني، دراسة تحلیلیة للمرسوم رقم -

.56، ص2003

.32، ص2002، الجزائر 02اضي الاداري في المنازعة العقاریة، مجلة مجلس الدولة، عدد بوصوف موسى، دور الق-

، 3، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج 17/12/2003مؤرخ في  258062قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

.286، ص201الجزائر 

، 2002، الجزائر 01قضائیة، عدد المجلة اال، 25/10/2000مؤرخ في  201440قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

  .284ص
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بضرورة الأخذ بالتقادم المكسب طبقا لأحكام هذا الإتجاه یرى :الإتجاه الأولأ ـــ 

م أنّ حق المجتمع مقدّ و  ،لما للعقار من وظیفة اجتماعیة واقتصادیة منوطة بهالقانون المدني

رر ست بالقصیرة إهمالا لا مبّ لفترة لیقاعس على خدمة عقارهالذي تعلى حق المالك المهمل 

الحائز یكون هذا  فإنّ ،ستغلال العین ویرعاها رعایة المالكص نشیط یقوم باحازه شخله و 

الكافیة في استغلال العقار و التي قضاها نین العدیدة على تلك السّ مكافأة له )1(أولى بالرعایة

حمایة الغیر و  ،ر المعاملات العقاریة وتوطید الثقةأمین استقراتفضلا على ،لظهور المالك

بحیث ،)2(ه مالك لهكأنّ ة للحائز الذي یتصرف في العقار و من الغلط في الوضعیة الظاهر 

للتقادم كما أنّ ،لما انتهت المنازعات على الحقوقلو لم یتقرر ذلكو  ،ل الواقع إلى حقیتحوّ 

الحقوق العینیة الأخرى الأمر الذي یجعله ضرورة عملیة و ور غیر منكور في إثبات الملكیة د

.)3(لا غنى عنها

هو و  ،كیة المقررة في القانون المدنيالتملك بوضع الید هو أحد طرق كسب الملكما أنّ 

،ن كذلك لوجب القول بعدم دستوریتهلو كاو  ،لحق الملكیةلا یتعارض مع الحمایة الدستوریة 

عاما ظهر )15(على وضع الید دام مدّة خمسة عشرالمشروعیةلإضفاءفهو وسیلة 

د قد وجو  ،وتعامل معه الجمیع على هذا الأساس،الحائز أمام الناس بمظهر المالكخلالها

الحیازة هي المحافظة على الأوضاع التي ترتبت على هذهاستقرار المعاملات و المشرع أنّ 

.فاعترف بالملكیة للحائز،ة بالرعایةأمور جدیر 

سنة كاملة تصبح سببا مباشرا )15(استمرار الحیازة الهادئة لمدّة خمس عشرة أنّ  ذلك

الحیازة تجعل الأوضاع الفعلیة المستقرة التي ظهر بها لأنّ ،لنقل ملكیة العقار إلى الحائز

الحائز بمظهر المالك وتعامل معه الجمیع على هذا الأساس بعد امتداد زمنها طیلة المدة 

حقائق قانونیة تحمي الأوضاع الظاهرة وتصبح ملكیة حقیقیة كاملة نا تعدّ المطلوبة قانو 

المشرع وجد في الحیازة عامل من عوامل توضیح الوضعیة أنّ ، كماجدیرة بالحمایة القانونیة

فایز عبد االله الكندي، اكتساب الملكیة بوضع الید في العلاقة بین الدولة والأفراد، جامعة /جابر محجوب علي ود/ د - )1(

.163، ص2005، الكویتالكویت

.95، ص2004، الجزائر2اریة، ج عمار رواینیة، التقادم المكسب، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العق-)2(

358، صمرجع السابقرمضان أبو السعود، ال/ د - )3(



 

275

القانونیة للعقار واستقرار المعاملات والمحافظة على الأوضاع الظاهرة فعمد إلى تقریرها 

.وحباها بالحمایة

ذلك أنّ ، الفلسفة التي یقوم علیها التقادم لا تهدم الحمایة الدستوریة لحق الملكیةنّ إ 

كان باستطاعته على مدى خمس الحقیقيالمالكولأنّ ،التقادم وسیلة لإضفاء المشروعیة

عتداء الواقع على ملكیته قبل أن تنتقل لشخص سنة كاملة أن یتحرك لدفع الإ)15(عشرة 

.)1(عدم استعماله لهذه الملكیةآخر جرّاء إهماله و 

ى إلى الحمایة الدستوریة لا یراد بها تحصین المالك من إهماله الذي أدكما أن ّ 

إنما المقصود بها هو الحد من تعسف الإدارة في استخدام و  ،اكتساب الغیر له بوضع الید

لا یقوم مطلقا فالتقادم، وعلیه )2(ر معقولوسائل القانون لتجرید المالك من ملكه دون مبرّ 

فهو یؤدي إلى استقرار ،ضیها الصالح العامرات فردیة بل هو ضرورة یقتعلى مبرّ 

الحائز على یحمل من یتعامل معو  ،س تشجیع أخذ أموال الناس بالباطللیو  ،المعاملات

.)3(ه یتعامل مع شخص باستطاعته إثبات ملكیته بسهولةعتقاد بأنّ الإ

المالك عن عدوله لا یمكن التسلیم بأنّ الإتجاه أنّ  هذایرى الإتجاه الثانيب ـــ 

من إعتداء خطیر على حق لما لهذا القول ،ل الدولة إسقاطها عنهلكه یخوّ استعماله لم

إذ أنّ ،یعدو أن یكون أمر نظري غیر متصوره لا كلالك لمعدم استعمال المأنّ و  ،الملكیة

قتصادیا للمالك الأمر الذي یمنع معه مالك لملكه یحمل في طیاته عقابا إعدم استعمال ال

ن أن یتحول إلى مثل هذا الوضع لا یمكأنّ و  ،وجه دائمتصور بقاء مثل هذا الوضع على

ین أكثر الصور ختیار لیس فقط بالإ الملكیة تعطي للمالك سلطةأنّ و  ،ظاهرة اجتماعیة

.مالهاستعماله لمكله أو عدم استعختیار بینله أیضا الإبل و ،منفعة للمالك

.167، صالمرجع السابقفایز عبد االله الكندي، /جابر محجوب علي ود/ د - )1(

163، صالمرجع السابقفایز عبد االله الكندي، /جابر محجوب علي، ود/ د - )2(

2م السجل العیني، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، جمحمدي فریدة، التقادم المكسب ونظا/ د - )3(

.126، ص2004الجزائر



 

276

التي استقر دئ الدستوریة و ه وفقا للمبادئ القانونیة التي ترقى إلى مصاف المباكما أنّ 

ها لا تتقادم الأمر الذي یتعارض أنّ ستعمال و لملكیة لا تسقط بعدم الإا فإنّ ،علیها القضاء

.)2(، وهو ما أكده القضاء تطبیقا للقانون)1(معه القول بسقوط الملكیة كجزاء لعدم استعمالها

عه القانون على المالك المهمل الذي لم التقادم المكسب لا یعد بمثابة جزاء یوقّ كما أنّ 

بل قد توجد له ،فالمالك لا یكون مهملا في جمیع الأحوال،ة من الزمنیستعمل ملكیته مدّ 

نون المدني لا سیما الأخذ به طبقا لأحكام القاأنّ و  ،ات معقولة تمنعه من استعمال ملكهمبرر 

ه من غیر المعقول اكتساب إذ أنّ ،وما بعدها منه یتعارض ومبدأ حق الملكیة827المادة 

حیازة على عقد ملكیة رسمي بالتالي لا یمكن تفضیل الو  ،منیةعقار بمجرد فوات مدة ز 

ارض التقادم المكسب مع مبدأ القوةتعأنّ ، كما)3(مشهر لدى المحافظة العقاریةمسجل و 

حیث أن كل تشریعات الدول التي أخذت بنظام الشهر العیني ،شهرالثبوتیة المطلقة لل

.)4(في قوانینها العقاریةالعقار بالحیازة صراحة بنصوص خاصةحظرت تملك 

ـــ موقف القضاء2

خاصة على غرار موقف الفقه من التقادم المكسب مترددا الجزائري موقف القضاء ظل 

،یة في ظل نظام الشهر العینيلعقار المحافظة افي مواجهة الحق العیني العقاري المشهر ب

أحكام القانون إلى لو على عقارات مشهرة استنادا و  المحكمة العلیاجیزهففي الوقت الذي ت

أنّ معتبرة ،المدني التي لا تستثني العقارات المشهر عقودها من اكتسابها بالتقادم المكسب

أحمد عبد العال أبو قرین، الحمایة الدستوریة للملكیة الفردیة أسسها ومقتضیاتها في ضوء الفقه والقضاء المصري / د - )1(

،لثانیة والأربعون، مجلة الحقوق، جامعة عین شمس، السنة الثعدد الثاالوالفرنسي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، 

.14، ص 2000مصر 

:ــ جاء في قرار للمحكمة العلیا ) 2)

من ق م تنص 829وأن المادة ،سنة33حق الملكیة حق دائم لا یتقادم بعدم الاستعمال، وبعدم المطالبة به لمدة "

."سقوط الحقوق المراثیة بمجرد عدم المطالبة بهاسنة، فلا یمكن القضاء ب33على إكتساب الملكیة ممن حازها 

، 2، مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقاریة،ج 22/09/2000مؤرخ في  204939قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا انظر

.222، ص2004الجزائر  .

المجلة الجزائریة للعلوم ) لة بین الأفراد فیما یبینهم، وبین الأفراد والدو (معاشو عمار، المنازعات العقاریة / د - )3(

.36، ص2000، الجزائر 2، عدد 42القانونیة والاقتصادیة السیاسیة، ج 

2، آثار القید في السجلات العینیة، المجلة القضائیة، عدد )القاضي العقاري الأول بدمشق(أمین بركات سعود -)4(

.45، ص1995دمشق 
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بل أجازته ،)1(خرقا للقانونفي حدّ ذاتهب یعدد عدم مناقشة القضاة الدفع بالتقادم المكسمجرّ 

فجاء في قرار للمحكمة العلیا رقم ،في المناطق الممسوحة في مواجهة الدفتر العقاريحتى

:2008جویلیة 16مؤرخ في 423832

دفع المدعین في الطعن بأن حق الملكیة المستند إلى دفتر عقاري مشهر حیث أنّ "

من القانون المدني تخول للمدعي علیه في 827لمادة لا یسقط غیر المؤسس لأن ا

علیه تكون المواد من القانون المدني و 827للمادة الطعن الدفع بالتقادم المكسب طبقا

)2(".القانونیة المثارة من المعین في الطعن لا تجد مجالا للتطبیق في قضیة الحال

على عقارات تمنعه )دولة حالیامجلس ال(الغرفة الإداریة للمحكمة العلیانجد في حین 

تطبیق أحكام المرسوم إمكانیةعدم فیه ترى ،مشهرة بالمحافظة العقاریةلها سندات رسمیة و 

لأنّ ،ر بالمحافظة العقاریة بصفة مسبقةعلى الأراضي محل سند رسمي مشه 352-83رقم 

ها عملیات مسح یرمي إلى تطهیر الوضعیة العقاریة على الأملاك التي تتم فیهذا المرسوم 

.)3(الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

بعاد تطبیق مبدأ استحالیا مجلس الدولةلمحكمة العلیا سابقا و لإداریة لالغرفة است كرّ 

المتعلق بعقد الشهرة على العقارات التي لها سند رسمي مشهر 352-83أحكام المرسوم رقم 

صحة موقف المحافظ ت في أحد قراراتها حیث أكّد، بصفة مسبقة في المحافظة العقاریة

لم تر و  ،في دعوى رفعت ضده جراء شهر عقد شهرة على عقار مشهرالعقاري الرافض لإ

أحكامها رغم أنّ المتعلقة بالتقادم المكسبمن القانون المدني827المادة فیه خرقا لأحكام 

، 2005، الجزائر 59، نشرة القضاة، عدد 16/11/2005مؤرخ في  311854قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

  .259ص

  .274ص .المرجع السابق،16/07/2008مؤرخ في  423832قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

:انظر في ذلك -)3(

على العقارات  إستبعادهاعقود الشهرة-تتعلق بمنازعات التقادم المكسب24/07/2004مؤرخة في 3884مذكرة رقم -

.07/10/2003مؤرخ في 11181، صادرة عن إدارة أملاك الدولة، مرفقة بقرار مجلس الدولة رقم -المشهرة

تؤكد على عدم إشهار عقد عقد الشهرة-، تتعلق بمنازعات التقادم المكسب21/02/1999مؤرخة في  873رقم  مذكرة-

مؤرخ  129947رقم ) غ إ(مرفقة بقرار صادر عن المحكمة العلیا ،-الشهرة بالمحافظة العقاریة على عقار مشهر مسبقا

على الأراضي محل سند رسمي مشهر 352-83، یقضي باستبعاد تطبیق أحكام المرسوم رقم 09/03/1998في 

.بالمحافظة العقاریة مسبقا، تأییدا لموقف المحافظ العقاري الذي رفض الشهر، صادرة عن إدارة أملاك الدولة



 

278

هت ذا المبدأ الذي انته ، إلا أنّ جاءت عامة دون تمییز بین العقار المشهر أو غیر مشهر

یتناقض مع فكرة الحیازة التي من أهدافها حمایة الأوضاع العلیاإلیه الغرفة الإداریة للمحكمة 

.)1(وبالتالي حمایة الإستقرار في المجتمع،الظاهرة

لدولة یعد بمثابة إجتهاد قضائي مجلس او  ،)غ إ( قرار المحكمة العلیاطالما أنّ و 

ن على كل من له مصلحة الدفع به لتدعیم موقفه في المنازعة عیّ ه یتفإنّ ،ومرجع قانوني

التي لا تزال تفضل الحیازة على و على خلاف المحكمة العلیا  لإلغاء هذا العقد القضائیة

.الملكیة تطبیقا لأحكام القانون المدني كقاعدة عامة

یة القانونیة لعقد الشهرةـــ الحجّ د 

ریحیة تقتصر على مجرد تصریح المعني بحیازته من العقود التصعقد الشهرة یعتبر 

وشهادة المدني قانون وما یلیها من ال827لأحكام المادة للعقار المعني حیازة قانونیة طبقا

ثبات عكسها لاعتباره عقدا في تصریحات الشهود التي یمكن إیته محدودة حجّ ف ،الشهود

)3(سمح بإبراز وجود الأعمال المادیة للحیازةه لا یثبوتیة ما دام أنّ القوة اللیست له ،)2(تقریریا

في هذا ذهبت و ، )4(حیث یمكن لأي طرف إثبات خلاف ما جاء فیه بكافة الوسائل القانونیة،

:جاء فیه2003سبتمبر 24مؤرخ في 251665المحكمة العلیا في قرار لها رقم 

محرر على لكن حیث أنه فیما یخص عقد الشهرة فإن الأمر یتعلق بعقد تصریحي "

أنه كان و  ،لیل العكسيأساس تصریحات المستفید من العقد التي یمكن دحضها بتقدیم الد

یتعین علىقضاة الموضوع ما دام أنه توجد منازعة جدیة بشأن حیازة القطعة التحقق من 

.وما بعدها15، ص1999الجزائر ،06، مجلة الموثق، عدد129947زودة، تعلیق على القرار رقم عمر ــ ) 1)

، 2000، الجزائر 01، المجلة القضائیة، عدد 29/03/2000مؤرخ في  190541قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

   .151ص

.18، ص2004، الجزائر 02قضائیة، عدد لامجلة الجتهاد القضائي، بیوت نذیر، عقد الشهرة من خلال الإ-)3(

، 2002، الجزائر 2بوصوف موسى، دور القاضي الاداري في المنازعات العقاریة، مجلة مجلس الدولة، عدد -)4(

  .33ص
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الفصل بناء على رس الحیازة الفعلیة على القطعة وتحدید الحیازة الأفضل و الطرف الذي یما

)1(". ذلك

63-76طبقا لأحكام المرسوم رقم وفقا لنظام الشهر الشخصيشهر عقد الشهرةیتم

یتم فیها ما دام لم یؤسس سجل عیني في المناطق التي لم،یتعلق بتأسیس السجل العقاري

ه یمكن الطعن فیه یترتب على هذا أنّ و ،)2(تأسیس السجل العقاريالمسح العام للأراضي و 

نظام الشهر الشخصي لا یفید ثبوت الحق المشهر ذلك أنّ ،مدة معینةد ببعد شهره دون التقیّ 

یمكن ، حیث فرةاكانت شروط التقادم غیر متو متى فلا یحول الشهر دون زوال الحق ،)3(فیه

.)4(لا تسقط بالتقادم الدعوى د بمدة معینة ذلك أنّ الطعن فیه دون التقیّ 

كتفاء بعقد الشهرة للقول بقیام م الإدحال المنازعة في الحیازة عالقاضي في یقع على

،)5(بل یجب علیه التأكد من توافر الشروط القانونیة للحیازة طبقا للقانون،التقادم المكسب

، 3، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج24/09/2003مؤرخ في  251665قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

.291، ص2010الجزائر 

:وجاء في قرار آخر

یعد قضاء مخالف للقانون، القضاء ببطلان عقد شهرة لاحق لوجود عقد شهرة سابق منصبین على نفس العقار ما دام 

إعداد عقد الشهرة، متوقفا على مدى توفر شروط الملكیة عن طریق التقادم المكسب، یستدعي الفصل في مثل هذه 

.ن مدى توفر حیازته على الشروط المقررة قانوناالدعوى، البحث عن الحائز الحقیقي، وع

، 3، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج 10/12/2009مؤرخ في  565212قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا انظر

  29ص، 2010الجزائر 

.المرجع السابق، 63-76من المرسوم رقم 27المادة انظر-)2(

، ص 1992، الجزائر 2، المجلة القضائیة، عدد 24/09/1990مؤرخ في  71952قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -)3(

35.

.119، صالمرحع السابقمحمدي فریدة، / د - )4(

  :في ذلك انظر-)5(

، 2007، الجزائر 01قضائیة، عدد المجلة ال، 23/06/2004مؤرخ في  274758قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

  ؛216ص

، 2005، الجزائر 01قضائیة عدد المجلة ال، 23/02/2005مؤرخ في  299254قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

   255ص

، 2006، الجزائر 01قضائیة عدد المجلة ال، 18/01/2006مؤرخ في  323953قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -

   211ص
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وهي السیطرة المادیة على العقار محل الحیازة، ونیة التملك، وأنّها خالیة من العیوب 

  .الدعوى سنة كاملة تحت طائلة رفض15مدّة واستمرت

رفع دعوى إبطال العقد محل عقد الشهرة ي شخص الذي یدعي ملكیة الأرض یمكن لأ

وذلك طبقا ،وحتى بعد شهره بالمحافظة العقاریة،ولو بعد إتمام الإجراءات أمام الموثق

خلال أجل على تحریر عقد الشهرة حیث لا یحول عدم الإعتراض ،للقواعد العامة للقانون

ي رفع الدعوى في حال المنازعة في الحیازة على وجه دون الحق فعلى تحریرهأربعة أشهر

جال هي آ 352-83ها بموجب المرسوم رقم هذه الآجال المنصوص علینّ وأ ،الخصوص

.)2(مراقبة العقدقاضي الموضوع هو المؤهل لأنّ و  ،)1(وهو ما أكده القضاء،ملزمة فقط للموثق

یة على الناس كافة أي هي حجّ یة الورقة الرسمیة في الإثباتكانت حجّ ه إذا ضح أنّ یتّ 

ه یجب التفریق بین الوقائع التي أثبتها الموثق فإنّ ،وبالنسبة للغیر معا،في مابین المتعاقدین

یة المطلقة لا یجوز إنكارها إلا عن طریق لها الحجّ والتيمما یجري تحت سمعه وبصره

كما هو الحال في عقد الشهرةوبین الوقائع التي یتلقاها من ذوي الشأن،الطعن فیها بالتزویر

.عن طریق إثبات عكسها افیجوز الطعن فیه

الشهادة التوثیقیة ب ــ

إعلان یتم تحریره من موثق بطلب من الورثة تثبت انتقال الملكیة المشاعة هي 

أو هي توثیق للإرث من شأنه إثبات صفة ،)3(للأملاك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم

قة أو باعتباره میتا بحكم المتوفي حیث یستحق الإرث بموت المورث حقیالورثة فیما یتركه

:جاء في قرار للمحكمة العلیا-)1(

خاصة تحكم طرق الإعتراض فیه وفق آجال محددة هو قضاء غیر سلیم عقد الشهرة یخضع لنصوص القضاء بأنّ إنّ "

فلا یوجد أي نص من القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنیة یحدد أجل رفع دعوى البطلان المتعلقة بعقد الشهرة، 

المنظم لعقد الشهرة وأن كل الأعمال القانونیة تكون خاضعة للرقابة القضائیة وأن الآجال المنصوص علیها في المرسوم 

."هي مواعید ملزمة للموثق فقط

، 2002، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 07/06/2000مؤرخ في  224654قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا انظر

   .147ص

، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد 18/04/2007مؤرخ في  358399قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -)2(

.161، ص 2007

.، المرجع السابق63-76من المرسوم رقم 39انظر المادة -)3(
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علیه فإنّ و  ،التقاضي محل مورثهم بقوة القانونیحل الورثة المتوفرون على صفة و ، القاضي

هي تعد من جملة و ،)1(الطبیعة القانونیة لهذه الشهادة هي كالشفعة لانتقال الملكیة إلى الورثة

في الشیاع أو بالحصص المفرزة سواء الأملاك العقاریة قلة للملكیة و قود التصریحیة الناالع

.)2(متى استوفت إجراءات شهرها بالمحافطة العقاریة

فهي إذن أداة لنقل ملكیة المتوفى العقاریة المشهرة لفائدة الورثة الذین تثبت الفریضة 

ام الشهر العیني ل إحدى دعائم نظهي تشكّ و  ،الإرث مع إتمام إجراءات الشهراستحقاقهم

كذا على البطاقات العقاریة و  ،المسح العام للعقارات المبنیة وغیر المبنیةالمبني على

74-75الأمر رقم إلاّ أنّه بالرجوع لأحكام ، )3(الممسوكة من قبل المحافظات العقاریة

الملكیة عن انتقالنّ فإ تأسیس السجل العقاري،و ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام

دون اشتراط تحریر الشهادة ریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیةط

.)4(التوثیقیة

الذي ینص علىیتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76لأحكام المرسوم رقم خلافا

كل انتقال أو إنشاء أو إنقضاء لحقوق عینیة عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن نّ أ

على ألاّ یتم إعداد ، )5(یجب أن یثبت بموجب شهادة موثقة99ددة في المادة الآجال المح

إشهاره لعقارات الموروثة قد تم تحریره و إذا كان عقد القسمة المتضمن لمجموع اهذه الشهادة

،)6(تحت طائلة المسؤولیة المدنیة،دة المذكورةضمن الأجل المنصوص علیه لإشهار الشها

تحریر الشهادة التوثیقیة یعد شرطا لانتقال الملكیة هذا المرسوم أنّ مما یعني طبقا لأحكام 

74-75ام الأمر رقم على خلاف أحك،ثتهتحت طائلة عدم انتقالها من المتوفى إلى ور 

الشهادة بالتالي لا تعد تحریر ي حال الوفاة تتم بمجرد الوفاة و انتقال الملكیة فالذي یعتبر أنّ و 

  .160ص  المرحع السابق،ولد الشیخ شریفة، -)1(

، 2007، الجزائر 01قضائیة، عدد المجلة ال، 22/09/2004مؤرخ في  267615قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

   .241ص

3جتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج توثیقیة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الإالطیب محمد الحبیب، الشهادة ال-)3(

.36، ص2001الجزائر ،

.المرحع السابق، 74-75من الأمر رقم 15المادة انظر-)4(

.، المرحع السابق63-76من المرسوم رقم 91المادة انظر-)5(

.حع نفسهالمر ، 63-76من المرسوم رقم 99المادة انظر-)6(
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هو الموقف الذي تبنته المحكمة و  ،ولا قیدا على رفع الدعوى،لملكیةالتوثیقیة شرط لانتقال ا

.العلیا على خلاف مجلس الدولة

لرفع  اشرطلیست شهادة التوثیقیة ال في عدّة قرارات بأنّ علیه فقد قضت المحكمة العلیا و 

تنتقل من المورث إلى الورثةوالحقوق المیراثیةالتركةأنّ إثبات الصفة مادامتالدعوى و 

نّ أو  ،ا على ممارسة الدعوى أمام القضاءالشهادة التوثیقیة لا تشكل قیدأنّ و  ،)1(بمجرد الوفاة

ن قائمة ة الورثة تكو صفاشتراط قضاة الموضوع الشهادة التوثیقیة لقبول الدعوى مع أنّ 

لأنّ ،)2(یمكن إثباتها بكل الوسائل القانونیة یكونون قد أساؤوا تطبیق القانونو بمجرد الوفاة 

ولیس تسري بمجرد الوفاة74-75مر رقم من الأ15انتقال الملكیة طبقا لأحكام المادة 

تتعلق بشهر الحقوق 63-76من المرسوم رقم 91المادة وأنّ ،بموجب شهادة توثیقیة

لإثبات الذي یعتبر تحریر الشهادة التوثیقیة، على خلاف مجلس الدولة)3(المیراثیة لا غیر

بمثابة شرط 63-76من المرسوم رقم  1ف  91لورثة تطبیقا لأحكام المادة انتقال الملكیة ل

.)4(شكلي إلزامي تحت طائلة رفض الدعوى

، 2008، الجزائر 2قضائیة، عدد المجلة ال، 17/12/2007مؤرخ في  477874قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

  .265ص

  :في ذلك انظر-)2(

، الجزائر 3، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج 14/03/2007مؤرخ في  394379قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

.199، ص2010

، الجزائر 3، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج17/01/2007مؤرخ في  391380قرار رقم ) غ ع(العلیا المحكمة-

؛191، ص2010

، 2011، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 17/02/2011مؤرخ في  572702قرار رقم ) غ م(المحكمة العلیا -

  .93ص

، 2002، الجزائر 02قضائیة، عدد المجلة ال، 09/06/2011مؤرخ في  713016قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

  .158ص

، 2002، الجزائر 02، مجلة مجلس الدولة، عدد 24/02/2001مؤرخ في 004851مجلس الدولة قرار رقم -)4(

  .158ص

:خلافا لما جاء في قرار آخر لمجلس الدولة

ه الذي لا یجعل من الشهادة التوثیقیة شرط شكلي حیث أن قضاة الموضوع خالفوا إجتهاد مجلس الدولة المستقر علی"

."لقبول دعوى التعویض عند وجود ما یثبت صلة المدعى بالمالك الأصلي

.90ع، ص. ب  . ، القضاء العقاري، ح11/04/2007مؤرخ في 29423قرار مجلس الدولة رقم انظر
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تصدر عن إدارة أملاك الدولة باعتبارها موثق الدولة، وعن رؤساء البلدیات كل حسب 

جراءات حددها القانون، تخضع للشهر ة وفق اة للملكیة العقاریاختصاصه تصرفات ناقل

.)ثانیا(والشهادات الإداریة،)أولا(تتمثل في العقود الإداریة،  العقاري

 

  :وهية أملاك الدولة باعتبارها موثق الدولة مها إدار تسلّ و  تعدّها هي عقود

)الملغى(26-74ار الأمر رقم المحررة في إطالأرضیة طععقود التنازل عن القــــ  1

أحكام و  ،الأمرالداخلة في المحیط العمراني طبقا لأحكام هذا  ب. لص. ع. إ. یتضمن ت

یتضمن الكیفیات المالیة للبیع من قبل 1976فبرایر 07مؤرخ في 27-76المرسوم رقم 

.حتیاطات العقاریة البلدیةلبلدیات لقطع الأراضي التابعة للإا

حتیاطات العقاریة البلدیة الإزل عن هذه الأراضي محل الإدماج في تتم عملیة التنا

القضائیة فجاء في أحد القرارات،تحت طائلة البطلانتخضع للتداول والإشهار،بعقود إداریة

:1991دیسمبر 10مؤرخ في 83787رقم 

مؤرخ في 27-76من المرسوم مؤرخ في 3،11،13من المقرر قانونا بالمواد "

د مداولة أن كل تنازل عن أرض مهیأة للبناء علیها خاضع إلى قواع1976یرفبرا07

.شهارإلى الإالمجلس الشعبي البلدي و 

الذي بموجبه منحت قطعة الأرض دون أن یحترم ،المقرر المطعون فیهومن ثم فإنّ 

.)1("تلك القواعد یعد مشوبا بعیب مخالفة القانون

انتقل اختصاص المتممالمعدل و  ع. متضمن تلا 25-90القانون رقم إلا أنه بصدور

ما لم یكن، )2(تسییر المحفظة العقاریة البلدیة من هذه الأخیرة إلى الوكالة العقاریة المحلیة

  .131ص المرجع السابق،، 10/12/1991مؤرخ في  83787قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)1(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم  80و 73المادة انظر-)2(
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فجاء ،هو ما قضى به مجلس الدولةو  ،هلفائدة شخصیة عمومیة تحت طائلة بطلانالتصرف

:)1(2002أفریل 08مؤرخ في 3808رقم  في قرار له

ن طرف العقد الإداري المتضمن بیع قطعة أرض موضوع مداولة یحرر وجوبا مأنّ 

.ظیم العقاریین الحضریین دون سواهالتنالوكالة المحلیة للتسییر و 

العقد الإداري المحرر من طرف البلدیة عقد غیر نظامي لا یرتب أي حق مهما أنّ و 

لمستفید منه حقا شخصیا اتجاه إنما یرتب لتجاه الوكالة العقاریة المحلیة و كان نوعه ا

.البلدیة

مؤرخ 01-81حررة طبقا لأحكام القانون رقم عقود التنازل عن أملاك الدولة المـــ 2

ستعمال السكني ریة ذات الإتضمن التنازل عن الأملاك العقایالملغى 1981فیفري  07في 

.)2(...أو التجاريأو المهني 

أوت  13مؤرخ في 18-83ا لأحكام القانون رقم طبقالمحررة ستصلاح عقود الإ ــــ 3

724-83وأحكام المرسوم التنفیذي رقم ،الفلاحیةالمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة1983

.سالفي الذكر1983أكتوبر  10رخ في مؤ 

06مؤرخ في 289-92في إطار المرسوم التنفیذي رقم العقود الإداریة المحررة ــــ 4

ستصلاحیة راویة في المساحات الإلشروط التنازل عن الأراضي الصحالمحدد1992جویلیة 

.سالف الذكروكیفیات اكتسابها

ة طبقا نة بیع عقار في إطار تسویة البنایات غیر المشروعالعقود الإداریة المتضمــــ 5

الذي یحدد شروط تسویة أوضاع  1985أوت  13مؤرخ في 212-85لأحكام المرسوم رقم 

   .206ص المرجع السابق،، 08/04/2002مؤرخ في 3808مجلس الدولة قرار رقم -)1(

، یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو 07/02/1981مؤرخ في 01-81قانون رقم -)2(

المهني أو التجاري، أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات 

.1981ینایر 06، الصادر في 01والأجهزة العمومیة، ملغى، ج ر عدد 
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غیر مطابقة عقود أو مبانيفعلا أراض عمومیة أو خاصة كانت محل الذین یشغلون

.)1(السكنوشروط إقرار حقوقهم في التملك و ،للقواعد المعمول بها

دیسمبر 01مؤرخ في 30-90ریة المحررة طبقا للقانون رقم عقود البیع الإداــــ 6

-91مه التنفیذي رقم مرسو و  ،)2(المعدل والمتممالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990

حدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة الذي ی1991نوفمبر 23مؤرخ في 454

.)3(عدل والمتممالمیضبط كیفیات ذلكللدولة وتسییرها و 

دیسمبر 15مؤرخ في483-97في إطار المرسوم التنفیذي رقم العقود المحررة ــــ  7

از قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة المحدد لكیفیات منح حق امتی1997

.سالف الذكرلدولة في المساحات الاستصلاحیة وأعباؤه وشروطهل

 

شهادات كل حسب اختصاصهرؤساء البلدیاتإدارة أملاك الدولة، وعن تصدر عن 

القانون تتمثل في شهادة ، وفق إجراءات وكیفیات حددهاالملكیة العقاریةداریة لإثبات إ

).2(، وشهادة الحیازة )1(الملكیة 

ــــ شهادة الملكیة1

ما یسمى بشهادة الملكیة في حالة عبر تشریعات مختلفة ستحدث المشرع الجزائريإ

وذلك وفق الأطر القانونیة منها،الفلاحیةلاسیماعدم وجود وثیقة تثبت الملكیة العقاریة

:الآتیة

 أراضي عمومیةأو یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا 1985أوت  13مؤرخ في 212-85مرسوم رقم -)1(

أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن، ج ر /خصوصیة كانت محل عقود و

  .1985أوت  14، الصادر في 34عدد 

.المرحع السابق، 30-90قانون رقم -)2(

ة الأملاك الخاصة والعامة التابعة یحدد شروط إدار 1991نوفمبر 23مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم -)3(

.1991نوفمبر 25، الصادر في 60معدل و متمم، ح ر عدد للدولةوتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، 
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1973ینایر 5مؤرخ في 32-73لملكیة المستحدثة بموجب المرسوم رقم ــ شهادة اأــ

، حیث بموجب أحكام هذا المرسوم یثبت حق الملكیة )1(یتعلق باثبات حق الملكیة الخاصة

أو معدة للزراعة أثناء تطبیق عملیات الثورة الزراعیة في العقاریة الخاصة على أرض زراعیة 

عن طریق تحقیق لتشریع الجاري به العمل، وفي غیابهل تراب بلدیة ما بواسطة سند مطایق

عقاري، حیث في هذه الحالة الأخیرة یجب على كل مستغل لأرض خاصة زراعیة أو معدة 

تصریحًا الى المجلس للزراعة وغیر مثبتة بسند تقدیم خلال عملیات إحصاء الأراضي 

.نیة یرفق بملفالشعبي البلدي الموسع آنذاك یبیّن صفة استغلاله للأرض المع

تحقیق  ءتقوم اللجنة التقنیة البلدیة بتكلیف من المجلس الشعبي البلدي الموسع بإجرا

یهدف إلى جمع المعلومات من الملاكین المجاورین ومن كل شخص، على أن توجه 

.المحاضر النهائیة إلى الوالي للتصدیق علیها بواسطة قرارات

عن أمام لجنة الطعن الولائیة، والمحاضر توجه قرارات الوالي التي لم تكن محل ط

النهائیة إلى مصالح إدارة أملاك الدولة والتنظیم العقاري من أجل تحریر شهادات الملكیة 

هم أصحاب حق على الأرض المعنیة على أن وتسلیمها إلى الملاكین المعترف بهم بأنّ 

  .لعقاريلاحقا بدفاتر عقاریة اثتاء عملیات المسح اهذه الشهادات تستبدل 

مؤرخ في 724-83المرسوم رقم شهادة الإعتراف بالملكیة المستحدثة بموجب ـــب 

 1983أوت  13مؤرخ في 18-83یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1983دیسمبر 10

م للمترشح لاستصلاح الأراضي الفلاحیة المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، حیث تسلّ 

في حالة 18-83على ممیزات مماثلة تطبیقا لأحكام القانون رقم ویة الصحراویة أو المنط

ولم یصدر أي قرار بعد انقضاء مدّة ثلاثة أشهر ابتداء لملفه،عدم وصول المعني أي رفض

شهادة تعترف له بالملكیة من طرف المجلس للإستصلاحمن تاریخ إیداع المترشح ملفه

.)2(الشعبي البلدي

.، المرجع السابق32-73وما بعدها من المرسوم رقم 15انظر المادة -) 1)

.، المرجع السابق724-73من المرسوم رقم 16انظر المادة -) 2)
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التعلیمة الصادرة عن رئیس الحكومة تحمل رقم المستحدثة بموجبــ شهادة الملكیةـ ج

بخصوص العقار المخصص للسكن الریفي للإستفادة )1(2008أوت  03مؤرخة في 121

حیث لم تصبح هذه الأخیرة مشروطة بتقدیم سند ملكیة من طرف الدولة،من الإعانة المالیة

وثیقة فإن شهادة ملكیة عدم وجود أي ة ، وفي حالالریفيالوعاء العقاري المخصص للبناء

تسلمها مصالح المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا تعتبر صالحة للترخیص بإنجاز هذه 

اء یرخّص بها اعتبارًا من تاریخ إمضالعملیة، وتؤكد هذه التعلیمة أن تسلیم شهادة الملكیة

باشرة الخاصة بالسكن الریفي هذه التعلیمة بما في ذلك لصالح المستفیدین من الإعانة الم

.)2(المقیمین في أراضي عرش

ــ شهادة الحیازة2

أ ــ تعریف شهادة الحیازة

ب بطلب من المعني یثبت فیه حیازة العقار حیازة  .ش .م .هي شهادة إداریة یسلمها ر

وغیر منقطعة وهادئة وعلانیة لا ،من القانون المدني823المادة تستجیب لمقتضیات 

فهي عبارة عن قرار إداري صادر ، والشهر العقاريا شبهة تخضع لشكلیات التسجیلتشوبه

، ولو لمدّة قصیرة عن سلطة إداریة مختصة بناء على طلب المعني یتضمن حیازته للعقار

.یخضع لإجراءات التسجیل والإشهار

25-90من القانون رقم 39المادة أحكام بموجب شهادة الحیازة ث استحدتم إ

للعقارات المملوكة للإسهام في تحدید الوضعیة القانونیةمن ت ع المعدل والمتممالمتض

من أجل تمكین كل حائز لملك عقاري أو شاغل إیاه من سند ،غیر الممسوحةملكیة خاصة و 

بغیة تسویة الحائز أو الشاغل لوضعیته القانونیة و ،)3(ي یبرر هذه الحیازة أو هذا الشغلقانون

.مخصص للسكن، صادرة عن رئیس الحكومةال الریفيتتعلق بالعقار2008أوت  03مؤرخة في 121قم ر  تعلیمة-) 1)

هذه التعلیمة، وهل حلّت محلها نتساءل في هذه الحالة عن موقع شهادة الحیازة من هذه الشهادة المستحدثة بموجب-) 2)

أنه في الواقع ب نفس آثارهذه الأخیرة، علماالحیازة، وهل ترتّ للمعني الحریة بین حصوله على هذه الشهادة أو شهادة أنّ أم 

.لا یوجد أثر لهذه الشهادةمن خلال اتصالنا ببعض المحافظات العقاریة، فإنّهالعملي

والتي حدد كیفیات ،المذكور أعلاه25-90من القانون رقم 39شهادة الحیازة التي نصت علیها المادة یقصد بها-)3(

یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها 1991یولیو 27مؤرخ في 254-91دادها وتسلیمها المرسوم رقم وإجراءات إع

.31/07/1991، الصادر في 36، ج ر عدد 25-90من القانون رقم 39المستحدثة بموجب المادة 
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نتظار تسویة وضعیة العقارات المعنیة بشهادة الحیازة في اي یحوزه أو یشغله اء العقار الذإز 

.)2(یجاد حل لمعالجة إشكالیة إثبات الملكیة العقاریةولإ، )1(بمناسبة أشغال مسح الأراضي

ــ شروط وإجراءات تحریر شهادة الحیازةب 

:زة فیما یليشهندة الحیاتتمثل شروط تحریر:شروط تحریر شهادة الحیازةـــ  1

شهادة الحیازة على أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر أن یتم تحریر)1

.)3(عقودها

جانفي 18مؤرخ في  333926رقم هو ما قضت به المحكمة العلیا في قرار لها و 

:جاء فیه2006

دة الحیازة استخراج شهاحیث أن الدعوى الحالیة تتعلق بتعرض الطاعن للمطعون ضده في و "

.لى الأرض محل النزاعع

.1994أكتوبر 15حیث أن الطاعن یدفع بملكیة الأرض محل النزاع بعقد رسمي مؤرخ في و 

،لمتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمما 25- 90من القانون رقم 39حیث أنه وفقا للمادة و 

.دة الحیازة على أرض غیر ممسوحة ولا سند لهافإنها تشترط أن یكون طلب شها

.رجع السابق، الم25-90من القانون رقم 47المادة انظر-)1(

زیز، تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة غیر الممسوحة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في محمودي عبد الع-)2(

.255، ص2007القانون، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، الجزائر 

الواقع أثبت تحریر شهادة حیازة على أملاك عامة رغم عدم قابلیتها للتملك بهذه الطریقة، فجاء في قرار إلا أنّ -)3(

:جلس الدولةلم

ومابعدها 39، والمادة 254-91لكن حیث أنه بالرجوع إلى أحكام المواد المذكورة وكذا أحكام المرسوم التنفیذي رقم "

المتضمن ت ع، یتضح أن تسلیم شهادة الحیازة ینصب على الأملاك العقاریة التابعة للملكیة 25-90من القانون رقم 

حیث أن مادم القطع الأرضیة الملاصقة لمنزل المدعین تابعة لأملاك ، العمومیةالخاصة ولیس على الأملاك العقاریة 

من ق م، وكذا 827، 689الدولة فإنها لا تخضع لإجراءات الإكتساب سواء عن طریق الحیازة بمفهوم المادتین 

."من ق ت ع41، 40، 39الأحكام رقم 

، 2006، الجزائر 08، مجلة مجلس الدولة، عدد 28/06/2006مؤرخ في 024638مجلس الدولة قرار رقم انظر

  .221ص
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أن قضاة الموضوع أیدُوا الحكم المستأنف و  ،الشروط غیر متوفرة في دعوى الحالیث أن هذه حو 

")1(فإنهم یكونوا قد أشابوا قرارهم بعیب انعدام الأساس القانوني

أن یتم تحریر شهادة الحیازة على الأراضي التي لم یشملها بعد إعداد مسح )2

ها البلدیات أو جزء منها التي لم تنطلق فی أي في ،وتأسیس السجل العقاريالأراضي العام

حیث یتوقف ،سواء كان ذلك في وسط عمراني أو ریفيو  ،عملیات المسح العام للأراضي

إجراءات إعدادها بمجرد صدور القرار الولائي المتضمن فتح عملیات مسح تحریرها و 

.)2(المعنیة ما عدا ما تم تحریرها وشهرهاالأراضي العام في البلدیة

لا تشوبها،علانیةو  ،وهادئة،قطعةوغیر من،أن تكون الحیازة مستمرة ومتواصلة)3

.)3(طبقا لأحكام القانونشبهة

حیث تودع الإشهار العقاريیل و أن تخضع شهادة الحیازة لشكلیات التسج)4

ویة الشخص أو الأشخاص المعنیین وتعیین العقار بالمحافظة العقاریة في نسختین تتضمن ه

فضلا على ،الشهر في هذه الحالةإلاّ أنّ ،عند الاقتضاء الحصص في الشیوعا دقیقا و تعیین

ه لا یحول دون الطعن في هذه فهو لیس له دور تحصیني بمعنى أنّ ،ه لیس ناقلا للملكیةأنّ 

سند إداري قانوني لكونهاو ،ا لأحكام القانون من أجل إبطالهاالشهادة الإداریة المحررة خلاف

لا یمكن سلطات للحائزخوّلمن قانون التوجیه العقاري فهي ت 39دة وم المارسمي بمفه

)1(، مع وجوب في هذه الحالة شهر الدعوى العقاریة)4(دحضه إلا عن طریق دعوى الإبطال

.)3(دعوىال رفضتحت طائلة و  ،)2(تطبیقا للقانون

، 2006، الجزائر 01، مجلة قضائیة، عدد 18/01/2006مؤرخ في  333926قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

  .417ص

، مجلة المحكمة العلیا، عدد 14/01/2010مؤرخ في 572238المحكمة العلیا قرار رقم انظر في هذا الصدد كذلك،

.133، ص2010، الجزائر3، ج خاص

.ة، المرجع السابقتتعلق بإعداد شهادة الحیاز 6146المذكرة رقم انظر-)2(

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 524المادة انظر-)3(

  :في ذلك  انظر-)4(

، 2010لجزائر ، ا2، المجلة القضائیة، عدد 16/09/2010مؤرخ في  618014قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

  ؛ 238ص

=
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ــــ إجراءات تحریر شهادة الحیازة2

ات تحریر إجراءسالف الذكر 254-91تنفیذي رقم لأحكام المرسوم الطبقاتتمثل 

:مایليشهادة الحیازة ك

ـــ إیداع العریضة1

لتي تتضمن العریضة افإنّ ،254-91من المرسوم التنفیذي رقم 6طبقا لأحكام المادة 

دة تسلیمها لدى المصلحة المعنیة بالبلدیة تتضمن كل البیانات المفیإعداد شهادة الحیازة و 

وضعیته وكذا هویة الحائز أو و  ،ومساحته،وقوامه،العقار محل الحیازةحول طبیعة 

من قانون 413لا تقبل العریضة إلاّ إذا كانت الحیازة ممارسة وفق أحكام المادة و  ،الحائزین

حق الحائز أكثر یازة سنة على الأقل لحمایة استمرت هذه الحو  ،)4(الإجراءات المدنیة الملغى

:مرفقة بمایلي، )5(وط الحیازة الصحیحةمن هدفه إلى تحقیق شر 

، 2005، الجزائر 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد 23/03/2005مؤرخ في  288085قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

   .239ص

:لأكثر تفاصیل حول شهر الدعوى العقاریة راجع-) 1)

، ص 2010لعدد السابع، الجزائر قسوري فهیمة، شهر الدعاوى والأحكام القضائیة العقاریة، مجلة المنتدى القانوني، ا-

  .345- 329ص

قتال حمزة، شهر عریضة الدعوى العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة -

.ومابعدها16، ص 2006بومرداس كلیة الحقوق، الجزائر 

:ــ انظر في ذلك ) 2)

- لسابق، المرجع ا63-76من المرسوم رقم 85المادة -

.، المرجع السابق09-08من القانون رقم 519، و2ف  17المادتین -

، یتعلق بعملیات التحقیق وتسلیم 2008مایو 19مؤرخ في 147-08المرسوم التنفیذي رقم ومابعدها من 17المادة -

.25/05/2008، الصادر في 26سندات الملكیة، ج ر عدد 

، أشار 16/06/2000مؤرخ في 203024، وقرار رقم 27/03/2000في  مؤرخ184931مجلس الدولة قرار رقم ــ )3(

، 2013إلیهما عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة في ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأحكام، دار هومة الجزائر 

اوى تم التأكید على هذه الأحكام بموجب عدة مذكرات صادرة عن إدارة أملاك الدولة مضمونها شهر الدعوقد  .259ص

، تتضمن قواعد شكلیة في الإجراءات، شهر الدعاوى العقاریة2001جانفي 28مؤرخة في 507العقاریة مثل مذكرة رقم 

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة

.، المرجع السابق09-08من قانون رقم 524تقابلها المادة -)4(

.، المرجع السابقممسوحة في التشریع الجزائريمحمودي عبد العزیز، تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة غیر ال-)5(
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ویتضمن تعیین العقار و ،ــــــ تصریح شرفي یعد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم

أو ( توقیعا مصادق علیه من صاحبو ، أو أصحاب العریضة، هویة صاحب العریضة

النیة هم یمارسون الحیازة بحسن شاهدین اثنین یثبت فیه الموقعین أنو  ،العریضة)أصحاب

.)1(قتضاء في حالة انتقال الحیازةهویة أصحاب الحق عند الإیبیّنون مدّة الحیازة و و 

.ت الحالة المدنیة لأصحاب العریضةـــــ شهادا

.وضعیتهاو  ن حدود القطعة المعنیةـــــ مخطط یبیّ 

.یرید أصحاب العریضة الإدلاء بهاعند اللزوم أي وثیقة أو سندــــ و ـ

  ب. ش. م. ریقوم بها ــــ إجراءات2

ع علیه رئیس المحكمة المختصة یوقّ أن یفتح سجلا یرقمه و  ب. ش. م. یجب على ر

ن التسلسل الزمني لتقدیمها بناء على عریضة میسجل فیها تاریخ إیداع العرائض و إقلیمیا 

و تتعلق بالتحدیث الریفي أنهم أو في إطار جماعيتقدم أما بمبادرة مو  ،الحائز أو الحائزین

حیث تبادر السلطة الإداریة ،)2(الحضري ذات المنفعة العامة أو برامج إعادة التجمیع العقاري

.)3(في شأنها بالشروع في إجراء جماعي لتسلیم شهادة الحیازة

كل شخص و  ،یلصق وینشر لمدّة شهرین،ار الوالي المجال الترابي المعنيیحدد قر 

ن طرف الوالي على عقار خاص تحت طائلة یمارس حیازة بلا سند في المجال المحدد م

دون أن یسقط حقه في الحیازة كواقعة ،)4(سقوط حقه أن یقدم عریضة لتسلیمه شهادة الحیازة

مادیة یمكن إثباتها بكل طرق الإثبات لاكتساب العقار بالتقادم المكسب طبقا لأحكام القانون 

.)5(ما بعدهاو  827المدني لا سیما المادة 

.، المرجع السابق254-91من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة انظر-)1(

.، المرجع السابق254-91وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة انظر-)2(

.، المرجع السابق25-90من القانون رقم  2ف  40المادة انظر-)3(

.، المرجع نفسه254-91من المرسوم التنفیذي رقم 5لمادة ا انظر-)4(

محمودي عبد العزیز، حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة-)5(

.233، ص2007، الجزائر 1جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد
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حة خلال الخمسة عشر یوما الموالیة لتاریخ الإیداع لدى المصل ب. ش.  م. یقوم ر

ذلك بنشر مستخلص من العریضة عن طریق إعلان یلصق و  ،المعنیة بالبلدیة بإشهار واسع

على نفقة صاحب ینشر في جریدة وطنیة و  ،وأماكنها العمومیة لمدّة شهرینبمقر البلدیة

یة إلزامیا إذا كانت العریضة تتعلق بقطعة أرض لا یكون النشر في جریدة وطنو  ،العریضة

،ساكن حسب آخر إحصاء سكاني20000تقع في أحد أحیاء بلدیة عدد سكانها أقل من

على أن یبیّن الإعلان الملصق المدّة التي یجوز فیها تقدیم الاعتراضات المحتملة لضمان 

.)1(خ اللصقهي مدّة شهران من تاریهؤلاء على إعداد شهادة الحیازة و حقوق 

زة تقدیم یمكن لكل شخص لدیه حقوق أو مطالب على عقار محل شهادة الحیا

یقوم ،خلال شهرین من تاریخ اللصق أو النشر بالصحافة ب. ش. م. اعتراضه كتابیا إلى ر

هذا الأخیر في نفس مدّة الخمسة عشر یوما بإخطار رئیس مصلحة الأملاك الوطنیة بالولایة 

یق في إطار هذا ذلك بالتحقو  ،ونیة للعقار موضوع شهادة الحیازةقانلتوضیح الوضعیة ال

ر محل العقا في أجل أقصاه شهران تحت طائلة مسؤولیته الشخصیة أنّ الإجراء المؤسس و 

لا یوجد في بلدیة مسها و  نه لیس موضوع سند ملكیة شرعيأالإخطار لیس ملكا للدولة و 

.المسح العقاري

م شهادات الحیازة فقط في یتسلفي هذا الإطار بیة البلدیة ص لرؤساء المجالس الشعیرخّ 

لبلدیات التي لم تشرع فیما بعد أشغال مسح الأراضي على أساس شهادة لالأقسام المسحیة 

إثر إخطار هذا الأخیر لرئیس المجلس و  ،لمسح الأراضيصریحة یسلمها المدیر الولائي 

المسح یتوقف هذا الأخیر على إعداد الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالشروع في أشغال

.)2(شهادة الحیازة على مستوى القسم في البلدیة المعنیة

ولائیین لمسح المدراء الحثتماشیا مع هذه الأحكام لتدخلت مدیریة أملاك الدولة 

شهادات الحیازة المقدمة كل فیما یخصه بضرورة التأكد أنّ ،المحافظین العقاریینو  ،الأراضي

لتجنب )3( تتعلق بعقارات واقعة في أقسام هي في طور المسح خرقا للقانونللإشهار لا

.،المرجع السابق 254- 91ي رقم من المرسوم التنفیذ8المادة انظر-)1(

.، المرجع السابق11-11من القانون رقم 21المادة انظر-)2(

:انظر في ذلك-)3(

=
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بهذا الإجراء تحت طائلة تحریر شهادات الحیازة على أملاك في مناطق غیر معنیة

.البطلان

حتجاج على صفة الحائز أو الحائزین المقدم في الأجل في حالة الإب  .ش .م .یتولى ر

لقضائیة المختصة للفصل في ف إلى التقاضي لدى الجهة ادعوة الأطرا) شهران(القانوني

بإعداد محضر  ب. ش. م. ض في المدّة القانونیة یلتزم رفي حالة تقدیم أي اعتراو  ،النزاع

یقوم و  ،ذه الآجال یتضمن عدم وجود اعتراضخلال الثمانیة أیام التي تعقب تاریخ انقضاء ه

جماعیة فردیة أو بالمرسوم تعد بصفةالملحق بإعداد شهادة الحیازة دون تأخیر وفق النموذج

للحائزین على الشیوع على أنه یجوز للحائز أو الحائزین إثارة مدّة التقادم المكسب طبقا 

.لأحكام القانون المدني بهذه الشهادة

الشهر العقاري المنصوص علیه قانونا بعد تنفیذ إجراء التسجیل و  ب .ش .م .یسلم ر

ت تحت طائلة توقیع العقوبا،)1(مثابة نقطة انطلاق الحیازة القانونیةشهادة الحیازة تكون ب

الشهادات الكاذبة امة تنجر عن التصریحات الخاطئة و الغر المنصوص علیها قانونا كالحبس و 

.للحصول بغیر وجه حق عن شهادات حیازیة أو استعمال شهادة ملغاة بحكم القانون

دة الحیازةهاالمترتبة عن شالآثار القانونیة ــ ج 

:ون آثارا قانونیة تتمثل فیما یليبعد الحصول علیها طبقا للقانترتب شهادة الحیازة

تنازل عنها غیر قابلة للو  ،هادة إداریة إسمیة لا یجوز بیعهاشهادة الحیازة هي شــــ 1

فهي مرتبطة بشخص الحائز أو الحائزین على الشیوع بناء على طلبه ،سواء بمقابل أو بدونه

فإذا توفى الحائز أو أحد الحائزین فللورثة حق الحلول قانونا محل المتوفى ، )2(طلبهمأو 

تحت طائلة إلغاء الشهادة  مخلال مدّة سنة من الوفاة من أجل طلب شهادة جدیدة باسمه

التحقیق في شروط الحیازة من جدید كون الحیازة كأصل عام ودون معاودة التحري و القدیمة

، تتعلق بتحریر شهادة الحیازة على عقارات غیر واقعة فیأقسام هي في 22/01/1993مؤرخة في 01/385مذكرة رقم -

.طور المسح، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

.، تتعلق بإعداد شهادات الحیازة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة25/08/2011مؤرخة في  8569م مذكرة رق-

.، المرجع السابق25-90من القانون رقم  46و 41و 40المادتین انظر-)1(

.، المرجع نفسه25-90من القانون رقم  42و 40المادتین انظر-)2(
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إلى كل الورثة دون وفاته و ها الممارسة من طرف المورث إلى غایة تنتقل بجمیع صفات

عن هذا الإجراء حلول المستفید أو المستفیدین الجدد قانونا محل المتوفى في ینجرّ ،)1(تمییز

لم إلى المستفیدین الحقوق الناتجة عن شهادة الحیازة السابقة على أساس فریضة موثقة تس

.)2(شهرهابعد تسجیلها و 

لدرجة الأولى شهادة الحیازة تمكن صاحبها من أن یؤسس رهنا عقاریا صحیحا من ا ــــ2

الحیازة ضمانا للقروض المتوسطة ینطبق على العقار محل شهادة ،لفائدة هیئات القرض

لغرض البناء أو)4(لدى مؤسسات مالیة عمومیة دون الدائنین الخواصو  )3(الأمدالطویلة و 

قبل و ك الحقیقي المحتمل ظهوره للرهن من خطورة على المالرغم ما تمویل موسم فلاحي،

أو ظهوره جراء التنفیذ على هذا ،)5(التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدنيمرور مدّة 

مباشرة إجراءات البیع القضائي للعقار دة الحیازة عند حلول أجل الدین و العقار محل شها

ات رغبة السلطو  ،حمایة الملكیة العقاریة الخاصةي مما یؤسس للتراجع المسجل ف،المرهون

لو تثمار في الأراضي الفلاحیة حتى و سإعطاء دور أكبر لللإو  ،العمومیة في تشجیع الحیازة

.)6(كان على حساب المالكین الحقیقیین

زئة طبقا ـــــ شهادة الحیازة تمنح صاحبها حق المطالبة برخصة بناء أو الهدم أو التج3

رخصة البناء لا یمكن أن یحصل علیها إلاّ مالك مع أنّ ،التعمیرالتهیئة و لأحكام قانون

.)7(العقار محل البناء

الحائز لحق أنّ و  ،الحیازة قرینة على الملكیةسّر خروج المشرع عن هذه الأحكام كونیف

ر الحیازة القانونیة للعقارفهي تبرّ ،)1(لهذا الحق حتى یتبیّن خلاف ذلكه صاحب یفترض أنّ 

، 2005، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد14/09/2005مؤرخ في  300879قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

   .359ص 

.، المرجع السابق254-91من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  16المادة انظر-)2(

.، المرجع السابق25-90من القانون رقم 44المادة انظر-)3(

عداد شهادات الحیازة، صادرة عن المدیریة العامة تتعلق بإ1991أكتوبر 14مؤرخة في 4123المذكرة رقم انظر-)4(

.للأملاك الوطنیة

.، المرجع السابق58-75وما بعدها من الأمر رقم 827المادة انظر-)5(

   .222ص المرجع السابق،، ...محمدي عبد العزیز، حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة-)6(

.، المرجع نفسه25-90م من القانون رق50المادة انظر-)7(



 

295

تعتبر قرینة قانونیة على الملكیة العقاریة ما لم یثبت و  ،إطار نظام الشهر الشخصي في

.)2(عكس ذلك

التي لم غیر الممسوحة و إلاّ على أراضي الملكیة الخاصة لا تحرر هذه الشهادةــــ  4

.من كل ذي مصلحةإبطالهاطلب تحرر عقودها تحت طائلة 

لمحتمل ظهوره رفع دعوى إبطال شهادة الحیازة یبقى من حق المالك الحقیقي الشرعي ا

مع حق شرط الإستظهار بالسند الرسمي ،)3(المحررة على أرض لها عقد رسمي خلافا للقانون

أو  ،المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي یمكن أن تلحق بالمدعي من جراء عملیات البناء

هیئة  ب. ش. م. كون ر، الإداري لقضاءأمام ا)4(ترتیب رهن عیني لفائدة الهیئات المقرضة

.)5(ختصاص النوعي الذي هو من النظام العامداریة تحت طائلة مخالفة قواعد الإإ

بمراعاة و  ـــــ لا یمكن للشركاء في الشیوع إیقاف حالة الشیوع إلاّ من أجل القسمة5

ة على رخصة تجزئة بالنسبة للأراضي الحضریة أو رخصة تقسیم بالنسبللحصولالحصص

 إذا كان العقار إیقاف حالة الشیوع لا یكون ممكنا إلاّ بمعنى آخر فإنّ و  ،للأراضي الزراعیة

ه لا یجوز البیع بالمزاد حتى للشریك في لكون نقل الحقوق غیر مسموح فإنّ و  ،قابلا للتقسیم

.)6(الشيء

دّة الحیازة مة طبقا للقانون التذرع بمالمسلّ ة و كن لصاحب شهادة الحیازة المعدّ ــــــ یم6

حل الحیازة بالتقادم المكسب بعد المذكورة في التصریح الشرفي للمطالبة باكتساب العقار م

ستفادة من أحكام القانون رقم كما یمكنه الإ،)8(ده القضاءوهو ما أكّ ،)7(نتهاء الأجل القانونيإ

.، المرجع نفسه58-75من الامر رقم 823المادة انظر-)1(

.141، الجزائر، ص57مجید مخلوفي، شهادة الحیازة وتطبیقاتها، نشرة القضاة عدد -)2(

.، المرجع السابق25-90من القانون رقم 39المادة انظر-)3(

.80، ص2006لعقاریة في ضوء آخر التعدیلات، دار هومة، الجزائر زروقي لیلى وحمدي باشا عمر، المنازعات ا-)4(

، 2008، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 12/12/2007مؤرخ في  426996قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)5(

  .215ص 

.، المرجع السابقتتعلق بإعداد شهادة الحیازة4123مذكرة رقم -)6(

.، المرجع السابق254-91من المرسوم التنفیذي رقم  02ف  43و 6المادتین انظر-)7(

، الجزائر 1مجلة المحكمة العلیا، عدد ، 11/03/2002009مؤرخ في  508386قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا ــ )8(

  .241ص
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اریة حق الملكیة العقلمعاینةیتضمن تأسیس إجراء 2007فبرایر 27مؤرخ في 07-02

متى أثبت الحائز بموجب هذه ، تحقیق عقاري  طلب تسلیم سندات الملكیة عن طریقو 

.)1(الشهادة توافر مدّة التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني

لقانونیة للعقار محل هذه ــــ شهادة الحیازة لا یترتب على تسلیمها تغییر الوضعیة ا7

متعلقة بحق الملكیة عدا سلطتي كل السلطات الفهي لا تخوّل صاحبها ،)2(الشهادة

سواء كان ذلك ،)3(ستغلال دون سلطة التصرف فهي غیر قابلة للتصرف فیهاالإستعمال والإ

ما عدا ذلك یحق لمن یحوز قانونا شهادة الحیازة أن یتصرف تصرف و  ،ذلك مجانا أو بمقابل

الآثار تعد شهادة الحیازة وبهذه،)4(المالك الحقیقي ما لم یقرر القضاء المختص غیر ذلك

منه إلى مجرد شهادة إداریة بالنظر إلى ما یتمتع به الحائز إلى حق الملكیةما تكون أقرب

.رغم قصر حیازتهمن حقوق

الفرع الرابع

والقضائیةالسندات الإداریة

تصدر عن مؤسسة الحفظ العقاري سندات إداریة تتضمن نقل الملكیة العقاریة تخضع 

للقضاء دور في إثبات ، كما أنّ )أولا(، وسندات الملكیة هي الدفاتر العقاریةللإشهار و 

).ثانیا(الصادرة في هذا الشأنالملكیة العقاریة عن طریق الأحكام القضائیة

  :في ذلك انظر-)1(

عاینة حق الملكیة العقاریة ، یتضمن تأسیس إجراء لم2007فبرایر 27مؤرخ في 02-07من القانون رقم 14المادة -

.2007فبرایر 28، الصادر في 15وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج ر عدد 

فبرایر 27مؤرخ في 02-07، تتعلق بتطبیق أحكام القانوني رقم 2010أفریل 15مؤرخة في 03278مذكرة رقم -

.رة عن إدارة أملاك الدولة، صاد)التكفل بطلبات الحائزین على شهادة الحیازة(2007

.، المرجع السابق25-90من القانون رقم 47المادة انظر-)2(

.94، ص2013حمدي باشا عمر، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، -)3(

.، المرجع نفسه25-90من القانون رقم 43المادة انظر-)4(
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، وسند الملكیةالدفتر العقاري: أولا

ـــ الدفتر العقاري1

تعریف وأنواع الدفتر العقاري- أ

إیداع وثائق سند إداري یصدر عن المحافظ العقاري إثر ه یعرف الدفتر العقاري على أنّ 

، أو هو قرار إداري القانونیة المعمول بهاوالشكلیات العقاري العام یخضع للإجراءات المسح 

بعد ایداع وثائق المسح، صادر عن الحفظ العقاري یكرّس حق المالك الظاهر في الملكیة

:وهو أنواع

الترقیم النهائي)1

م نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق یعتبر الترقی

هذه السندات المعترف بها قانونا و ، )1(المقبولة طبقا للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة

  :هي

الأحكام القضائیة المثبتة و  ،تكون من مجموع العقود الموثقةكل العقود الرسمیة التي ت ـــــ

مؤرخ في 63-76المعدة قبل صدور المرسوم رقم حقوق العقاریة بما فیها حتى تلك بدقة لل

لطابع یتعلق بتأسیس السجل العقاري التي لم یتم إشهارها بسبب ا1976مارس 25

حكام هذا المرسوم تحت طائلة إجباریا إلاّ بموجب أالذي لم یعدو  ،الإختیاري للإشهار آنذاك

.نتقال الملكیةعدم إ

تعتبر كذلك من العقود الرسمیة تلك العقود المعدة قبل إصلاح مهنة التوثیق أي قبل ـــــ

ار یتعلق بقانون التوثیق رغم افتق1970دیسمبر15مؤرخ في 91-70صدور الأمر رقم 

:بعضها للإشهار العقاري وهي

.ن طرف كتاب الضبط الموثقین آنذاكة مالعقود المعدّ -

  .القضاة الموثقین سابقة من طرف اعدّ العقود الم-

.السابق، المرجع 63-76من المرسوم رقم 12المادة انظر-)1(
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ي لمثل هذه حیث یعترف بالطابع الرسم،ة من طرف القضاة الشرعیینالعقود المعدّ -

ـ)1(ةهو ما قضت به المحكمة العلیا في عدّة قرارات قضائیو  ،العقود وقت تحریرها

91-70تاریخ دخول الأمر رقم 1971ـ العقود العرفیة ثابتة التاریخ قبل أول ینایر ــــ

إشهارها في المحافظة بوقد تم السماح لأصحاب هذه العقود ، )2(لف الذكر حیز التنفیذسا

یتعین فقط على و  ،العقاریة بعد تكریس إجراء الإشهار تحت طائلة عدم انتقال الملكیة

ستفادة من الترقیم النهائي العقود العرفیة المقدمة قصد الإالمحافظین العقاریین التأكد من أنّ 

أشخاصا حیث أثبت الواقع أنّ ،مع معلومات یحتمل وجودها بالمحافظة العقاریةلم تتناقض 

المحافظة باكتسبوا حقوقا عقاریة بعقود عرفیة من أشخاص لهم حقوق مشهرة من قبل 

.)3(العقاریة

الترقیم المؤقت)2

:أشهر)04(ــ الترقیم لمدّة أربعة

نها ابتداء من یوم الترقیم بالنسبة یعتبر الترقیم مؤقتا لمدّة أربعة أشهر یجري سریا

الذین یمارسون حسب و  ،ها الظاهرین سندات ملكیة قانونیةللعقارات التي لیس لمالكی

المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن طریق 

أن یصبح هذا  على ،نونیة المعمول بها في هذا المجالالتقادم المكسب طبقا للأحكام القا

لم یعلم المحافظ العقاري بأي  افیما إذ،الترقیم المؤقت نهائیا عند انقضاء المدّة المحددة 

أو فیما إذا سحبت أو رفضت الاعتراضات التي تكون قد ،عتراض یتعلق بحق الملكیةإ

.)4(حدثت

:انظر في ذلك-)1(

   .119ص ، المرجع السابق،03/06/1989مؤرخ في 40097المجلس الأعلى قرار رقم -

  .285ص ، المرجع السابق،17/12/2008مؤرخ في 487496المحكمة العلیا قرار رقم -

.، المرجع السابق91-70من الأمر رقم 53المادة انظر-)2(

.المرجع السابقتتعلق بالتقادم المكسب، 3884المذكرة رقم انظر-)3(

.المرحع السابق، 7663من المرسوم رقم 13المادة انظر-)4(



 

299

ى كان یعتبر طلب هؤلاء الترقیم المؤقت لمدّة أربعة أشهر من تاریخ الترقیم مؤسس مت

سنة یوم الحصول على المعلومات الناجمة عن التحقیقات التي 15السند یبیّن حیازة تفوق 

على المحافظ العقاري إعداد شهادة تثبت و  ،صالح أملاك الدولة ومسح الأراضيقامت بها م

في انتظار الدفتر بطلب منه تسلیمها للمعنيمع تحدید مدّة الأربّعة أشهر و ، الترقیم المؤقت

المادة ب نفس الآثار القانونیة التي ترتبها شهادة الحیازة المستحدثة بموجب، ترتّ )1(قاريالع

، فهي تعطي لصاحبها صفة )2(المتضمن التوجیه العقاري25-90القانون رقم من39

، وبالتالي صفة التقاضي وتؤدي الى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة رالمالك الظاه

.)3(یطعن فیه قضائیاالإثباتیة طالما لم

:سنتین)02(الترقیم المؤقت لمدّة ــ 

بتداء من یوم إتمام هذا الترقیم یجري سریانها إ)02(لمدّة سنتینیعتبر الترقیم مؤقتا

عندما لا یمكن للمحافظ ها الظاهرین سندات إثبات كافیة و بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكی

یصبح هذا الترقیم نهائیا عند انقضاء ، حیث قوق الملكیةیبدي رأیه في تحدید حالعقاري أن 

إلاّ إذا سمحت وقائع قانونیة للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة ،المدّة المحددة في الفقرة السابقة

الواجب شهرها في السجل العقاري ویكون قد اطلع علیها في الحقوق العینیة مؤكدة من أنّ 

.)4(عن طریق أي شخص معني،غضون ذلك

لم یتمكن و  ،ن حیازتهظاهر بأي سند قانوني یبیّ إذا لم یستظهر الحائز اله أنّ ضح یتّ 

عندما لا تكون و  ،سب طبقا لأحكام القانون المدنيمن إثبات هذه الحیازة بالتقادم المك

یمكن اللجوء ه فإنّ ،)5(عناصر التحقیق كافیة لتحدید الطبیعة القانونیة بالنسبة للعقار الممسوح

تتضمن عقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب2004سبتمبر 04مؤرخة في 4618المذكرة رقم -)1(

.المجهول صادرة عن إدارة أملاك الدولة

، ج ر، عدد 2004، یتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003، مؤرخ في 22-03رقم  من القانون10ــ انظر المادة ) 2)

.29/12/2003، الصادر في 83

، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد 15/11/2006مؤرخ في  367715قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

.413، ص2006

.لمرجع السابق، ا63-76من المرسوم رقم 14المادة انظر-)4(

عزوي حازم، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع -)5(

.71، ص2010-2009القانونالعقاري كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر 



 

300

س یمار المعني معاینة حقوق الملكیة عن طریق التحریات من أنّ و  ،لتحقیقات العقاریةاإلى 

من القانون 808الشروط المنصوص علیها في أحكام المادة متوفرة على حیازة حقیقیة 

.)1(لیس مجرد شغل غیر شرعيو المدني 

راضي أنّ مسح الأبه مصالح أملاك الدولة و ت ذي قامن من التحقیق المیداني الإذا تبیّ 

الحیازة تعود إلى ما قبل عملیات مسح الأراضي العام یمكن منح الترقیم العقاري المطالب به 

ا أمام ین مصرح بهتصریحات الطالب مدعمة بشهادة شخصشریطة أن تكون أقوال و 

ن یمكأشهر و )04(لترقیم أقل من أربعةعلى ألا تكون في كل الأحوال مدّة ا،)2(الموثق

الترقیم في غضون مدّة سنتین أو سحب الترقیم من طرف المحافظ العقاري عتراض علىالإ

.)3(بعد ورود معلومات مؤكدة تنازع في الحیازة كظهور المالك الحقیقي

المؤرخة في 16یتم التعرف على أصحابها خلال التحقیق فإن التعلیمة رقم إذا لم أما 

مسجلة في حساب المجهول باسم قد أشارت إلى وجوب ترقیم العقارات ال1998ماي 24

مها بعد انقضاء هذه المدّة تعد ثبت العكس لمدّة سنتین على أن ترقم نهائیا باسیالدولة حتى 

للأشخاص )4(ه بالنسبةغیر أنّ ،عقاریة إلى مدیریات أملاك الدولةتسلم بعدها الدفاتر الو 

لق بعقارات مسجلة في یة قانونیة تتعالذین یتوفرون على عقود مشهرة أو سندات لها حجّ 

من إجراءات التسویة فإنّها تستفیدالتي لیس لها عقود مشهرة أو حتى تلك ،حساب المجهول

، صادرة مسجلة في حساب المجهول باسم الدولةتتضمن ترقیم العقارات ال24/05/1998مؤرخة في 16تعلیمة رقم -)1(

.عن إدارة أملاك الدولة

.، المرجع السابقحساب المجهولفي تتضمن عقارات واقعة في مناطق مسجلة  4618رقم مذكرة -)2(

.61المرجع السابق، صحمدي باشا عمر، و لیلى زروقي، -)3(

:انظر في ذلك -)4(

تتضمن عقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب 03/05/2003مؤرخة في  2421رقم مذكرة -

.المجهولحالة الملكیات التي یوجد بشأنها سندات مشهرة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

تتضمن عقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة على حساب 04/09/2004مؤرخة في  4618رقم  مذكرة-

.، صادرة عن إدارة أملاك الدولةبترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرةالمجهول، حالة العقارات التي یطالب 

، تتضمن عقارات واقعة في مناطق ممسوحة، صادرة عن إدارة أملاك 22/10/2008مؤرخة في  9462رقم مذكرة -

  .الدولة

درة عن صا،تتضمن تسویة العقارات المسجلة في حساب المجهول21/03/2010مؤرخة في  02536رقم  مذكرة-

.إدارة أملاك الدولة
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بحیث لو كان هؤلاء الملاك ،ةمهما كان تاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاری

من بالتاليلاستفادواو  ،رق المسح العقاري لسجلت باسمهمن في المیدان عند مرور فحاضری

ما بعدها من المرسوم رقم و  12الحالة طبقا لأحكام المادة أو مؤقت حسب،ترقیم نهائي

76-63.

المنازعات المرتبطة بالترقیم العقاريــ ب 

حتجاجات على الترقیم الإ فإنّ ،63-76من المرسوم رقم 15كام المادة طبقا لأح

ذلك بموجب و  ،حسب كل حالةمدّة المحددة قانونا المؤقت بنوعیه یجب أن تثار خلال ال

للمحافظ العقاري سلطة و  ،محافظ العقاري وإلى الطرف الخصمرسالة موصى علیها إلى ال

على أن ،تحریر محضر لذلك و  ،ي اللجوء إلى القضاءإجراء مصالحة بین الخصوم لتفاد

.تفاق علیه ملزما لأطراف المصالحةیكون ما تم الإ

یحرر المحافظ العقاري محضراً عن عدم إذا باءت محاولة المصالحة بالفشل 

أشهر ابتداء )06(یكون للطرف المدعي مهلة ستةو  ،صالحة یبلغه إلى الأطراف المعنیةالم

أمام الجهة القضائیة من تاریخ التبلیغ لیقدم تحت طائلة رفض الدعوى كل اعتراض 

تطبیقا لعقاریةعاة إجراء شهر الدعوى اهو أجل مسقط للدعوى القضائیة مع مراو  ،المختصة

.)1(للقانون

09-08طبقا لأحكام القانون رقم في المنازعات المتعلقة بالترقیم العقاري نظرت

القسم العقاري إذا تعلق الأمر یختص ، حیثالجهة القضائیة المختصةوإ . م.إ. یتضمن ق

خاضعین بالمنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري القائمة بین الأشخاص ال

جاء في قرار للمحكمة ف، وهو ما أكده القضاء ، )2(للقانون الخاص مهما كانت مدّة الترقیم

:25/02/2004مؤرخ في 246259العلیا رقم 

  :في ذلك انظر-)1(

.المرجع السابق، 63-76من المرسوم رقم 85المادة ــــ 

.، المرجع السابق09-08من القانون رقم 519، و2ف  17ــــ والمادتین 

.، المرجع نفسه09-08من القانون رقم 516المادة انظر-)2(
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حیث یكون الفصل في الاعتراض على الترقیم المؤقت على ضوء الترجیح أو "

اء عند الاقتصو  ،اتیةمن حیث قوتها الإثبالمفاضلة بین السندات المقدمة من قبل الأطراف 

من المرسوم رقم  14و 13یل عملا بأحكام المادتین على أساس الحیازة الأحق بالتفض

.)1("المتممالمعدل و 1976مارس 25مؤرخ في 76-63

:2009أكتوبر 19مؤرخ في 049444في قرار آخر لمجلس الدولة رقم جاء و 

ور لیست لدیه صفة التقاضي حیث بالإضافة إلى كون المحافظ العقاري لبلدیة میز "

له في النزاع دخل لا فإن  20/02/1994عملا بالقرار الصادر عن وزارة المالیة بتاریخ 

ن النزاع یخص أشخاص ما دام أمر یتعلق بالترقیم المؤقت فقط و الحالي ما دام أن الأ

.)2("...طبیعیة

المنازعة إذا كان أحد أطراف لمحكمة الإداریة المختصةأو یعود الإختصاص ل

للبلدیة فهي غیر قابلة للترقیم  اكأن تكون الأرض المتنازع علیها ملك،)3(القضائیة جهة إداریة

مؤرخ في 000108محكمة التنازع في قرار لها رقم قضت به هو ما و  ،)4(باسم الخواص

:جاء فیه2011ماي 16

الدعوى بمهما كانت الأطراف و  ،ل وحدهلا یختص القسم العقاري للمحكمة بالفص"

.حقوق المترتبة على عقود تم شهرهاأو نقض ال،تعدیل،فسخ،الرامیة إلى إبطال

یختص القسم العقاري بالمنازعات ذات الصلة القائمة بین الأشخاص الخاضعة 

.)5("للقانون الخاص

، 2007، الجزائر 01قضائیة، عدد المجلة ال، 25/02/2004مؤرخ في  246259قرار رقم ، )غ ع(المحكمة العلیا -)1(

  .201ص

  .250ص، ع. ب . ، القضاء العقاري، ح 19/10/2009مؤرخ في  049444قرار رقم ، مجلس الدولة-)2(

.، المرجع السابق09-08من القانون رقم 800المادة انظر-)3(

.250، ص .ع .ب  .، القضاء العقاري ح 24/06/2010ي مؤرخ ف053701مجلس الدولة قرار رقم -)4(

.582، ص2011، الجزائر 2عدد ،قضائیةالمجلة ال، 16/05/2011مؤرخ في 000108محكمة التنازع قرار رقم -)5(
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بالتالي و ،)1(إلاّ عن طریق القضاء هه لا یجوز إعادة النظر فیإذا كان الترقیم نهائیا فإنّ 

حقوق ریس الیمكن للمحافظ العقاري التصرف في مضمون الدفتر العقاري بعد أن تم تك لا

وهو ما قضت به المحكمة العلیا في عدّة قرارات لها جاء في أحدها ،العقاریة بصفة نهائیة

:2005فیفري 23مؤرخ في 282811رقم 

ائي للعقارات نازعة في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهماللا یجوز إعادة النظر و "

.)2(یاالمجسدة في الدفتر العقاري إلاّ قضائ

في دعاوى إلغاء الترقیم المختصةالجهة القضائیة الإداریةتختص في هذه الحالة 

لها طابع صادرة عن الحفظ العقاري،)3(أو الدفاتر العقاریة لكونها قرارات إداریة،النهائي

مؤرخ في 108رقم التنازع معتبرة في قرار لهامحكمةهو ما استقر علیه اجتهادو  ،)4(إداري 

:2011ماي 15

الإداریة ینظر فقط في جراءات المدنیة و الإمن قانون 516القسم العقاري طبقا لأحكام المادة أنّ "

هذا یعني أنه عندما یكون النزاع منصبا على و  الترقیم المؤقت في السجل العقاريعات المتعلقة باز نمال

أن المحكمة لمحكمة القضاء العادي غیر مختص و فإن القسم العقاري ،دفتر عقاريترقیم نهائي أو

ها من قانون الإجراءات المدنیة ما یلیو  800ختصة طبقا لمقتضیات المادة الإداریة هي الم

"الإداریةو 
)5(.

:قرار آخر لمحكمة التنازع جاء فیهفي و 

.، المرجع السابق63-76من المرسوم رقم 16المادة انظر-)1(

، الجزائر 01، مجلة المحكمة العلیا، عدد 23/02/2005مؤرخ في  282811قرار رقم ، )غ ع(المحكمة العلیا -)2(

  .233ص2005

  .30ص، المرجع السابق، بوصوف موسى-)3(

:المذكرتینانظر-)4(

، تتعلق بتطبیق الإختصاص النوعي لإلغاء الدفاتر العقاریة، صادرة عن 02/12/2007مؤرخة في 9108مذكرة رقم -

؛إدارة أملاك الدولة

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،، تتعلق بمنازعات إلغاء الترقیم العقاري25/02/2008رخة في مؤ 1734مذكرة رقم -

.، المرجع السابق16/05/2011مؤرخ في 000108محكمة التنازع -)5(
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إداري متخذ من طرف إدارة الحفظ العقاري حیث أن الترقیم المدوّن في الدفتر العقاري هو قرار"

داري طبقا لمقتضیات تخضع قراراتها لرقابة القاضي الإو  ،سسة إداریة تابعة لوزارة المالیةالتي هي مؤ 

.ها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةما یلیو  800المادة 

قسنطینة لم تقدر أن بتصریحها بعدم اختصاصها نوعیا فإن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء و 

.)1("المقتضیات القانونیة المذكورة أعلاه تقدیرا سلیما

یة القانونیة للدفتر العقاريالحجّ ــ ج 

،في السجل العقاري جمیع القیود والالتزامات والرهونینقل المحافظ العقاري إجباریا

د من ، فهو یح)2(لتي لم تنقض مدّة صلاحیتهااو  ،وحقوق التخصیص الغیر مشطب علیها

)3(ر العیوب، ویجنّب خطر التقادمتعارض سندات الملكیة، ویطهّ 

وكذا أحكام ،74-75من الأمر رقم19الدفتر العقاري طبقا لأحكام المادة بهذا یشكل 

بعد استكماله للإجراءات سندا للملكیة)4(32-73من المرسوم رقم  33و 32المادتین 

بمثابة فهو ، مما یجعله یكتسب القوة الثبوتیةوالشكلیات والأجال المنصوص علیها قانونا 

في قرار لها  وهو ما قضت به المحكمة العلیا،)5(بطاقة الحالة المدنیة الفعلیة للملكیة العقاریة

:جاء فیه2004أفریل 21مؤرخ في 259635رقم 

، 2011، الجزائر 02عدد، ، المجلة القضائیة16/05/2011مؤرخ في 000111محكمة التنازع قرار رقم -)1(

  .387ص

قانون رحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة في التشریع والقضاء الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرعأو  - )2(

.167، ص2012المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر 

.111ــ السید صنوبر أحمد رضا،، المرجع السابق، ص) 3)

، الصادر في 15الخاصة، ج ر، عدد یتعلق بإثبات حق الملكیة1973ینایر 05مؤرخ في 32-73مرسوم رقم -)4(

..1973فیفري 20

، 1ج 19مجلة الإدارة، مجلد ،الوافي فیصل، السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة إثر عملیة التحقیق العقاري-)5(

.31، ص2009، ، الجزائر37عدد 
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المرسوم و  74-75لملكیة طبقا للأمر رقم یؤسس الدفتر العقاري على أساس سند ا"

)1("الآجال مما یجعله یكتسب القوة الثبوتیةاستكماله للإجراءات والشكلیات و بعد76-63

:2000جوان28مؤرخ في 197920جاء في قرار آخر رقم كما 

مسح وعة البطاقات العقاریة للبلدیة و الدفتر العقاري المحرر على أساس مجم"

لما لم یعتبروا و  ،اریةالبنیة في نشأة الملكیة العقالأراضي یشكل المنطق الوحید لإقامة 

قضاة الموضوع في ـــ قضیة الحال ـــ الدفتر العقاري المستظهر به سندا للملكیة یكونون قد 

.)2("وا القانونخالف

مرآة یجب أن یكون یة القانونیة الكاملة طبقا للقانون یكون للدفتر العقاري الحجّ وحتى 

.یةت طائلة فقدانه لهذه الحجّ ها تحنبشأبتطابق مضمونه مع الأرضیة المحررعاكسة للواقع 

:2008أفریل 23مؤرخ في 448919فجاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا رقم 

لمحتج بها من قبل المدعى علیهم لما تبیّن لقضاة الموضوع استنادا إلى العقود الرسمیة الكن و "

ما خلصت إلیه الخیرة من و  08/03/1984لحكم الصادر بتاریخ القسمة القضائیة المصادقة علیها باو 

المؤسس علیها لا بتطابقه وأن الدفتر العقاري المحتج به و ،هذه العقود مطابقة للأرض میدانیاأن 

ك ینقص من حجیة الدفتر العقاري من القطعة الأرضیة فإن ذلمیدانیا بالنسبة للجزء المتنازع علیه

"یجعله قابلا للتعدیلو 
)3(

.

یته المطلقة في إثبات وحجّ ،القوة الثبوتیة للدفتر العقاريفإنّ ام حكلهذه الأه خلافا أنّ إلاّ 

إلا إذا كان مشوبا بعیب من الملكیة العقاریة تتلاشى مع إمكانیة الطعن فیه أمام القضاء

ن جهة، ومن جهة أخرى لا یمنع في نظر الغرفة العقاریة عیوب عدم المشروعیة هذا م

مكانیة إكتساب العقار بالتقادم المكسب تطبیقا لأحكام للمحكمة العلیا الدفتر العقاري من إ

، 2003، الجزائر 01، المجلة القضائیة، عدد 21/04/2004مؤرخ في  259635قرار رقم ) غ ع(یا المحكمة العل-)1(

   .334ص

، 1جتهاد القضائي، عدد خاص ج الإ مجلة، 28/06/2000مؤرخ في  197920قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

.249، ص171.2004الجزائر

، 2008، لجزائر 1قضائیة، عدد المجلة ال، 23/04/2008مؤرخ في  448919قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

   .227ص
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وما بعدها من القانون المدني التي لا تستثني العقارات المشهرة من إمكانیة 827المادة 

التي هي القول بغیر ذلك هو تفسیر خاطئ لأحكام هذه الموادإكتسابها بهذه الطریقة، لأنّ 

.من النظام العام

2 

ومجاله،هـ تعریفــأ 

هو سند إداري یصدر عن مدیر الحفظ العقاري بطلب من المعني یثبت حیازته للعقار 

من القانون المدني، على الأراضي من نوع ملك 827مطابقة لأحكام المادة حیازة قانونیة 

.)1(یخضع لإجراءات شهره بالمحافظة العقاریة المختصةوغیر الممسوحة 

أو التي حررت ،لتي لا یحوز أصحابها سندات ملكیةعقارات ایشمل هذا الإجراء ال

التي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة و  1961بشأنها سندات ملكیة قبل أول مارس 

نتقال مراریة سلسلة إستالتحقیق العقاري بسبب أنها لم تكن تسمح بضمان إیوم طلب فتح 

جاءت عامة 02-07ن أحكام القانون رقم ، وسواء كان العقار مبني أو عاري لأ)2(الملكیة

.)3(دون تمییز

ات حتى في حالات وجود سنده ه طبقا لأحكام تعلیمة صادرة في هذا الشأن فإنّ كما أنّ 

الورثة المتعاقبین یبقون في وضعیات الشیاع أو فإنّ ،مشهرةكل الرسمي و ملكیة معدة في الش

أحیاناعلى عدم تطابقفضلا،لقانونیةون تكریسها من الناحیة ایقومون بقسمات فعلیة د

رط أن یكون صاحب الطلب یمارس حیازة تشی، حیث السند مع مساحة الأرض یقل أو یزید

من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا لأحكام 

.المرجع السابق، 02-07قانون رقم من 2انظر المادة -)1(

.، المرجع نفسه02-07من القانون رقم 2ف  2ــ انظر المادة ) 2)

حل تحقیق عقاريتتعلق بالبنایات المشیدة على عقارات م13/03/2012مؤرخة في 2696ــ مذكرة رقم ) 3)

.دون رخصة رسمیة صادرة عن إدارة أملاك الدولة
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تج الحیازة آثارها متى توافرت فیها الشروط التي حددها القانون حتى تن، )1(القانون المدني

.هادئة وعلنیة ومستمرة وغیر ملتبسةهي أن تكونو ،)2(القانونیة

وتسلیم سند الملكیةسیر التحقیق العقاريإجراءات  ــب 

لتحقیق اكان بین ما إذا 147-08المرسوم التنفیذي رقم و  02-07ز القانون رقم یمیّ 

.)3(ماعیةج في إطار عملیة جأو یندر ،العقاري ملتمس بصفة فردیة

التحقیق العقاري الملتمس بصفة فردیة)1

یحرر طلب فتح التحقیق العقاري من المعني سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا في 

ي أو الممثل القانون،وعنوانه أو وكیله عند الاقتضاء،مهنتهاستمارة یذكر فیها هویة المعني و 

،ز أو مالك فردي أو في الشیوعكحائتحدید صفته و  ،في حال كان المعني شخصا معنویا

یوجه الطلب إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي ، العقار محل التحقیق تعیینا دقیقاتعیین و 

:تسلیم وصل مرفقا بالوثائق الآتیةالمختص إقلیمیا مقابل 

.الارتفاقات التي تثقل العقارء و كل الأعباو  ،صفة صاحب الطلب) أ

عقاري على نفقة صاحب ن طرف مهندس خبیرافي للعقار معد ممخطط طوبوغر ) ب

علیها في الطلب یجب إلحاقه بالطلب شرط أن ینجز حسب سلم مطابق للمعاییر المنصوص 

لتحقیق العقاري وفق كما یجب أن تحدد وضعیة العقار محل ا،مجال مسح الأراضي العام

سین الخبراءي العمل على توفیر للمهندحیث یقع على مدراء مسح الأراض،القسم المسحي

، تتعلق بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة 27/09/2008مؤرخة في 003تعلیمة رقم -)1(

.وتسلیم سندات الملكیة، صادرة عن وزارة المالیة

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 524المادة انظر-)2(

:انظر في ذلك -)3(

.المرجع السابق، 02-07من القانون رقم 6المادة -

.المرجع السابق، 147-08من المرسوم التنفیذي رقم  5و 4و 3المواد -
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هذا لتجنب سلبیات المرسوم رقم و ، )1(العقاریین رقم القسم المتواجد فیه العقار محل الطلب

.المسن لعقد الشهرة سابقا83-352

للتأكد من صفة صاحب یقوم مدیر الحفظ العقاري الولائي عند استلامه للطلب بدراسته 

وأنّ ،ك أو حائز أو في الشیوعهل هو مالالطلب على العقار محل طلب فتح تحقیق عقاري 

التأكد من توفر كل الوثائق القانونیة المطلوبة لهذه و  ،العقار لیس موضوع أشغال المسح

على أن یصدر مدیر الحفظ العقاري في حالة طلب ملتمس بصفة فردیة قراره في ،العملیة 

خیرة یجب ، حیث في هذه الحالة الأخ استلام الطلب بالقبول أو الرفضأجل شهر من تاری

.)2(ذكر الأسباب، وتبلیغة للمعني

التحقیق العقاري الملتمس بصفة جماعیة)2

أو تهیئة عقاریة یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار إنجاز برامج بناء

في حالة عملیة جماعیة من هذا القانون و 7مادة لأحكام الطبیقا تو  ،ریفیة أو حضریة

یحدد المدّة التي و  ،قة أو المناطق الإقلیمیة المعنیةرار الوالي المنطللتحقیق العقاري یحدد ق

یوما على الأقل التي یودع فیها الشخص المعني لدى مدیریة )15(تساوي خمسة عشر

الحفظ العقاري ملفا یحتوي على نفس الوثائق التي یشمل علیها ملف التحقیق الملتمس بصفة 

.دیةفر 

في سجل العقود تح عملیة جماعیة للتحقیق العقاريینشر قرار الوالي المتضمن ف

ر قبل بدایة یكون قرار الوالي محل نشر واسع عن طریق لصقة لمدّة شهو  ،الإداریة للولایة

یرسل و  ،اري بلصقة على مستوى مقر مدیریتهیقوم مدیر الحفظ العقو  ،فترة استلام الملفات

لمكلفین بمسح الأرضي وأملاك الدولة المدیرین اإلى رؤساء البلدیات المعنیة و نسخا إلى

.)3(مصالح الفلاحیةوالضرائب والأوقاف والبناء والتعمیر و 

أقسام -2008فیفري 27مؤرخ في 02-07تتعلق بالقانون رقم 05/09/2010مؤرخة في 06419مذكرة رقم -)1(

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة، مسح الأراض

.، المرجع السابق147-08من المرسوم التنفیذي رقم  8و 7المادتین انظر-)2(

.، المرجع السابق147-08من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة انظر-)3(
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یودع ملف التحقیق العقاري في إطار عملیة جماعیة لدى مصالح مدیریة الحفظ 

،یداع الملفات مرقم ومختوم من قبلهیقیّده في سجل إو  ،العقاري الولائي لیتأكد من قبوله

ل أن تثار أثناء الاحتجاجات التي یحتمغرض تدوین كل الاعتراضات و یفتح لسجل آخر و 

على إثر قبول الملف یصدر مدیر الحفظ العقاري الولائي مقرر تعیین و  ،التحقیق العقاري

یشتمل علیها مقرر فتح المحقق العقاري بناء على قرار الوالي یتضمن نفس البیانات التي 

.تحقیق فردي

ي التحقیق العقاريـــ إجراءات الشروع فج 

یشرع في معاینة و  ،خ المحدد بالتنقل إلى عین المكانیقوم المحقق العقاري في التاری

إجباریا فیتحقق المحقق العقاري عند وصوله إلى )المعني(العقار بحضور صاحب الطلب

صفة كل واحد ضرون التحقیق بتسجیل اسم ولقب و الأمكنة من صفة الأشخاص الذین یح

التعرف على الحدود تماد على المخطط المرفق بالطلب و عتعرف على العقار بالإمنهم في ال

الشاغلین المجاورین بحضور حات المقدمة من طرف صاحب الطلب و على أساس التصری

.)1(صاحب الطلب أو المعني

أو لدى أي  ،ن أو الحائزین للعقارات المجاورةالبحث لدى المالكییمكن للمحقق العقاري

مما یعني أن ،یه معلومات مفیدة بشأن الوضعیة القانونیة للعقار المعنيشخص آخر لد

،حضور هؤلاء لا یفید سوى في الحصول على معلومات قد تكون مجدیة لنتائج التحقیق

لیس سببا في اتخاذ مقررات رفض الترقیم و  ،م لا یعد مانع في مواصلة التحقیقبینما غیابه

.)2(العقاري أو سببا في تعلیقه

و تعدي على العقارات ا یفید في التأكد من عدم وجود أي احتجاج على الحدود أكم

یر العقاري مع یتأكد من مطابقة الجدول الوصفي المعد من قبل المهندس الخبو  ،المجاورة

.السابق، المرجع147-08من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة انظر-)1(

صادرة ، 27/02/2007مؤرخ في 02-07تتعلق بالقانون رقم 02/11/2011مؤرخة في 10834مذكرة رقم -)2(

.عن إدارة أملاك الدولة
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یجابیة أو الحقوق العینیة أو الإرتفاقات الإمحتواه و ومن طبیعة العقار و ،الواقع في المیدان

.)1(السلبیة

ذه الأخیرة على ركنیها مدى توافر هو  ،بمعاینة وقائع الحیازةلمحقق العقاري یقوم ا

كذا شروطها القانونیة طبقا لأحكام القانون الذي یسمح للمعني باكتساب لمعنوي و المادي وا

العقار عن طریق التقادم المكسب باللجوء إلى أسلوب التحقیق العقاري للاستفادة من أحكام 

الوسائل الممكنة باعتبار الحیازة یمكن إثبات الحیازة بكل الطرق و ،)2(02-07القانون 

دون اشتراط توفر السند الصحیح طبقا لأحكام ،تخضع في إثباتها للقواعد العامةواقعة مادیة

، وحتى إثباتها بالعقد العرفي رغم )3(شروطهافي تحدید مفهوم الحیازة و القانون المدني 

.)5(حتجاج بالتقادم المكسب لاكتساب العقار محل الحیازةلإل أو شهادة حیازة،)4(بطلانه

تكون محل نشر عن طریق اللصق لمدّة و  ،في محضر مؤقتنتائج التحقیق ن تدوّ 

مدّة كافیة لإثارة  هيو  ،ة موقع العقار المعني بالتحقیقثلاثین یومًا في مقر البلدی

،فة وضعیة العقار المادیةأنها معر حتجاجات ممن له مصلحة التي من شالإعتراضات و الإ

.، المرجع السابقتتعلق بسیر عملیات التحقیق العقاري2008سبتمبر 27مؤرخة في 003علیمة رقم ت-)1(

صادرة، )إثبات وقائع الحیازة(02-07نون تتعلق بتطبیق أحكام القا13/07/2010مؤرخة في 5369مذكرة رقم -)2(

.عن إدارة أملاك الدولة

:انظر في ذلك -)3(

، 2003، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 22/05/2002مؤرخ في  232683قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

  .326ص

، 2القضائي، عدد خاص، ج جتهادالإمجلة ، 22/11/2000مؤرخ في  201544قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

.283، ص2004الجزائر 

، الجزائر 3، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج 14/05/2008مؤرخ في 448006المحكمة العلیا قرار رقم -)4(

:جاء فیه107، ص2008

تاریخ بدایة لا یحول التصریح ببطلان العقد العرفي المتضمن بیع العقار دون استئناس قضاة الموضوع به لإثبات"

."الحیازة باعتبارها واقعة مادیة یجوز إثباتها بكل الطرق

:كما جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا

."أن القضاء بثبوت الحیازة اعتمادا على تاریخ العقد العرفي بصورة مستمرة، وهادئة یعد قضاء سلیما "

، 2008، الجزائر 62، نشرة القضاة، عدد 18/06/2002مؤرخ في  233201قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا انظر

   .349ص

.،المرجع السابق254-91من المرسوم التنفیذي رقم  2ف 14المادة انظر-)5(



 

311

أو أنه تبیّن لاحقا بعد ،ي فتح تحقیق عقاري بغیر وجه حقكما أنه في حالة طلب المعن

ه تصریحات غیر صحیحة فإنّ هذا الأخیر تم على أساس استفادته من الترقیم العقاري أنّ 

م وكیل ه یتابع جنائیا عن طریق شكوى أمافضلا على إلغاء الترقیم العقاري قضائیا فإنّ 

.)1(الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة

عقار مبني دون أن تكون بحوزته رخصة على طلب فتح تحقیق عقاري یمكن للمعني 

فإنّ )2(التعمیرالملكیة طبقا لقوانین التهیئة و بناء كون هذه الأخیرة لا تسلم في غیاب سند

مدّته سنة المطالبة عقار تفوق أجاز لمن یمارس حیازة علىفي هذه الحالة المشرع 

تسویة وضعیته لاستفادة لا سیما من رخصة بناء و بالحصول على شهادة حیازة تمكنه من ا

 .ةلا یهدف إلى تسویة وضعیة البنایات غیر المشروع02-07القانون رقم لأنّ ،قانونا

تدوین نتائج التحقیق د ـــ

نتقال إلى مكان ن الإابتداء میوما)15(في الخمسة عشرعد التحقیق المیداني و ب

حداث الأت و وجود العقار یحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا یذكر فیه بالتدقیق سیر العملیا

في التقریر الأقوال والشهادات والمعاینات كما یدرج ،التي تكون قد وقعت ونتائج التحریات

لمدّة ثلاثین التحالیل التي أدت إلى نتائج التحقیق یكون محل نشر واسع عن طریق اللصقو 

من بدایة مدّة لصق )08(التي تبدأ بعد ثمانیة أیامو  ،یوما بمقر البلدیة لیطلع علیه الجمهور

.المحضر المؤقت

للمعترض طبقا و  ،عتراضات دون حل یوقف التحقیقلإاحتجاجات و إذا بقیت هذه الإ

قضائیة أمام أجل شهرین لرفع دعوى 148-08من المرسوم التنفیذي رقم  16ة لأحكام الماد

نتهاء بعد إ، إلاّ أنه ضائیا بعد أن استعصى حلّه إداریاالجهة القضائیة المختصة لحل النزاع ق

المحضر یعد المحقق العقاري في غیاب أي إحتجاج أو إعتراضو ) ثلاثون یوما(مدّة 

.اامرجع السابق، 02-07من القانون رقم 18المادة انظر-)1(

التهیئة والتعمیر، معدل ، یتضمن قانون1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90من القانون رقم 52المادةانظر-)2(

.1990دیسمبر 02، الصادر في 52ومتمم، ج ر، عدد 
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یشرع في وضع معالم حدود العقار من طرف مهندس خبیر و  ،النهائي یقر حق الملكیة

.)1(نفقة صاحب الطلب بحضور المحقق عقاري على

عمال مبدأ الصلحإــ ه 

شهر من نشر المحضر مدّة ء اعتراضات أثنات و تقدیم احتجاجافي حالة ما إذا تم 

یحدد المحقق العقاري ،147-08من المرسوم التنفیذي رقم 12المؤقت طبقا لأحكام المادة 

،عتراضاتیم الإحتجاجات أو الإخ تقدعلى الأكثر بعد تاری)08(جلسة للصلح ثمانیة أیام

إذا اقتضى الأمر یقوم المحقق العقاري بالانتقال من جدید إلى عین المكان لدراسة هذه و 

الاحتجاجات المثارة من طرف المالكین أو الحائزین المجاورین أو من طرف أي شخص 

.)2(یدعي بأحقیته على حق عیني على العقار المعني

  حنجاح محاولة الصل) أ

محاولة الصلح إلى إتفاق في الحین محضر الصلح فضت یحرر المحقق العقاري إذا أ

لملكیة یستأنف في هذه الحالة إجراء التحقیق العقاري ینتهي بتحریر محضر نهائي یقر او 

.للمعني مرفقا بمحضر الصلح

فشل محاولة الصلح) ب

ا بعدم الصلح محضر إذا افضت محاولة الصلح إلى الفشلیحرر المحقق العقاري 

رض أجل قانوني للطرف المحتج أو المعتو ، ، له أثر موقفیسلمه أثناء الجلسة للأطراف

القضائیة المختصة لبه لرفع دعوى قضائیة أمام الجهةمدّته شهران تحت طائلة رفض ط

شهر مع مراعاة إجراء،على أن توقف الإجراءات إلى غایة صدور الحكم في الدعوى

خلال ، )3(ة للدعوى القضائیة بالمحافظة العقاریة طبقا لأحكام القانونفتتاحیالعریضة الإ

.، المرجع السابق147-08من المرسوم التنفیذي رقم  13و 12المادتین انظر-)1(

.، المرجع نفسه147-08من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة انظر-)2(

:انظر في ذلك-)3(

.، المرجع السابق63-76من المرسوم رقم85المادة  ـــــ

.، المرجع السابق09-08من القانون رقم  515و 17/2والمادتین ـــــ 
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ستلام محضر هي مدّة شهران من إلمدّة القانونیة و ثمانیة أیام على الأكثر التي تلي نهایة ا

، تحت طائلة قیام مدیر الحفظ العقاري بتحریر المحضر النهائي المكرس لحق عدم الصلح

.الملكیة

تسلیم سند الملكیةلتحقیق و تكریس نتائج ا ــ 4

لذي نتهاء من التحقیق بتسلیم الملف االإیقوم المحقق العقاري المعین لهذا الغرض بعد 

النهائي إلى مدیر یتضمن طلب فتح تحقیق عقاري والوثائق المرفقة به والمحضرین المؤقت و 

أو  ،حق الملكیة ةالحفظ العقاري الولائي من أجل إعداد مقرر الترقیم الذي یكرس بصفة نهائی

:فهو إما أن یتم،یفض التحقیق إلى نتیجةرفضه في حالة لم 

إعداد مقرر الترقیم) أ

بناء على المحضر النهائي المعد من طرف المحقق العقاري یتضمن نتائج 

،التحقیقالعقاري یصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي مقررا یتعلق بالترقیم العقاري

فیقوم هذا الأخیر بالترقیم العقاري، افظ العقاري المختص إقلیمیا قصد تنفیذهیرسل إلى المح

إثر تنفیذ هذا و  ،لتحقیق العقاري في السجل العقاريذلك بشهر الحقوق المعاینة أثناء او 

الولائي لغرض الإجراء یعد سند الملكیة الذي یرسله إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري

لم تكن سندات الملكیة معدة في إطار مان،م الشهر العقاریمع دفع رس نتسلیمه للمعنی

.)1(عملیة جماعیة

م سند الملكیة في حالة الملكیة الشائعة لأحد المالكین في الشیوع مقابل إما تصریح یسلّ 

خطي من طرف باقي المالكین في الشیاع یحرر أمام مدیر الحفظ العقاري الولائي أو وكالة 

ا تعلق الأمر بعقار كان موضوع سند مشهر قبل الفاتح من مارس وفي حالة ما إذ،موثقة

وأصبح لا یعبر عن الوضعیة الحقیقیة 02-07فقد حداثته بمفهوم القانون رقم 1961

.)2(للعقار محل فتح التحقیق العقاري یجب شطب الإجراء المناسب المنفذ آنذاك

یعدل 2008یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر 30مؤرخ في 12-07من قانون رقم 16المادة انظر-)1(

.30/12/2007، الصادر في 82المتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد 105-76القانون رقم ویتمم

.المرجع السابق،27/09/2008مؤرخة في ،003تعلیمة رقم -)2(
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إعداد مقرر رفض الترقیم) ب

ي حالة ما إذا لم یفض إجراء التحقیق العقاري إلى نتیجة فیتخد مدیر الحفظ العقاري 

والي أو ال) المعني(مقرر رفض الترقیم یكون مسببا مع تبلیغه حسب الحالة لصاحب الطلب

یكون قابلا للطعن فیه أمام الجهة القضائیة المختصة خلال ، في حالة عملیة تحقیق جماعیة

في للمعیار العضوي المنصوص علیه داریة طبقا وهي المحكمة الإ،)1(الآجال المقررة قانونا

شرط شهر الدعوى القضائیة الرامیة إلى إلغاء مقرر ، )2(الإداریةراءات المدنیة و قانون الإج

یتعلق 63-76من المرسوم رقم 85رفض الترقیم طبقا لأحكام القانون لا سیما أحكام المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة  519و 2ف  17العقاري، وأحكام المادتین بتأسیس السجل 

.سالفي الذكر147-08وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم 17،وأحكام المادةوالإداریة

القضائیةالسندات:ثانیا

الصادرة عن الجهات القضائیة المختصة بخصوص النهائیة تعتبر الأحكام القضائیة

خیرة، وهي تحل محل السندات القانونیة هذه الأإثبات لكیة العقاریة دلیلا قاطعا على الم

المطابقة للتشریعات والتنظیمات المعمول بها المعروفة كدلیل إثبات في هذا المجال بلا 

:منازع متى كانت كافیة قانونا لذلك وهي تتمثل فیما یلي

حكم رسو المزاد العلنيـــــ 1

راءات الحجز العقاري وهو الحكم الذي یصدر لصالح الراسي علیه المزاد یعد اتباع اج

الثمن الذي دفع لاسیما )3(المنصوص علیها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

رسى علیه المزاد، والمصاریف القضائیة لدى أمانة المحكمة وفق الآجال القانونیة، یقوم 

من  2ف 762تصة طبقا لأحكام المادة بإیداع الحكم وشهره في المحافظة العقاریة المخ

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المحضر القضائي في أجل شهرین من تاریخ صدوره، 

.، المرجع السابق02-07من القانون رقم 17المادة انظر-)1(

.، المرجع السابق09-08قانون رقم المن 800المادة انظر-)2(

.المرجع نفسه.09-08ومابعدها من القانون رقم 771انظر المادة -) 3)
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یصبح الراسي علیه المزاد مالكا للعقار محل المزاد )1(وبهذا الحكم الغیر قابل لأي طعن

العلني شأنه في ذلك شأن المالك بسند قانوني، حیث تنتقل له كل الحقوق التي كانت للمدین 

.عقار المحجوز بما في ذلك حق الملكیةعلى ال

1971حكم تثبیت صحة العقد العرفي ثابت التاریخ قبل أول ینایر ـــ 2

حیث تم ،حیز التنفیذ)2(یتضمن قانون التوثیق91-70وهو تاریخ دخول الأمر رقم 

منه اشتراط الرسمیة في المعاملات العقاریة تحت طائلة البطلان، 12حكام المادة بموجب أ

قبل التاریخ المذكور أعلاه عقودًا رسمیة تثبت وبالتالي كانت العقود العرفیة ثابتة التاریخ 

74-75الملكیة العقاریة بلا منازع لعدم اشتراط الرسمیة آنذاك، إلاّ أنه بصدور الأمر رقم 

)3(عداد مسح الأراضي العام، وتأسیس السجل العقاريالمتضمن ا12/11/1975مؤرخ في 

نظام الشهر العیني بموجبه لانتقال الملكیة العقاریة شرط إفراغ میة تم تبنيالتنظیمراسیمهو 

لزامًا على صار ف ،تكون قابلة للإشهار العقاريالتصرف في قالب رسمي لدى الموثق ل

ى المحاكم من أجل اللجوء ال1971قبل أول ینایر أصحاب العقود العرفیة ثابتة التاریخ

نتقال المختصة لاللتمكن من إشهارها بالمحافظة العقاریةقود هذه العطلب تثبیت صحة 

التأكد من تاریخ العقد في هذه الحالةیتعین على القاضيالملكیة تقیدًا بالقانون، حیث 

وضعه من عملیه المسح ووضعیة العقار محل العقد لاسیما ،العرفي، وأطرافه، وأركانه

الحكم یسجل على أن  ،ت صحة العقد العرفيیقضي بثبو ومتى توفرت هذه الشروطالعقاري،

بالمحافظة العقاریة المختصة تحت طائلة عدم جواز الاحتجاج به في ویشهرالنهائي 

.)4(رمواجهة الغی

.، المرجع السابق09-08من قانون رقم 765المادة انظر -) 1)

.، الرجع السابق91-70أمر رقم -) 2)

.، المرجع السابق74-75أمر رقم -) 3)

، الجزائر 02، مجلة قضائیة، عدد 25/7/1993مؤرخ في 99699قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

.212،ص1994
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ــــ حكم تثبیت الوعد بالبیع العقاري3

یقوم مقام هذا لوعد بالبیع العقاري بمثابة عقد یعتبر الحكم القضائي الصادر تثبیتا ل

وعلیه إذا التزم الواعد بالبیع ببیع عقار لشخص في خلال مدّة ، )1(بیقا للقانونالأخیر تط

معینة، وأبدى الموعود له رغبته في الشراء خلال هذه المدة كشرط جوهري لاتمام البیع تحت 

خر مقاضاته كل الواعد كان من حق المتعاقد الآ، ون)2(طائلة سقوط حق المطالبة بالتنفیذ

ما ما یتعلق منها لتمام الوعد لاسیلوعد بالبیع شرط توافر الشروط اللازمةللمطالبة بتنفیذ ا

جراءات البیع النهائي، حیث یصدر حكم قضائي یقوم مقام العقد في إثبات بالشكل لإتمام ا

الملكیة العقاریة بعد أن یصبح الحكم نهائیا، یسجل بمصلحة التسجیل والطابع، ویشهر 

.)3(بالمحافظة العقاریة المختصة

ـــ حكم تكریس الملكیة على أساس التقادم المكسب4

ومابعدها من القانون المدني والمتعلقة باكتساب الملكیة عن 827تطبیقا لأحكام المادة 

طریق التقادم المكسب بمرور المدّة القانونیة على الحیازة التي یتطلبها القانون كونها من 

ازعه شخص آخر في العقار محل الحیازة رفع یمكن للحائز عندئذ الذي ین،النظام العام

له ملكیة العقار محل دعوى قضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة لاستصدار حكم یكرس 

وعلى القضاة ،المعني، وهو دفع یتمسك بهساس التقادم المكسب تطبیقا للقانونالنزاع على أ

وجب نقض القرار، فضلا على مناقشة و التأكد من توافره تحت طائلة مخالفة القانون یست

بكل ، ومساحته وحدودهمحل النزاعد طبیعة ووضعیة العقاروثائق الملف التقني یحدتوافر 

.، المرجع السابق78-75من الأمر رقم 72انظر المادة -) 1)

، ص 2001،الجزائر 01،مجلة قضائیة، عدد 24/5/2000مؤرخ في 233852قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)1(

138

الوعد بالبیع باعتباره مجرد عقد أولي لا یرتب سوى حق شخصي ولیس حق عیني للموعود له تجدر الإشارة الى أنّ -)

3)

یتضمن22-03القانون رقم سجیل والطابع دون حضوعه للشهر العقاري، إلاّ أنه بصدورل فقط بمصلحة التفهو یسجّ 

أصبح الوعد بالبیع یشهر منه یعدل قانون التسجبل10سالف الذكر لاسیما المادة 2004قانون المالیة لسنة 

شهر لا یعني سوى الحقوق بالمحافظة العقاریة مع ذكر سعر البیع، و الأجل المحدد تحت طائلة رفض الشهر رغم أن ال

.العینیة
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الحائز في ملكیة العقار بهذه الطریقة یسجل ویشهر بأحقیةقبل صدور الحكم القاضي دقة 

.بالمحافظة العقاریة المختصة

ـــ حكم التصریح بالملكیة الشاغرة5

، وكذا المرسوم )1(المتضمن الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم30-90قانون رقم خوّل ال

المعدل یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة454-91التنفیذي رقم 

الوالي رفع دعوى قضائیة قصد الحصول على حكم یصرح بانعدام الوارث، )2(والمتمم

بملكیة الدولة الخاصة عن طریق التحقیق والتحري للتأكدوبالتالي شغور التركة وإلحاقها

نعدام الوارث حصوله على حكم یصرح بام الوالي بعد وجود ورثة، حیث یقو من عدم لاسیما

ث بملكیة الدولة الوار لحاقها شغور التركة العقاریة واللتصریح من جدید ببرفع دعوى أخرى 

یا في ملكیة هذه الأخیرة بمرور مدّة تقادم دمج نهائالقانوني لمن لا وارث له، على أن ت

.)3(ةالحقوق المیراثی

ــــ الحكم القاضي بقسمة المال الشائع6

تطبیقا لأحكام )5(عن طریق القسمة القضائیة لا الودیة)4(قصد الخروج من حالة الشیوع

ج من التي توجب أحكامها على الشریك الذي یرید الخرو ،من القانون المدني724المادة 

حالة الشیوع رفع دعوى قضائیة موضوعها القسمة على سائر الشركاء الآخرین جمیعا دون 

كان یقبل القسمة عینا تحت طائلة رفض  ناستثناء من أجل قسمة المال الشائع حصصًا إ

الشهادة ه لا یشترط تقدیمه في حالة القسمة القضائیة للمال الشائع فإنّ أنّ ، علما)6(الدعوى

.، المرجع السابق30-90من القانون رقم 52،51،48اد انظر المو -) 1)

.، المرجع السابق454-91من المرسوم التنفیذي رقم 92، 99،90، 88انظر المواد -) 2)

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 829انظر المادة -) 3)

جم عن تعدد أصحاب الحق العیني كالورثة مثلا دون أن تكون حصصهم مفرزة لتنافيیة تنالشیوع هو حالة قانونـ) 4)

.ذلك مع حالة الشیوع

هذه الأخیرة غالبا ما تتجاهل یتم عادة اللجوء إلى القسمة القضائیة لقسمة المال الشائع بدل القسمة الودیة، لأنّ -)1(

.ع باطلة ولا یعتد بهافهي تق،بهدف حرمانهم من التركةبعض الورثة

6 ، 1990، الجزائر 02، مجلة قضائیة، عدد 27/12/1988مؤرخ في 47222قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)2(

.26ص
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، وعلى)1(ات إنتقال الملكیة من المورث إلى الورثة تطبیقا للقانونالتي تفید إثبالتوثیقیة

تعیین بوصدور حكم ،إتجاه الورثة للقضاءالقاضي قبول الدعوى وعدم رفضها شكلا لأنّ 

هذه الشهادة، ذلك أن القاضي قام وجوب تحریربة بناء على الفریضة یغني عنالأنص

.)2(ملكیة للورثة، وتقسیمها فیما بینهمبمهمتین في آن واحد، نقل ال

.، المرجع السابق63-76من المرسوم التنفیذي رقم 91انظر المادة -) 1)

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة-الشهادة التوثیقیة–شائع ، قسمة المال ال12/02/1995مؤرخة في 689مذكرة رقم -) )
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حظي فضلا على  هفإنّ والأساسیة للفرد، أهم الحقوق المالیة من حق الملكیة هو بما أنّ 

هذه نصیب من ه بأكبر خصّ  الذي قانون العقوباتالحمایة المدنیة بحمایة جنائیة بموجب 

ة تبعا للحمایة المدنیة المكرسّ  وهذا ،حل حق الملكیة عقارا أو منقولاالحمایة سواء كان م

تطبیقا صونها و الملكیة العقاریة الخاصة حقكأصل لحمایة الحقوق والحریات وعلى رأسها 

من كل ضروب 1996من دستور 52أحكام المادة القانون لا سیماالدستور و لأحكام 

وقوانین قانون العقوباتبموجبستثنائیة ا یةمهما كان مصدره، وباعتبارها حماالتعدي 

المعتدي على ملك الغیر دون وجه حق لما للملكیة من حرمة ردع وذلك بهدف ،)1(أخرى

، ومهما كانت الطبیعته المادیة للعقار محل الإعتداء ، سواء كان عقاراكرّسها القانون

،دي على الملكیة العقاریةأركان جریمة التعمتى توفّرتو  ،بالتخصیصأو عقارا بالطبیعة 

الطبیعة القانونیة للعقار فضلا على،)أولمطلب(طبقا للقانونتمّ إدانة المعتدي ومعاقبته

محل الإعتداء سواء كان مملوكا بسند رسمي مطابق للتشریعات والتنظیمات المعمول بها،أو 

د حیازة فعلیة عملا بمبدأ كانت مجرّد حیازة قانونیة طبقا لأحكام القانون المدني ،أو حتى مجرّ 

.)ثانمطلب(حمایة النظام العام 

قوبات المناسبةالع تقریرمعب قوانین أخرىوذلك بموج،ه تم تجریم التعدي على الملكیة العقاریة الخاصةللتذكیر فإنّ -)1(

  :في ذلك انظر

:التي تنص على مایلي25-90من قانون التوجیه العقاري رقم 46المادة -

دج كل شخص تعمد  000. 10دج إلى  2000وبغرامة مالیة من )5(إلى خمس سنوات )1(قب بالحبس من سنة یعا"

تصریحا غیر صحیح، أو إشهاد غیر صحیح أو استظهر أوراقا أو وثائق أو عقود غیر صحیحة أو أفسد بعضها، 

.دة ملغاةفحصل أو سعى لیحصل بغیر حق على شهادة حیازة أو استعمل أو حاول استعمال شها

دج كل شخص عطّل أو منع تسلیم شهادة الحیازة بمراوغة 5000دج، و1000ویعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین 

."تدلیسیة أو احتجاج أو إعتراض تعسفي

، یتعلق بشروط الإنتاج المعماري، ج ر، عدد 1994مایو 18مؤرخ في 07-74من المرسوم التشریعي رقم 50المادة -

.1994مایو  15في  ، الصادر32
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وسعیا منه لمزید من ،حرصا من المشرع الجزائري على حمایة الملكیة العقاریة

م فعل إقدام أي شخص على التعدي على الملكیة العقاریة للغیر بأي شكل من الضمانات جرّ 

وبهدف تحقیق الأمن ،الأشكال تحت طائلة العقوبات المقررة بمقتضى القانون لردع الجاني

طبیعة العقار محل الحمایة ومهما كانت، والحفاظ على النظام العام،والإستقرار في المجتمع

حیث طبیعته أو من ،)فرع أول(مادیةیة المقصودة طبقا لقانون العقوبا من الناحیة الالجنائ

.)فرع ثان(ونیةالقان

 

 

قانون من386المادة لكي تتحقق جریمة الإعتداء على الملكیة العقاریة طبقا لأحكام

الفقه  إلا أنّ )ثانیا(حیازة الغیر في) أولا (ع الإعتداء على عقار العقوبات یجب أن یق

.)ثانیا(إتجاهینعلى  متوزعاائیةز الحمایة الجطبیعة العقار محلاختلف بخصوص مسألة 

 

حمایة العقار المملوك للغیر دون من قانون العقوبات386تستهدف أحكام المادة 

مما یتعین معه الوقوف على تعریف العقار ،ائیةز الجتحدید لنوع العقار محل الحمایة

.)2(العقار في حیازة الغیرهذا یكون فضلا على أن،)1(وأنواعه

وأنواعه،ــ تعریف العقار1

أ ـــ تعریف العقار 

  :هار على أنّ یعرف العق

وكل ،یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار لاكل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه و "

.ماعدا ذلك من شيء فهو منقول
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كه رصدا على خدمة هذا العقار أو یملغیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار 

.)1("ستغلاله یعتبر عقارا بالتخصیصإ

، عقار بالطبیعة وعقار العقار نوعانفإنّ طبقا لأحكام القانون.العقار ــ أنواعب 

.بالتخصیص

عقار بالطبیعة) أ

صیبه تلف أو هلاك هو كل شيء ثابت لا یمكن نقله من مكان إلى آخر دون أن یو 

والمنشآت والزروع والمناجموكذلك المباني،وما في باطنها وما فوقهایشمل الأرضو 

متصل بها اتصال قرار ما لم و أي كل ما هو لصیق بالأرض مهما كانت طبیعته ،النباتاتو 

ذا كان العقار بطبیعته هو الأصل في العقار فالأصل في وإ ،)2(یقتلع منها فیصبح منقولا

تي لا یمكن نقلها من مكان إلى آخر مع الاحتفاظ العقار بطبیعته هو الأرض فهي ال

.)3(بذاتیتها

عقار بالتخصیص) ب

منفعة هو كل منقول في الأصل وضعه صاحبه في خدمة عقار یملكه تتوقف علیه و 

أو هو منقول رصده مالكه لخدمة واستغلال عقاره مادام مرتبطا ، واستغلال هذا العقار دونه

.)4(لمنفعة العقار لا لمنفعة مالك العقاربالعقار رابطة عینیة بالتخصیص 

جعلها القانون مجازا عقارات بحكم في الأصل فالعقارات بالتخصیص هي منقولات

بهذه الأخیرة یكتسب وهي رابطة عینیة و ، لتي تربطها بالعقارات بطبیعتها الصلة الوثیقة ا

.العنصر التبعي لهتعد بطبیعته و المنقول صفة العقار ضمانا لاستمرار استغلال العقار

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 683المادة انظر-)1(

  19صالمرجع السابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، / د - )2(

.30، صالمرجع السابقهیمن قاسم بایز، -)3(

.18، ص.2010،من الناحیة لبنظریة والعملیة،القاهرة ،مصرعماد الفقي، الحمایة الجنائیة للحیازة/ د - )4(
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فالمنقول یكتسب صفة العقار بالتخصیص من كونه مرصودا للإستغلال الزراعي أو 

.)1(بالطبیعةالصناعي أو التجاري أو المدني أو لخدمة عقار

:أن تتوافر فیه الشروط الآتیةیشترط لكي یكون المنقول عقارا بالتخصیص

لطبیعة مرصود لخدمة هذا اللعقار بــــ أن یكون العقار بالتخصیص منقولا تابعا1

فالمنقول الذي یخصص لخدمة مالك ،نتفاع به بحسب طبیعته وغرضهله والإاستغلاالأخیر و 

كالسیارة التي یستعملها الفلاح ار نفسه لا یعتبر عقارا بالتخصیصالعقار لا لخدمة العق

لفلاحي، حیث لا صاحب الأرض الفلاحیة في تنقلاته فهي لخدمته ولیست لخدمة العقار ا

.تتوقف خدمة هذا الأخیر علیها 

صص لخدمته أي وجود ـــــ أن تتوقف خدمة العقار بطبیعته على هذا المنقول المخ2

یتضرر العقار ارتباط وثیق بینهما بحیث لا یمكن فصلهما دون أن علاقة تخصیص و 

، أو آلات الحرث یرصدها صاحبها لنقل منتجات مصنعةالحیوانات التي بالطبیعة كالآلات و 

.والزرع والحصاد و السقي وغیرها إذا كان العقار فلاحیًا

)اتحاد المالك(بالتخصیص تابعین لنفس المالكو  ،ـ أن یكون كلا العقارین بالطبیعةـــــ 3

، ونزع الملكیة للمنفعة )2(لوصیةثم یخضعان إلى نفس إجراء الرهن والحجز والبیع وامن و 

یتبع بالعقار بالتخصیص العقار محل نزع الملكیة دون لحالة الأخیرة حیث في هذه االعمومیة

عتباره في هذه الحالة منقولا لا رده منفصلا عن العقار بالطبیعة لاأن یطاله هذا الإجراء بمف

.عقاراً بالتخصیص لإنتفاء رابطة التخصیص

منقولة ء التهدف هذه الصیغة المجازیة إلى توطید العلاقة التي تربط هذه الأشیا

نفس الملاحظة تصلح فیما یخص بیع العقار ومنع فصلها على حساب المالك و ،بالعقار

قارات مفاد هذا المبدأ أن تكون العو  ،بحیث یجب أن یكون المشتري مالكا للملحقات

تأخذ حكم العقار یؤدي إلى التعامل معها كعقارات و تصالا بالتخصیص متصلة بالعقارات إ

.19، صمرجع السابقعماد الفقي، ال/ د - )1(

.وما بعدها32، صالمرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، / د - )2(
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، وأنّ الإعتداء علیها یعني الإعتداء على العقار بالطبیعة استغلالهعلى خدمته و الذي رصد 

.ذاته

یص منفصلة عن فلا یجوز الحجز أو التنفیذ على المنقولات المعتبرة عقارا بالتخص

شأنها في ذلك شأن العقارات تخضع عندئذ لإجراءات الحجز العقاريإذ  ،العقار الملحقة به

.)1(بالطبیعة

العقار في حیازة الغیرأن یكون:ثانیا 

یكفي أن یكون محل الإعتداء ه لا فإنّ ،من قانون العقوبات386طبقا لأحكام المادة 

عقار بالطبیعة أو بالتخصیصبصرف النظر على طبیعته المادیة كما أسلفنا عقارعلى 

عتداء أي شخص على ملكیتهفلا یتصور ا،ما یجب أن یكون هذا العقار في حیازة الغیروإنّ 

.على ملكیة الغیریكون الإعتداء بل 

وهو ما ،نتزع عقارا مملوكا للغیرتنص على أنّه كل من ا386المادة جاءتوعلیه 

،سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا عاما أو خاصایوحى إلى التعدي على أملاك الغیر

إن كان نص و  ،ا كان سنده في هذه الحیازةأیّ عتداء وقت حصول الإوفي حیازة هذا الأخیر 

ولیس ، المادة المذكورة باللغة العربیة ینص على حمایة العقار المملوك للغیر محل الإعتداء

.بما یوحي إلى حمایة الملكیة لا الحیازةفي حیازة الغیر 

، باللغة الفرنسیة ینص على حمایة الحیازة ولیس فقط الملكیة386نص المادة إلا أنّ 

شأنها في ذلك شأن بعض التشریعات العربیة ،ئیة للحیازةمتداد الحمایة الجنامما یعني ا

كالتشریع المصري أین ینص على حمایة الحیازة لیس فقط القانونیة طبقا لأحكام القانون 

.)2(الحیازة الفعلیة كذلكحتى المدني بل 

.19، صالمرجع السابقعماد الفقي، / د - )1(

.22، صمرجع نفسهعماد الفقي، ال/ د - )2(
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:1لى إتجاهینإنقسم الفقه بشأن هذه المسألة إ

:الاتجاه الأول

386طبقا لأحكام المادة ائیةز العقارات المعنیة بالحمایة الجیرى أنصار هذا الاتجاه أنّ 

السرقة بحكم طبیعتها،القابلة للانتزاع و وبات هي العقارات بالتخصیص فقط و من قانون العق

عتها لعدم قابلیتها بطبیریاتعقاسرقة نتزاع و لأحوال أن نتصور إلا یمكن بأي حال من او 

  .لذلك

قتصادي نتیجة للتطور الإمع بدایة هذا القرن و ى القول أنّ إلأنصار هذا الإتجاه یذهب 

العالمي أخذ التعدي على الأموال أبعادا لا متناهیة خاصة السرقات في المستثمرات الفلاحیة 

رّح القضاة بعدم حیث أثناء سیر الدعاوى أمام المحاكم الجزائیة ص،أو المزارع الفلاحیة

.ستحالة سرقة أموال عقاریة خلسةاختصاصهم بحجة ا

ت الفلاحیة وقعت على الحیوانات أغلب السرقات التي اقترفت في المستثمرابالفعل فإنّ 

وكذا  ،ة على هذا النحو عقارات بالتخصیصمعتبر تاد الفلاحي المتصل بالاستغلال و العو 

یا الجنح یصرحون بعدم ضاة الفاصلون في قضاسرقة الكهرباء حیث كان القسرقة الماء و 

.براءة المتهمین أحیانا مدعین بعدم جواز سرقة مال عقاريبیقضون اختصاصهم و 

،طورا في اتجاه قمع هذه المخالفاتتفي هذا السیاق جتهاد القضائي الفرنسي عرف الإ

أخذ في و  ،لفرنسيعتبار اجتهاد القاضي الإفي القانون الجزائري فقد أخذ المشرع بعین اأما

:عقارات بالتخصیص من خلال ما یليتقنین الجرائم الماسة بالأموال باعتبارها

في المادة الغاز إلى جنحة السرقة المنصوص علیها ــــ إضافة جرائم اختلاس الماء و 

.من قانون العقوبات350

.322أنظر بن یوسف عبد القادر، ص -)1(
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اع حیازة عقار كذا تجریم انتز و ،)1(ــــ تجریم السرقات المرتكبة في مجموعة أو مستثمرة

.من قانون العقوبات 386بموجب المادة 

كل ه أي الأرض و طبیعالاه سرقة عقار بتجه لا یمكن حسب هذا الإنطلاقا من هذا فإنّ إ

ذه الحالة یخضع نزع الحیازة في هأنّ و  ،ي الأرض خلسة أو بطریق التدلیسف ما هو ثابت

من 819ة طبقا لأحكام المادة الشخص المتضرر علیه رفع دعوى حیازیللقانون المدني و 

:القانون المدني التي تنص على

للحائز أن یرفع في المیعاد القانوني دعوى استرداد الحیازة على من انتقلت إلیه "

".لو كان هذا الأخیر حسن النیةه و حیازة الشيء المغتصب من

د الحیازة ه رفع دعوى استردامن انتزعت حیازت علىه أنّ رى أنصار هذا الإتجاهیلذا 

على المستفید من قرار و طبقا لأحكام القانون المدني في المیعاد القانوني ولو كان حسن نیة، 

المادة منازعته أن یلجأ إلى تطبیقستطع تنفیذه بسبب مقاومة الخصم و قضائي نهائي لم ی

أن هذه المقاومة التي و  ،الأمر یتعلق بعصیان ثابت وبیّنمن قانون العقوبات لأنّ 183

تتجسد في شكل عنف أو تعد إزاء ممثلي السلطة العمومیة المكلفین بتنفیذ قرارات القضاة

ا ما تعلقت القضیة بنفس النزاع وبنفس هذا إذو  ،ثناء التنفیذ المادي وما بعدهتقدر أو 

.الأشخاص

من قانون العقوبات تتمثل في جنحة 386صوص علیه بنص المادة التجریم المنإنّ 

المعاقب علیه المنصوص و بمعنى آخر سرقة الشيءغیر مملوك للجاني ،رقة شيء خلسة س

دون ذكر الأملاك المنقولة م فعل إختلاسالتي تجرّ من قانون العقوبات350المادة بنص

، لذا في الأصلها منقولات تتعرض هي الأخري للإعتداء بحكم أنّ العقارات بالتخصیص التي

القانون المدني لا یخضع لأحكام حمایة العقار یتّضح أنّ العقار بالتخصیص بمفهوم 

من 350من قانون العقوبات بل یخضع لأحكام المادة 386المنصوص علیه في المادة 

هذا القانون ، ذلك أنّ الأشجار ما دامت متّصلة بالأرض فهي عقار أما إذا فصلت عنها 

، ج ر یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم08/06/1966مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 361المادة انظر-)1(

.13/02/1966، الصادر في 49عدد 
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ا للمنقول فلا یثور الإشكال فتصیر منقولا ، وما دام المشرع قد كفل الحمایة للعقار كما كفله

.)1(العقار بالتخصیصحمایة حول 

 وهذا ،لقابلیته للسرقةهو العقار بالتخصیص386المادة المقصود بأحكام نّ إوعلیه ف

:والتي تنص علىالتي لم تأتي على ذكره ،350لثغرة الموجودة في المادة لسد ا

إلى ) 1( بالحبس من سنةكل من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا ویعاقب"

  .دج 000. 500دج إلى  000. 100سنوات وبغرامة من )5(خمس

."...وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المیاه والغاز والكهرباء

العقارات هي حمایة 386الجنائیة المقصودة بموجب المادة حمایة فإنّ الوبالتالي 

الوحید الذي تعاقب علیه  هوو  بطبیعتهاوالإعتداء دون العقاراتبالتخصیص القابلة للسرقة 

،)2(القاضي المدنيالمادة أما التعدي على العقارات بطبیعتها فإنها تبقى من اختصاصهذه 

فهي وبالتالي عتها،ها غیر معنیة حسب ما یراه هذا الإتجاه ولا یمكن سرقتها بحكم طبیلأنّ 

میم لإعتداء علیها من صبقى الفصل في اوی،ختصاص القضاء الجنائيتخرج من مجال ا

وأن تحریك الدعوى العمومیة في ،إختصاص القضاء المدني عن طریق رفع دعوى مدنیة

ى العقارات بالطبیعة غیر مجد وتقابل بالرفض لعدم لهذه الحالة المتعلقة بالإعتداء ع

221966رقم  عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا، فجاء في قرار الإختصاص

:جاء فیه2000أكتوبر 17بتاریخ

من قانون العقوبات على العقارات الثابتة بالتخصیص 386لا تطبق نص المادة "

.)3("والتي لا یمكن انتزاعها ونقلها

.19، ص2010، الجزائر 4الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة، ط -)1(

موال من قانون العقوبات المتعلقة بالأ386بن یوسف عبد القادر، مفهوم ومدلول التجریم المنصوص علیه بالمادة -)2(

.49، ص2002، الجزائر 1العقاریة، المجلة القضائیة، عدد خاص، ج 

، 2001، الجزائر1، المجلة القضائیة، عدد 17/10/2000مؤرخ في 221966، قرار رقم )غ ج م(المحكمة العلیا -)3(

   .361ص
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ه نّ فإ ،القائل بحمایة العقار بالتخصیص دون العقار بالطبیعةهذا الرأي ل اه خلافأنّ إلاّ 

386بموجب المادة ایة العقارات بالتخصیص المشرع الجنائي أراد حملو افترضنا أنّ حتى و 

فلماذا یجعل الخلسة أو التدلیس ،الذكر ةمن قانون العقوبات سالف350لعدم شملها بالمادة 

لولا أن أراد تحقیق الحمایة عنصرین أساسیین في قیام جریمة التعدي على الملكیة العقاریة 

.على حد سواء دون تمییز صبالتخصیالعقارات كذا و  ،بطبیعتهاالجزائیة للعقارات

:الاتجاه الثاني

من قانون 386الجرائم المنصوص علیها في المادة تجاه أنّ هذا الإأنصار یرى 

العقوبات تتمیز عن الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الأموال لكونها تتعلق بالعقار أي الأشیاء

یعتبرها لأموال المنقولة التي لیس فقط االعقارات بطبیعتها و مثل الأرض أو المباني و ،الثابتة

.القانون عقارات بالتخصیص

تعلق بالعقار بطبیعته ولیس لمقصودة بموجب أحكام هذه المادة تالحمایة افإنّ علیهو 

ت للمحكمة العلیا في عدة غرفة الجنح والمخالفاوهو ما ذهبت إلیه،المنقولةفقط الأموال 

بالحمایة العقارات المقصودة ول من أنّ تجاه الأأن ما ذهب إلیه أنصار الإو ، مناسبات

فقط دون هي العقارات بالتخصیص من قانون العقوبات 386طبقا لأحكام المادة الجنائیة 

وكأنّ ، نتزاعالإختلاس و غیر قابلة للإت بطبیعتها ة أن العقارابحجّ العقارات بطبیعتها 

من مكان لآخر تتحقق معه للإختلاس والإنتزاع فقط مفهوما مادیا یتمثل فقط في نقل الشیئ

إنّما هو محل خصومة ذات طابع مدني یرمي أساسا إلى استرجاع و  ،جریمة التعدي دونه

183الحیازة عن طریق دعوى مدنیة في حال المقاومة فقط تلجأ إلى تطبیق أحكام المادة 

العاصي المحكوم علیه حالة مقاومةفي من قانون العقوبات المتعلقة بشكوى عصیان 

.عتداءصاحب العقار محل الإ)1(تنزیل المستفیدخلاء و بالإ

لغرفة الجنح  الغالبالمستقر جتهاد القضائيتماما الإمن جهةهذا التفسیریخالف 

من قانون 386لمنطوق المادةمن جهة أخرى كما هو مخالف ،والمخالفات للمحكمة العلیا

ط لتي تهدف إلى توسیع مجال بساو  ،یتجاوب مع أحكام هذه الأخیرة لاو ، العقوبات ذاتها

.، المرجع السابق156-66من الأمر رقم 183المادة انظر المادة-)1(



 

328

ات الحمایة الجنائیة من الجرائم المرتكبة ضد الأموال إلى الممتلكات الثابتة أي العقار 

ذلك قصد الحد من المساس بالنظام العام من خلال و  ،بطبیعتها كالأراضي الزراعیة والمباني

قرارات ل على أحكام و ونیة اللازمة للحصو التعدیات المتكررة دون القیام بالإجراءات القان

.، بالطرق القانونیةدنیة المختصة ثم القیام بتنفیذهانهائیة من الجهة الم

من في نظر الأستاذ فاتح محمد التیجاني للمحكمة العلیا المخالفات نح و غرفة الجترمي

ونشر الفوضىخلّة بالأمن العامملى التصرفات الجتهاد القضائي القضاء عوراء هذا الإ

خلسة واتنزاعه الاستیلاء على العقار ظاهرة المتمثلة في و بالإستقرار في المجتمع والمساس 

سند آخر منازع فیه لم أي أو  ،ملكیةتملكه بعقد أو بالعنف أو بطریق التدلیس تحت ذریعة 

.قابل للتنفیذمدني ه بحكم قضائي نهائي میتم تدعی

ى العقار تجاه الآخرینمكتسب لصالح من یوجد فعلا علالحیازة في حد ذاتها حقف

طالما وظهر بهذا المظهر ، باعتبار الحیازة قرینة على الملكیة،طبقا لأحكام القانون المدني

،كون هو الحائز الحقیقي لهدون أن ی،القضاء لم یثبت في دعوى من یدعي حق الملكیةأنّ 

لمشرع الجنائي ، ولكون اكیفما كانت الدوافع والأسبابوهذا لرد كل التعدي غیر المشروع

.)1(ینظر الى حق الملكیة بأنّه یحمل قیمة اقتصادیة

من قانون العقوبات یصبح أمرا حتمیا ضد كل 386وعلیه فإن تطبیق أحكام المادة 

النزاع حول الملكیة یبقى تحت بحیث أنّ ،من یرید إنصاف نفسه بنفسه دون المرور بالقضاء

وإلا عمت الفوضى وكثرت المشاجرات ،مختصةویصفى بواسطة أجهزتها ال،مراقبة الدولة

.والمآسي

الأستاذ فاتح محمد التیجاني في مقال له ردا على الأستاذ بن یوسف عبد یواصل 

أي العقارات  ،القادر أن التعدي یرد على العقارات بطبیعتها والمنقولات المخصصة لخدمتها

(1)-AUGER Déborah, Droit de propriété et droit pénal, Presses universitaires D’aix-

Marseille-Paris,2005, p 334.
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انون العقوبات تتمیز عن من ق386الجرائم المنصوص علیها بالمادة وأنّ ،بالتخصیص

مثل ،الجرائم الأخرى التي ترتكب ضد الأموال لكونها تتعلق بالعقار أي الأشیاء الثایتة

ولیس فقط الأموال المنقولة التي یعتبرها القانون ،والعقارات بطبیعتها،أو المباني،الأرض

ن ما یجرم كما ذهب إلیة الأستاذ بن یوسف عبد القادر معتبرا أ،عقارات بالتخصیص

من قانون العقوبات هي السرقات المنصوص علیها في 386ویعاقب علیه نص المادة 

.)1(ة عدم قابلیة العقار بالطبیعة للإختلاسجّ ه بحمن القانون نفسه المذكورة أعلا350المادة 

كما اعتبر الأستاذ بن یوسف عبد القادر في مقاله بعنوان مفهوم ومدلول التجریم 

من قانون العقوبات والمتعلقة بالأموال العامة أن التعدي على 386بالمادة المنصوص علیه

العقار بطبیعته والذي هو غیر قابل للإختلاس إنما هو محل خصومة ذات طابع مدني 

ه ه خلاف ذلك فإنّ إلا أنّ ،طبقا لأحكام القانون المدني، یرمي أساسا إلى إسترجاع الحیازة

ائم المرتكبة ضد الأموال إللى الممتلكات الثابتة منها أصبح ضروریا توسیع رقعة الجر 

الحكمة من ، ذلك أنّ الأراضي الزراعیة والمباني وذلك قصد الحد من المساس بالنظام العام

تجریم التعدي على الملكیة العقاریة إنّما هو حمایة للنظام العام، وتوفیر الأمن والإستقرار في 

عقار محل الحمایة الجنائیة ما إذا كان عقارًا بالطبیعة المجتمع بصرف النظر على طبیعة ال

.أو عقارًا بالتخصیص

الخاص بالأموال الثابتة هو ملكیة العقاریة بمفهومه الممیز و ریم التعدي على التجإنّ 

حیازة الهادئة لعقار غیر منقول ریم أعمال العنف التي تهدف إلى انتزاع الجقبل كل شيء ت

لأن النظام العام یقتضي اللجوء إلى ،رمي إلى استرداد الحیازةمدنیة تلیس فقط دعوىو 

لا یقبل التصرفات المخلّة به ت الحق و یوتثبالجهات القضائیة المختصة لطلب الإنصاف 

ولهذا فإن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا تبقى في ،كیفما كانت الأسباب والمبررات

قانون العقوبات على ضوء هذه البیانات إلى غایة من 386مجمل قراراتها تفسر المادة 

.)2(استقرار الأوضاع ورجوع الأمور إلى مجراها الطبیعي

بعنوان مفهوم ومدلول التجریم المنصوص ،ني، تعلیق على مقال للأستاذ بن یوسف عبد القادرفاتح محمد التیجا-)1(

، 2002، الجزائر 1من قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العقاریة، المجلة القضائیة، عدد خاص، ج386علیه بالمادة 

  .53ص

  .54-53ص ، صالمرجع نفسهفاتح محمد التیجاني، -)2(
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من 386في مجمل قراراتها تفسر المادة بالمحكمة العلیا المخالفاتو  تبقى غرفة الجنح

إلى الأمور رجوع رار الأوضاع و قانون العقوبات على ضوء هذه البیانات إلى غایة استق

فرد فصلا كاملا بعنوان الجرائم ضد ئري یالمشرع الجزاالأمر الذي جعل،راها الطبیعيمج

شأنه في ذلك ،)1(لحمایة الممتلكات بكل أنواعها ضد كل أنواع التعدي علیهاوهذا  ،الأموال

عتداء ن الإشأن المشرع المصري الذي أفرد هو الآخر بابا كاملا لحمایة الملكیة العقاریة م

:ها كما یأتيمصنفا إیا

و ارتكاب دخول عقار في حیازة آخر أو البقاء فیه بقصد منع حیازته بالقوة أــــ  1

.)369المادة (جریمة فیه

.)370المادة (و ارتكاب جریمة فیهــــ دخول بیت مسكون بقصد منع حیازته بالقوة أ2

م ( هن من لهم الحق في إخراجـــ وجود شخص في بیت مسكون متخفیا عن أعی3

371(.

كلیف ممن عدم الخروج منها بناء على تأو مباني و ـــ دخول أرض زراعیة أو فضاء4

  .) 373م ( له الحق في ذلك

من قانون العقوبات 369المادة أحكام الحمایة الجنائیة المقررة بمقتضى بید أنّ 

قار في فالع ،العقار بالتخصیصالمصري المذكور أعلاه تخص فقط العقار بطبیعته دون

عتداء على الحیازة المنصوص علیها في أحكام هذه المادة هو كل مال مفهوم جریمة الإ

ثابت لا یمكن نقله من مكانه دون تلف غیر ما ذكر في المواد الأخرى المتعلقة بجرائم 

.)2(الاعتداء

المشرع المصري رغم استعماله مصطلح ملك الغیر ه في القانون المقارن فإنأنّ كما 

المراد بالحمایة الجنائیة لملك الغیر عتداء على الملكیة و ق بجرائم الإنونة الباب المتعلعند ع

لشرعیة وفقا للمشرع المصري هو حمایة الحیازة الفعلیة بغض النظر عن الملكیة أو الحیازة ا

.المرجع السابق، 156-66من الأمر رقم  384إلى  772و 350 وادالمانظر-)1(

  18صالمرجع السابق، عماد الفقي، / د - )2(
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ة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العلّ و  ،أو الأحقیة في وضع الید

ه یكفي في جریمة تطبیقا لهذا قضت محكمة النقض المصریة في عدّة مناسبات بأنّ و ،  امالع

التعرض للغیر في حیازته للعقار أن تكون حیازته لهذا الأخیر حیازة فعلیة فلا یشترط أن 

.)1(تكون حیازة شرعیة مستندة إلى سند صحیح

 

 

یعاقب قانونا كل من  همن قانون العقوبات سالف الذكر فإن386طبقا لأحكام المادة 

مما یعني أن الحمایة الجنائیة طبقا ،انتزع عقارا مملوكا للغیر بطریق الخلسة أو التدلیس

مسجل ومشهر طبقا للقانونلأحكام هذه المادة لا تعني سوى العقارات المملوكة بسند رسمي

وهو التفسیر الذي كان سائدا ، أن تمتد للعقارات الأخرى محل الحیازة بدون سنددون ،)أولا(

لحیازة الجنائیة لحمایة المتد لت386وسع في تفسیر أحكام المادة قبل الت، في بدایة الأمر

.)ثانیا( كذلك

 

  :هاتعرف الملكیة على أنّ 

في الأشیاء بشرط ألا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین حق التمتع والتصرف"

.)2("والأنظمة

25-90كما تعرف الملكیة العقاریة الخاصة طبقا لأحكام قانون التوجیه العقاري رقم 

  :هاالمعدل والمتمم بأنّ 

أو الحقوق العینیة من أجل استعمال /حق التمتع والتصرف في المال العقاري و"

.)3("أو غرضهاالأملاك وفق طبیعتها

  .19ص، لمرجع السابقعماد الفقي، ا/ د - )1(

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 674المادة انظر-)2(

.، المرجع السابق25-90من القانون رقم 27المادة انظر-)3(
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یثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق القانونهذا  أنّه طبقا لأحكامكما 

ب أن یكون بید كل على أنّه بجفضلا،العینیة عقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري

.)1(ر هذه الحیازة أو هذا الشغلحائز لملك عقاري أو شاغل إیاه سند قانوني یبرّ 

نّ العقار الذي من قانون العقوبات بنصّها العربي فإ386بالعودة للمادة ه ضح أنّ یتّ 

المملوك بسند رسمي طبقا للتشریعات والتنظیمات العقار ما هو ى بالحمایة الجنائیة إنّ یحظ

في بادئ الأمر الحمایةهذه  تاقتصر لذا  ،بها في هذا المجال دون الحیازة بلا سندالعمول

ملكیة العقار محل التعدي على ح والمخالفات بالمحكمة العلیا حسب اجتهاد غرفة الجن

"كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر"والتي نصت على386دا بظاهر نص المادة فحسب تقیّ 

وهي  ،والتي تعني ملكیة العقار المعتدى علیه من طرف الغیر خلسة أو بطریق التدلیس

یستجمع فیها المالك كل السلطات ،والتصرف الملكیة التامة التي تخوّل صاحبها حق التمتع 

وهي الملكیة،من استعمال واستغلال وتصرف ویستأثر بها دون غیره إلاّ ما كان بإرادته

.دون غیرهاالجنائیة المقصودة بالحمایة 

ة الجنائیةلإضفاء الحمایهذه المادة و للإستفادة من أحكام شرط جوهري  إذن الملكیةف 

المثبتة بسند رسمي ثم الحیازة الظاهرة المشروعة غیر المتنازع علیها وهي الملكیة،علیها 

الحیازة الغیر ،بحیث یستبعد من مجال الحمایة، والتي فصل في شأنها القضاء المدني

مجرد إنتزاع العقار دون اللجوء للسلطة  كان نالحیازة المتنازع علیها مدنیا وإ المشروعة أو 

لاحیات الدولة في لمتضرر ویشكل تجاوزا وتعدیا على صاالعامة یعد قصاصا مباشرا من 

نه من مبادئ قانون العقوبات الشرعیة أ فضلا على،)2(إقرار وحفظ النظام العام

.)3(والشخصیة

لتجاء إلى القیاس عن ر القوانین غیر الجزائیة جواز الإأنّه إذا كان مقبولا في تفسیكما

وافرها في حالات معینة ثم تطبیق النص علیها طریق معرفة علّة النص والبحث عن مدى ت

على غرار المسائل ه في المسائل الجزائیة لا یجوز استعمال القیاس فإنّ ،ةعند توافر العلّ 

.، المرجع السابق25-90ن القانون رقم م30و  29ظر المادتین ــ ان) 1)

ي الحمایة الجزائیة للأملاك العقاریة الخاصة، رسالة لنیل درجة الماجستیر، فرع عقاري وزراععبد الرحمان بربارة، -)2(

.74، ص2000-1999كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر 

.المرجع السابق، 156-66ولى من الأمر رقم المادة الأانظر-)3(
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نصوصه یجب أن تفسر تفسیرا ضیقا والقول بخلاف ذلك معناه إنشاء جریمة أو وأنّ ،المدنیة

.)1(شرعیةعقوبة لم یرد بها نص قانوني مما یتعارض مع مبدأ ال

من هذا المنطلق استقر الفقه والقضاء على حظر القیاس في نطاق قانون العقوبات 

فالقول بأن الحمایة الجنائیة ،والتقید بظاهر النص شكلا ومضمونالجهة التجریم والعقاب

تشمل الحیازة إلى جانب الملكیة یوسع في دائرة التجریم في حین أن النص العربي وهو 

غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا ، وفي هذا قضتلملكیة دون الحیازةالرسمي یحمي ا

:جاء فیه1991نوفمبر 05مؤرخ في 75919في قرارها رقم 

ومن ثم ،وأن یكون العقار مملوكا للغیر،ة التعدي تقتضي الملكیة العقاریةنحجإنّ "

أن یكون الشاكي مالكا فإن قضاة الموضوع الذین أدانُوا الطاعنین بهذه الجنحة دون

.)2("حقیقیا للعقار یكونوا قد أخطأوا في تطبیق القانون

غرفة الجنح والمخالفات قد سایرت توجه الفقه في تفسیره الضیق لأحكام بهذا تكون 

كما وردت في صیغتها 386فیة نص المادة والتزامها بحر ،من قانون العقوبات386المادة 

دون غیره )3(سند رسميبالجنائیة فقط للمالك الحقیقي للعقار بالنص العربي فكرست الحمایة

.مسجل ومشهر بالمحافظة العقاریة المختصةیعكس الملكیة الحقیقیة للعقار المعني

من بین المبررات التي قدمها أنصار هذا الرأي القائل بحمایة المالك الحقیقي فقط 

قانون العقوبات صریح في مادته الأولى بأنّ ،من قانون العقوبات386تطبیقا لأحكام المادة 

ت هذه المادةوما دام، ابیر أمن بدون قانونه لا جریمة ولا عقوبة أو تدوالتي تنص على أنّ 

أكبر من تفسیر للنص الجنائي لا یمكن إعطاء تفسیر أوسع فإنّه  ةأت على ذكر الحیاز لم ت

.المشرع الجنائي

   .130ص  المرجع السابق،،...حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة-)1(

، 1993الجزائر ،1، المجلة القضائیة، عدد 05/11/1991مؤرخ في  75919قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)2(

   .214ص

، 1992، الجزائر 1المجلة القضائیة، عدد ،21/10/1990مؤرخ في  68467ر رقم قرا) غ ج م(المحكمة العلیا -)3(

  .84ص
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كحق عیني متفرع عن نتفاع حق الإء على حول الإعتدافي هذه الحالة یثور الإشكال 

الممنوح )حق الامتیاز حالیا(الدائمأو حق الإنتفاع ،)1(طبقا لمفهومه المدنيحق الملكیة 

المستثمرات قانون طبقا لأحكام على الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة الفلاحیین للمستثمرین

وملكیة حق الانتفاع الدائم ، لدولةالرقبة لملكیة في هذه الحالة الأخیرة حیث تكون )2(الفلاحیة

على حق الحاصللرد الاعتداءتحریك دعوى عمومیة یحق لهؤلاء للمستثمر الفلاحي فهل 

.لهم الصفة في ذلك دون رفض دعواهم الجنائیةوهل تثبت، نتفاعالإ

:ز بین حالتینیه في هذه الحالة یمكن التمیوعلیه فإنّ 

الرقبة المملوك للدولة فإن لهذه الأخیرة الصفة في رفع عتداء على حقإذا وقع الإ) أ

الدعوى لرد التعدي أمام القضاء المختص بحكم القانون كأن ینازع أي طرف الدولة في حق 

الملكیة ففي هذه الحالة لا یتمتع أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة المستفیدین 

إذا كانت المنازعة متعلقة ،اضي بصفة التقاضيمن مجرد حق انتفاع دائم على هذه الأر 

.)3(بملكیة الدولة لأرض المستثمرة

حق الامتیاز (عتداء على حق الانتفاع الدائم كحق عیني عقاريأما إذا وقع الإ) ب

للمستثمرین الفلاحیین حق الدفاع عن حقوقهم المكرسة لهم بحكم القانون باعتبار فإنّ )حالیا

یة شركة مدنیة لها أهلیة التقاضي للدفاع عن حقها في الانتفاع وهو حق أن المستثمرة الفلاح

قابل للنقل والتنازل والحجز فهو أقرب ما یكون إلى حق الملكیة في ذاته لامتلاك هؤلاء عقد 

إداري تخوّلهم حق الدفاع عن حقوقهم في الانتفاع وبالتالي حق الاستفادة من أحكام المادة 

دون اشتراط تقدیم الشكوى من الدولة مالكة الرقیة كون المشرع من قانون العقوبات386

تبنى مفهوما جدیدا للملكیة تختلف عن مفهومها في القانون المدني وقانون التوجیه العقاري 

.)4(حمایة الملكیة الحقیقیةالحیازة فضلا علىوتوسعة مجال الحمایة لتمتد إلى 

.، المرجع السابق58-75وما بعدها من الأمر رقم 844ــ انظر المادة ) 1)

.یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة، المرجع السابق03-10ــ انظر القانون رقم ) 2)

.، المرحع السلبق09/05/2007مؤرخ في  399822قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -)3(

133، ص، المرجع السابق...حمدي باشا عمر، الحمایة القانونیة للملكیة الخاصة-)4(
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من 386حسب ظاهر نص المادة یة فقط یترتب على حمایة الملكیة العقاریة الحقیق

لأن من شأن ،قانون العقوبات إمكانیة دفع المتهم بملكیته للعقار دفعا مقبولا یستحق مناقشته

وبالتالي لا یكون مدانا أمام ،ذلك إذا ثبتت ملكیته الحقیقیة للعقار إنتفاء صفة الجریمة علیه

.القضاء الجنائي ما دامت الأرض ملكا له بسند رسمي

وفي المقابل یكون دفع المتهم غیر مجد طالما كان القضاء الجنائي یحمي كذلك 

وهو التوجه الذي سلكته غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا ،الحائز في مواجهة المالك

.باعتمادها على النص الفرنسي الذي ینص على حمایة الحیازة

 

،تبر الحیازة وسیلة من وسائل كسب الملكیة العقاریة طبقا لأحكام القانون المدنيتع

رات حمایتها كونها تهدف إلى المحافظة على إستقرار المعاملات وحمایة فهي تجد مبرّ 

حیث لا یجوز لأي شخص ولو كان مالكا حقیقیا أي یغتصب الحیازة من ید ،النظام العام

ة فعلیة على شیئ من الأشیاء المادیة وتمثل بهذا المظهر صاحبها فهي أي الحیازة سلط

ولهذا كان وضع الید شبیها في الظاهر بالملكیة بل كثیرا ما یختلط بها ،المادي للملكیة

)1(بظهور الحائز بمظهر المالك،بالنظر إلى الأوضاع الظاهرة

وعلى ،)1(أن تتوفر على ركنیها المادي والمعنويیشترط في الحیازة القانونیة 

باعتبارها واقعة مادیة یمكن إثباتها بكل طرق الإثبات دون اشتراط إثباتها شروطها القانونیة

.)2()2(بالسند

والوسائل  طرقالیمكن إثباتها بكل  إذالحیازة مسألة موضوعیة تخضع في إثباتها للقواعد العامة،تجدر الإشارة إلى أنّ -)1(

هذه الأخیرة لا تكون قیدا على رفع الدعوى لإثبات الحیازة، وهو بشهادة الحیازة، وبالتالي فإنّ فقط با أن تثبت ، ولیس مطلو 

، 1عدد، المجلة القضائیة، 2002جانفي 23مؤرخ في 223939ما أكدته الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في قرارها رقم 

.322، ص2003الجزائر 

  :في ذلك انظرـ )2(

، 2، مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج12/11/2000مؤرخ في  201544قرار رقم ) غ ع(حكمة العلیا الم-

.283، ص2004الجزائر 

، 2005، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد 18/05/2005مؤرخ في  300815قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

  .351ص

=
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ــــ أركان الحیازة القانونیة1

أ ــــ الركن المادي

یتمثل الركن المادي في الحیازة بالقیام بالأعمال المادة التي یقوم بها عادة صاحب 

والإستئثار ،على الشيء محل الحیازة)الفعلیة(كما تعني السیطرة المادیة،الحق في الشيء

.)1(المنزلوسكن،له واستعماله كزراعة الأرضبالشيء مادیا عن طریق استغلا

ب ــ العنصر المعنوي

أو نیة الحائز في استعمال ،التملكالحائز إلى نیة إنصراف یقصد بالعنصر المعنوي 

ویتأتى ذلك بظهور الحائز بمظهر المالك ،حیازة باعتباره مالكا لهواستغلال الشيء محل ال

فإذا لم تنصرف نیته إلى التملك ینعدم معه العنصر المعنوي في الحیازة ،أو صاحب الحق

.وإنما یعتبر حائز حیازة عرضیة

فالحائز العرضي هو الذي یسیطر على الشيء محل الحیازة سیطرة مادیة دون نیة 

فكل هؤلاء تكون حیازتهم حیازة ،أجر والمرتهن والحارس والمودع والمودع لدیهالتملك كالمست

.بمفهوم الحیازة طبقا لأحكام القانون المدنيعرضیة ولیست قانونیة

ـــ شروط الحیازة القانونیة2

وإنما یجب توافر ،لا یكفي توافر أركان الحیازة لكي تكون جدیرة بحمایة القانون المدني

.وواضحة ومستمرة،هادئة وظاهرة،تتمثل في أن تكون الحیازةعدة شروط و 

  أ ـــ الهدوء

أي غیر مشوبة ،ة وأن تكون خالیة من عیب الإكراهیشترط في الحیازة أن تكون هادئ

لأن ، مادیا كان أو معنویاأو التعدي أو القوة وأن لا تكون قد اغتصبت بالعنف ،بهذا العیب

نها أیة حمایة بل على العكس من ذلك فإن إغتصاب الحیازة في الحیازة المغتصبة لا یتولد ع

.5، صالسابقمرجع عماد الفقي، ال/ د - )1(
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لا تكون محل هیشترط فیها لكي تكون هادئة أفضلا على أن، حد ذاته موضع تأثیم وتجریم

.مما ینتفي معه شرط الهدوءنزاع أمام القضاء

  ب ـــ الظهور

أمام الجمیع طرة المادیةبممارسة الحیازة عن طریق السی،یجب أن تكون الحیازة ظاهرة

حیث تكون في هذه ،لا تكون الحیازة خفیة أو مستتیرة غیر ظاهرة للعیانوأن  ،نیةبصفة عل

.الحالة معیبة

ج ـــ الوضوح

حیث یشوب هذا ،یجب ان تكون الحیازة واضحة أي غیر مشوبة بلبس أو غموض

تم عن نیة الحائز فالأعمال المادیة للحیازة ینبغي أن ت،العیب العنصر المعنوي في الحیازة

.الظهور بمظهر صاحب الحق بلا منازع

د ـــ الإستمرار

ونعني بالاستمرار توالي أعمال ،یشترط في الحیازة أن تكون مستمرة وغیر منقطعة

.السیطرة المادیة على الشيء محل الحیازة في فترات منتظمة

التي یتوافر فیها الركن فالحیازة الجدیرة بحمایة القانون المدني هي الحیازة القانونیة 

ومتوفرة على شروطها القانونیة المذكورة من هدوء ووضوح وظهور ،المادي والمعنوي

.واستمرار

ولما كان قانون العقوبات یستهدف حمایة النظام العام والأمن والاستقرار في المجتمع 

هي أیضا محل ني المدالحیازة القانونیة بمفهومها غرفة الجنح والمخالفات اعتبرت أنّ فإنّ 

ذلك خروجا عن عد مما ی،من قانون العقوبات386للحمایة الجنائیة تشملها أحكام المادة 

حل سند على العقار مالجنائیة اقتصار الحمایة لأن ، كام هذه المادةالتفسیر الضیق لأح

یر دي علیها مباحا بغرفع الحمایة على أملاك كثیرة یصبح التعیعنيرسمي فقط دون الحیازة 

.ذلك أنّ الحیازة قرینة على الملكیة،وجه حق مما یجعل النظام العام عرضة للخطر
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قانون العقوبات لیس محظورا لاعتماده من 386المادة التوسع في تفسیر أحكام نّ إ

یاس وإن كان حظر الق،للمشرع في مسألة ورد بها نص يعلى مجرد تفسیر التوجه الحقیق

)1(لتجنب قاعدة الإسقاط دون وجود نص قانوني بشأنها ظورفي المواد الجزائیة أمر مح

وعلیه لم تستقر غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا على تفسیر واحد بشأن أحكام المادة 

وأبدت مرونة في ذلك اعتمادا على النص الفرنسي، بنصها العربيمن قانون العقوبات 386

.)2(كذلك ولیس مجرد الملكیة فقط)Déposséder(حیازةال الذي یعني انتزاع

،وعلیه امتدت بذلك الحمایة الجنائیة إلى الحیازة الظاهرة المشروعة غیر المتنازع علیها

02مؤرخ في 70وهو ما قضت به غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا في قرار لها رقم 

:جاء فیه1988فیفري 

ة الفرنسیة أن لغبات المحررة بالمن قانون العقو 386یستفاد من صریح المادة "

وبناء على ذلك فلا ،الجنحة تتحقق بانتزاع حیازة الغیر لعقار خلسة أو بطریق الغش

)3(".جریمة ولا عقاب إذا لم یثبت الاعتداء على الحیازة

المشرع لا یقصد بعبارة المملوك للغیر أنّ تؤكد وجاء في عدّة قرارات قضائیة أخرى 

ولذا ینبغي أن تؤخذ هذه ،ما یقصد أیضا الحیازة الفعلیةللعقار فحسب وإنّ الملكیة الحقیقیة 

بل ،العبارة بمفهومها الواسع الذي لا یقتصر على الملكیة حسب تعریفها في القانون المدني

)4(.القانونیةیتعداها لیشمل الحیازة

الجزائر الدیوان الوطني للأشغال التربویة، شرح قانون العقوبات مدعم بالإجتهاد القضائي، أحسن،بوسقسعة/ د - )1(

.146، ص2001

.73، صمرحع السابقعبد الرحمان بربارة، ال-)2(

  .148ص سابقالمرجع ال، بوسقیعة/، نقلا عن د1988فیفري 02مؤرخ في  70قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)3(

مؤرخ في 112646المحكمة العلیا قرار رقم  ؛21/05/1995مؤرخ في 117996المحكمة العلیا قرار رقم -)4(

146، صالمرجع السابقحسن بوسقیعة، /نقلا عن د؛ 19/10/1999
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 03فيمؤرخ 246158رقم  لمحكمة العلیال والمخالفاتوفي قرار آخر لغرفة الجنح

:فجاء فیهالفعلیة لحیازة ن دائرة الحمایة الجنائیة لتشمل أیضا اع میوسّ )1(2003سبتمبر 

لصالح من یوجد فعلا علیه تجاه مكتسباالحیازة الهادئة للعقار تخلق حقاحیث أنّ "

،الآخرین كیفما كانت صفتهم طالما أن القضاء لم یبث في الدعوى من یدعي حق الملكیة

المتمثلة في و  وذلك للحد من التصرفات المخلة بالأمن العام، استرداد أرضهومن ثم یطلب

تحت ذریعة حق ،الاستیلاء على العقار محل النزاع خلسة أو بالعنف أو بطریق التدلیس

مازال لم یتم تدعیمه بقرار قضائي نهائي ،الملكیة أو أي سند أخر موضوع جدل واختلاف

.قابل للتنفیذ

من قانون العقوبات لیست في 386كل العبرة في تطبیق أحكام المادة العبرة حیث أنّ 

تحدید من تعود إلیه ملكیة الأرض المتنازع علیها كما فهمه خطأ قضاة التحقیق على مستوى 

بل أنها تكمن أساس في تحدید المعتدي والمعتدى علیه من ،الدرجتین في قضیة الحال

لشخص الذي كان یحتل الأرض ویستغلها بطریقة خلال الإجابة على سؤال بسیط ألا وهو ا

.هادئة إلى غایة نشوب النزاع حول مسألة الملكیة

الحیازة جتهاد الذي استقرت علیه المحكمة العلیا في هذا الشأن هو أنّ الإ حیث أنّ 

الهادئة في حد ذاتها طبقا لما ینص علیه القانون المدني تمنح حقوقا مكتسبة للطرف 

وبالتالي فإنه یتعین دائما على الطرف الذي یدعي ملكیته ،رض محل النزاعالمتواجد على الأ

لها دون أن یكون هو الحائز الحقیقي لها وقت الوقائع أن یسعى للحصول على حكم نهائي 

وأن یقوم بتنفیذه طبقا للقانون وإلا كان هو المعتدي إذا حاول ،لصالحه یقضي بالطرد منها

.ع الأرض بناء فقط على وثائق بحوزته دون المرور بالقضاءاسترجاو  إنصاف نفسه بنفسه

قضاة الموضوع قد استبعدوا جرم التعدي على الملكیة العقاریة المنسوبة إلى حیث أنّ 

في قضیة الحال على أساس فقط أنه لا یوجد بالملف ما یثبت أن الشاكي ) ط ،ب( المتهم

لفصل فیها إلى الجهات القضائیة هو المالك الحقیقي لهذا العقار وهي مسألة یرجع ا

وذلك  ،المختصة واغفلوا تماما الإجابة على سؤال معرفة من كان یشغل الأرض وقت النزاع

2003، الجزائر 1د ، المجلة القضائیة، عد03/09/2003مؤرخ في  246158قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)1(

   .474ص ؛
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بمفهومها من قانون العقوبات 386لتحدید المعتدي والمعتدى علیه كما تقتضیه المادة 

یكون فعلا جاء التصریح بانتفاء وجه الدعوى دون تبیان ذلك وعلیه فإنّ ،الصحیح والممیز

."وبالتالي قابلا للبطلان،غیر مؤسس

:القضائي لغرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا ما یلي س هذا القراركرّ 

الحیازة الهادئة للعقار تخلق حقا مكتسبا لصالح الحائز الفعلي جدیر بالحمایة ـــ أنّ 1

مختص لم یبت بعد في مسألة تجاه الآخرین المعتدین مهما كانت صفتهم ما دام القضاء ال

.الملكیة

حمایة الحیازة الفعلیة دون الملكیة فقط تحد من التصرفات المخلة بالأمن ــــ أنّ 2

فلا یحق لأي شخص تحت أي ذریعة الاستیلاء على العقار المعني ،وتوفر الاستقرار،العام

.ولو كان مالكا له بسند رسمي دون اللجوء إلى القضاء،بنفسه

مسألة الملكیة یعود الفصل فیها للقضاء المختص یجب فصلها عن الحمایة ــ أنّ ـــ 3

الملكیة على حد و  من قانون العقوبات للحیازة386الجنائیة المقررة بموجب أحكام المادة 

.سواء

من یدعي التعدي على الملكیة العقاریة حصوله على قرار قضائي نهائي ــــ أنّ 4

وتنفیذه تنفیذا صحیحا طبقا للقانون ،دي من العقار محل الاعتداءلصالحه یقضي بطرد المعت

وإلا صار هو المعتدي إذا أراد أن یحق الحق بنفسه وبطریقته الخاصة دون سلوك الطریق 

.القانوني لذلك

وعدم اقتصارها على الملكیة هو المفهوم ،تمدید الحمایة الجنائیة إلى الحیازةــــ أنّ 5

من قانون العقوبات ویجب فهمها على هذا النحو 386قا لأحكام المادة الصحیح والممیز طب

.لتحقیق الغرض منها وهو حمایة الأمن العام والاستقرار في المجتمع

511043وقد تم تأكید تمدید الحمایة الجنائیة إلى الحیازة كذلك في قرار أخر رقم 

:جاء فیه2009مارس04مؤرخ في 
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.)1("إنما الحیازة كذلكو  للغیر ملكیة العقار فقطلا یقصد بعبارة المملوك "

ینت من قانون العقوبات التي ثارت جدلا كبیرا تبا386ضح من خلال أحكام المادة یتّ 

الوضعیة القانونیة للعقار محل الحمایة المخالفات حول من خلاله مواقف غرفة الجنح و 

دون الحیازة أو هما معا یة الملك علىفقط وهل تقتصر ،الجنائیة المقصودة بأحكام هذه المادة

.وتم تكریسه قضائیا،وهو المفهوم الواسع الذي قصده المشرع الجنائي بهذه الأحكام

386ستقرت غرفة الجنح والمخالفات أخیرا على اعتماد المفهوم الواسع لأحكام المادة ا 

ة للنظام العام لتشمل حمایة الحیازة كذلك ولیست فقط حمایة الملكیة لما في ذلك من حمای

المتمثلة في سیطرة الحائز فعلیة وال قانونیةالالحیازة وهي ، وهو المقصود والمعاقب علیه قانونا

لأن تجریم التعدي على الملكیة العقاریة بمفهومه الممیز والخاص على الحق سیطرة فعلیة 

الحیازة الهادئة بالأموال الثابتة هو قبل كل شيء تجریم أعمال العنف التي تهدف إلى انتزاع 

لأن النظام العام یقتضي اللجوء ،لعقار ولیس فقط دعوى مدنیة ترمي إلى استرداد الحیازة

إلى الجهات القضائیة المختصة لطلب الإنصاف وتثبیت الحق ولا تقبل التصرفات المخلة به

.المبرراتمهما كانت الأسباب و 

ایة الجنائیة إلى الحیازة بنوعیها سایرت بذلك غرفة الجنح والمخالفات في تمدیدها للحم

اللذان یحمیان حیازة تختلف ،القانونیة والفعلیة المشرع الجنائي ومحكمة النقض المصریین

فمن ناحیة أولى یحمي المشرع ،في طبیعتها عن الحیازة محل الحمایة المدنیة ولغایة مختلفة

المعنوي للحیازة المتعارف علیه في الجنائي الحیازة الفعلیة العرضیة ولو لم یتوافر فیها الركن

في حین یحمي المشرع المدني حیازة ذات ،ولو افتقدت لبعض شرائطها،القانون المدني

.)2(وإلا كانت غیر جدیرة بالحمایة المدنیة،أوصاف وعناصر وشروط محددة في القانون

  :هفجاء عن محكمة النقض الجنائیة المصریة أنّ 

2011، الجزائر2، المجلة القضائیة، عدد04/03/2009مؤرخ في  511043قرار رقم ) غ ج م( المحكمة العلیا -)1(

  .329ص 

.09، صمرجع السابقعماد الفقي، ال/ د - )2(
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غیر في حیازته للعقار أن تكون حیازته لهذا العقار حیازة یكفي في جریمة التعرض لل"

ولا یهم أن یكون ،فلا یشترط أن تكون الحیازة شرعیة مستندة إلى سند صحیح،فعلیة

."الحائز مالكا للعقار أو غیر مالك

:وفي قرار آخر جاء فیه

في متى كان الثابت بالحكم أن الأرض التي تعرض المتهم فیها بالقوة لم تكن "

فالقانون یحمي هذه الحیازة من ،حیازته وإنها هي في حیازة غیره الذي باشر زرعها فعلا

.)1("كل إعتداء یرمي إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسلیم مشوبا بما یبطله

غایة المشرع الجنائي لیست بالدرجة الأولى حمایة ه من ناحیة ثانیة فإنّ كما أنّ 

لب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا وجد تعارض فیما ما یغالمصالح الفردیة وإنّ 

لذا نجد أن المشرع الجنائي یبسط حمایته على الحیازة الفعلیة بغیة المحافظة على ،بینهما

غایة المشرع في حین أنّ ،أمن المجتمع واستقراره دون لجوء الأفراد للقوة لتغییر الأمر الواقع

الحیازة القانونیة وحدها هي الجدیرة بحمایته إذ یرى أنّ ،ردیةالمدني هي حمایة المصالح الف

.دون غیرها

إلى ضرورة ،هااتقرار إحدى وفي هذا ذهبت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا في 

تحدید المعتدي والمعتدى علیه من خلال تحدید الشخص الذي كان یحتل الأرض ویستغلها 

ه من یرید إنصاف نفسه بنفسه وأنّ ،نزاع حول مسألة الملكیةبطریقة هادئة إلى غایة نشوب ال

.)2(واسترجاع الأرض دون المرور بالقضاء یكون هو المعتدي

 

 

علیها كغیرها من الجرائم الأخرى المعاقبتقوم جریمة التعدي على الملكیة العقاریة 

والركن  ،تتمثل في ركن الشرعیة،قانونا على أركان عامة تشترك فیها جمیع هذه الجرائم

فضلا على توافر أركان خاصة بكل جریمة وعلى رأسها جریمة التعدي ،المادي والمعنوي

.109، صمرجع السابقعماد الفقي، ال/نقلا عن د-)1(

.، المرجع السابق2003سبتمبر 03مؤرخ في  246158رقم  قرار) غ ج م(المحكمة العلیا -)2(



 

343

والعقوبة المقررة لها،من قانون العقوبات386على الأملاك العقاریة طبقا لأحكام المادة 

ولكون المشرع الجنائي لم یأت على تفسیر معنى انتزاع عقار مملوك للغیر ،)أولفرع (

.)فرع ثان(والتدلیس فقد بادرت عرفة الجنح والمخالفات بإعطاء تفسیر لذلكأبطریق الخلسة 

 

 

طبقا لأحكام قانون العقوبات المعدل والمتمم التعدي على الملكیة العقاریة تقوم جریمة 

شأنها في ذلك شأن جمیع الجرائم الأخرى المعاقب علیها وافر الأركان العامة للجریمة على ت

كما رتب لها ،)أولا(من قانون العقوبات386نصت علیها المادة خاصة أركانعلى و قانونا 

فضلا على تشدید ،ت تتمثل في الحبس والغرامة لردع الجانيالمشرع الجنائي عقوبا

.)ثانیا(العقوبات في حالة العود

 

من قانون العقوبات 386طبقا لأحكام المادة تقوم جریمة التعدي على الملكیة العقاریة 

.)2(أركان خاصةعلى و ،)1(الجرائم بوجه عاممنكغیرهاعلى أركان عامة

ـــ الأركان العامة1

 فيكباقي الجرائم الأخرى الملكیة العقاریة  علىتتمثل الأركان العامة في جریمة التعدي 

.)ج(والركن المعنوي،)ب(الركن الماديو ،)أ(ركن الشرعیة

ـــ ركن الشرعیةأ 

قوبات یجرّم الفعلي في قانون العیقتصر ركن الشرعیة على ضرورة وجود نص قانون

ریمستثناء هو التجلإباحة والإا في الأفعالالأصل لأنّ ،ناسبة لهیحدد العقوبة المو  ،المرتكب

دام لا یوجد نص قانوني صریح یستند إلیه القاضي الجنائي یحظر إتیان امف، بنص القانون
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رتكابه دون یانه والا یوجد إذن ما یمنع من إتف ،سلوك معین سلبا أو إیجابا والجزاء المقرر له

.)1(قانونابیر أمن بغیر أو تدلا عقوبةلا جریمة و حیث وهذا هو الأصل،جزاء

م فعل التعدي على الأملاك العقاریة لما لها من أهمیة قانون العقوبات جرّ وعلیه فإنّ 

وأصبغ علیها وصف وحفاظا على الأمن واستقرار المجتمع، خاصة في حیاة الإنسان

م في د لها العقوبات المناسبة وظروف التشدید في حال إرتكاب الفعل المجرّ كما حد،الجنحة

.من قانون العقوبات 2ف 386لمنصوص علیها في المادة الحالات ا

ـــ الركن الماديب 

أو هو ، أي السلوك المادي الذي یأتیه الفاعل بإرادته،یقصد به الفعل المجرّم قانونا

بحیث یستبعد مجرد الامتناع أو النیة فحسب دون أن التصرف الإیجابي من طرف الفاعل 

عن إتیان لكنه قد یتألف استثناءا في الكف،ي سلوك ظاهري بما نهى عنه المشرعتتجسد ف

.هو الآمر في الجرائم السلبیةفعل یأمر به القانون و 

ر الركن المادي لهذه الجریمة یتكون من سلوك إیجابي یتمثل في إنتزاع العقاوعلیه فإنّ 

وآخر سلبي مجرد وهو عدم مغادرة العقار محل الإعتداء رغم خروجه منه ،بمحض إرادته

.بموجب القانون

ـــ الركن المعنويج 

م هو یعلرم قانونا إلى ارتكابه بإرادته و یقصد به انصراف نیة الفاعل مرتكب الفعل المج

ون جریمة التعدي على معاقبا علیه بمقتضى هذا الأخیر كأنه یرتكب فعلا مجرما قانونا و 

فلا یكفي ،ترط لقیامها توافر عنصري العلم والإرادةالملكیة العقاریة من الجرائم العمدیة یش

بل یجب أن ،یكون جریمة یعاقب علیها القانونلقیام هذه الجریمة علم الجاني بأن سلوكه

الأماكن المعنیة وإلا البقاء في ،دته إلى التعدي على ملكیة غیره وهو یعلم بذلكتتجه إرا

.وعدم مغادرتها

.المرجع السابق، 156-66المادة الأولى من الأمر رقم انظر-)1(
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 ابتداءلذا تستلزم ا،ضح إن جریمة التعدي على الملكیة العقاریة من الجرائم العمدیةیتّ 

توافر القصد الجنائي العام الذي یتمثل في علم الجاني وقت الفعل واتجاه إرادته الحرة وإدراكه 

ط القصد الجنائي الخاص مع إشترا،السلیم بجمیع أركان الجریمة كما وضحها القانون

.المعروف بسوء النیة أو الإضرار بالغیر

یتطلب كذلك الركن المعنوي في جریمة التعدي على الملكیة العقاریة إلى جانب القصد 

وحرمان مالكة منه ،القصد الخاص أي نیة محددة هي نیة تملك الشیئ محل التعدي،العام

أو بقصد الحیازة المؤقتة فلا تتحقق ،فإذا كان سلب الشیئ بطریقة عرضیة،نهائیا

.)1(الجریمة

الأركان الخاصةــــ  2

لاعتبار التعدي على الملكیة العقاریة جریمة یعاقب علیها القانون یجب أن تتوافر فیها 

من قانون العقوبات تحت طائلة خروج الفعل 386عناصر هذه الجریمة طبقا لأحكام المادة 

وهو ما أكدته غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا لیه قانونا ة التجریم المعاقب عمن دائر 

:جاء فیه1989جانفي 17مؤرخ في 97152في إحدى قراراتها رقم 

من المقرر قانونا أن جریمة الإعتداء على ملكیة الغیر لا تقوم إلا إذا توافرت "

.)2("ریق التدلیسإرتكاب الفعل خلسة أو بط،نزع عقار مملوك للغیر،الأركان الأتیة

من قانون العقوبات،وماكرسته غرفة الجنح 386وعلیه فإنّه طبقا لأحكام المادة 

:لجریمة التعدي على الملكیة العقاریة تتمثل فيفإن العناصر الخاصة والمخالفات،

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة "القسم الخاص"محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري / د - )1(

.125، ص2005الجزائر ؛ 

، الجزائر 03، المجلة القضائیة، عدد 17/01/1989مؤرخ في  97152قرار رقم ) غ ج م(علیا المحكمة ال-)2(

  .236ص ، 1991
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انتزاع عقار مملوك للغیر ـــ أ

جرّم الذي یأتیه لممن قانون العقوبات بصریح العبارة على الفعل ا386ت المادة نصّ 

."كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر"،بقولهاالغیرملكیة الجاني ضد 

ستحواذ ، وهوسلوك إیجابي للإلعنفایدل على استعمال الجاني للقوة و نتزاعلفظ الإو  

رف النظر بصالوسائلكل باستعمال بدون رضاه منه انتزاعه لغیر و المملوك ل عقارالعلى 

وهو اللجوء إلى الجهات لعقار دون سلوك الطریق المشروع تدى على اعلى مدى أحقیة المع

من وقع وإلا صار هو المعتدي و ، بقوة القانون لإنصافه ورد الحق إلیهالمختصة القضائیة 

ن نفسه ، لأنّه لایمكن بأي حال من الأحوال أن ینصف الإنساعتداء هو الضحیةعلیه الإ

.خلال بالنظام العامبنفسه لما في ذلك من نشر للفوضى والإ

جابي یفلقیام جریمة التعدي على المكیة العقاریة یجب أن یكون الفاعل قد قام بسلوك إ

بهدف الإستیلاء على و  ،وبدون رضا المالك،أي الأخذ بالقوة والعنف،وهو النزع أو الإنتزاع

.ن تمییزدو  بفعله الأصلي أو كشریك الذي یعاقب بنفس عقوبة الجاني الأصليملكیة الغیر

في غیاب تفسیر -عنصر الإنتزاعالمخالفات بالمحكمة العلیا الجنح و  غرفة فسّرت

أن  وأ، )1(حینما لا یكون لمحتل العقار الحق فیهخاصا معتبرة أنّه یتحققتفسیرا-المشرع

نهائي یقضي بطرده منه تمّ مدني یمتنع الشخص من مغادرة العقار بعد صدور حكم قضائي 

كعودته ،من جدیدوعودته إلیه، وفق شروط وإجراءات التنفیذصحیحةقانونیة قة بطریتنفیذه

لغیر استولى علیها أو لأرض فلاحیة مملوكة ل، الذي تم إخراجه منهفعلا حتلال المسكن لا

معه سلب الحیازة بالقوة والعنف، أما إذا تمّ تسلیم العقار طواعیة تحقّقنتزاعثانیة بفعل الإ

من قانون 386دلیس فلا نكون بصدد فعل الإنتزاع المجرّم بنص المادة ودون خلسة أو ت

.)2(العقوبات

، 1993، الجزائر 02، المجلة القضائیة، عدد 28/11/1988مؤرخ في  57534قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)1(

  .192ص

.17الفاضل خمار، المرجع السابق، ص-)2(
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عرضیا بل یتعین انتقال حیازته  ارعتداء على عقالإ علیه لا یكفي أن یكونو  

أو دخول منزل ثم ،والخروج منهاد المرور على الأرضمجرّ بفلیس ثمّة اعتداء، للمعتدي

سیطرة المادیة على العقار وهي ال ،الفعلیةدي إلى الحیازةة المعتنصراف نیّ مغادرته دون ا

وهو یعلم أنّه خرج منه بحكم قضائي منفذ علیه طبقا ،عتداء من جدید والبقاء فیهمحل الإ

.للقانون

ما قضت به و  ،من قانون العقوبات386ام المادة نتزاع طبقا لأحكالإفعل ضح أنّ یتّ 

یا كعنصر من عناصر جریمة التعدي على الملكیة المخالفات للمحكمة العلغرفة الجنح و 

هو و  ،بغیر وجه حقیهف البقاءالدخول للعقار و نیةلا یتحقق إلا بتوافر لدى الجاني ،العقاریة

تم تنفیذه و  ضدّه،صدور حكم قضائي مدني نهائيله الحق فیه بعد أنه لیسویدركیعلم

حیث یتوفر القصد ،أو البقاء فیهخرى مرة أعودته إلى احتلاله من ثم ّ علیه وطرده منه و

.توفر نیة الإعتداءبه الحالةالجنائي في هذ

الأشخاص أیضا من طرفى العقار المملوك للغیرعتداء علالإ یكون أن یمكن

البلدیة للاستیلاء على سیما الدولة والولایة و ولیس فقط من الأشخاص الطبیعیین،المعنویة

على صارخ ثابة تعدّ فهو بم،اءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیةالعقار المعني دون إتباع إجر 

في صورة تجعل من تصرف الإدارة مشوب بعیب جسیم متى ، الخاصةالملكیة العقاریة

استعملت القوة للقیام بعمل غیر مرتبط بتنفیذ نص تشریعي أو تنظیمي یمس بالحریات 

المادي إلاّ من ر الشرعي على التعدي حیث لا یختلف الاستیلاء غی، )1(الأساسیة للأفراد

نما یمتد التعدي لیشمل بی،على الملكیة العقاریةفالاستیلاء یقتصر ،حیث محل الاعتداء

.)2(العقار على حد سواءالمنقول و 

إلى  386المقصود طبقا لأحكام المادة للعقار المملوك للغیر نتزاع مجال الإیمتد 

لأنّ قانون العقوبات یقوم ،عتداءالحقیقیة للعقار محل الإلیست فقط الملكیةو  ،كذلك الحیازة

وهو ما قضت به غرفة الجنح على مبدأ مفاده الحمایة والمحافظة على النظام العام، 

، 1992، الجزائر 02، المجلة قضائیة، عدد 30/01/1988مؤرخ في  56407قرار رقم ) غ ج م(لعلیا المحكمة ا-)1(

   .104ص

2004، الجزائر،بن عكنون، ج . م .د وشروط قبول الدعوى الإداریةخلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة،-)2(

  194ص
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ة الحیازة مرّ ها وردت بتسمیات متعددة رغم أنّ ،المخالفات تجرّم فعل انتزاع الحیازةو 

.)2(رى الحیازةمرّة أخو  ،مرّة الحیازة الفعلیةو  ،)1(القانونیة

لیست -القضاء المقارنحسب توجه الفقه و -تعتبر الحیازة المعنیة بالحمایة الجنائیة

جنائیة فضلا على یرة بالحمایة الالتي هي جدو فقط تلك الحیازة القانونیة بمدلولها المدني 

ائم انتهاك الحیازة المقصودة في جر ولهذا فإنّ ،ما أیضا الحیازة الفعلیةإنّ و ، الحمایة المدنیة

بل الحیازة ،حرمة ملك الغیر لیست هي الحیازة بمفهومها المستقر في القانون المدني فحسب

لشرعیة أو الأحقیة في عن الملكیة أو الحیازة ابقطع النظر ،)3(بمدلولها في القانون الجنائي

ن مالحكمة من ذلك ترجع إلى رغبة المشرع في منع الإخلال بالنظام العام و  ،وضع الید

یحاولون الحصول علیه بأنفسهم إلى حد یوشك أن ینتقل عون بحق لهم و الأشخاص الذین یدّ 

.)4(بها إلى نطاق الجریمة إذا تركت بدون حمایة مؤقتة

ولا یشترط فیها مدّة ،لیة أن تكون مستمرة غیر منقطعةفلا یشترط في الحیازة الفع

كل الأوقات بغیر إنقطاع بل یكفي أن لكن لیس من الضروري إستعمال الحیازة في و  ،معینة

، خالیة من العنف أو الإكراه أو الغشهادئة و ، ون الاستعمال في فترات متقاربة ومنتظمةیك

مالم یتخلى الحائز عن السیطرة الفعلیة على الحق حیث تزول الحیازة في هذه الحالة إذا فقد 

.)5(السیطرة بأیة طریقة أخرى

خلسة أو بطریق التدلیسالمملوك للغیرأن یتم انتزاع العقارب ـــ 

الملكیة الحقیقیة بموجب سند رسمي،أو الحیازة  للعقار إذا كان یراد بملكیة الغیر

لخلسة أو التدلیس بالرغم من ما یدل على معنى الم یرد في قانون العقوبات فإنّهالمشروعة 

تدعي الرجوع لأحكام القانون مما یس، یمة التعدي على الملكیة العقاریةأهمیتهما في تحدید جر 

.، المرجع السابق03/09/2003مؤرخ في  246158قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)1(

.، المرجع السابق04/03/2009مؤرخ في  511043قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)2(

.08، ص المرجع السابقعماد الفقي، الحمایة، / د - )3(

.22، ص1993، القاهرة، مصر 3ط مدحت محمد الحسیني، الحمایة الجنائیة المدنیة للحیازة، -)4(

.58-75وما بعدها من الأمر رقم 815ة انظر الماد-)5(
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یختلف عن الخلسة أو التدلیس طبقا لأحكام هذا الأخیر  لفظ ، وإن كانة المدني كقاعدة عام

.مفهومهما في القانون الجنائي 

هو عیب من عیوب الإرادة یتمثل في قیام شخص بخداع الغیر والتدلیس فالتدلیس

فلات من القانون بااستعمال الطرق أو للإ ،علیهم حول وجود واقعة قانونیة إضرارا به

ر إعتدائه أو إثبات حقه على الإحتیالیة كیفما كانت كاستعمال المدلس لوثائق مزورة لتبری

.الشيء

د في الوقوع الذي من شأنه إیهام المتعاقأو الغش الحیلة أو الخداع التدلیس یعني كما 

التدلیس كعنصر من عناصر ل أنّ من هذا المعني یمكن القو و ،)1(في غلط یدفعه إلى التعاقد

الخداع مال الحیل و متى لجأ الجاني إلى استعجریمة التعدي على الملكیة العقاریة یتحقق 

.لجریمة وبقائه فیه واستلائه علیهیر إحتلاله للعقار محل اقصد تبر 

كما ینصرف مفهومها ، نعدام عنصر العلم والموافقة لدى الغیرفهي تعني اأما الخلسة

یكون المقصود بالخلسة في جریمة التعدي على الملكیة ، وعلیه )2(خفیة والتسترإلى ال

انتزاع على خلاف القانون المدني هو من قانون العقوبات386طبقا لأحكام المادة العقاریة 

فعدم رضا المالك أو الحائز هو ،ودون رضاهدون علمه وموافقته،خفیة عن المالك العقار

حیث ینتفي عنصر سلب الحیازة خلسة إذا كان ،الحیازة أو نزعهاالذي یتحقق معه سلب 

ویشترط في الرضاء الذي ،برضا صاحب الشیئ سواء كان هذا الرضاء صریحا أو ضمنیا

.)3(ینفي جریمة التعدي أن یكون هو الرضاء المعاصر لسلب الحیازة

.58-75من الأمر رقم 86المادة انظر-)1(

ستقرت علیه غرفة الجنح اهذه التعاریف للخلسة والتدلیس لا تنطبق مع المفهوم الذي نّ تجدر الإشارة الى أ-)2(

تفسر التدلیس بما یفسر به الخلسة فهي  ،تخلط أحیانا بینهماهذه الأخیرةبالمحكمة العلیا، فضلا على أنّ والمخالفات

رت إنتزاع العقار خلسة أو بطریق التدلیس كما ها فسّ المستقر علیه في كل قراراتها أنّ  أنّ ره بالغش، إلاّ والإنتزاع وأحیانا تفسّ 

:یليمن قانون العقوبات كما 386ورد بموجب أحكام المادة 

طبقا ، وتنفیذه یهه بعد الحكم علءرفض إخلاأن یخل الحق فیه، و یكون للدادخول العقار دون علم صاحبه ورضاه، وألاّ 

."للقانون

الجرائم المخلة یالمصاحة العامة والجرائم الواقعة على "القسم الخاص"محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، / د - )3(

.وما بعدها 119ص، 2006،الأردن 1الأموال وملحقاتها، دار الثقاقة للنشر والتوزیع، ط 
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مؤرخ 113184وفي هذا ذهبت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكة العلیا في قرارها رقم

:جاء فیه)غیر منشور(1994أكتوبر  09في 

إذا كان التنازع للمتهم عن السكن بعد إقدامه على احتلاله بطریقة غیر شرعیة لا یعدم جنحة "

التعدي على الملكیة العقاریة التابعة للغیر التي تبقى قائمة ولو سویت وضعیة شاغلها بعد إرتكاب 

من قانون الإجراءات 2في مثل هذه الحالة تنحصر طبقا لنص المادة فإن الدعوى المدنیة،الجریمة

الجزائیة في المطالبة بتعویض الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الجریمة الذي یتعین على الطرف 

المدني تقییمة نقدا وتحدید مقداره ولا تنصرف بأي حال من الأحوال إلى المطالبة بإخلاء الشقة التي 

"یها من إختصاص الجهات القضائیة التي تبث في القضایا المدنیة وحدهایبقى الفصل ف
)1(.

 

وذلك بحسب ،رتب المشرع الجزائري عقویتین لجریمة التعدي على الملكیة العقاریة

من قانون 386ظروف ارتكابها من خلال ما جاءت به الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

:فجاء نصها، العقوبات

دج كل  100000دج إلى  20000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من "

.من انتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطریق التدلیس

وإذا كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من عدة 

حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من أشخاص أو مع

  ."دج 100000دج إلى  20000سنوات والغرامة من 10سنتین إلى 

ه طبقا لأحكام هذه المادة فإن التصرفات غیر المشروعة المشار إلیها في وعلیه فإنّ 

اصرها المتوفرة جنحة تعدي بسیطة یعاقب تعد أفعالا تشكل بعن386من المادة الفقرة الاولى 

أما إذا ، دج20000دج إلى  2000وبغرامة من ،سنوات5مرتكبها بالحبس من سنة إلى 

بإحدى ظروف التشدید في صورتها البسیطة المعاقب علیها قانونا اقترنت جریمة التعدي 

  :وهي 386الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 

.)غیر منشور(09/10/1994مؤرخ في 113184قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا  ـ  (1)
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.اللیل

.نفالتهدید أو الع

.التسلق

.الكسر

.تعدد الفاعلین

.حمل السلاح

دج إلى  20000فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 

، ومضاعفة العقوبة في هذه الحالات یُراد بها ردع الجناة من جهة وتوفیر دج100000

ذه الظروف من هلع الأمن والطمأنینة والإستقرار في المجتمع من جهة ثانیة لما یترتب عن ه

.وفزع كبیرین

التعدي على الملكیة العقاریة في الأحوال المذكورة في التشریع الجنائي عتبر وعلیه ا

المتمثلة في الحبس من قانون العقوبات من شأنه أن یضاعف العقوبة 2 ف 386المادة 

:وهي من ظروف ودواعي تشدیدها للأسباب الآتیة، والغرامة مرتین

یعتبر ظرفا مشددا وهو الوقت الممتد من غروب الشمس الى شروقهاالسرقة لیلاأنّ ـــــــ 

بالظلام الذي یساعده على لعقوبة التعدي كونة یجعل التعدي سهلا لاختفاء الجاني وتستره 

، لعدم القدرة على رؤیته، وصعوبة كشف مكان یسر وسهولةبكل ارتكاب جریمة التعدي 

.ماكن تسلله، وفراره بكل بساطةاختبائه، واختیاره بكل دقة لأ

ة من تشدید العقوبة لإرتكاب الفعل المجرم لیلا لكون اللیل ظرف موحش وتبدو العلّ 

وهذا یسهل للجناة الفرصة ،مظلم مخیف یأوي الناس فیه عادة إلى الراحة والنوم والسكینة

.)1(ویسهل لهم الفرار،السانحة

لما فمن شأن ذلك أن یغلظ العقوبة ویشددها،العنفأما التعدي باستعمال التهدید أو ــــــ 

من وقع علیه التعدي باستعمال كل وسیلة قسریة تقع على الأشخاص على إكراه  فیه من

.لتعطیل قوة المقاومة أو إعدامها

.131، صالمرجع السابق"محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص/ د - )1(
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فإنه ،ه بالإضافة إلى الإعتداء على المالالحكمة من التشدید في هذا الظرف لأنّ تبدو 

فهو إعتداء مركب یشیر إلى ، فاع المجني علیه عن ماله وعن نفسهوحركة ود،یشل مقاومة

ولا یشترط في هذا الأخیر ، وإجرام الجاني ونفسیته العدوانیة الشریرة باستعمال العنفخطورة

ویكفي لتوفر ظروف تشدید العقوبة أن یتم التعدي في هذه )1(أي درجة من الجسامة

  .ةالظروف،وبإستعمال هذه الأسالیب العدوانی

التسلق والكسر من شأنهما تشدید العقوبة على الجاني لتوفر نیة الإعتداء كما أنّ ـــــــ 

ویقصد بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الأقفال بالقوة أو الشروع في ،وإتیانه الفعل بعدوانیة

.أو بأیة طریقة أخرى تسمح بالدخول إلى مكان مغلق،ذلك سواع بكسره او بإتلافه

  :همن قانون العقوبات على أنّ 356لمادة حیث نصت ا

یوصف بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الأقفال بالقوة أو الشروع في ذلك سواء "

بكسره أو بإتلافه أو بأیة طریقة أخرى بحیث یسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق 

."أو بالإستیلاء على أي شیئ یوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق

  :همن قانون العقوبات على أنّ 357ما نصت المادة ك

یوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش أأو حظائر الدواجن أو أیة أبنیة أو "

وذلك بطریق تسور الحیطان أو الأبواب أو السقوف أو أیة أسوار بساتین أو حدائق أو أماكن مسورة 

.اخرى

الأرض غیر تلك التي أعدت لاستعمالها للدخول یعد ظرفا والدخول عن طریق مداخل تحت 

."مشددا كالتسلق

وخلع مسامیر الأبواب والنوافذ ،ویدخل في الكسر كذلك كسر الأبواب والنوافذ الزجاجیة

فالكسر یقصد به الطریق الغیر عادي مع إستعمال العنف ویجب أن ،وخلع القفل أو تحطیمه

.)2(اب السرقة أو معاصرا لهایكون هذا الكسر سابقا على إرتك

  .132ص. المرجع السابقمحمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، / د - )1(

.131، ص، المرجع السابقالعقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم، شرح قانون/ د - )2(
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كما یعد كذلك تعدد الفاعلین وحمل السلاح من ظروف تشدید العقوبة طبقا لأحكام ـــــــ 

حیث یشدد القانون الجزائري العقوبة متى كان الجناة أكثر من واحد ویكون ،قانون العقوبات

سیة المجني علیه من أجل تخویف وإدخال الرعب في نف،أحدهم یحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ

فیكفي حمله لیتحقق معه ظرف تشدید ،وسواء إستعمل الجاني هذا السلاح أو لم یستعمله

الشریرة ولضمان نیته تنصرف إلى إستعماله وقت الحاجة دفاعا عن نفسه لأنّ ،العقوبة

.على الأقلالفرار وعدم القبض علیه 

دون أن تغیر من قاریة جنحة وفي كلتا الحالتین تظل جریمة التعدي على الملكیة الع

ما دام المشرع قد ،أم ارتكب في صورته البسیطة، سواء اقترن الفعل بظرف تشدید، وصفها

من قانون 386أبقى على مصطلح الحبس في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

.)1(العقوبات

تها رقم وفي هذا اعتبرت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا في أحد قرارا

دي على الملكیة جنحة التعأنّ )غیر منشور(1994أكتوبر 09مؤرخ في 112646

ولا یشترط إنتزاعه بالعنف أو لیلا ،نتزاع العقار خلسة أو بطریق التدلیسالعقاریة تتحق با

:فجاء فیهفهذان الظرفان یغلظان العقوبة لیس إلاّ 

،ن الظرفان یغلظان العقوبة لیس إلالا یشترط أن ینتزع العقار بالعنف أو لیلا فهذا"

كما هو الحال من أقدم ،إذ یكفي لقیام الجریمة أن یتم الانتزاع خلسة أو بطریق التدلیس

.)2("على استغلال قطعة أرض تابعة للغیر دون علمه ودون إرادته

 

 

منه والمتعلقة بجریمة التعدي على الملكیة 386لعقوبات لا سیما المادة لم یأت قانون ا

جعل عرفة الأمر الذي ،العقاریة بتعریف الخلسة والتدلیس كإحدى أهم عناصر هذه الجریمة

حسب یعني ، والذيهذین المصطلحینالجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا تجتهد في تفسیر

.81، صمرجع السابقعبد الرحمان بربارة، ال-)1(

.)ر منشورغی(09/10/1994مؤرخ في  112646قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)2(
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بطرق تدلیسیة و التنفیذ علیه وطرده لاحتلاله من جدید عودة محتل العقار بعد مفهومها 

 العقار ة وسیلة احتیالیة أخرى من أجل تبریر بقائه فيأیّ أو بكاستعماله سند ملكیة مزور

معاینة ذلك الإخلاء، عن طریقبعد  هإعادة شغلو  عودة إلیه مرّة أخرىالذي طُرد منه، أو 

.)1(مكلف بالتنفیذبواسطة محضر الخروج المحرر من طرف العون ال

1982أكتوبر 12مؤرخة في 17542رقم )غ ج م( فجاء في قرار للمحكمة العلیا

:في تعریفها للخلسة أو التدلیس في انتزاع العقار

وبعد تسلیمها ،احتلال المتهم من جدید لقطعة ترابیة بعدما أمر بإخلائهاأنّ "

تعدي على الملكیة العقاریة لصاحبها یكون عنصر الخلسة المتطلب لقیام جنحة ال

.)2("من قانون العقوبات386المنصوص علیها في المادة 

إعادة سلب بلغیر خلسة أو بطریقة التدلیسق جریمة انتزاع عقار مملوك لتحقّ وعلیه ت

سواء كانت عتداء فیذ علیه وطرده من العقار محل الإعد التنب،حیازة المعتدى علیه من جدید

في حین ینتفي ركن انتزاع ، حیازة دون علم وموافقة هذا الأخیرأو مجرد،بسند صحیح

علما أنّ ،)3(إذا تم بموافقة وترخیص من مالك العقارأو بطریق التدلیس العقار خلسة 

الاجتهاد القضائي لا یمثل بأي حال من الأحوال مصدرا لقانون العقوبات طبقا لأحكام المادة 

ة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني، یحدد الجریمة ویرصد، حیث لا جریمالأولى من هذا الأخیر

.لها العقوبات المناسبة لها عملا بمبدأ الشرعیة، ولا مجال للإجتهاد في قانون العقوبات

، 1985،، الجزائر3، المجلة قضائیة، عدد 12/09/1985مؤرخ في  270قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)1(

  .92ص

، 1982،، مجلة الاجتهاد القضائي، الجزائر12/10/1982مؤرخ في  17542غ قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)2(

  .107ص

  : في ذلك انظر-)3(

، المجلة القضائیة لغرفة الجنح والمخالفات 23/06/1999مؤرخ في  188420قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -

.180، ص2002عدد خاص، الجزائر ، 1ج  بالمحكمة العلیا،

ج  والمخالفات،الجنح، المجلة القضائیة لغرفة30/09/1997مؤرخ في  150031قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -

.219، ص2002، عدد خاص، الجزائر 1

، الجزائر 1لجائیة، ج ، الاجتهاد القضائي في المواد ا13/05/1986مؤرخ في  279قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -

.402، ص1996
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:1997نوفمبر05مؤرخ في 152633فجاء في أحد قراراتها رقم 

الملكیة العقاریة أنه لكي تقوم أركان جنحة التعدي على اجتهاد المحكمة في من المستقر علیه "

یتم و  ،في ذلك العقاربتنصیب الطرف المدني ،ویتم تنفیذه،أن یكون هناك حكم أو قرار نهائيینبغي

.استمراره في التعدي بوجوبه علیهالمتهم من جدید لاحتمال العقار و عودة 

ا یعد خطأ القضاء بإدانة المتهم بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة رغم عدم توافر عناصرهأنّ و 

"تطبیق القانون
)1(.

جاء 1999جوان 23مؤرخ في 188493في قرار آخر للمحكمة العلیا رقمجاء و 

:فیه

وتنصیب ،وعلیه فمتى ثبت من القرار المطعون فیه وجود حكم نهائي بالإخلاء"

فإن المجلس الذي آدان المتهم على هذا ،ووقوع إعتداء من جدید،صاحب الأرض

.")2(طبق صحیح القانونالأساس یكون قد

:1998دیسمبر09مؤرخ في 179222كما جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا رقم

تثبت جنحة الإعتداء على الملكیة العقاریة بوجود أحكام مدنیة نهائیة تقضي بطرد "

وأن یتم تنفیذ هذه الأحكام وأن یقوم المتهم من جدید ،المتهم من الأماكن التنازع علیها

.)3("عتداء على نفس الأماكنبالإ

وعلیه یتّضح أن جریمة التعدي على الملكیة العقاریة الخاصة خلسة أو بطریق التدلیس 

:ثلاثة عناصرحسب ما توصلت إلیه المحكمة العلیا تقوم على

.ـــ أن یكون هناك حكم قضائي مدني نهائي1

، مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح 05/11/1997مؤرخ في  152633قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)1(

.222، ص2002، الجزائر 1والمخالفات بالمحكمة العلیا، عدد خاص، ج 

، 1، المجلة القضائیة، عدد خاص، ج 23/6/1999مؤرخ في  188493قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)2(

.229، ص2002الجزائر

، 1، المجلة القضائیة، عدد خاص، ج09/12/1998مؤرخ في  179222قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)3(

.153، ص2002، الجزائر
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.ني في العقار محل الإعتداء، وتنصیب الطرف المدـــ أن یتم تنفیذه بالطرق القانونیة2

، ـــ أن یعود المتهم المطرود من العقار مرة أخرى واحتلاله من جدید بعد طرده منه3

.واستمراره فیه

یقضي بالطردإكتسب القوة التنفیذیة مدني نهائي قضائيحكمیصدرـــ أن 1

ائلة المرفوعة أمام القضاء الجنائي تحت طالدعوى الجنائیة أن یتضمن ملف یجب 

حائز لقوة الشیئ المقضي فیه النهائي المدني القضائي الحكم ال عمومیةرفض الدعوى ال

یقضي بالفصل في الملكیة أو یكرّس الأحقیة في الحیازة ، ذلك أنّ القاضي ، قابل للتنفیذال

.المدني هو المختص في الفصل في النزاعات العقاریة 

عمومیة بخصوص جریمة التعدي على لا بد لتقدیم شكوى أو تحریك الدعوى ال لذا

أن یسبقها رفع ،من قانون العقوبات386الملكیة العقاریة المنصوص علیها بموجب المادة 

حیازته حیازة قانونیة طبقا مدى أو ، بخصوص ملكیة العقارأمام القضاء المدني دعوى 

مالكا لمقتضیات القانون المدني للحصول على حكم قضائي مدني نهائي لصالح المدعى

عنيالذي احتل العقار المیقضي برد المتهم إستنفذ كل طرق الطعن العادیة كان أو حائزا 

تحت طائلة عدم إدانة المتهم بل وحتى رفض الدعوى الجنائیة لعدم توفر شرط حصول 

.المدعي على هذا الحكم وهو ما أكدته غرفة الجنح والمخالفات في عدّة مناسبات

:1997سبتمبر 30مؤرخ في 150031العلیا رقم فجاء في قرار للمحكمة 

فمتى لم یثبت من القرار المطعون فیه وجود حكم نهائي مدني یقضي بخروج المتهم "

فإن الجریمة ،ووجود محضر معاینة یثبت بقاء المتهم فیها رغم التنفیذ علیه،من الأمكنة

.)1("تكون عندئذ غیر ثابتة

بخصوص ادر عن جهة قضائیة مدنیةم قضائي صیكفي مجرد صدور حكلا لذا

نفیذ ه أصبح بحوزة من صدر لصالحه الحكم حكم قضائي قابل للتمنازعة عقاریة ما للقول بأنّ 

فة الجنح ، المجلة القضائیة لغر 1997سبتمبر 30مؤرخ في  150031قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)1(

.219، ص 2002، الجزائر 1والمخالفات، غدد خاص، ج 
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إنما یجب أن یكون الحكم أو القرار القضائي المرفق بملف الدعوى الجنائیة تحت طائلةو 

:رفض هذه الأخیرة متمیزا بما یلي

صادرا عن القاضي المدني قاضي الموضوع المختص ون حكما قضائیا مدنیاــــ أن یك

أو قاضي ،بالاعتداءفي نظر دعوى الملكیة یثبت فیه صفة صاحب العقار المعني

جبري طبقا لأحكام القانون الاستعجال بأمر استعجالي یقضي بطرد المعتدي قابلا للتنفیذ ال

.)1(الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال 09-08رقم 

رد أو خروج الطرف القضائي المدني النهائي الأمر بالطــــ أن یكون مضمون الحكم

القاضي الجزائري یلتزم علما أنّ ،حق من الأماكن المعنیة المعتدى علیهاوجه المحتل بغیر 

هو أمر لطة تقویم أو إعادة النظر فیها و لا یمتلك سضمون الأحكام المدنیة النهائیة و بم

قرینة الأحكام النهائیة تعدفضلا على أنّ ،ات الطعن وفق تدرج القضاء المدنيمتروك لجه

ذلك لأن الحكم النهائي یكون عادة حكما صحیحا و  ،انونیة قاطعة على صحة ما قضي بهاق

.لتي أوجدها الشارع في الإجراءاتیعبر عن الحقیقة نظرا للضمانات ا

م القضائي المدني النهائي الصادر لصالح المدعي یقضي بطرد ـــــ أن یكتسب الحك

وهو ما ،مكانیة تنفیذهتحت طائلة عدم ا،ة التنفیذیةالمتهم من العقار محل الإعتداء القو 

:جاء فیه،1999جانفي 27مؤرخ في 181537قضت به المحكمة العلیا في قرارها رقم 

التصرف الذي قام به المتهم المتمثل في نزع ه یظهر من القرار المنتقد بأنّ حیث أنّ "

صر الجریمة طالما الحكم اللافتة المكتوب علیها أرض للبیع لم تشكل عنصرا من عنا

.")2(المدني المستشهد به لم یكتسب قوة التنفیذ

علیه یتعین لتوافر عناصر جنحة التعدي على الملكیة العقاریة حصول المعتدى علیه و 

عدم إمكانیة تحریك الدعوى الجنائیة على حكم أو قرار قضائي مدني نهائي تحت طائلة 

.تنفیذهشرط و لعدم استیفاء هذا ال

.، المرجع السابق09-08وما بعدها من قانون رقم 600المادة انظر-)1(

، 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج27/01/1999، مؤرخ في 181537قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)2(

.226، ص2002،الجزائر
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1999جوان23مؤرخ في 188480اء في إحدى قرارات المحكمة العلیا رقم فج

  :ىقض

أنه رغم إلغاء الرخصة الممنوحة له من طرف البلدیة للطاعن لم یدخل ضمن الحالات و ..."

لم یشر القرار لأي حكم و  ،ون العقوبات لأنه لا یوجد بالملفمن قان386المنصوص علیها في المادة 

فإن أركان المادة بالتالي و  ،لأرض المتنازعة بعد إلغاء الرخصةاعن بإخلائه انهائي قضى على الط

لم جدي حول الملكیة و لو كان یوجد نزاع فحتى و ،نقض القرار المطعون فیهیتعین ،غیر متوفرة386

."یفصل فیه بعد قاضي الموضوع فإن ذلك لا یبرّر توافر جنحة الاتهام لانتفاء عناصرها 

تنصیب الطرف المدني في ئي المدني النهائي بطرد المتهم و تنفیذ الحكم القضاــــ أن یتم 2

  ذلك العقار

المدنيعناصر جنحة التعدي على الملكیة العقاریة القیام بتنفیذ القرارافر یشترط لتو 

تنفیذه بالطرق القانونیة من طرف المحضر القضائي القائم تبلیغه و ب،لنهائي بطریقة صحیحةا

فجاء في ،تحت طائلة عدم إدانة المتهم بجنحة التعدي،)1(ق الإجراءات القانونیةوف بالتنفیذ

:)غیر منشور(1988فیفري02مؤرخ في 70لعلیا رقم إحدى قرارات المحكمة ا

حرث المتهمین للقطعة الأرضیة قبل تنفیذ القرار لا یُعتبر فعلا یدان من إنّ "

،من حوزتهما مادام الطرد لم ینفذمذكورة لم تخرجأجلهالمتهمان ذلك أن القطعة الترابیة ال

عتبر ملكا للطرف المدني المحكوم له إلاّ ابتداء من تحریر محضر الطرد على ید عون لا تو 

.)2("التنفیذ

:1986جانفي 21مؤرخ في 36742وجاء في قرار آخر رقم

.، المرجع السابق09-08وما بعدها من قانون رقم 600مادة ال انظر-)1(

.، المرجع السابق1982فیفري02مؤرخ في  70قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)2(
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ر التنفیذ بل لا یكفي لإقامة الدلیل على قیام الجنحة الإشارة في القرار إلى محض"

خاصة وأن المتهم لم یستمع إلیه من طرف المنقذ أو من رجال الدرك ،یجب إرفاقه بالملف

.)1("قبل متابعته

من قانون 386ن لقیام جنحة التعدي على الملكیة العقاریة طبقا لأحكام المادة یتعیّ 

ا یون التبلیغ قانونعلیا أن یكإلیه غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة ال توما توصل،العقوبات 

.رفق بالملف لقیام الدلیل القاطع على الإدانة دونهمبمحضر التنفیذ الثابتا

محضر تنصیب الطرف المدني على العقار محل الإعتداء باعتباره عملا علما أنّ 

رسمیا خاصا بتنفیذ الأحكام القضائیة یترتب علیه أثر قانوني یتمثل في نقل وإعادة الحیازة 

.وذلك بتمكینه من العقار محل الإعتداء، لى المجني علیهالفعلیة إ

الإجراءات ئي القابل للتنفیذ وفق المراحل و یكون تنفیذ القرار القضائي المدني النها

تتمثل في 09-08ة والإداریة رقم المنصوص علیها طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنی

وفي حالة عدم استجابة المحكوم علیه ،عيإعطاء مهلة للتنفیذ الطو و  ،إجراءات تبلیغ الحكم

اللجوء إلى التنفیذ بالقوة العمومیة بحضور المحضر القضائي قصد تنصیب بالطرد یمكن

.قار محل الاعتداء وتمكینه منه ویحرر محضر بذلكالطرف المدني على الع

استمراره فیهو نفسه حتلال العقار ـــ عودة المتهم من جدید لا3

عتداء على الملكیة العقاریة المعاقب علیها طبقا لأحكام نیة الإو ، جنائيیتحقق القصد ال

د التنفیذ بعالمتهم إلى الأماكن نفسها التي طرد منهامن قانون العقوبات بعودة 386المادة 

أحد فجاء عن المحكمة العلیا في، إلى احتلال الأماكن نفسهاعودتهعلیه بطریقة قانونیة و 

:قراراتها

ه من المعلوم بأن تهمة التعدي على ملك الغیر لا تقوم إلاّ إذا ثبت من حیث أن"

الوقائع طرد المتهم من الأرض المتنازع من أجلها بموجب حكم مدني اكتسب القوة 

، ، الجزائر4، المجلة القضائیة، عدد1986جانفي 21مؤرخ في  36742قرار رقم ) غ ج م(یا لالمحكمة الع-)1(

.310، ص 1989
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أنه رجع فوق هذه الأرض بطریقة تدلیسیة أو خلسة أو بالعنف بعدما تم تنزیل و  ،یةالتنفیذ

.)1("تفید على الأرض المتنازع علیهاالمس

:جاء فیه1984دیسمبر 02مؤرخ في 42266وفي قرار آخر للمحكمة العلیا رقم

قق الجریمة في حالة العثور على المتهم في الأماكن بعدما ثبت أنه صدر ضده حتت"

وان هذه الأماكن خرجت ،وحرر محضر یتضمن طرده من الأماكن،ونفذ علیه،حكم بالطرد

.)2("من یده وأصبحت ملكا للغیر

طبقا لأحكام العقاریة التعدي على الملكیة جریمة ه من بین عناصر قیام أنّ ضح یتّ 

وفي ضوء ما توصلت إلیه غرفة الجنح والمخالفات ، من قانون العقوبات386المادة 

عودة المتهم وبطریق التدلیس أإنتزاع العقار خلسة  يبالمحكمة العلیا في تفسیرها لعنصر 

التنفیذ بعد أن تمّ و  ،دون أن یكون له الحق فیهل العقار نفسهلاحتلاالمحكوم علیه بالطرد

.وتنصیب الطرف المدني المحكوم له،علیه

:1988نوفمبر 08مؤرخ في 57534فجاء في قرار للمحكمة العلیا رقم 

دخول العقار دون علم صاحبه :تتحقق الخلسة أو طرق التدلیس بتوافر عنصرین"

فالمجلس ،ومن ثم یحسن تطبیق القانون،الحق في ذلكودون أن یكون للداخل ،ورضاه

الذي أدان المتهم على أساس أنه إقتحم المسكن دون علم وإرادة صاحبه ولا مستأجره مع 

.)3("عائلته دون وجه شرعي

خروجه منه دون أن العقار و المتهم خول د ، مجرّدیخرج من مجال التجریمه وعلیه فإنّ 

بغیر وجه حقه سابقاحتله ابعد أن تبیّن أنّ ،واحتلاله من جدیدفیه تتوفر لدیه نیة البقاء 

ودون أن أو العودة للعقار محل الإعتداء برضا المالك ، وأخرج منه بموجب حكم نهائي،

أو سكوت المجني ،وحرمان صاحبه منه هتملكنیته إلى إنتزاعه من جدید بقصد تنصرف 

.، المرجع السابق27/01/1999مؤرخ في  181537قرار رقم ) غ ج م(العلیا المحكمة -)1(

، 1989، الجزائر 3، المجلة القضائیة، عدد 02/12/1984مؤرخ في  42266قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)2(

  .292ص

.، المرجع السابق1988نوفمبر 08مؤرخ في  57534قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)3(
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أو تم تركه ،ر ذلك تخلیا منه على حیازتهعلیه رغم حصول الإعتداء لمدة طویلة حیث یعتب

أو  لأول مرة ولو بدون وجه حق،أو احتلال العقار، لخصمه برضاه دون أن یطالبه به

دخول العقار بترخیص وموافقة مالك العقار نفسه مما ینتفي معه عنصر الخلسة الذي یشكل 

.إحدى صور القصد الجنائي الخاص

:1999جوان 23مؤرخ في 188480فجاء في قرار للمحكمة العلیا رقم

حیث أن هذا التعلیل غیر كافي لادانة المتهم الذي لم یشغل القطعة المتنازعة خلسة أو بالإعتداء "

علیها بل بموافقة صاحبة الملكیة وهي البلدیة وإن رغم إلغاء الرخصة الممنوحة للطاعن لم یدخل ضمن 

ن العقوبات لأنه لم یوجد بالملف ولم یشیر القرار من قانو386الحالات المنصوص علیها في المادة 

وبالتالي ،لأي حكم نهائي قضى على الطاعن بإخلاء الأرض المتنازعة بعد إلغاء الرخصة الممنوحة له

والوجهین المثارین سدیدین ویؤدیان لنقض من قانون العقوبات غیر متوفرة 386فإن أركان المادة 

"القرار المطعون فیه
)1(.

.، المرجع السابق1999جوان 23مؤرخ في  188480قرار رقم ) غ ج م(المحكمة العلیا -)1(
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الجنائیة للملكیة الخاصة حمایة إداریة تقع مشرع فضلا على الحمایة المدنیة و كرس ال

سواء تعلق الأمرفي مجال تدخلها على الإدارة تنفیذ إجراءاتها طبقا لما یقتضیه القانون 

في هذه  الإداریةالجهات حیث یقع على ،نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةبمجال

طبقا لأحكام المنصوص علیهاالمضبوطةو  وجوب إتباع الإجراءات القانونیة المحددةالحالة

ستثنائي المعدل والمتمم كإجراء إ1991أبریل 27مؤرخ في 11-91لكیة رقم قانون نزع الم

تحت رقابة لطة العامة نظرا لما تمتع به من امتیازات الس،تلجأ إلیه الإدارة لتحقیق النفع العام

في  أو حمایة إداریة أخرى،)أولمبحث (القاضي الإداري للتأكد من مشروعیة تصرفاتها

لضبط وتنظیم الإداریة مجموعة من الإجراءات هي الأخرى تسنّ خاصةأخرى إطار قوانین 

حیا أو فلا العقارسواء كان و  ها في إطار القانون،واستعمال هاإستغلالبهدف الملكیة العقاریة 

، كما أنه فضلا عن ذلك فقد سنّ المشرع قانون یهدف الى تسویة حضریا قابلا للتعمیر

المشیّد خلافا للقوانین المعمول بها وذلك في إطار القانون رقم وضعیة البناء غیر المشروع

.)ثانمبحث(تمام إنجازهایحدد مطایقة البنایات وإ 08-15
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ونها وتحقیق أغراض متیازات السلطة العامة المخوّلة قانونا للإدارة لتسییر شؤ من بین إ

بعد فشل دون رضاهم جبرا و ملكیة الخواصإمكانیة لجوئها لإجراء نزع ، الصالح العام

طیر ید خقستثنائي و كإجراء إمحاولات إقتناء الأملاك المقصودة بطریق التراضي وهو الأصل 

تتخذها الإدارة المختصة بصفة بموجب قرارات إداریةوذلك ، حق الملكیة العقاریةعلى 

ض المنزوع ملكیتهم مقابل تعویالمنفعة العامة تحقیق من أجل في إطار القانون إنفرادیة

من )1(المكرس دستوریالملكیة الخاصة اضمان منصفا تكریسا لمبدأ و  لیا عادلاتعویضا قب

، )مطلب أول(تشكل ضوابط تقیّد سلطة هذه الأخیرة في اللجوء إلى هذا الإجراء رةتعدي الإدا

إحترام مراحل مجبرة على هي لیست مطلقة الید عند لجوئها لهذا الإجراء، بل إلاّ أن الإدارة 

للرقابة تخضع في ذلك ، المتمم 11-91رقم وإجراءات نزع الملكیة طبقا لقانون نزع الملكیة 

مطلب (لخاصة من تعدي الإدارة س ضمانات لحمایة حق الملكیة ایكر یعني تالقضائیة مما

.)ثان

 

 

تقرّه یعتبر إجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة قید عام یطال الملكیة العقاریة الخاصة

إلاّ ، جبرًا للضررنصف للمنزوع ملكیتهممقابل تعویض عادل وموتجیزه تشریعات العالمجُل

بقیة الإجراءات المشابهة الأخرى سواء من حیث تعریفه أن هذا الإجراء یختلف على

.)فرع ثان(أو حتى من حیث مراحله وإجراءاته ، )فرع أول(وخصائصه 

"الملكیة الخاصة مضمونة"-)1(

یتعلق 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996من دستور 52المادة انظر

، الصادر بتاریخ 76، ج ر عدد 1996نوفمبر28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

مؤرخ في 8918الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989من دستور 49معدل ومتمم؛ تقابلها المادة 08/12/1996

، 09ر عدد  .، ج1989فبرایر 23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فبرایر سنة 28

.معدل ومتمم01/03/1989الصادر بتاریخ 
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الملكیة لعمومیة باعتباره قید من القیود الواردة على سبق القول أنّ إجراء نزع الملكیة للمنفعة ا

الخاصة، بل ویشكل إحدى أهم هذه القیود لخطورته هو إجراء تجیزه جل التشریعات العقاریة 

ثر بهذا الإجراء وللإحاطة أك،في العالم بعد فشل محاولات إقتناء الأملاك المعنیة بالتراضي

.)ثانیا( هخصائصثم،)أولا(تعریفه الخطیر نتناول

 

،وأخرى قانونیة عدیدة،للمنفعة العمومیة تعریفات فقهیةالملكیةنزع ف إجراء عرّ 

القانونیة للحصول على باعتباره إجراء استثنائي غیر عادي تلجأ إلیه الإدارة باستعمال القوة

.مقابل تعویضلعامةة لاستیفاء حاجات المنفعة االحقوق العینیة العقاریالأملاك و 

بقصد ،ص عامنقل ملكیة عقار مملوك لأحد الأفراد إلى شخ :هعرّف نزع الملكیة على أنّ یو 

أو هو حرمان مالك العقار من ملكه جبرا نظیر ،)1(نظیر تعویض عادلو  ،المنفعة العامة

أو لدمج أموال خاصة ، )3(لأجل تخصیصه للمنفعة العامة)2(تعویض عما یناله من ضرر

.)4(ي نطاق الملكیة العامةف

من ملكه جبرا لتخصیصه  نفهو إذن لیس إلا إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معی

كون نزع الملكیة للمنفعة العامة یختلف في النظریة ، )5(للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل

ط في یدیة تشتر النظریة التقلختلاف یكمن في أنّ هذا الإو  ،لتقلیدیة عنه في النظریة الحدیثةا

محمد عبد اللطیف، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دار النهضة العربیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، / د - )1(

.05، ص1988مصر

ط دار الفكر العربي دراسة مقارنة، أموال الإدارة العامة وامتیازاتها، الطماوي، مبادئ القانون الإداري، محمدسلیمان-)2(

  .270ص، 2014ة، القاهرة، مصر منقح

محمد أنس قاسم جعفر، النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة -)3(

.88، ص1983الجزائر 

.لوطنیة، دمحمد فاروق عبد الحمید، التطور التاریخي لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري في ظل الأملاك ا-)4(

.1983ج، الجزائر .م 

  .98صمرجع السابق، كرام فالح الصواف، الإ - )5(
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لة الخاصة تخصیصا للمنفعة التي تدخل في نطاق أملاك الدو الأموال المنزوعة ملكیتها و 

أملاك الدولة الخاصة تعد أملاكا أما النظریة الحدیثة فلا تشترط ذلك باعتبار أنّ ،العامة

.)1(عامة

بالتنازل عن  واصه إجراء إداري تلزم بموجبه الإدارة أحد الخف نزع الملكیة بأنّ كما عرّ 

ع العام مقابل تعویض قبلي عادل أو حقوقه العینیة لتحقیق أهداف النف،ملكیته العقاریة

.)2(منصفو 

انتهاج أو هو طریقة استثنائیة لاكتساب أموال أو حقوق عقاریة لا تتم إلا إذا أدى 

م القانون رقم الوارد بمقتضى أحكاهو یتّفق مع التعریفو ، )3(الوسائل الودیة إلى نتیجة سلبیة

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991أبریل سنة 27المؤرخ في 91-11

ر لم یعن بالتعریف بقدر عنایتهإن كان هذا الأخیو ،)4(المتممدل و المنفعة العمومیة المع

جراءات الواجب اتخاذها من طرف الإدارة طیلة عملیة نزع الملكیة لضمان بالمراحل والإ

مؤرخ 48-76على خلاف الأمر رقم ،ة الملكیة العقاریة الخاصة تحت طائلة البطلانحمای

الملغى )5(یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة1976مایو سنة  25في 

  :هث نصت المادة الأولى منه على أنّ حی)6(المذكور أعلاه11-91بموجب القانون رقم 

عقاریة تمكن نائیة لامتلاك العقارات أو الحقوق العینیة الیعد نزع الملكیة طریقة استث"

ا لأجل مختلف الهیئات من إنجاز عملیة معینة في إطار مهامهالأشخاص المعنویین و 

."المنفعة العمومیة

  :هفه الفقه الفرنسي بأنّ وقد عرّ 

  .70صمرجع السابق، محمد فاروق عبد الحمید، ال-)1(

.31، ص1996، الجزائر 02عدد ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، المجلة القضائیة،مقداد كروغلي-)2(

.07، ص1994جزائر ال، 2، عدد 04أجل المنفعة العمومیة، مجلة إدارة، المجلد رحماني أحمد، نزع الملكیة من -)3(

حدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من ی1991أبریل27مؤرخ في 11-91من القانون رقم  1ف  2المادة انظر-)4(

.1991ماي 08صادر في ال، 21ج ر عدد معدل ومتمم، لمنفعة العمومیة،أجلا

 .ج ،)ملغى(، یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،1976مایو سنة 25مؤرخ في 48-76أمر رقم-)5(

.1976الصادر في أول یونیو سنة ، 44ر عدد 

.المرجع السابق، 11-91قانون رقم المن 34المادة انظر -)6(
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« L’expropriation pour cause d’utilité puplique est la procédure par laquelle
L’Etat impose a une personne privée ou publique de céder un bien ou un droit
immobilier ou mobilier, dans un but d’utilité publique, moyennant le paiment

d’une juste et préalable indemnité»
(1).

« L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure qui permet à
l’administration agissant dans un but d’utilité publique à condition le versement

préalable d’une indemnité )2( » .

11-91في القانون رقم ورد أشمل مما 48-76یعد التعریف الذي ورد في الأمر رقم 

عنصر من أهم كملاك للمنفعة العامة لولا أنه أغفل حق التعویض مقابل نزع الأالمتمم 

وهو لا یختلف عن التعاریف السابقة إلاّ في اعتبار أن نزع ، عناصر عملیة نزع الملكیة

سي إجراء إداري قضائي لوجود جزء من إجراءات نزع الملكیة الملكیة في التشریع الفرن

.)3(تمارسه السلطة القضائیة

متیازیة یمكّن الإدارة بما لها من سلطات ا،إجراء أو أسلوب استثنائيفنزع الملكیة هو

متى باءت محاولات اقتناء الأملاك المقصودة بالتراضي ، من نزع ملكیة الأفراد جبرا عنهم

.منصفع العام مقابل تعویض قبلي عادل و لتحقیق النف

 

:یتمیز إجراء نزع الملكیة بالخصائص الآتیة

:نزع الملكیة هو إجراء استثنائي ـــ 1

ستثنائیة لاكتساب الأملاك والحقوق العینیة یقة إیعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة طر 

لأنّ ،)4(نتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیةذلك إلاّ إذا أدى إلا یتم و  ،العقاریة

(1)- FOULQUIER Norbert, op cit ,p 393.

(2)-AUBY JEAN. Marie , op cit , p125 .

وناس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون الإداري، -)3(

.59باتنة، الجزائر، ص،كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر

  :في ذلك انظر-)4(

.، المرجع السابقیحدد القواعد المتعلقة بنزع11-91من القانون رقم 2المادة -

=
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مقابل لتحقیق النفع العام أن یكون بطریق التراضي  ةاصلخملاك االأالأصل في اقتناء 

محافظة بالیشهر تحریر عقد التنازلمن ثم  و ،بالتفاوض الأطراف فق علیهیتّ تعویض 

  .إلى الدولة من الأفرادالعقاریة لانتقال الملكیة

ي تلجأ الإدارة فقتناء بطریق التراضي حاولات الإإذا باءت كل مماحالةفي  حیث

وذلك  ،ودون رضاهم،هو نزع الملكیة جبرا عن أصحابهاو  ،ستثناءإلى الإإطار القانون 

یض أصحابهامقابل تعو بموجب قانون نزع الملكیةلإجراءات القانونیة المحددةبإتباع ا

.عادلا ومنصفاقبلیاتعویضا

ستثنائي الفوریة للأملاك المعنیة كإجراء إاللجوء إلى الحیازة للإدارة حقكما أنّ 

یتضمن 2004دیسمبر 29مؤرخ في 21-04القانون رقم أحكام منصوص علیه بموجب 

جویلیة 10مؤرخ في 248-05المرسوم التنفیذي رقم و ، )1(2005قانون المالیة لسنة 

186-93المرسوم التنفیذي رقم و  ،11-91ى التوالي القانون رقم یتممان عل)2(2005

یتعلق ،ستثناءاء على الإستثنفهو بمثابة إ، لاه مقارنة بإجراءات نزع الملكیةالمذكورین أع

دي معتبر قتصااجتماعي و ي والاستراتیجي والتي لها تأثیر إقط بالمشاریع ذات البعد الوطنف

.)3(العمومیةالمنفعةعلى المجموعة الوطنیة و 

-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993یولیو 27مؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  2 ف 2والمادة -

51الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، متمم، ج ر، عدد1991أفریل 27مؤرخ في 11

.1993مارس 08صادر في 

، ج ر، 2005یتضمن قانون امالیة لسنة 2004دیسمبر29مؤرخ في 21-04من القانون رقم 65المادة  رانظ-)1(

.2004دیسمبر 30الصادر في 85عدد 

-93یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2005یولیو 10مؤرخ في 248-05من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة انظر-)2(

یحدد القواعد 1991أفریل 27مؤرخ في 11-91د كیفیات تطبیق القانون رقم الذي یحد1993یولیو 27مؤرخ في 186

.2005یولیو10، الصادر في 48المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر، عدد 

وزیر الدولة، وزیر المالیة، ووزیر الأشغال العمومیة، ووزیر النقل، ووزیر السكن (منشور وزاري مشترك -)3(

، یتضمن نزع الملكیة للمنفعة العامة في إطار إنجاز البنى التحتیة 2007دیسمبر 02مؤرخ في  43-07رقم ) مرانالع

.04ذات البعد الوطني والاستراتیجي، ص
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إجراء نزع الملكیة من امتیازات السلطة العامة ـــ 2

إمكانیة لجوئها إلى ،المخوّلة للإدارة بمقتضى القانونمتیازات السلطة العامة من بین ا

جبرا  عن ذلك م مقابل تعویضهمدون رضاهلملكیة الخاصة جبرا عن أصحابها و إجراء نزع ا

لتي ترد هو من القیود الخطیرة او  دارة من سلطة تقدیریةتمتلكه الإنظرا لما، وهذا للضرر

الملكیة الخاصة ما دام یؤدي إلى حرمان المالك من حقه دون رضاه بنص القانون على 

عتداء الذي یصدر من فهو یستبعد من دائرة الإ،سلطة الإدارة على ملكیة الأشخاصتفرضه

غیرها من ستحقاق و دعوى الحیازة ودعوى الإلقانونیة كالطرق االقانون كفل رده بالأفراد لأنّ 

.)1(الوسائل القانونیة الأخرى

تحقیقا للمنفعة طبقا للقانون هذا الحق تمارسه الإدارة  )2(القانونخوّل كل من الدستور و 

إساءتهاف الإدارة في استعمال حقها و تعسّ لمنع العامة ومقابل تعویق قبلي عادل ومنصف 

عدم مشروعیتها ك أن یعرض قراراتها إلى الإلغاء لمن شأن ذل،استعمال سلطتها التقدیریة

.)3(عتداء سلطة الإدارةلكیة العقاریة الخاصة المضمونة من إحمایة للم

إجراء یهدف إلى تحقیق منفعة عامةهو  ـــ 3

ویجلب النفع للجمیع ، یقصد بالمنفعة العامة كل عمل یقتضیه تدبیر شؤون الجماعة

:، كما یقصد بها)4(وبناء المرافق وغیرها، جسوروفتح ال، كمد الطرق

« L’utilitè publique est un èlèment de validitè de L’acte d’exproprition qui

est controlè par les juridictions »
(5)

   .238ص .، المرجع السابق...منذر عبد الحسین الفضل، الوظیفة الاجتماعیة/ د - )1(

  :في ذلك انظر-)2(

.، المرجع السابقالمعدل1996من دستور 20المادتین -

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 677المادة -

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 72المادة -

.المرجع السابقرحماني أحمد، -)3(

   .55صرجع السابق، عبد الحمید عثمان محمد، الم/ د - )4(

(5) -AUBY Jean – Marie, op cit, p 50 .
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ر من ذالمنفعة العامة قید على سلطة الإدارة في اللجوء لإجراء نزع الملكیة ومبر تعدّ 

.)1(یجوز نزع الملكیة الخاصة إلاّ إذا كان ذلك بهدف تحقیق هذه المنفعةفلا  ،مبرراتها

حدود سلطة الإدارة تقف عندها في فرض قیودها على الملكیة الخاصة خروجاً كما أنّ 

نتهاك لمبدأ الما فیه من ، على مبدأ عدم جواز المساس بهذه الملكیة المضمونة دستوریا

ا لمّ فلها الدساتیر والمواثیق الدولیة، و ت الأساسیة التي تكحریة التملك الذي یُعد من الحریا

من قبیل الخروج عن هذه المبادئ الأساسیة مالكها یعدّ كان نزع الملكیة الخاصة جبرًا عن

فهو لیس قیدًا فحسب بل ،ر نصوصه في أضیق الحدودن معه أن تفسّ ستثناء یتعیّ إذن ا فهو

ولأجل المنفعة ، في الأحوال التي یقررها القانونأن یكون لذا یجب،)2(هو نزع للحق كله

ودون هذه الأخیرة لا یكون لقرار نزع الملكیة أي كیان قانوني من حق المعني اللجوء ، العامة

ن نزع الملكیة إعتبارین الهدف ملقضاء لرفع إساءة استعمال السلطة، وعلیه یتضمنإلى ا

حمایة الملكیة الفردیة بإعطاء الحق ضرورة هما وثانی،تحقیق المنفعة العامةمتقابلین ،أولهما

وقرار نزع الملكیة أمام القاضي ، لمن تقرر نزع ملكیته في الطعن على قرار المنفعة العامة

.)3(الإداري وحقه في تقاضي التعویض العادل

فالهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقیقه من وراء نزع الملكیة هو تحقیق النفع العام 

)Utilité publique( ّأو العقاب على مبدأ ، المشرع لم یقصد بنزع الملكیة المصادرة لأن

بل یهدف إلى المنفعة العمومیة وما تقتضیه هذه الأخیرة من ضرورة توفر ،حریة التملك

  :في ذلك انظر-)1(

  .167ص، 1988، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري/ د -

.447سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، ص/ د -

   .671ص مرجع السابق،محمد علي حنبولة، ال/ د - )2(

ما یخلط بین الدوام القانوني لحق الملكیة، والدوام الفعلي ملكیة نزع للحق كله إنّ اعتبار نزع الیرى جانب آخر من الفقه أنّ 

لها، فنزع الملكیة للمنفعة العامة دون رضا المالك لا یمس سوى الدوام القانوني لانتقال الملكیة إلى الدولة المهیمنة على 

ید له كما هو جوهر الملكیة، فنزع الملكیة بتقاله إلى الدولة تأانالحق ذاته لم ینتزع كلیة لأنّ بید أنّ ،المصالح العلیا للأفراد

ن إ ولا یمس الدوام الفعلي لهذا الحق لبقاء المالك و ،ر شخص المالكلا یعتبر قیدا إلاّ على مبدأ الدوام القانوني نتیجة تغیّ 

.انتقل إلى الدولة

یة وأثر مضي المدّة في انقضائه في القانون المدني عبد الناصر فكري محمد، مبدأ دوام حق الملك، لأكثر تفاصیل راجع

241، ص2010المصري والشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر

.54، صالمرجع السابقعبد الحكیم فودة، / د - )3(
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أن یترك للإدارة سلطة  همن شأنوعدم تحدیدها، مرونة هذه الفكرةإلاّ أنّ ، العقارات لتحقیقها

، مما یجعلها لتجسید مشاریع تراها ذات منفعةالخطیر اللجوء لهذا الإجراءتقدیریة واسعة في 

.)1(نحراف یراقبها في ذلك القاضي الإداري متحصنا بمبدأ المشروعیةعرضة للإ

وأن یتم ،عامةالمنفعة الحتى یكون نزع الملكیة جائزا لا بد أن یكون هدفه تحقیق وعلیه 

جراء هذا الإولخطورة قانونا ومقابل تعویض، هاالمنصوص علیللشروط والإجراءات وفقا 

تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان شرطا إضافیا وهو أن یتم على الملكیة الخاصة أضافت الإ

.)2(مبادئ العامة للقانون الدوليالإستملاك أیضا وفقا لل

والمبرر الجوهري الذي یجب أن یستند،یعتبر شرط المنفعة العامة هو الشرط الأساسي

رغم ما في ذلك من اعتداء على ،إلیه كل من المشرع والإدارة في تقییده للمصلحة الخاصة

دائه لوظیفته التشریعیة یسعى إلى أ المشرع فيإلاّ أنّ ،وحق التملكالفردیةالملكیة حریة 

على أن تعلو المصلحة العامة دائما على ، تحقیق التوفیق بین المصالح المتعارضة 

.)3(حق الجماعة مقدم على حق الأفرادلأنّ المصلحة الخاصة

فهي تضیق في ، إنّ مرونة فكرة المنفعة العامة في حد ذاتها تجعلها تضیق وتتسع 

في حین ،س حق الملكیة ولا تقیّده إلاّ في أضیق الحدودظل الأنظمة الرأسمالیة التي تقدّ 

ن أحیانا المشاریع ذات الطابع في ظل الأنظمة الاشتراكیة أین تكو  ع هذه الفكرةتتوسّ 

.)4(قتصادي من قبیل المنفعة العامةالإ

ویكون قابلا ،إنّ مفهوم المشاریع ذات المنفعة العامة قد یسوده نوع من الغموض

قتصادي من ضمن المشاریع التي تنجز على یث تعتبر المشاریع ذات الطابع الإح،للتفسیر

عدم إعطاء المشرع المنفعة وأنّ ، )1(زع ملكیة الأفرادتجیز وتبرر ن،)5(حساب الملكیة الفردیة

الجزائري، مذكرة لنیل درجة للمصلحة العامة في التشریع بوضیاف مصطفى، القیود الواردة على حق الملكیة الخاصة-)1(

، 2001-2000الماجستیر في القانون، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر 

  .66ص

.245،المرجع السابق، صهیمن قاسم بایز-)2(

   .92ص .المرجع السابقعید سعد دسوقي محمد، -)3(

.المرجع السابق، 48-76قم من الأمر ر 2المادة انظر-)4(

:انظر في ذلك-)5(

=
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بضوابط معینة تاركا للإدارة حریة تحدیدها یعني بقاؤها فكرة مرنة العامة مفهوما محددا

.)2(واسعة المدلول

فأجاز نزعها في حالات معینة فإنّ ، إن ترك أمر تحدید المنفعة العمومیة للمشرع 

دة بما حدده لها المشرع ه في هذه الحالة تكون الإدارة مقیّ لاّ أنّ إ ،المنفعة العامة تكون متحققة

ختیار وفي هذا تحجیم لنشاط ولا تمتلك الإدارة حریة الإ، من مشاریع على سبیل الحصر

ولیست فكرة ،لمرونة فكرة المنفعة العامة في حد ذاتهاو  لإدارة وتقیید لسلطتها التقدیریة ،ا

ها أصبحت مرادفة فضلا على أنّ ،لى المشرع أمر مستحیلتحدیدها إ رترك أمجامدة فإنّ 

Intérét(تماما لفكرة المصلحة العامة  général(
)3(

.

بحیث تستطیع أن تضفي على مشروع ،سلطة تقدیریة واسعةفي هذه الحالة ب الإدارة تتمتع

عتبارا رنسي امن الملاحظ في القانون الف هبل أنّ ، ما صفة المنفعة العامة لتبریر إجراء النزع

ولم یعد بإمكان هذا ، تقریر المنفعة العامة لم یعد من اختصاص المشرعنّ أ 1958من 

تحدیدها من الإدارة یجعلها تتمتع بسلطة وأنّ ،الأخیر التدخل لإضفاء صفة المنفعة العامة

،تقدیریة واسعة في حریتها في اختیار الموقع الملائم لإقامة المشروع دون تدخل من القضاء

.نظرا لما تمتلكه من خبرة وتخصصولا تمتد رقابته إلیه

سلطة الإدارة في تقدیرها لفكرة المنفعة العامة لیست مطلقة فهي مقیدة وتخضع إلاّ أنّ 

ما یحد من سلطة الإدارة التقدیریة هو وبناء على ذلك فإنّ ، في ممارستها للقواعد العامة

.ها غیر مشروع إذا صدر مشوبا بهذا العیبومن ثم یكون قرار ، إساءة استعمال السلطة

في لجوئها لهذا الإجراء الخطیر على قید على سلطة الإدارةتعتبر المنفعة العامة 

من أجل نزع وّل الإدارة المساس بهذه الأخیرةالوحید الذي یخهي المبررف، الملكیة الخاصة

.10رحماني أحمد، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ص-

.23، ص .خلیف یاسمین، رقابة القاضي الإداري على التصریح-

ن الإداري، على التصریح بالمنفعة العامة ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانو لیلى زروقي، دور القاضي الإداري -)1(

  .17ص، 2010كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر 

.56، صالمرجع السابقعبد الحكیم فودة، / د - )2(

.20، صالمرجع السابقمحمد عبد اللطیف، / د - )3(
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المعالم یمكن أن طة غیر محددة فكرة المنفعة العامة كفكرة مطاإلاّ أنّ ،)1(الملكیة الخاصة

بحكم على حساب الملكیة الخاصةمما قد یسمح للإدارة بالتوسع في مفهومها،تتسعو  تضیق

.ما تتمتع به من سلطة تقدیریة واسعة في هذا المجال

یقید سلطة القول بفكرة تحدید المنفعة العامة بموجب التشریع من شأنه أیضا أنأنّ كما 

مفهوم المنفعة العامة في حد نّ أفضلا على ،مبدأ الفصل بین السلطاتى و الإدارة بما یتناف

لتقلیدي عنه في المفهوم فهو لم یعد متوقفا عند حدود المفهوم ا،ذاته في تطور مستمر

تفسیرا )المنفعة العامة( حالمعنیة بحقوق الإنسان مصطلقد فسّرت الاتفاقیاتالحدیث و 

قتصادیة تهدف إلى تحقیق العدالة الإجتماعیة أو الإسیاسة فأضحى شاملا لأیة ،موسعا

.)2(داخل المجتمع

مقابل تعویضنزع الملكیةـــ أن یكون4

فإذا قدّرت الإدارة أن ، لا یجوز للإدارة أن تستولي على ملكیات الأفراد دون مقابل

أقل ما یجب على فإنّ ، تتحقق المصلحة العامة بمقتضى التضحیة بالمصلحة الخاصة

حتى یتحقق التوازن بین المصلحتین وإلا )3(دارة تعویضه عن ذلك تعویضا عادلا ومنصفاالإ

.تكون الدولة قد أتت عملا من أعمال القرصنة

تؤدیه للمالك طالما لم )Equitable(یجب على الإدارة أن تقدر هذا التعویض العادل 

على )4(التعویض وتأدیته إلیهوجاء اعتراضه في محله تعیّن على الإدارة زیادة ، یعترض علیه

أساس المسؤولیة الإداریة بدون خطأ استنادا إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لتبریر 

)1( - IDH – A - E (INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME DES AVOCATS

EUROUPEENS), La protection du droit de propriété par la cour européenne des droits de
L’Homme . Paris , 2004, P 87.

.229، صالمرجع السابقهیمن قاسم بایز، -)2(

(3)- REVET THIERRY, propriété et droits rèels, ,Revue, Trimestirielle de droit civil. Dalloz,

n°1, mars , Paris, 2011, p145 .

.71، صالمرجع السابقعبد الحكیم فودة، / د - )4(
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مصدر التزام الجهة القائمة بنزع الملكیة بتعویض الملاك فضلا على أنّ ،)1(مبدأ التعویض

.)2(شروعمولیس العمل غیر الهو نص القانون

یغطي الخاصة ى سلطة الإدارة في اللجوء لإجراء نزع الملكیة عل التعویض قیدیعدّ 

ي التعویض أن یكون قبلیا عادلا یشترط فو  ،ملكیته عینا أو نقدال للمنزوعالضرر الحاص

لا سیما إعلان ،الدساتیر والإعلانات العالمیةأغلب كمبدأ دستوري نصت علیه منصفاو 

س یكرّ الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیةمقابل نزع 1789سان والمواطن لسنة حقوق الإن

Protection(حمایة دستوریة constitutionelle(ویحترم المبادئ الأساسیة لنظام الملكیة)3(

حمایة حق الملكیة على كل قد عكف المجلس الدستوري الفرنسي على تطبیق نظام بل 

الحقوق العینیة ة للعقارات و حسب القیمة الحقیقیوذلك  ،4الأموال على خلاف النظریة التقلیدیة

.)5(العقاریة المنزوعة یقدر في التشریع الجزائري وقت قیام مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم

ـــ إجراء نزع الملكیة یقع على العقارات دون المنقولات5

نتفاع العقاریة الأخرى كحق الإالحقوق العینیةالعقارات و یطال إجراء نزع الملكیة 

توطین مشاریع ذات ستعمالها كأوعیة عقاریة لهذا بهدف إو دون المنقولات وغیرها رتفاق والإ

را فلاحیا بصرف النظر عن طبیعة العقار محل نزع الملكیة سواء كان عقاو ، منفعة عمومیة 

.التقییمن ذاك إلا في كیفیة لا یختلف هذا عو ، حضریا  أو

  .237صمرجع السابق، سماعین شامة، الانظر-)1(

673، صالمرجع السابقالسنهوري، أحمدعبد الرزاق-)2(

-VOIR :)3(

-CATHERINE Pourquier, Propriété et perpetuité , Essai sur la durée du droit de propriété,

presses universitaires – d’Aix Marseille, 2000, P 71 .

- TERRE FRANCOIS - SIMLER PHILIPPE , Droit civil, Les biens , 8éme édition, Dalloz

Paris ,2012,p 145 .

(4)- ZENATI Frédéric, Propriété et droits réèls, Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz,

n°1

Mars, Paris 1999, p 140 .

  :في ذلك انظر-)5(

.، المرجع السابق11-91، من القانون رقم 3ف  21المادة ــــ 

.المرجع السابق، 186-93، من المرسوم التنفیذي رقم 3ف  32المادة -
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كونها أنّ إلاّ جراء بحكم طبیعتها،لا یطالها هذا الإالتيو  نزع المنقولاتیمكن  لا كما

ت بهذا ملازمة أصبحعقار بالطبیعة بصفة دائمة و مة خدرصدت لفي الأصل لكنّها منقولات 

في ذلك  اشأنه،إجراء نزع الملكیة بالتبعیة اطالهبالتخصیص یمكن أن ی تعقارا الإرتباط

في هذا قضت المحكمة و  ،فالفرع یتبع الأصلا،نتزع بمفردهشرط ألاّ ت، شأن العقار المتبوع

للعقار  الإداریة العلیا في مصر بجوار نزع ملكیة العقار بالتخصیص طالما كان تابعا

ة ما یمنع من أن یشمل نزع الملكیة العقارات بالتالي لیس ثمّ و ، الأصلي الذي نزعت ملكیته

.)1(بالتخصیص

ـــ أن یتم نزع الملكیة في إطار القانون6

حال من الأحوال نزع ملكیة الخواص خارج القانون إلا طبقا لا یجوز للإدارة بأي

في الوقت الذي لا یجوز ، لأحكام هذا الأخیر تحت طائلة التعدي على الملكیة الخاصة

للإدارة أن تعتدي على حق الملكیة لا عن طریق العمل المادي ولا عن طریق الأمر الإداري 

ستثناء والإ ،تداء الإدارة على الملك الخاصعالأصل هو تحریم اإلاّ في إطار القانون لأن 

.)2(هو جواز ذلك طبقا للقانون

،یعتبر قید نزع الملكیة من أخطر القیود تلجأ إلیه الإدارة لاستیفاء مطالبها واحتیاجاتها

الإدارة لیست مطلقة الید إلاّ أنّ ، عتداء على الملكیة الخاصةوذلك لما یتمیز به من طابع الإ

لم یسمح لها القانون بذلك ووفق ما)3(نفرادیةالإجراء بموجب قرارات إدارة اهذا في تنفیذ 

ولخطورة هذا الإجراء على حق الملكیة ألزم القانون ،حترام إجراءات معینة ومحددة قانوناا

.50، صالمرجع السابقعبد الحكیم فودة، -)1(

بموجب القانون وطبقا لإجراءات وشروط یمكنها ذلك هملكیة الخاصة، إلاّ أنّ بالالإدارة  عدم جوا مساسالأصل هو-)2(

حب الملكیة الذي یرى في صانّ وأ ،معینة أن تلجأ إلى الاستیلاء على الملكیة أو نزعها جبرا عن صاحبها للمنفعة العامة

تجاه للقضاء المستعجل للمطالبة أمام القاضي الإداري بتعیین عتداء یجوز له الإعملها ذلك عدم الشرعیة المنطویة على الإ

.ستیلاء ومهما كانت تبریرات الإدارةإه تعد أو خبیر متى كان عمل الإدارة یوصف بأنّ 

، 1989، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 18/05/1985ؤرخ في م 41543قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى انظر

  .262ص

، 02السید وهبة الزنفلي، دراسة مقارنة في نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة، مجلة إدارة، السنة الرابعة، عدد -)3(

.61، ص1660مصر
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الإدارة عندما تكون في حاجة إلى عقارات لتجسید مشاریع تحقق المنفعة العمومیة احترامها 

.ونًا تحت طائلة بطلان قراراتها المتخذة لعدم مشروعیتهاللقانون شكلا ومضم

یجب على الإدارة تنفیذ إجراء نزع الملكیة بكل دقة وحذر لما له من مساس مباشر 

وأن تتبع في ذلك كل المراحل والإجراءات المنصوص علیها قانونا ،بأصل الحق في حد ذاته

كون حیازتها للأملاك ،راتها بالمشروعیةكما هي محددة في قانون نزع الملكیة حتى تتسم قرا

.)1(الخاصة خروجها عن إطار القانون یعد عملا من أعمال الغصب غیر المشروع

 

 

إجراءات قانونیة ذات طبیعة و تمر عملیة نزع الملكیة في التشریع الجزائري بمراحل 

المرسوم و  1991أبریل 27المؤرخ في 11-91انون رقم الق نص علیها)2(إداریة محضة

تدخل دون أن یكون للقضاء، المتممین1993یولیو 27لمؤرخ في ا 186-93التنفیذي رقم 

ثم ،)أولا(تتمثل هذه المراحل والإجراءات في التحقیق الإداري المسبقو ، في سیر الإجراءات

.)3()الثاث(وأخیرا نقل الملكیة، )ثانیا(التحقیق الجزئي

 

یجب قبل صدور قرار التصریح بالمنفعة العمومیة كمرحلة من مراحل عملیة نزع 

للتثبت من جدّیة الدافع في اللجوء لإجراء نزع )4(الملكیة أن یسبقه تحقیق إداري مسبق

.هذا القرار لعدم مشروعیتهتحت طائلة بطلان الملكیة،

.20، ص1992لیة الحقوق، عین شمس، مصر براهیم محمد علي السید، نظریة الاعتداء المادي، رسالة دكتوراه كإ - )1(

ونقل الملكیة من طرف القاضي العادي حامي الحقوقه یتم تقدیر التعویضات،على خلاف التشریع الفرنسي فإنّ -)2(

.، ولیس القاضي الإداري الذي یقتصر دوره فقط على مراقبة المشروعیةوالحریات یسمي بقاضي نزع الملكیة

حلة للحصول على الأملاك في التشریع الجزائري هي مرحلة الإقتناء بالتراضي التي هي منــ للتذكیر فإن أول مر ) 3)

.النظام العام دون اللجوء مباشرة إلى إجراء نزع الملكیة تحت طائلة البطلان، إلاّ إذا باءت هذه المحاولة بالفشل

.، المرجع السابق11-91من القانون رقم 1ف  2المادة انظر,

KADI- HANIFI Mokhtaria , Le régine juridique de l’enquete d’ulilitè

)4(

=
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لتحقیقا ملفین تكو )1

:على مایليیشتمل ملف التحقیق

عنها ضتتمخالنتائج السلبیة التيیبرزو  ،لى إجراء نزع الملكیةتقریر یسوغ اللجوء إ) أ

تتسم كمرحلة أولى قصد تجنب إجراءات نزع الملكیة التي ، قتناء بالتراضيمحاولات الإ

الأملاك المعنیة بالنزعنیین حولذلك عن طریق التفاوض مع الملاك المعو  ،بالبطء والتعقید

ویقع على الوالي المختص إقلیمیا مسؤولیة التأكد من هذا ، ومبلغ التعویض المقترح وطبیعته

.الإجراء الذي هو من النظام العام

ینبغي أن یهدف هذا التصریح إلى أداة و  ،ن العملیةتصریح یوضح الهدف م) ب

 2 ف 2مادة هذا تطبیقا لأحكام البذلك و رانیة أو التخطیط المرتبطالتعمیر أو التهیئة العم

:أنّهوالتي تنص على11-91انون رقم من الق

لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلاّ إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن ،وزیادة على ذلك"

ط تتعلق بإنشاء تجهیزات التخطیو ، یق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیةتطب

."أعمال كبرى ذات منفعة عمومیةو ت منشآجماعیة و 

في هذا أیضا و  ،ومدى أهمیتها وموقعها، مخطط للوضعیة یحدد طبیعة الأشغال) ج

ها في ذات المكان المقصود مدى أهمیتیعة الأشغال المزمع القیام بها و من شأنه أن یبیّن طب

.فیهاراد الشروع كذا قوام الأشغال المو ، موقعهامساحة القطع الأرضیة و و  ،بالنزع

عتمادات المالیة مفاد هذا الشرط توفر الإو ، تقریر بیاني للعملیة وإطار التمویل) د

بلغ التعویض القبلي عن الأملاك والحقوق كذا مو ، تغطیة المشروع تغطیة مالیة كافیةالكفیلة ب

التصاریح التي یشمل علیها الملف یتضمنها قرار التصریح هذه كل و ، المطلوب نزعها

Publique en matiére d’expropriation , Revue du centre de document et de recherche

adminestrative, n°29 ,Alger ,2005,p82 ,
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طلان لیتسنى مراقبة ذلك إداریا عامة بصرف النظر عن مصدره تحت طائلة الببالمنفعة ال

.وقضائیا

الذي له حق طلب جمیع المعلومات أو الوثائق و ، یرفع الملف إلى الوالي المختص

التكمیلیة التي یراها مفیدة لدراسته للشروط المطلوبة قانونا فإنه یأمر بفتح تحقیق إداري 

إلى إقرار لعمومیة للمشروع المراد انجازه و غایة المرجوة من المنفعة امسبق یهدف إلى تحدید ال

.)1(بثبوت هذه المنفعة

التحقیقلجنةتعیین )2

المتمم 11-91من القانون رقم 5تقوم بالتحقیق الإداري المسبق طبقا لأحكام المادة 

را على خطیشكل هذا ینهم الوالي دائما و أعضاء یع)03(لجنة تحقیق متكونة من ثلاثة

ة یضبطها كل سنة وزیر الداخلیة من بین الموجودین في قائمة وطنی)2(ستقلالیةضمان الإ

رئیسا هم على أن یكون أحد،)3(الجماعات المحلیة استنادا إلى القوائم التي تعدها كل ولایةو 

إلى إقرار ثبوت 11-91من القانون رقم 4لإجراء تحقیق قبلي یرمي طبقا لأحكام المادة 

، عدا حالة العملیات السریة )4(أو بقصد إثبات مدى فاعلیة هذه المنفعة،منفعة العامةال

.)6(، و حالة الحیازة الفوریة لإنجاز البنى التحتیة)5(الخاصة بالدفاع الوطني

  :في ذلك انظر-)1(

.، المرجع السابق11-91من القانون رقم 4المادة ــــ  

.، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم  4ف  2المادة ــــ  

- KADI – HANIFI Mokhtaria, op,cit, p82.)2(

:انظر في ذلك -)3(

یحدد القائمة الوطنیة للأشخاص المؤهلین للقیام بالتحقیق القبلي، 14/01/1995مؤرخ في ،)الداخلیة وزارة( يقرار وزار  -

.1995أكتوبر 22، الصادر في 62،ج ر عددفي إطار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة 

.المرجع السابق، 186-93تنفیذي من المرسوم ال4المادة -

.المرجع نفسه، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  9المادة انظر-)4(

.المرجع السابق، 11-91من القانون رقم 12المادة انظر -)5(

.المرجع السابق، 2007سبتمبر 02مؤرخ في 43-07مشترك رقم منشور وزاري -)6(
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عدم وجود علاقة و  ،اریة نازعة الملكیةنتمائهم إلى الجهة الإدیشترط في المحققین عدم إ

هذه اللجنة وضمان هذا حفاظا على حیادیةو ، )1(منزوع ملكیتهمالتنطوي على مصلحة مع 

.)2(عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون كون إلى أي طرف عدم میلها

قرار فتح التحقیق)3

:یذكر فیه وجوباالمختص إقلیمیاالمسبق بقرار من الواليالإداري یفتح التحقیق 

.ــــ الهدف من التحقیق

.یق وانتهائهــــ تاریخ بدء التحق

.)أسماء الأعضاء وألقابهم وصفاتهم(تشكیلة اللجنة ـــــ

ودفاتر تسجیل الشكاوى ، وأماكنه، لجمهورأوقات استقبال ا(ــــ كیفیات عمل اللجنة

.)وطرق استشارة ملف التحقیق

.ــــ الهدف البیّن من العملیة

.وموقعهاطبیعة الأشغال المزمع انجازهاــــ مخطط الوضعیة لتحدید

یوما من تاریخ فتح التحقیق)15(یجب أن یكون هذا القرار قبل خمسة عشر

.دیة المعنیةــــ مشهرا بمركز البل

.یومیتین وطنیتینــــ منشورا في 

.)3(ـــــ كما ینشر في مجموع القرارات الإداریة للولایة

ملف التحقیق)4

ـــ  93م من المرسوم التنفیذي رق7یجب أن یشتمل ملف التحقیق طبقا لأحكام المادة 

:المتمم على ما یأتي186

.)قرار فتح التحقیق المسبق(سابقةـــــ القرار المنصوص علیه في المادة ال

.ـ تصریح توضیحي للهدف من العملیةــــ

.، المرجع السابق11-91ن رقم من القانو 3المادة انظر-)1(

.، المرجع السابقالمعدل1996من دستور 23المادة انظر-)2(

.المرجع السابق، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة انظر-)3(
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.الأشغال المزمع انجازها وموقعهاــــ مخطط الوضعیة التي یحدد طبیعة 

.والي أو ممثله تسجل فیه التظلماتالموقع من ــــ دفتر مرقم و 

التحقیق تبعا لأهمیة على أن تحدد مدّة ،ضع ملف التحقیق تحت تصرف الجمهوریو 

ش المعني أو المجالس م ش ب یمكن للجنة أن تعمل بمقر و )1(كیفیات عمل اللجنةالعملیة و 

 6دة المنصوص علیه في الماالمعنیة أو في أي مكان عمومي أخر یحدد في القرارب 

كما یمكن لها سماع أي شخص للحصول على معلومات ضروریة مع التزام اللجنة، أعلاه

) أي الوالي( تقدم هذه اللجنة إلى السلطة الإداریة التي عینهابالسریة التامة في أداء عملها و 

ا ظرفیا ر یوما بعد تاریخ إنهاء التحقیق في المنفعة العمومیة تقری)15(في أجل خمسة عشر

تبلغ نسخة المزمع القیام بها و رض فیه استنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العمومیة للعملیة تستع

.)2(من عمل اللجنة إلى المعنیین بناء على طلبهم

في مدى فاعلیة المنفعة العبارةتفصح اللجنة عن رأیها بصریحیجب أن 

یع الجزائري، وغیر ،وهومجرّد رأي إستشاري غیر ملزم للجهات الإداریة في التشر العمومیة

  :اإمّ بالمنفعة العمومیة، كما یجب أن یصرح  قابل للطعن على خلاف التشریع الفرنسي

الحقوق العینیة العقاریة مختص إقلیمیا إذا كانت الأملاك و بقرار من الوالي ال ـــــ

.النزع واقعة في حدود ولایة واحدةالمقصودة ب

زیر الداخلیة مشتركة بین الوزیر المعني وو أو بقرار مشترك أو قرارات وزاریة  ـــــ

لعینیة الأخرى واقعة في الحقوق اووزیر المالیة إذا كانت الأملاك و ،والجماعات المحلیة

.)3(حدود ولایتین أو أكثر

المنفعة العامة والبعد التحتیة ذات نجاز البنىإأو بمرسوم تنفیذي بالنسبة لعملیات  ـــــ

،والمترو،والطرق السریعة والأنفاق والسكك الحدیدیة،السدودك )4(الاستراتیجيالوطني و 

.السابقالمرجع ، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة انظر-)1(

.، المرجع السابق11-91قانون رقمالمن  9و 8و 7المواد انظر-)2(

.المرجع نفسه، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  10و 9 تینالمادانظر-)3(

  :في ذلك انظر-)4(

.المرجع السابق، 21-04من القانون رقم 65المادة -

=
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لها لما ذات أهمیة كبرى و  ،اوطنی اوالتي تكسى طابع)1(حظائر الریاح الكبرىو  منتزهاتوال

یمكّن هذا ، حیث المنفعة العمومیةدي معتبر على المجموعة الوطنیة و قتصاإ و  یر إجتماعيتأث

زة الفوریة للأملاك المعنیة بمجرد نشره في الجریدة المرسوم التنفیذي الإدارة من الحیا

المصرحة بالمنفعة العمومیة في إطار لى خلاف القرارات الإداریة الأخرى ع ،)2(الرسمیة

.قانون نزع الملكیة فهي لیس لها أثر فوري على حیازة الأملاك

فهو یصدر ،ن مصدره قرار التصریح بالمنفعة العمومیة مهما كاتجدر الإشارة إلى أنّ 

-76على خلاف التشریع السابق أي الأمر رقم ،ستشارة أیة جهة أخرى ودون ا ،دون تسبیب

فضلا على ، تحت طائلة البطلانالصادر هاقرار الذي یلزم الإدارة بضرورة تسبیب 48

هو ما و ،)3(إبداء المجلس الشعبي الولائي رأیه قبل أي تصریح بالمنفعة العمومیةوجوب 

:)4(1984ماي26مؤرخ في 35161الأعلى في قرار له رقم  قضى به المجلس

ه قبل التصریح بالمنفعة مطالب بإبداء رأی،أن المجلس الشعبي الولائي، من المقرر قانونا"

من ثم فإن قرار والي الولایة المصرح بالمنفعة العمومیة الذي لم یشر فیه إلى ما یفید طلب و  ،العمومیة

.لا أثر لهاطلا و ذا الرأي یكون بأو صدور ه

".ا على مخالفة أحكام هذا المبدأاستوجب إبطال القرار المطعون فیه تأسیس،ومتى كان كذلك

:)5(1989جویلیة15مؤرخ في 65146جاء في قرار أخر رقم و 

أن المجلس الشعبي الولائي یكلف بالإدلاء برأیه قبل أي تصریح بالمنفعة ، من المقرر قانونا"

التي ینجز في خلالها نزع ه یجب أن یتضمن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة المهلة كما أنالعمومیة 

.مبدأ یعد مشوبا بعیب خرق القانونمن ثم فإن المقرر الإداري الذي یخالف هذا الو  ،الملكیة

.المرجع السابق، 248-05من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -

بتهیئة یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة2006یولیو 04مؤرخ في 235-06مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.2006یولیو سنة 09، الصادر في 45حظیرة الریاح الكبرى، ج ر عدد 

.المرجع السابق، 248-05من المرسوم التنفیذي 3المادة انظر-)2(

.المرجع السابق، 48-76من الأمر رقم  5و 4تین المادانظر -)3(

، 1989، الجزائر 2، المجلة القضائیة، عدد 26/05/1984مؤرخ في  35161قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى -)4(

   .220ص

، 1991، الجزائر 2، المجلة القضائیة، عدد 15/07/1989مؤرخ في  65146قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى -)5(

  .169ص



 

381

لما كان من الثابت ـــ في قضیة الحال ـــ أن الوالي عندما صرح بنزع الملكیة مع التملك الفوري و 

دون تحدید المهلة التي یجب أن یكون فیها نزع الملكیة یعد أخذ رأي المجلس الشعبي للولایة و  دون

.نونالقا اخرق

."استوجب إبطال المقرر المطعون فیه، ومتى كان كذلك

:یبیّن التصریح بالمنفعة العمومیةیجب أن 

.من نزع الملكیة المزمع القیام بهالأهداف ــــ 

  .عهاموقرضیة و ــــ مساحة القطع الأ

.قوام الأشغال المراد الشروع فیهاــــ 

عتمادات التي تغطي أو توفر الا،ــــ تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة

ما یتعلق بإنجاز إیداعها لدى الخزینة العمومیة فینزع الملكیة المزمع القیام بها و عملیات 

.)1(الاستراتیجيو البنى التحتیة والمشاریع ذات البعد الوطني 

كل من من 10طبقا لأحكام المادة رار التصربح بالمنفعة العمومیةقیجب أن یبیّن 

قصوى المحددة المتممین المهلة ال186-93التنفیذي رقم المرسومو  11-91القانون رقم 

أعوام مع جواز تجدیدها مرّة واحدة )04(لا تفوق هذه المهلة أربعةو ، لإنجاز نزع الملكیة

.صبغة وطنیةاكتسابها الة اتساع مدى العملیة و لمدّة نفسها في حل

ة حسب الحالة في الجریدة الرسمیة للجمهوریرار التصریح بالمنفعة العمومیةق ینشر

أن یبلغ لكل على أو في مجموع القرارات الإداریة للولایة ، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

لمراد نزع ملكیته بلدیة التي یقع فیها الملك افضلا على شهره في مركز ال،شخص معني

ل شهر من تاریخ تبلیغه أو أي خلا،)2(خلال المدّة المحددة في القانونحسب الكیفیات و 

.)3(هي المدّة المتاحة للطعن فیه بالإلغاء طبقا لأحكام هذا القانوننشره و 

.المرجع السابق،248-05من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة انظر-)1(

.،المرجع السابق11-91من القانون رقم 11المادة انظر-)2(

.، المرجع نفسه9111من القانون رقم 13المادة انظر-)3(
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إجراءات نزع و من مراحل  ةحلأهم مر تقییم الأملاكو  زئيالجتعتبر مرحلة التحقیق

.لاسیما حول مبلغ التعویض المقترحلما تثیره من إشكالات ومنازعات أمام القضاءالملكیة

الملاكالأملاك و ـــ التحقیق الجزئي لتحدید1

وق تحدید الأملاك والحق،قرار التصریح بالمنفعة العمومیةیتم طوال الفترة التي عینها

یتم لهذا الغرض تحقیق و  ،صحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتهمأوهویة المالكین و ،العقاریة

ن من بین الخبراء سند هذا الأخیر إلى محافظ محقق یعیّ على أن یُ "التحقیق الجزئي"یسمى 

للقیام بالتحدید الدقیق للملكیات المراد شراؤها واللازمة لإنجاز )1(المعتمدین لدى المحاكم

.مشروعال

من قانون رقم  2ف  17ادة ن قرار تعیین المحافظ المحقق طبقا لأحكام المیجب أن یبیّ 

فضلا على ،الأجل المحدد لتنفیذ مهمتهو ، تحت طائلة البطلان مقر عملهالمتمم 91-11

على أن یتضمن ،أو في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة، دة الرسمیةنشره في الجری

ك یبین كذلو  ،المطلوب نزع ملكیتهاالبناءات لجزئي في مخطط نظامي للأراضي و ا التصمیم

.)2(مشتملاتهابدقة طبیعة العقارات المعنیة و 

الموالیة لتاریخ نشر القرار المتضمن )15(خلال الأیام الخمسة عشر، یصدر الوالي

حي الخبراء التصریح بالمنفعة العمومیة قرارا بتعین محافظ محقق یختار من بین المسا

ویجب أن یبیّن هذا القرار ما ،حاكم قصد إنجاز التحقیق الجزئيالعقاریین المعتمدین لدى الم

:یأتي

.وصفتهلقبه ــــ اسم المحافظ المحقق و 

یمكن أن تتلقى فیها التصریحات والمعلومات الأوقات التيـــ المقر أو الأماكن والأیام و 

.لة بالعقارات المراد نزع ملكیتهاصالنزاعات المتعلقة بالحقوق ذات الو 

.یخ بدء التحقیق الجزئي وانتهائهـــتار 

.، المرجع السابق9111من القانون رقم  17و 16المادتین انظر-)1(

.، المرجع نفسه11-91من القانون رقم  1ف  18المادة انظر-)2(
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في الجریدة 11-91من القانون رقم 11یجب أن ینشر القرار طبقا لأحكام المادة 

.)1(الرسمیة أو في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة

:یهدف التحقیق الجزئي إلى

.ئمة المالكین وأصحاب الحقوق والآخرینوقا ـ إعداد المخطط الجزئيـــ

حضوریا بغرض توضیحـــ تحدید محتوى الممتلكات والحقوق العقاریة تحدیدا دقیقا و 

.هویة المالكین وأصحاب الحقوق المراد نزع ملكیتهم

یة في حالة ــ التأكد من ذلك بفحص المستندات القانونیة للملكیة أو بمعاینة حقوق الملك

.لسنداتعدم وجود تلك ا

وثیقة ة مساحته فإن خلاصة مخطط المسح و ـــ إذا كان العقار المراد نزع ملكیته مسجل

.الاقتضاء تقوم مقام مخطط الجزئيعملیة إجراء المسح العقاري عند

قبولة في إطار التشریع المعمول بهـــ تأكد المحقق العقاري من أن الوثائق المقدمة له م

.لإثبات حق الملكیة

طریق الوثائق المفحوصة تعكس الوضعیة القانونیة للعقار عنتأكد من أن المستندات و ـــ ال

التكالیف لك فضلا على التسجیلات الرهنیة و طلب شهادة من المحافظة العقاریة تثبت ذ

.التي تثقل العقار المعني بالنزعالأخرى

ي تلقي تصریحات ـــ أما في حالة غیاب سند الملكیة فإن دور المحقق العقاري یتمثل ف

المستغلین للعقارات أو حائزیها المعنیین في عین المكان یبینون الصفة التي یمارسون بها 

.)2(استغلالها أو حیازتها

أن یسلم المحافظ المحقق ما ـــ یجب على كل مستغل أو حائز لا یملك سند ملكیة

:یأتي

.، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي 12المادة نظرا - )1(

.المرجع السابق، 186-93وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة انظر-)2(
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.لأهداف التي تثبت حالته المدنیةا) أ

یة المرفقة بتوقیعي شخصین مصدقین تبین المدّة التي مارس فیها الشهادات الكتاب) ب

  .لهخلالها المصرح استغلاله للملك أو حیازته 

علومات من مصالح الحفظ العقاري والمسح للمحافظ العقاري الحق في طلب أي م

.لومات التي حصل علیها في المیدانإدارة الأملاك العمومیة للتأكد من المعالعقاري و 

المسجلة أن الأراضي محل التحري الشهادات ج من تحلیل التصریحات والأقوال و إذا نت

فإن ملكیتها تقرر لفائدة ،منها تمثل أراضي مملوكةأو الخالیة التحقیق ذات المباني و 

)15( نزاع مدّة خمسة عشرلاشخاص الحائزین لها حیازة علنیة ومستمرة لا لبس فیها و الأ

.عاماً 

المحضر مؤقتا یبیّن فیه كل إستنتاجاته ویقوم بإشهارق محضرا یحرر المحافظ المحق

یوما في أماكن مرئیة یسهل 15المخطط الجزئي مصادق علیه من طرفه لمدّة و ، المؤقت

الح مسح داخل مصو  الولایة المعنیین إقلیمیاها من الجمهور في مقار البلدیة و الوصول إلی

جمهور من الاطلاع في كل فروعها لتمكین الو  والأملاك الوطنیة،الأراضي والحفظ العقاري

ظاتهم واعتراضاتهم إن أمكن ذلك خلال هذه المدّة المتاحة وعرضها على إبداء ملاحو 

.المحافظ المحقق

المتاحة للنشر ینتقل المحافظ المحقق إلى یوما )15(ضاء مدّة خمسة عشرنقبعد ا

نهائیا یقید فیه ما استنتجه حضرا یحرر مین المكان في حال وجود منازعات واعتراضات و ع

.ویة المالك المحدد أو غیر المحددیعد قائمة العقارات المحقق فیها مبینا هو 

ـــ یرسل المحافظ العقاري إلى الوالي المختص إقلیمیا في حدود الأجل الذي یحدده هذا 

:ه ملف التحقیق الجزئي مشتملا علىنیالأخیر في قرار تعی

.المخطط الجزئيــ 

.لنهائي وكل الوثائق التي بحوزتهالمحضر اـ ـ
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.)1(هویة مالكیها المحددة أو غیر المحددةقائمة العقارات المعنیة و ـــ 

الحقوق العقاریة محل نزع الملكیةتلكات و ـــ تقدیر قیمة المم2

الحقوق العقاریة المطلوب نزع للأملاك و تعد مصالح إدارة أملاك الدولة تقریرا تقییمیا 

:ما یأتيها بعد إخطارها بواسطة ملف یشتمل علىملكیت

.ــ قرار التصریح بالمنفعة العمومیةــ

.)2(ذوي الحقوقالجزئي المرفق بقائمة المالكین و التصمیم ــــ

شئ عن نزع منصفا یغطي كل الضرر الناشترط في التعویض أن یكون عادلا و ی

ت أن یغطي التعویض نقصان القیمة یجب في كل الحالاو ، الملكیة وما فات المنزوع ملكیته

.)3(الحقوق غیر منزوعة جراء نزع الملكیةو  الذي یلحق الأملاك

للأملاك تبعا لما ینتج من طبیعتها أو قوامها أو حسب القیمة الحقیقیة التعویض یحدد 

نیة فیها في تاریخ نقل الملكیة أوجه استعمالها الفعلي من مالكیها أو أصحاب الحقوق العی

بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فیه قبل عام من فتح التحقیق الذي یسبق التصریح یؤخذو 

.)4(تقدر هذه القیمة یوم إجراء التقییم من قبل مصالح الأملاك الوطنیةو  ،بالمنفعة العمومیة

المصالح النازعة (إلى المصالح المعنیة في الولایةیُرسَل تقریر مصالح أملاك الدولة

الحقوق العینیة العقاریة اص بقابلیة التنازل عن الأملاك و د القرار الإداري الخلإعدا) للمكیة

.مصالح إدارة أملاكالدولةالمطلوب نزع ملكیتها بناء على تقریر التعویض الذي تعده 

  :في ذلك انظر-)1(

.، المرجع السابق11-91من قانون رقم 19المادة ــــــ 

.جع السابقالمر ، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 29المادة ـــــ 

  :في ذلك انظر-)2(

.، المرجع السابق11-91من قانون رقم 20المادة ــــ 

.، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 31المادة ــــ 

.، المرجع نفسه11-91من قانون رقم 22المادة -)3(

.، المرجع نفسه11-91من قانون رقم  3 ف 21المادة انظر-)4(
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عینیة الأخرى الحقوق الو  ،بقابلیة التنازل قائمة العقاراتیشتمل القرار الإداري الخاص

هویة المالك أو صاحب حق ن في كل حالة تحت طائلة البطلانیبیّ و ، المزمع نزع ملكیتها

یان مبلغ التعویض المرتبط مع ب، ارات اعتمادا على التصمیم الجزئيكما یعین العق،الملكیة

.)1(قاعدة حسابهبذلك و 

إلى كل واحد 11-91من القانون رقم 25كام المادة غ قرار قابلیة التنازل طبقا لأحیبلّ 

ویض عیني العینیة أو المنتفعین مرفوق كلما أمكن باقتراح تعو ذوي الحقوق من الملاك أ

للطرف المطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة و ، یحل محل التعویض النقدي

على أن یودع مبلغ ،)2(في غضون شهر من تاریخ التبلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي

المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه التبلیغ المحدد التعویض الممنوح للمعني لدى الهیئة

.)3(من هذا القانون25في المادة 

 

یة نزع الملكیة إجراءات عملمرحلة من مراحل و إجراء نقل الملكیة إلى الدولة آخر عتبر ی

لمتعلق بنزع استیفاء شرط الشهر بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا للقرار الإداري بعد إ

:یحرر في الحالات الآتیةةالذي الصادر لإتمام صیغة نقل الملكیالملكیة 

لیة التنازل تفاق بالتراضي على مبلغ التعویض المقترح ضمن قرار قابـــ إذا حصل إ

.المبلغ إلى المعنیین

ة من هذا القانون أي في مدّ 26ـــ إذا لم یقدم أي طعن خلال المدّة المحددة في المادة 

.تبلیغالشهر من تاریخ 

  : في ذلك انظر-)1(

.المرجع السابق، 11-91من القانون رقم  24و 23المادة -

.،المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة -

.، المرجع السابق11-91من القانون رقم 26المادة انظر-)2(

.المرجع السابق، 11-91من القانون رقم 27المادة انظر-)3(
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موافق على نزع الملكیة إما أن و )1(ـــ إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة

یكون بمثابة إشهاد بأن مبلغ التعویض مودع بخزینة الولایة تحت تصرف المنزوع ملكیته أو 

.قد یكون قرار قضائي نهائي یفید قیمة التعویض الواجب دفعه

من نزع وإلى المستفید،اص بنزع الملكیة إلى المنزوع منهداري الخیبلغ القرار الإ

عندئذ یلزم و  ،يیخضع للشكلیات القانونیة المطلوبة في مجال التحویل العقار و  الملكیة

تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول ، )2(المعنیین بإخلاء الأماكن

.)3(به

المتمم 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  42ة م الماده بغض النظر عن أحكاإلاّ أنّ 

متثال للتنظیم ر نزع الملكیة إلاّ بتوفر شرط الإالتي لا تجیز حیازة الأملاك المعنیة بقراو 

إجراءات تحویل الملكیة فإنّ ،ل الملكیةاقالشهر العقاري لإنتالمعمول به لا سیما في مجال

نى التحتیة ذات المنفعة العامة ر عملیات انجاز البفیما یخص نزع الملكیة المنفذة في إطا

العینیة العقاریة الحقوق بعد الحیازة الفوریة للأملاك و تكون ي الاستراتیجوالبعد الوطني و 

یقوم الولاةبمجرد نشر المرسوم التنفیذي المتضمن حیث ، من الإدارة نازعة الملكیةالمعنیة

الإدارة نازعة رسمیة بإعداد قرار الحیازة الفوریة من التصریح بالمنفعة العمومیة في الجریدة ال

الحقوق العینیة العقاریة مع مراعاة إیداع مبلغ التعویضات الممنوحة لفائدة الملكیة للأملاك و 

.عي الملكیة لدى الخزینة العمومیةالأشخاص الطبیعیین أو المعنویین منزو 

،للأملاك والحقوق العینیة العقاریةرارات الحیازة الفوریةصدار قبإیقوم الولاة بعد ذلك 

یتبع وجوبا هذا الإجراء بقرار نزع الملكیة یصدره الوالي بغرض تحویل الملكیة على أن یبلغ 

ینشر و ، من طرف الواليالمستفیدین من نزع الملكیةزع الملكیة إلى منزوعي الملكیة و قرار ن

.)4(بلیغعلى مستوى الشهر العقاري في نفس الشهر الذي تم فیه الت

  :في ذلك انظر-)1(

.المرجع السابق، 11-91من القانون رقم  29ادة الم-

.،المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 40المادة -

.المرجع نفسه، 11-91من القانون رقم 30المادة انظر-)2(

.المرجع نفسه، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 43المادة انظر-)3(

   .09ص لمرجع السابق،ا،43-07منشور وزاري مشترك رقم -)4(
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بأحكام القانون رقم 1991أبریل 27مؤرخ في 11-91عد تتمة أحكام القانون رقم ب

29بالمادة )1(2008لسنة المتضمن قانون المالیة2007یسمبر د 31مؤرخ في 07-02

الحقوق العینیة العقاریة و  ،ل الملكیة لفائدة الدولة للأملاكمكرر أصبح بالإمكان تكریس نق

نى سطة عقد إداري مباشر بعد الدخول في الحیازة بالنسبة لعملیات انجاز البالمنزوعة بوا

منفعتها التي یتم إقرارالتحتیة ذات المنفعة العامة وذات البعد الوطني والاستراتیجي و 

.العمومیة بمرسوم تنفیذي

الطعون المحتمل تقدیمها على مستوى أنّ أیضار بموجب أحكام هذه المادةتقرّ 

أي حال من الأحوال عائق بفي مجال التعویض من طرف المنزوع ملكیتهم لا تشكل العدالة 

بناء على هذه و ، )2(أكّدته مذكرة صادرة عن إدارة أملاك الدولةلنقل الملكیة لفائدة الدولة

سالف الذكر 186-93التنفیذي رقم من المرسوم40مة المادة تتّ الأحكام الجدیدة تمّ 

بإضافة فقرة )3(2008جویلیة 07مؤرخ في 202-08التنفیذي رقم ب أحكام المرسوم بموج

:تنص على أنّ 

قوق العینیة الحلحیازة قرار نزع ملكیة الأملاك و الوالي مؤهل لاتخاذ مباشرة بعد الدخول في ا ـــ

.قل الملكیة لفائدة الدولةالمتضمن نالعقاریة المنزوعة و 

ف المنزوع ملكیتهم في مجال التعویض فهذا لا یمكن ـــ في حالة تقدیم طعن أمام العدالة من طر 

.یفي على الحیازة الفوریة للملكیةبالتالي لها طابع توقئق لنقل الملكیة لفائدة الدولة و أن یشكل عا

على ، المذكور أعلاه43-07التأكید على هذه الأحكام وذلك بموجب المنشور رقم تمّ 

بعد خاصة العینیة العقاریة المنزوعة لفائدة الدولةأن یتم إجراء نقل ملكیة الأملاك والحقوق 

.،المرجع السابق2007دیسمبر 31مؤرخ في 02-07من القانون رقم 59المادة انظر-)1(

، صادرة عن إدارة أملاك نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةتتعلق ب07/10/2008مؤرخة في 9056مذكرة رقم -)2(

  .الدولة

27مؤرخ في  186ـ  93یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008جویلیة 07مؤرخ في  202ـ  08مرسوم تنفیذي رقم  -ـ)2(

، یحدد قواعد متعلقة بنزع 1991أبریل 27مؤرخ في  11ـ  91المتمم الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم  1993ة جویلی

2008جویلیة 13، الصادر في 39الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عدد  .
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من الخواص إلى الدولة المالكة الملكیة جراء لانتقال هذا الإأن تبیّن تراخي الإدارة في القیام ب

.)1(الجدیدة

 

 

قانونیة لأحكام الدستور إجراءات المتمم تطبیقا 11-91نزع الملكیة رقم قانون كرس 

علیها خرقا الاعتداءمكانیة مساس الإدارة بها أو حمایة الملكیة العقاریة الخاصة من اكفیلة ب

باعتباره قیدعتداء على الملكیة الخاصة لما ینطوي علیه هذا الإجراء من انظراو ، للقانون

ي دائما حمایة كبیرة ومشدّدة ه حق یقتضأنّ و   )2(سلطة الإدارة على ملكیة الأشخاصتفرضه

،« Si la propriètè immoblière est un droit qui toujours fait L objet d

une protection »(3)renforè ، المتمثلة قانونیةالضمانات فضلا على الالقانون هذا وفّر

ادل وفي إطار القانون ومقابل تعویض قبلي عفي أن یتم نزع الملكیة للمنفعة العامة، 

ومنصف ضمانات أخرى قضائیة تتمثل في حق ممارسة دعاوى نزع الملكیة كدعوى الإلغاء

.)فرع ثان(ودعوى التعویض واسترجاع الأملاك المنزوعة ،)فرع أول(

 
 

المتمم على إمكانیة لجوء المنزوع ملكیتهم إلى 11-91نصّ قانون نزع الملكیة رقم 

الإلغاء بهدف إلغاء القرارات الإداریة المتخدة في إطار عملیة نزع الملكیة ممارسة دعوى

، وقرار قابلیة التنازل عن )أولا(المخالفة للقانون، تشمل قرار التصریح بالمنفعة العامة 

).ثالثا(، وأخیرا قرار نزع الملكیة )ثانیا(الأملاك 

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،تتضمن نزع الملكیة للمنفعة17/06/2001مؤرخة في 1628مذكرة رقم -)1(

فللمالك أو الحائز حق حمایة ملكیته أو حیازته بالدعاوى المعروفة كدعاوى ،عتداء من غیر الإدارةأما عندما یقع الإ-)2(

را ما یلجأ إلیها المالك لحمایة حیازته قبل ملكیته، الملكیة وعلى رأسها دعوى الاستحقاق فضلا على دعاوى الحیازة التي كثی

.وذلك نظرا لصعوبة إثبات الملكیة وهو عبء یقع على المدعى

(3 ) –ODENT Bruno, La politique immobilière et le juge administratif , These pour le doctorat

en droit, Faculté de droit. Paris,1974 ,p 364 .



 

390

العمومیةالرقابة القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة  :ولاأ

نزع الملكیة تخذ في إطار عملیة یعتبر قرار التصریح بالمنفعة العامة أول قرار إداري یُ 

الرقابة وعلیه فإنّ ،)1(مالمتم11-91انون رقم لغاء طبقا لأحكام القبالإیكون قابلا للطعن

القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة العامة تشمل الرقابة على مدى إحترام الإدارة 

.)2(شرط المنفعة العمومیة ، فضلا على مراقبة )1(للإجراءات القانونیة في إتخاذه

الرقابة القضائیة على الإجراءات)1

المتمم على وجوب إحترام الإدارة لمراحل وإجراءات نزع 11-91نص القانون رقم 

ي المتخذ في لعدم مشروعیة القرار الإدار الملكیة كما هي محددة قانونا تحت طائلة البطلان

ما یعیقه ما دام یطبق وجودبسلطة واسعة لعدمالقاضي الإداريیتمتعحیث ، هذا الإطار

أن سلطة الإدارة في و ، الإداري من عدم ذلكهذاالقرار روعیة للوقوف على مدى مشالقانون 

ة الحقوق العینیو ، قتناء الأملاكإفعلا محاولة ى فیتأكد من مد)2(هذه الحالة سلطة مقیدة

وأنّ فشل هذه المحاولة هو الذي برّر اللجوء إلى إجراء نزع ،العقاریة المعنیة بطرق التراضي

  .مشرط من النظام العاوهو ، )3(ستثناءكإ الملكیة

حترام الإدارة لشرط إجراء التحقیق الإداري المسبق الذي یسبق قرار إمدى كما یتأكد من

إحاطة المشروع المزمع إنجازه بكل بهدف المكرس قانونا)4(التصریح بالمنفعة العمومیة

وهو ما أكده ،ة لعدم الإضرار بمصالح الجماعة ومصالح الأفرادالواقعیالقانونیة و الضمانات 

:1991فیفري 18مؤرخ في 80812جاء في قرار للمحكمة العلیا رقم القضاء، ف

.، المرجع السابق11-91من القانون رقم 15المادة  رانظ-)1(

.182، صالمرجع السابقعید سعد دسوقي محمد، -)2(

، 1995، تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة 20/03/1985مؤرخ في  37923قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)3(

   .183ص

.لمرجع السابق، ا11-91وما بعدها من القانون رقم 4المادة انظر-)4(
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مسبق تحقیق إداري یسبقه دون أن عمومیة بلدیةحیث أن مشروع إنجاز مفرغة "

یعرض 1976ماي25مؤرخ في 48-76من الأمر رقم 3تضیات المادة طبقا لمق

.)1("المقرر المطعون فیه للإبطال

:وفي قرار آخر جاء فیه

یة من المقرر قانونا أن الوالي یحدد بموجب قرار نزع الملكیة قائمة القطع أو الحقوق العین"

.قوائم لا تنجم عن التصریح بالمنفعة العمومیةإذا كانت هذه ال،العقاریة المطلوب نزع ملكیتها

من ثم فإن مقرر الوالي ـــ في قضیة الحال ـــ لنزع الملكیة من أجل حیازة الاراضي لإنجاز طریق و 

لا إلى أي مقرر مصرح بالمنعة العامة یعد و  ،ن یشیر إلى تحقیق المنفعة العامةیربط بین قریتین دون أ

متى كان كذلك استوجب إبطال المقرر المطعون و  ،ر إلیها أعلاهالمشامخالفا للمقتضیات القانونیة 

".فیه
)2(

طبقا لأحكام و  ل الواليمن قبكیفیة تعیین اللجنة المعنیة ومصدرها كما یراقب القاضي 

تبلیغ نسخة من و ،)4(جوبارأیها في المنفعة العمومیة و اللجنة داء تحققه من إبو ، )3(القانون

، تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، الجزائر 18/02/1991مؤرخ في  80812قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)1(

  .196ص  1995

واعتبرته غیر مشوب بعیب الشكل یستوجب إبطاله ،دت فیه القرار المطعون فیهعلى خلاف قرار آخر للمحكمة العلیا أیّ 

:جاء فیه

إذا كانت المقتضیات الآنفة الذكر مقتضیات من النظام العام، فإنه یستخلص من مستندات الملف أن القرار حیث أنه "

بتاریخ )17601403(المطعون فیه قد سبقه اتخاذ قرار من طرف وزیر الأشغال العمومیة والبناء تحت رقم 

ذ قرار من طرف والي ولایة البلیدة یتضمن تأسیس منطقة صناعیة شمال شرق مدینة البلیدة، واتخا22/07/1976

یتضمن التحقیق في المنفعة العمومیة، اتخاذ قرار وزاري مشترك مصرح بالمنفعة العمومیة في 21/12/1976بتاریخ 

.، فإنه مستوفي بالتالي للأوضاع المذكورة أنفا11/12/1978منشورا بجریدة المجاهد في 06/08/1975

تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، الجزائر ،23/03/1985مؤرخ في  37923ار رقم قر ) غ إ(المحكمة العلیا انظر

.183، ص1995

، 1993، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 10/03/1991مؤرخ في  62458قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)2(

  .139ص

، 3، المجلة القضائیة، عدد 05/05/1990رخ في مؤ  65910قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا كدلك في هذا الصدد،انظر

.190، ص1993الجزائر 

.المرجع السابق، 11-91من القانون رقم 5المادة انظر-)3(

.ن المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  9المادة انظر-)4(
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خالفة القواعد تحت طائلة م،)1(شخاص المعنیین بناء على طلبهمإلى الأخلاصة اللجنة 

طبقا لأحكام المادة مومیة مدى خضوع قرار التصریح بالمنفعة العومن،)2(القانونیة المقررة

ر البلدیة التعلیق في مقو ، التبلیغإلى إجراء النشر و 11-91من قانون نزع الملكیة رقم 11

، )4(الطریق الإداري في تبلیغه كون القرار یتمیز بطابع إداريبسلوك ،)3(كالمعنیة من عدم ذل

طوال مدّة الحقوق العینیة العقاریةدیة المعنیة محل تواجد الأملاك و كذا تعلیقه في مقر البلو 

.)6(، وهو ما أكده القضاء)5(الطعن فیه بالإلغاء

الملكیة التي یتأكد القاضي الإداري فضلا عن ذلك من معرفة الجهة المستفیدة من نزع

48-76المتمم على خلاف التشریع السابق الأمر رقم 11-91لم تحدد بموجب القانون رقم 

.مدى توافر نفقات المشروعو 

:1984ماي 26مؤرخ في 36595فجاء في قرار للمجلس الأعلى رقم 

:انظر في ذلك -)1(

.ابق،المرجع الس11-91من القانون رقم  2ف  9المادة -

.،المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم  1ف  9المادة -

:في قرار لها جاء فیه). غ إ(وهو ما قضت به المحكمة العلیا-)2(

حیث أنه یستخلص من الوثائق والمستندات المودعة بالملف بأن الطاعن طالب من المطعون ضدها تسلیمه نسخة من "

ا الأخیر أصدر رأیا غیر موافق لإقامة مشروع التفریغ العمومي البلدي فوق قطعته تقریر المحافظ المحقق لأن هذ

سالف الذكر، والنصوص التابعة 7648مخالفة للقواعد القانونیة المقررة بالأمر رقم الأرضیة للأسباب المذكورة یشكل

".له، ویتعین نتیجة لذلك إبطال المقرر المطعون فیه

.،المرجع السابق18/02/1991مؤرخ في  80812رقم ) غ إ(ا قرار المحكمة العلیانظر

.المرجع السابق، 11-91من القانون رقم 11المادة انظر-)3(

1989، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 10/07/1982مؤرخ ف  29494قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى -)4(

   .235ص، 

.المرجع السابق، 11-91من القانون رقم 13المادة انظر-)5(

حیث أن المستأنف لا یعارض أنه لم یقم بإبلاغ القرار محل الطعن للمستأنف علیه ":جاء في قرار لمجلس الدولة -)6(

المتضمن قواعد 11-91من القانون رقم 11حیث بالتالي فإن المستأنف أخلّ بأحكام المادة .والمتدخلة في الخصام

"باطلا1908تحت رقم 29/12/2003قرار محل الطعن الصادر في نزع الملكیة الأمر الذي یجعل ال

   .82ص ،2009، الجزائر 9، مجلة مجلس الدولة، عدد 11/04/2007مؤرخ في 031027مجلس الدولة قرار انظر
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سوى الكیانات القانونیة المذكورة كالبلدیة لإیواءلا تستفید من إجراء نزع الملكیة "

مصالحها التي تكتسي طابع المصلحة العمومیة المحققة طالما كانت العملیة مقررة لصالح 

.)1("لإشباع حاجیات مرفق عاماعة محلیة طبقا لأحكام القانون و جم

حدود الرقابة القضائیة في تقدیر المصلحة العامة في مجال نزع الملكیة)2

مراقبة شرط توفر المنفعة العامة) أ

الملاءمة في و بحدود المشروعیة و ، التقدیربعناصر التقیید و لرقابة القضائیة هنانطاق اتحدد 

منفعة العمومیة فكرة ال أنّ فمناط الصعوبة یكمن في، )2(هذا القرار المقرر للمصلحة العامة

فرقابة القاضي ، )3(تقدیریةسلطة الإدارة في الإقرار بتوافرها هي سلطة أنّ فكرة غیر محددة و 

التعرف علىو ، تحدد بالضرورة في بحث هذا القرارتلى قرار جهة الإدارة الإداري ع

ما إذا كانت قد أحسنت استعمالها أو و ، ام الإدارة لسلطتها التقدیریةووزن استخد، مشروعیته

.)4(تعسفت

خصوص قول الإدارة بتوافر المصلحة بتتسعرقابة القاضي الإداري تضیق و أنّ كما

یست كل فالقرار الإداري ل ،عموما في مجال القرارات الإداریةالعامة بحسب مدى رقابته

1990، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 26/05/1984مؤرخ في  36595قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى -)1(

   .192ص

ثروت عبد العال أحمد، الرقابة القضائیة على ملاءمة القرارات الإداریة، رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط، مصر -)2(

   .590ص 1992

یجب أن نفرق بین الطعن في القرار لانعدام المشروعیة، والطعن فیه لعدم الملاءمة، فإذا كان یجوز لصاحب الشأن 

ة لعدم المشروعیة لإساءة استعمال السلطة، وأن غرضه لیس النفع العام، فإنه الطعن في القرار المصرح بالمنفعة العام

لا یجوز الطعن فیه بحجة عدم الملاءمة كالقول بإساءة اختیار المكان أو أن هناك مكان أفضل لأنه أمر متروك لتقدیر 

   .الإدارة

.61، صالمرجع السابقعبد الحمید فودة، / د انظر

2012عین میلة، الجزائر ،صریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة دار الهدىبراهیمي سهام، الت-)3(

   .136ص 

.123، ص1978، مصر3الطماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة، طسلیمان محمد /د - )4(
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تكون سلطتها تقدیریة و  ،ا تكون سلطة الإدارة إزاءه مقیدةفبعضه، عناصره مقیّدة أو تقدیریة

.)1(إزاء بعض الأركان الأخرى

إنّ مدى سلطات الإدارة هو الذي یحدد مدى سلطات القاضي في مجال الرقابة على 

ص الذي یندرج فیهأنّ هامش رقابة هذا الأخیر یتوقف على نطاق الاختصاكما ، الإدارة

سلطة مشروعة أو سلطة إداریة ما تتوفر إما على سلطة مقیدة أو على أنّ نشاط الإدارة و 

.على سلطة تقدیریة

اك تماما في التصرف في هذا الاتجاه أو ذالسلطة التقدیریة هي أن تكون الإدارة حرّة و  

شروط التي تتخذ على ضوئها فهي قادرة على تقدیر ال،ن خاضعة لأي شرطبدون أن تكو و 

الكامل للإدارة في الواقع قلیلة إذ لابد ارات الصادرة عن التقدیر المحض و كما أن القر ،قرارها

من توفر حد أدنى من الشروط أو من القواعد التي یتعین احترامها فالسلطة المختصة هي 

خاذ القرار العائد إلیها مع احترام قواعد شكلیة أو إجرائیة سنها وحدها التي في إمكانها ات

.)2(المشرع

عنصر المنفعة العامة الكافیة للتحقیق من مدى توفر القاضي الإداري الرقابة یملك 

لا )3(غیر المنتمیة لأي طرفبغض النظر عما توصلت إلیه لجنة التحقیق الإداري الحیادیة

فبالنسبة لركن الشكل في قرار نزع الملكیة ، بالرفضنة المعینةسیما إذا كان قرار هذه اللج

إذ لا تملك جهة الإدارة ، برقابة واسعة على الإدارة إزاءهللمنفعة العامة یتمتع القضاء الإداري

تفصح عن إرادتها إفصاحا ظاهرا أیّة سلطة تقدیریة في هذا الصدد حیث یتعین علیها أن

.)4(نیةلاتكتفي منها بالإرادة الضمو 

فینبغي ،سلطة مقیّدة یسهل الرقابة علیهافي هذا الصددسلطة الإدارة یمكن القول أنّ 

إلاّ أصاب و  ،عامة في الشكل الذي حدده القانونعلى الإدارة أن تفرغ إرادتها بتقریر المنفعة ال

سالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصرالسلطة التقدیریة للإدارة، والرقابة القضائیة علیها، ر عبد الوهاب البرزنجي/ د - )1(

.400، ص1970

2000، الجزائر1عدد ،أبركان فریدة، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة مجلس الدولة -)2(

   .37ص

.المرجع السابق، 11-91المادة من قانون رقم انظر-)3(

.152، صالمرجع السابقعید سعد دسوقي محمد، -)4(
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أما بخصوص مراقبته لركن السبب فإن القضاء یراقب الإدارة ، یوجب الإلغاءقرارها عیب 

الواقعیة ومدى وجودها بالفعل لكن رقابته في هذا الشأن محدودة فهو یراقب الحالة و  بشأنه

.لى أملاك الأفراد للمصلحة العامةالتي جعلت جهة الإدارة تتدخل بالاستیلاء عو 

إذا توفرت للإدارة الحالة الواقعیة التي تجعلها تتحرك في اتجاه تحقیقها بغرض تحقیق ف

شرط المنفعة العمومیة في حد ذاته كشرط لأنّ ،ها تتحرك في هذا الاتجاهالمنفعة العامة فإنّ 

أن لإداري دون موضوعي أمر متروك للسلطة التقدیریة للإدارة یراقبها في ذلك القاضي ا

.یتدخل في تقدیرها

أما عیب الغایة أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة هو أن یمارس مصدر 

فعلى  ،)1(خوّلها له القانون في تحقیق أهداف غیر تلك التي حددها لهالقرار السلطة التي

الإدارة عندما تقوم بإصدار قراراتها أن تعمل على تحقیق الأهداف التي قصدها المشرع من 

فیجب أن یكون الهدف من إصدار قرار التصریح بالمنفعة ،وراء إصدار هذه القرارات

ن الهدف واضحا كان قرار الإدارة سلیما في غرضهلا العمومیة هو المنفعة العامة فإذا كا

إذا باشرت الإدارة السلطة الممنوحة لها لتحقیق أما ، )2(عیب الانحراف بالسلطةیلحقه

أغراض بعیدة عن المصلحة العامة أو تحقیق غرض غیر الذي قصده المشرع فإنها تعتبر 

.)3(قد انحرفت بالسلطة

ه إلاّ أنّ غایة التي یصبو القرار الإداري إلى تحقیقهالذلك عیب إساءة السلطة بالیرتبط 

قد تنحرف الإدارة في تحقیق الهدف الأصلي من عملیة نزع الملكیة بخروجها عن الأساس 

منه فتستغل الإدارة )4(المتعلق بنزع الملكیة11-91المسطر لها طبقا للقانون رقم القانوني

قرار  التصریح به فيم التحقیق له و وما تالأملاك المنزوعة في غیر ما خصصت له

.التصریح بالمنفعة العمومیة

406ص 1985ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، مصر / د
(1)

.184، صاالمرجع السابقعید سعد دسوقي محمد، -)2(

   .50ص  المرجع السابق،،...الطماوي، نظریة التعسف في إستعمال الحقسلیمان محمد /د - )3(

.، المرجع السابق11-91ن القانون رقم م2المادة انظر-)4(
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موضوع إن كانت غیر مجبرة على إنجاز المشروع الذي كان و أي الإدارة ــــ  ــــ فهي 

إذ یمكنها التخلي عن المشروع ،زمها قانونا بذلكلا یوجد ما یلو ، الإعلان بالمنفعة العمومیة

ا الإدارة إلاّ أنها في الوقت نفسه غیر مسموح لها باستبدال المزمع إنجازه لظروف معینة تقدره

لو كان ذا منفعة عمومیة إلاّ بقرار في القرار الإداري بمشروع آخر و المشروع المصرح به

أن المخالفة التي تشوب قرار التصریح و  ،انونیةفي حدود الآجال القو  )1(جدید یصرح بذلك

لیس مسؤولیة المستفید من ریة مصدرة القرار و ة الإدابالمنفعة العمومیة ترتب مسؤولیة السلط

.)3(، وهو ما أكده القضاء)2(نزع الملكیة

ه عیب قصدي بمعنى أنه یجب أن تكون لدى الإدارة بأنّ الإنحراف بالسلطة عیب یتمیز 

هو أیضا عیب احتیاطي و  ،هاالانحراف با القرار إساءة استعمال السلطة و النیة عند إصداره

.ند إلیهتبإلغاء القرار فیجب أن یسلقاضي إذا وجد عیب آخر یؤسس علیه حكمه بمعنى أن ا

الإدارة ملزمة بأن تستخدم سلطتهاستقر القضاء الفرنسي في أحكامه الحدیثة على أنّ إ

إلى بالشكل الذي یؤدي و ، ما یتفق مع روح القانونو ، تقدیریة بطریقة موضوعیة خالصةال

حمایة لحقوق الأفراد دون أي تمییز صالح الفردیة و الملحة العامة لا تحقیق المص

.)4(حریاتهمو 

یتعلق بنزع الملكیة من أجل 1994ماي 11مؤرخ في  007رقم ) داخلیة، مالیة، فلاحة(مشترك، منشور وزاري -)1(

.المنفعة العمومیة

   .30ص. المرجع السابقرحماني أحمد، -)2(

:جاء في قرار للمحكمة العلیا-)3(

ضیة الحال ــــ أن القطعة الأرضیة التي تم الاستیلاء علیها مخصصة حسب مقتضیات ولما كان من الثابت ــــ في ق"

المقرر المطعون فیه لشق الطریق، ومن ثم فإن استغلال هذه القطعة لاستقبال بناءات ومشاریع عمومیة یعد تحریفا 

لهدفها الأصل

 .185ص ،1993، الجزائر 4لقضائیة، عددالمجلة ا، 14/01/1989مؤرخ في 57808المحكمة العلیا قرار رقم انظر

أحمد حافظ نجم، السلطة التقدیریة للإدارة، ودعاوى الانحراف بالسلطة في الأحكام الحدیثة لمجلس الدولة الفرنسي/ د - )4(

.44، ص1983مقال منشور لمجلة العلوم الإداریة، العدد الثالث، مصر دیسمبر 
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ا یعتبر تعسفا بین مما یعتبر سلطة تقدیریة مشروعة و تعتبر الغایة الحد الفاصل بین 

الدقیق لوجود أو عدم وجود ذلك العیب في و فهي المقیاس الحقیقي ،في استعمال السلطة

.)1(القرار الإداري

فهو یهتم بأمر ،داري الجزائري منذ مدّة على هذا المفهومستقر القضاء الإكما ا

مصدره إلاّ كانقق من أنها غایة مشروعة بالفعل و التحكشاف الغایة من القرار الإداري و است

ذلك أن الهدف الذي یسعى إلیه رجل الإدارة في فقه القانون نحراف بالسلطةالإلغاء للإ

القاضي الإداري علیه فإنّ و ، المصلحة العامةتحقیقالإداري ینبغي أن یكون على الدوام 

قبة شرط توفر الجزائري فضلا على مراقبته لمدى احترام الإدارة للإجراءات القانونیة مرا

.)3(أن تكون ذات فعالیةو  ،)2(ها لا تخرج عن إطار ما حدده القانونأنّ المنفعة العمومیة و 

سعیا تحقق من وجود المنفعة العمومیةالرقابة الكاملة للبدوره لك تیم الإداري القاضيف 

ت عملیة النزع أو تمّ ،)4(نتهاك الإدارة لحق الملكیة الخاصةمنه لحمایة وضمان عدم ا

»، بطریقة غیر قانونیة La protection de la propriété privée aurait du conduire le

juge administratif à refuser les expropriations qui ne s’imposent pas

juridiquement »
بغض النظر عما توصلت إلیه لجنة التحقیق تسوغ له التحقق من ،)5(

التساؤل هل هو یستجیب كذا موضوع إجراء نزع الملكیة و و  ،احترام تطبیق القواعد القانونیة

.)6(فكرة المنفعة العمومیةفعلا لمفهوم و 

ة إذا ثبت أن المشروع المراد كما یمكن إبطال القرار الذي صرّح بالمنفعة العمومی

سلامة المواطنین كما أو فیه خطر على صحة و ،إنجازه یخالف تشریع آخر لحمایة البیئة

.481، صمرجع السابقعصام عبد الوهاب البرزنجي، ال/ د - )1(

.، المرجع السابق11-91من القانون رقم  2ف  2المادة انظر-)2(

.، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  9المادة انظر-)3(

(4)- SIMON Gilbert , Le juge judiciaire,garduen de la propriété privée immobilière, étude

de droit adminstratif, Thèse de doctorat en droit, Faculté de Nantes, France 2006 , p490.

(5)-FOULQUIER Norbert , op.cit , p 429 .

.30، ص1996، الجزائر 02جلة قضائیة، عدد كروغلي مقداد، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، م-)6(
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،البحث عن تحقیق التوازن بین المنفعة العامةو  )1(أخذ بذلك القضاء الجاري في بلدان أخرى

میة باعتباره من وحمایة حق الملكیة المضمون بموجب القوانین والأنظمة والإعلانات العال

.)2(الحقوق الأساسیة

حتى في ظل التشریع من وجود المنفعة العمومیة فعلا حاول القضاء دائما التحقق 

نحراف بالسلطة اعتبرها مشوبة بعیب الإقرارات صرحت بالمنفعة العمومیة و ألغى و السابق 

، وهذا من )3(انونسیما إذا ثبت لدیه أنها اتخذت بغرض تحقیق منفعة فردیة ضیقة مخالفة للق

الحذر الشدیدین في تقدیر توافر شرط الصالح العام توخي الحیطة و شأنه أن یجعل الإدارة 

خشیة إلغاء قراراتها وحقهم في التملك و ،یة الأفراد مراعاة لحقوق هؤلاءنزع ملكالذي یبرر 

.)4(مما یضعها في موقف حرج

مدى سلطة القاضي الإداري في مراقبة الملاءمة) ب

فضلا على صحة ،قصد بسلطة مراقبة الملاءمة قدرة القاضي الإداري في التحققی

التي یهدف القرار إلى تحقیقها الترجیح بین المصلحة العامةعلى الموازنة و قدرته ،الوقائع

ذلك بالبحث في مدى ملاءمة هذا القرار من عدم ذلك و  ،والمصالح الأخرى التي یمسها

.)5(ربةبالنظر إلى المصالح المتضا

للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة لیلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة-)1(

  .18ص ،2003، الجزائر 3العامة، مجاة مجلس الدولة، عدد 

IDH . A E, OP CIT. P89-)2(

، 1998، الجزائر1، المجلة القضائیة، عدد 13/04/1998مؤرخ في  157362قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)3(

   .188ص

:جاء فیه

لكیة التي منحت للبلدیة قد جزءت للخواص وسمحت و لما كان ثابتا في قضیة الحال أن القطعة الأرضیة محل نزع الم"

ومتى كان 1991أبریل 27مؤرخ في 9111من القانون رقم 2/2لهم ببناء مساكن فردیة مخالفة لأحكام المادة 

."كذلك استوجب إلغاء القرار

   .189ص ، المرجع السابق،عید سعد دسوقي محمد-)4(

.30، ص، المرجع السابقي مراقبةزروقي لیلى، دور القاضي الإداري ف-)5(



 

399

:ملاءمة اختیار الأراضي)1

یریة ختیار الأراضي محل نزع الملكیة للمنفعة العمومیة إلى السلطة التقدتخضع عملیة إ

بدون و  في التصرف في هذا الاتجاه أو ذاكعن طریقها تكون هذه الإدارة حرة تماما و  ،للإدارة

تخذ على ضوئها قرارهاشروط التي تفهي قادرة على تقدیر ال،أن تكون خاضعة لأي شرط

استقر علیه هو ما و ، الإجرائیة التي سنّها المشرعشروط الشكلیة و المع احترامها لبعض 

:1990أفریل21مؤرخ في 66960ها رقم اتأحد قرار في فجاء ، المحكمة العلیاإجتهاد 

بمراقة مسح ملاءمة من المستقر علیه قضاءا أن القاضي الإداري غیر مؤهل"

)1("ي المنفعة العامةرة للأراضي محل نزع الملكیة قصد إنجاز المشروع ذاختیار الإدا

:1994جویلیة 24مؤرخ في 105050كما جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا رقم 

لایمكن للقاضي الإداري إجبار الإدارة ،حیث أنه عملا بمبدأ الفصل بین السلطات"

")2(العقد الأصلي المبرم بین الطرفین ودنعلى الإلتزام بحل جدید لم یتم النص علیه في ب

:جاء فیه1982نوفمبر 13مؤرخ في 235222وفي قرار آخر لمجلس الأعلى رقم

أو یعرض عوض ،ته من أن یعترض على هذا الاختیارحتى للمنزوع ملكییحق لا "

.)3("موقعها أراضي أخرىالأراضي المعنیة و 

نّ وأ، المجموعة السكنیة المقرر إنشاؤهالیس له حق معالجة قضیة ملاءمة إقامة كما 

 یستطیع أن لا فهو )1(أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارةالقاضي الإداري لیس بإمكانه 

.)2(تقتصر سلطته على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویضو  ،یلزمها بالقیام بعمل

، 1992الجزائر ، 2، المجلة القضائیة، عدد 21/04/1990مؤرخ في  66960قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)1(

  .158ص

1994، الجزائر 3، المجلة القضائیة، عدد 24/07/1994مؤرخ في  105050قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)2(

  218ص

، 1983، الجزائر 1، نشرة القضاة، عدد 13/11/1982مؤرخ في  235222قرار رقم ) غ إ(على المجلس الأ-)3(

  180ص



 

400

ل إلیه إجتهاد القضاء في ضوء ما توصمشروع مسألة اختیار الأراضي لإقامة التعتبر 

ملكه من ضمن سلطتها التقدیریة لما تلیدخو  ،هي من صمیم اختصاص الإدارةالإداري 

لیس للمحكمة أن تحل محل جهة الإدارة في تقدیر ملاءمة أم عدم و  ،رایةالدمقومات الخبرة و 

لا دخل و  یبقى من صلاحیات الإدارة وحدهامسألة التسییر الإداري أنّ كما ، )3(ملاءمة الموقع

جتهاد الإ ا استقر علیهمو  ،لقانونللقضاء الإداري في ذلك الذي هو مقید بما نص علیه ا

،ن الإداري الذي أنشأ أغلب قواعدهه المصدر الأساسي للقانو هو ملزم للقاضي لأنّ القضائي و 

قضاء هو منع القاضي الإداري في التدخل في ذه المبادئ المستقر علیها فقها و من أهم هو 

أو تدخل ،في مجالات اختصاصهاإعطائه أوامر للإدارة أوالحلول محلهاییر الإداري و تسلاا

.)4(الإدارة لا تخضع للرقابة القضائیةلكن هذا لا یعني أنّ ،ضمن سلطتها التقدیریة

)مدى الأخذ بالنظریة التقییمیة(ملاءمة المشروع)2

فكان عمل الإدارة ،سا شیئاً فشیئاً في فرنجت الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة تدرّ 

إلاّ عندما یتعلق الأمر بتطبیق تعسفي ،لعامة غیر قابل للطعن فیه قضائیاالمقرر للمنفعة ا

.(5)الملاءمةعلى أساس أنه لم یكن قاضيلقانون نزع الملكیة

،)Lagrange(جتهاد القضائي الفرنسي مع قرارر منذ مدّة نوع من الرقابة في الإظه 

لى تقدیر الوقائع أصبح القاضي یخضع لحد أدنى من الرقابة ینصب عو  ،)Gomel( قرار ثم

،قدیر المعروفة بالرقابة الضیقةها الرقابة على الغلط الواضح في التإنّ ، من طرف الإدارة

Thieorié(هي النظریة القریبة من نظریة الحصیلةو  du bilon( الملكیة نزع المطبقة في

، 1، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج08/03/1999مؤرخ في  140فهرس  ،)قرار غیر منشور(مجلس الدولة -)1(

.83، ص2002الجزائر 

، 2003، الجزائر 03جلة مجلس الدولة، عدد ، م15/07/2002مؤرخ في 5638مجلس الدولة قرار رقم -)2(

  .161ص

.211، صالمرجع السابقعید سعد دسوقي محمد، -)3(

زروقي لیلى، صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرقة الإداریة للمحكمة العلیا، نشرة -)4(

.177، ص2002، الجزائر 54القضاء، عدد 

(5)-ODENT Bruno, OP.CIT. P 404.
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حقق شرط المنفعة حیث قاضي تجاوز السلطة یتثبت من مدى ت، لعمومیةمن أجل المنفعة ا

.)1(عتبارى یأخذ نتائج هذا القرار بعین الإمن جهة أخر و  ،العمومیة من جهة

بحیث لا یكتفي ، رقابة على قرارات المنفعة العامةع القضاء من سلطاته في السّ و 

ة نظرة مجردة عصیة على الرقابة القضاء الإداري الفرنسي فقط بالنظر إلى المصلحة العام

بل أصبح بإمكانه أن یتحقق مما یجب أن یحققه هذا القرار من فائدة تحقق أكبر قدر من 

المصالح التي ا المشروع و ذلك عن طریق الموازنة بین الفائدة التي یحققهو  ،المصلحة العامة

.)2(یمسها

الإدارة صراحة عسف فیها هذا في حد ذاته صمام أمان بالنسبة للحالات التي تتیعدّ 

ها إذا ما بحیث أنّ ،ولبإذ أن الإدارة ملزمة بانتهاج طریق السلوك المق، بسلطتها التقدیریة

ارتكبت غلطا واضحا یتجاوز حدود المعقول في حكمها المنصب على عناصر الملاءمة فإنّ 

.)3(القاضي یقوم برقابة مخففة على التكییف القانوني

حترام الإدارة للشكلیات مدى إضلا على رقابة القضاء الإداري له فیُفسَّر هذا على أنّ 

له أیضا إمكانیة التحقق من مدى وجود المنفعة العمومیة المصرح بها ف، الإجراءات القانونیةو 

د تعوّ حیث ،على إثر تحقیق إداري مسبقبمقتضى قرار إداري صادر عن السلطة النازعة 

یخرج نفعة العمومیة یراه غیر قانوني و ر للتصریح بالممجلس الدولة الفرنسي إلغاء كل قرا

الإداري الجزائري في عدة ره في ذلك القضاء سای)4(عن هدف تحقیق المنفعة العامة المرجوة

.مناسبات

تجاه مبدأ تقدیر الملاءمة بصورة واضحة في عدّة مجلس الدولة الفرنسي في اسار

Ville(ا مشهورة أهمها القضیة المعروفة بـــقضای Nouvelle(،  في  اوقائعهالتي تتخلصو

شمال فرنسا لحل أزمة )لیل(نیة سكنیة جدیدة شرق مدینةة مدالإدارة أرادت إقامنّ أ

  .39صالمرجع السابق، أبركان فریدة، -)1(

عبد الحمید كامل نبیلة، دور القاضي الإداري في الرقابة علة شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة، دار / د - )2(

  .200ص ،1993مصر ، العربیة، القاهرة النهضة

  .40صالمرجع نفسه، أبركان فریدة، -)3(

(4) -AUBY Jean – Marie , op cit, P 99 .
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فتقرر دمج المشروعین معاً في مشروع ع لعدة كلیات خارج مدینة لیل إنشاء مجمو  ،انالإسك

هدم  المشروع سیؤدي إلىكان ، و رنك فرنسيبتكلفة ملیار فهكتار500واحد على مساحة 

ري المسبق إلى هدم فقط ثم تعدیله بناء على اقتراح المحقق في التحقیق الإداو  ،منزلا250

.مسكناً 88

منزلا 80ر فقط لتفادي هدم مت30تقدمت إحدى الجمعیات بإقتراح نقل محور الطریق 

رار التصریح ت هذه الجمعیة الفرنسیة في قطعن، فولكن الإدارة تمسكت برأیها،آخرین

دولة ص مفوض الفلخّ ،الإسكان الحكم أمام مجلس الدولةبالمنفعة العمومیة فاستأنف وزیر

:إدعاءات الجمعیة في جزئیتین

امة مشوب بعیب بأن قرار التصریح بالمنفعة العاء الجمعیةإن إدع: الأولىالجزئیة

ع فاهو الدلیس هذا  فإنّ ، در لصالح منفعة شركة عقاریة خاصةه صالانحراف بالسلطة لأنّ 

ه النظام القانوني یسمح بأن تعهد الإدارة بمشروعاتها لشركات فضلا على أنّ ،المشروع

.فتحقق المصلحتین العامة الخاصةخاصة لتنفیذها 

عبؤه و  ،كلفته المالیةالمشروعیاتبسلمن ما یعد أنّ ،هي الأهمو :الجزئیةالثانیة

رغم أثره على الملكیة الفردیة و  ،امةفراد العة الأیصیب ظروف معیشبحیث ،جتماعيالإ

.یحقق منفعة عامةأنّه

20.000(لمتحققة من المشروعالمصلحة العامة اإلى أنّ نتهى مفوض الدولة إ

كما رأى استبعاد ،طالب تفوق الأضرار المترتبة علیه30000مجمع طلابي یضم +ساكن

سألة ملاءمة ذلك ملیس لأنّ ،ریقما تدعیه الجمعیة الطاعنة من أهمیة نقل محور الط

حرمانه من صفة بحالته هذه لا تعد أضراره كافیة لما لأن المشروع إنّ تستقل بها الإدارة و 

.المنفعة العامة

أنه لا یحقق إلیه المفوض بأخذ القسم القضائي الفرنسي لمجلس الدولة بما توصل 

،تكلفته المالیةو  ،ببها للملكیة الفردیةیسالتي مشروع ما المنفعة العامة إلاّ إذا كانت الأضرار 

هو ما اعتبره المجلس و  ،عبؤه الاجتماعي لیست مفرطة بالمقارنة بما له من منفعة عامةو 

عتداء المفرط على الملكیة الإ أنّ و  ،عتداء على الملكیة الخاصةبة إالدستوري الفرنسي بمثا

.نفعة العامةة للمالخاصة هو أحد معاییر عدم مشروعیة قرار نزع الملكی
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التعریف القضائي للمصلحة العامة یعتبر ما توصل إلیه مجلس الدولة الفرنسي هو 

قتصادیة تقوم رة المجردة للمصلحة العامة فكرة إالذي أوجده هذا الحكم حیث استبدل بالفك

عتبار الأول، الإعتبارینیكون هذا الحكم قد راعى إبهذا و ، )1(على العائد الشامل للمشروع

راعاة مقتضیات حسن سیر فهو مالثاني، وأما الإعتبار وق الأفراد الخاصةحمایة حقهو 

.الإدارة ومتطلباتها 

المصري مذهب القضاء الفرنسي حیث بلغ مراحل متقدمة في ذهب القضاء الإداري 

من توافر المصلحة العامة تجاوز مرحلة مجرد تأكدهی،قابته على شرط المنفعة العامةشأن ر 

وتلك ، الإداري المصرح بالمنفعة العامةالموازنة بین المصالح التي یحققها القرارإلى حد

رقابة الملاءمة هذه تكون إلاّ أنّ ،ترجیح بعضها على بعضو  ،بالملكیة الفردیةالتي تمسّ 

لا یكتفي بتقدیر وهو ما أخذ به القاضي الإداري الجزائري الذي، )2(في حدود ضیقة للغایة

ه لا یوجد ما لأنّ ؛ )3(ما یراقب المقدرة المالیة للجهة القائمة على التنفیذإنّ و  ،هذه التكالیف

یمنعه من ذلك یتحقق بموجبها من أن المشروع المراد إنجازه یرتب منافع تفوق المساوئ 

، كون )4(جتماعیة المنجزةالأضرار الإقیمة الإنجاز و و  لملكیة الفردیةبالمقارنة مع مساسه با

.ي في مجال نزع الملكیة لیس قضاء مشروعیة فقط بل مشروعیة وملائمةالقضاء الإدار 

أكد من توفر عنصر حاولت من خلالها الت،المحكمة العلیا في عدّة مناسباتذهبت

رقم قراراتها فجاء في إحدى،بالبحث عن المساوئ الناجمة عن العملیة، المنفعة العامة

:1991جانفي 13مؤرخ في 30715

حاجیة من حاجیات تخلص منتقریر الخبیر بأن العملیة المسطرة لا تستجیب لأیةه یسحیث أنّ "

إنما هي لصالح عائلة واحدة المتوفرة من قبل على طریقو  ،المنفعة العامة

حیث أن الهدف المتوخي من العملیة أي إشباع حاجة ذات طابع عام لا یبرر المساس بملكیة 

  .الطاعن

.111، صالمرجع السابقعید محمد سعد دسوقي، -)1(

.ومابعدها07، صالمرجع السابقعبد الحلیم كامل نبیلة، / د - )2(

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون خلیف یاسمین، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، -)3(

  .118ص ،2010تیزي وزو، الجزائر یة ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،،فرع المنازعات الإدار 

  .18ص ، المرجع السابق،...زروقي لیلى، دور القاضي الإداري في مراقبة-)4(
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"وبین مفهوم الملاءمة حد دقیق،لقانونیةالحد الفاصل بین مفهوم اوأنّ 
)1(.

الحقوق العینیةرار قابلیة التنازل عن الأملاك و الرقابة القضائیة على ق:ثانیا

الحقوق العینیة العقاریة بموجب أحكام القانون رار قابلیة التنازل عن الأملاك و یصدر ق

ه قریر التعویض الذي تعدّ على تو  ،على التحقیق الجزئيبناء ،عن الوالي المختص إقلیمیا

عینیة الأخرى المزمع نزع الحقوق القائمة العقارات و ، یشملمصالح إدارة الأملاك الوطنیة

مع ،یبیّن في كل حالة تحت طائلة البطلان هویة المالك أو صاحب حق الملكیةو  ،ملكیتها

.)2(قاعدة حسابهیان مبلغ التعویض المرتبط بذلك و ب

من 25كام المادة الحقوق العینیة طبقا لأحنازل عن الأملاك و رار قابلیة التغ قیبلّ 

،عینأو ذوي الحقوق العینیة أو المنتف،المتمم إلى كل واحد من الملاك11-91القانون رقم 

تعویض النقدي المنصوص على أن یرفق كلما أمكن باقتراح تعویض عیني یحل محل ال

.المذكور أعلاه24بالمادة علیه

المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون شهر من تاریخ یرفع الطرف 

وهي آجال إستثنائیة خروجا عن القواعد العامة ، )3(بلیغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضيالت

، حیث یراقب القاضي الإداري )4(المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ور هذا القرار، مصدره، ومشتملاته، تبلیغه إلى المعنیین لإجراءات صدمدى إحترام الإدارة 

بقاعدة وكل ذلك تحت طائلة طلب إلغائه في ظرف شهر كـأجل إستثنائي قصیر عملا 

أو خرق ما یتاح للإدارة ه في حالة إلغاء التصرف لعیب فضلا على أنّ ،)5(الخاص یقید العام

.)1(نهائي بالنزعستمرار في العملیة إلى غایة القرار الالإتصحیحه و 

.14، ص، المرجع السابقأبركان فریدةنقلا عن،-)1(

.، المرجع السابق11-91من القانون رقم  24و 23تین رقم المادانظر-)2(

.، المرجع نفسه11-91من القانون رقم 26المادة انظر-)3(

.، المرجع السابق09-08من القانون رقم 829المادة انظر-)4(

مقارنة بآجال ستثنائیة قصیرة اآجال المتمم 11-91رقم  تعتبر آجال الطعن المنصوص علیها في قانون نزع الملكیة-)5(

وهذا لتفادي عرقلة سیر المرفق العام، ، 09-08رقم  ات المدنیة والإداریةقانون الإجراءبموجب المنصوص علیها الطعن

والحقوق الفردیة المتعلقة بضمان ،المتمثلة في نشاط السلطة الإداریةامةوقصد إیجاد نوع من التوازن بین المصلحة الع

.حمایة الملكیة الخاصة المكرسة دستوریا

=
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الرقابة القضائیة على قرار نزع الملكیة:ثالثا

المتممین على 186-93ولا المرسوم التنفیذي رقم ،11-91لم ینص القانون رقم 

وفق الآجال و  ،من القرارین السابقین على صدورهإمكانیة الطعن في قرار نزع الملكیة كغیره

ع في مجال الطعون قانون نزع الملكیة قد وسّ  رغم أن ،القصیرة خروجا عن القواعد العامة

لیشمل كل القرارات المحضرة لنزع الملكیة باعتبارها قرارات إداریة قابلة للطعن فیها بالإلغاء 

لتنفیذ القرارات المتخذة طوال إجراءات عملیة نزع ،قلة عن بعضها مكرسا الأثر الموقفمست

البعد الوطني لة إنجاز المشاریع الكبرى ذات عدا حا، )2(الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

.)3(المصرح بمنفعتها بموجب مرسوم تنفیذيجيالاستراتیو 

بمجرد الحقوق العینیة العقاریةجدید بالحیازة الفوریة للأملاك و یسمح هذا الإجراء ال

بعد إجراء إیداع المبالغ المخصصة للتعویض لفائدة المعنیین في،صدور المرسوم التنفیذي

ه عملا بهذه الأحكام إلا أنّ ،دستوریاالخزینة العمومیة تطبیقا لمبدأ التعویض القبلي المكرس 

الطعون القضائیة المقدمة من طرف الأشخاص منزوعي الملكیة لیس لها طابع الجدیدة فإنّ 

ملكیة المحددة في القانون رقم توقیفي على الحیازة الفوریة للملكیة مقارنة بإجراءات نزع ال

.)4(المتمم91-11

وبالتالي لا تشكل هذه الطعون المقدمة للعدالة من طرف المنزوع ملكیتهم وأصحاب 

على ، )5(الحقوق في مجال التعویض بأي حال من الأحوال عائق لنقل الملكیة لفائدة الدولة

بة أن یتم تكریس نقل الملكیة بواسطة عقد إداري مباشرة بعد الدخول في الحیازة الفوریة بالنس

.السابق المرجع،11-91من القانون رقم  26و15و14و13انظر المواد 

.43، صالمرجع السابقبوصوف موسى، -)1(

  :في ذلك انظر-)2(

.نفسه،المرجع11-91من القانون رقم  26و 13المادتین -

  .3ص المرجع السابق،،07/43شترك رقم ممنشور وزاري -

.، المرجع السابق21-04من القانون رقم 65المادة انظر-)3(

  .04ص المرجع نفسه،، 43-07شترك رقم موزاري  منشور-)4(

  :في ذلك انظر-)5(

.4، المرجع نفسه، ص43-07مشترك رقم منشور وزاري -

.المرجع السابق، 2008أكتوبر 07مؤرخة في 9056مذكرة رقم -
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فقط لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتیجي والتي 

.یصرح لها بمرسوم تنفیذي

لإتمام صیغة نقل )1(عن الوالي المختص إقلیمیا في كل الأحوالقرار نزع الملكیةیصدر

، بالطابع التنفیذيیتمیز ،و قرار إداري صادر عن جهة إداریةهف ،الملكیة لفائدة الدولة

متى شابه ، )2(أمام الجهة القضائیة المختصةقابل للطعن فیه ، لذا فهویلحق أذى بذاتهو 

كصدوره خلافا للحالات المنصوص علیها قانونا على ،عیب من عیوب عدم المشروعیة

ع هذا لا یمنفإنّ ،دم النص على إمكانیة الطعن في قرار نزع الملكیةع نّ ، وأ)3(سبیل الحصر

ا لمبدأ استناد، یةستثنائحتى في الآجال الإبل و ، في الآجال العادیةإمكانیة الطعن فیهمن

.)4(وحدة موضوع نزع الملكیة من جهة ثانیةو  ،الخاص یقید العام من جهة

المتمم إلى الآثار التي یرتبها قرار نزع الملكیة على 11-91لم یشر القانون رقم 

قرار نزع الملكیة الذي یعتبر أنّ ،48-76یع السابق الأمر رقم خلافا للتشر الأملاك المعنیة 

في تاریخ نشره جمیع الحقوق العینیة أو الشخصیة الموجودة على العقارات ذاته و یزیل من 

الفرنسي الذي تعرض تشریعخلافا أیضا للو  ،)6(وهو ماأكده القضاء،)5(التي نزعت ملكیتها

L’ordonance(المتعلق بنقل الملكیةبالتفصیل للآثار التي یرتبها الأمر de transfert

de propriété(فلا یمكنه ،دان المنزوع ملكیتهم لصفة المالكفقیؤدي إلى على المالكین

عتباره خلافا للتشریع الفرنسي حیث یصدر الأمر بنقل الملكیة عادة بأمر على عریضة من قاضي نزع الملكیة با-)1(

ستئناف، وقابل للطعن فیه بالنقض أمام مجلس المختص في نقل الملكیة، وتحدید التعویضات، وهو غیر قابل للإالقاضي

ها تقتصر على الإجراءات وتحدید الأملاك والملاك عن طریق التحقیق واختیار الأراضي الدولة، وأما المرحلة الإداریة فإنّ 

.لتنفیذ المشروع المزمع إنجازه

.، المرجع السابق09-08من القانون رقم 801المادة انظر-)2( P 371.

  :في ذلك انظر-)3(

.، المرجع السابق11-91من القانون رقم 29المادة -

.، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 40المادة -

.27، صالمرجع السابق،...جراءاتإحترام الإدارة للإزروقي لیلى، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى-)4(

  :في ذلك انظر-)5(

.، المرجع السابق48-76من الأمر رقم 9المادة -

، ص 2004، الجزائر 05مجلة مجلس الدولة، عدد 16/12/2003مؤرخ في 12419مجلس الدولة قرار رقم -)6(

یسقط من تاریخ نشره كل حق عیني قائم على أن قرار نزع الملكیة طبقا للقانون القدیم ":جاء في إحدى حیثیاته، 117

."العقار محل النزع 
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مع احتفاظ المالك ،أو كرائها أو ترتیب أي رهن علیهابیع الأملاك محل النزع أو هبتها 

أما أثر نقل الملكیة على ،)1(یضاتبامتیاز الحصول على الثمار إلى غایة تسدید التعو 

لة برهن أو حق غیر مثقو  ،لكیة الإدارة محررة من كل القیودالأملاك ذاتها فإنها تنتقل لم

انتقالها إلى المترتبة عن الأملاك و فهو یضع حدا لحقوق الغیر ،عیني تبعي أو شخصي

.)2(التعویض

 

، 

متمم أن یرفع لا 11-91من القانون رقم 26یمكن للمنزوع ملكیته طبقا لأحكام المادة 

،)3()أولاً (أو طلب النزع التام، ییمالتقأمام القضاء المختص دعوى تعویض من أجل إعادة 

عدم تخصیص الأملاك المنزوعة للغرض الذي أنتزعت من أجله كما یمكنه في حالة 

).ثانیا(جاع الأملاك والحقوق العینیة العقاریة المنزوعة ممارسة دعوى إستر 

بوذریعات محمد، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الإدارة-)1(

.85، ص2002عكنون، الجزائر والمالیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن

(2):- AUBY ( j-M) et DUCOS Ader et GONTHIER (j-C) ,op cit p 52 .

إداریا المتمم لم ینص بأي حال من الأحوال على إمكانیة مراجعة التقییم 11-91القانون رقم نّ أتجدر الإشارة الى -)3(

یض، وهو ما أكدته وإعداد تقریر التعو ،إدارة أملاك الدولة كهیئة إداریة تختص بتقییم الأملاك محل النزعالمعد من طرف

ستجابة لأي طلب یخص مراجعة التعویضات المعدة من قبل هذه إحدى مذكرات أملاك الدولة تلحّ على عدم الإكذلك 

.إلاّ عن طریق القضاء،المصالح لما في ذلك من خرق للقانون

إطار عملیات نزع تخص تقییمات إدارة أملاك الدولة المعدة في 15/10/2005مؤرخة في 6408مذكرة رقم انظر

.الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

ر فعلا عن القیمة الحقیقیة علما أنه في المقابل حرصت إدارة أملاك الدولة على أن تكون التعویضات المعدة، تعبّ 

قییم إجباریا حسب طبیعة الأملاك عادلة ومنصفة وقائمة على مبررات موضوعیة یكون إدراجها في تقریر الت،للأملاك

، بالإرتكاز على عناصر مقارنة 11-91من القانون رقم 21تجنبا للمنازعات المحتملة، وهذا تطبیقا لأحكام المادة ،المعنیة

.)...نتائج المزاد العلني، صفقات منجزة من قبل مصالح أو هیئات عمومیة(حتجاج صحیحة وغیر قابلة للإ

:في ذلكانظر 

تتضمن تقییمات إدارة أملاك الدولة المعدة في إطار نزع الملكیة صادرة 02/06/2003مؤرخة في  2938ذكرة رقم م-

.عن إدارة أملاك الدولة

صادرة عن إدارة أملاك ، -تقییم الأملاك-، تتضمن نزع الملكیة02/04/2014مؤرخة في 03523مذكرة رقم -

  .الدولة
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دعوى التعویض: أولا

فقد یكون الهدف منها ،ف مضمونهاتختلف دعوى التعویض في هذه الحالة باختلا

طلب مراجعة تقدیر قیمة الأملاك المنزوعة المعد من طرف إدارة أملاك الدولة عن طریق 

منها طلب النزع التام أو التعویض عن نقصان أو یكون الهدف،)1(القضاء المختص

.)2(القیمة

ـــ دعوى إعادة التقییم1

قتراح حق إو  ،حق رفض التقییمالمتمم للمنزوع ملكیته 11-91أعطى القانون رقم 

حق رفع دعوى للمطالبة بإعادة النظر في التقییم المقترح بعد رفض الهیئة و  ،التعویض

.)1(التعویضالإداریة المقترح المتعلق ب

في المتمم 11-91من قانون رقم 26حكام المادة طبقا لأترفع الدعوى القضائیة 

تحت طائلة رفض الدعوى كون الآجال عن الأملاك ر قابلیة التنازل خلال شهر من تبلیغ قرا

مبلغ التعویضات یوضع أما لمن لم تحدد هویته أثناء التحقیق الجزئي فإنّ ،من النظام العام

هي مدّة لتقادم الحقوق طبقا لأحكام القانون و ، )2(سة عشر سنةزینة الولایة لمدّة خملدى خ

حق المالك في مطالبة الدولة حتى في لأنّ ، )3(المدني یسقط معها حق المطالبة القضائیة

سقط بمضي خمسة عشر سنة حال استیلائهاعلى العقار دون إتباع إجراءات نزع الملكیة ی

.)4(ستحقاقهمن تاریخ إ

  :في ذلك انظر-)1(

.، المرجع السابق11-91من القانون رقم  26ة الماد-

  .41ص المرجع السابق،,...بینهم وبین الإدارةمعاشو عمار، المنازعات العقاریة بین الأفراد فیما/ د -

.، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة انظر-)2(

:انظرفي ذلك -)3(

.المرجع السابق، 58-75من الامر رقم 308المادة -

.المرجع السابق، 186-93من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة -

.159، صالمرجع السابقفایز عبد االله الكندي، /جابر محجوب علي ود/ د - )4(
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أ ــــ تطبیق قاعدة التقییم وقت النزع

حسب القیمة الحقیقیة )1(من طرف مصالح أملاك الدولةمحل النزع یتم تقییم الأملاك

ییم ، وفي هذا نصت المادة وقت التق)2(شأنه في ذلك شأن بعض التشریعاتلهذه الأملاك

لیوم الذي تقوم فیه تقدر هذه القیمة الحقیقیة في ا"11-91من القانون رقم  3 ف 21

.)3(في عدّة قراراتأكده القضاءهو ما و  "مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم 

2001نوفمبر 06مؤرخ في 199301في قرار آخر لمجلس الدولة رقم جاء كما 

تحدید المبالغ المالیة الموالیة لكل و  قضى فیه بتعیین خبیر لتقییم الأملاك المتنازع علیها

على أن تحدد طبیعة ، )4(ر تاریخ وقت وضع الید على الأملاك محل النزعقطعة حسب أسعا

یأخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فیه قبل و  ،أو قوامها في تاریخ نقل الملكیةالممتلكات

.)5(عام من فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیة

أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة :انظر أوالتعویض الأصلي، عن كیفیة تحدید القیمة التجاریة،-)1(

.105-87، صص 2004لة والجماعات المحلیة دار هومة، الجزائر للدو 

وقت صدور قرار نزع ،كالتشریع المصري، والكویتي الذي یأخذ بقاعدة التقییم وقت النزع وحسب القیمة السوقیة-)2(

.أو قیمته وقت الاستیلاء،الملكیة

  .40ص المرجع السابق،السید وهبة الزنفلي، انظر

:انظر في ذلك-)3(

.86، ص2009، ، الجزائر9، مجلة مجلس الدولة، عدد 11/07/2007مؤرخ في 034671مجلس الدولة قرار رقم -

.389، ص 2006، الجزائر 61، نشرة القضاة، عدد 12/07/2006مؤرخ في 29055مجلس الدولة قرار رقم -

، ص 1993، الجزائر 3ضائیة، عدد، المجلة الق05/05/1990مؤرخ في  66966قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى و 

180.

، 2002، ، الجزائر2 د، مجلة مجلس الدولة، عد06/11/2001مؤرخ في 199301مجلس الدولة قرار رقم -)4(

  .230ص

،)1980(ستعجالي المسطر بعد زلزال شلف علما أن وضع الید من طرف ولایة شلف كان في إطار إنجاز البرنامج الإ

وإن كان من المفروض أن یعطى للمالك تعویض عن هذه المماطلة ولیس فقط ، دون تعویضأي أكثر من عشرین سنة 

.القضاء له بالتعویض عن نزع الملكیة

  .85ص المرجع السابق،،…معاشو عمر، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري/ د :انظر

.، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  32المادة انظر-)5(
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نوفمبر 10مؤرخ في  271-93رقم  یعتمد الخبیر المعین لتقییم الأملاك على المرسوم

مما یعني أن التعویض ،)1(غیر المبنیةكیفیات تقییم الأملاك المبنیة و المتضمن1993

.)2(المتوصل إلیه یبقى غیر مناسب مقارنة بأسعار بیع الأراضي بین الخواص

نتقال القاضي الإداري إلى الأماكن المعنیة بالنزعب ـــ عدم ا

في حال رفع دعوى )3(المختص في دعوى التعویض والإلغاء يیعتمد القاضي الإدار 

القانون حیث أنّ ،داد خبرة دون النزول إلى المیدانخبیر عقاري لإعتعیین إعادة التقییم على 

، الأماكن المعنیة بالنزع لتقییمهانتقال إلى متمم لا یلزم القاضي الإداري بالإال 11-91رقم 

الوسائل یملك القاضي فیه كل الصلاحیات و في مجال رقابةیكتفي هذا الأخیر بتعیین خبیرو 

.)4(لحسمه دون اللجوء إلى خبرة

حیث ینتقل القاضي الإداري إلى الأماكن 48-76للتشریع السابق أي الأمر رقم خلافا

خلافا و  ،)5(برفقة الأطراف المعنیة لتقدیر التعویض متى لم یتم الاتفاق علیه بالتراضي

نتقال إلى الأماكن من أجل م هو الأخر قاضي نزع الملكیة بالإالذي یلز للمشرع الفرنسي 

التبعیة لكل شخص معني بحضور الأطراف المعنیة ید التعویضات بنوعیها الأساسیة و تحد

، فضلا على بعض الصعوبات التي قد تعترض )6(مع بیان قاعدة حساب هذه التعویضات

:اري للمطالبة بإعادة تقییم الأملاك تتمثل فيالمنزوع ملكیته حین اللجوء إلى القاضي الإد

یحدد كیفیات تقییم الأملاك العقاریة المبنیة وغیر 1993نوفمبر 10مؤرخ في 271-93مرسوم تنفیذي رقم -)1(

14، الصادر في 74المبنیةو العائدات العقاریة قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصریح، ج ر عدد 

.1993نوفمبر 

  .35ص المرجع السابق،،… الإدارة الأفراد فیما بینهم وبینمعاشو عمار، المنازعات العقاریة بین/ د - )2(

، 2009، الجزائر 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد12/11/2008مؤرخ في  475823قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)3(

  .209ص

  .29ص المرجع السابق،زروقي لیلى، دور القاضي الإداري في مراقبة،-)4(

.المرجع السابق، 48-76بعدها من الأمر رقم وما 16المادة انظر-)5(

(6)-GUILLOT Philippe, Droit de l’urbanisme, édition ,ELLipses Marketing , S - A ,Paris,

2001. p, 82 .
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:إثبات الصفة)1

مشكل إثبات عن نزع الملكیة أمام القاضي الإداريتثور بخصوص دعوى التعویض

ر قرار المحكمة العلیا بعد صدو لا سیما زوع ملكیته تحت طائلة رفض الدعوى،الصفة للمن

بصفة نهائیة تم تطبیقأین ـــــ )1(1997فیفري 18مؤرخ في 136156رقم مجتمعة بغرفها

یتضمن قانون 1970دیسمبر 15مؤرخ في 91-70من الأمر رقم 12أحكام المادة 

من ق م اللتان تنصان على الشكلیة الرسمیة تحت 1مكرر 324وأحكام المادة ،التوثیق

شهرة بالمحافظة العقود الإداریة المیة و العقود التوثیق، وبالتالي لایعترف إلاطائلة البطلان

.)2(لإثبات الملكیة العقاریةالعقاریة

یواجه الحائزون مشكلة إثبات صفتهم كأصحاب حق في التعویض في غیاب وعلیه 

المتمم یسمح للمحافظ المحقق11-91القانون رقم أنّ رغم  ،السندات الرسمیة المثبتة للملكیة

ند في تقریره النهائي الذي یرفعه وتدوین أسماء الحائزین من دون س،التحقیق في الحیازة 

وتقریر مصالح أملاك الدولة المتعلقة بالتقییم ،بناءً على هذا التقریریصدر حیث ، للوالي

 ألقاب هؤلاءمشتملا على أسماء و ،نیة العقاریةالحقوق العیرار قابلیة التنازل عن الأملاك و ق

بأنهم أصحاب صفة في  دزین بدون سنحتي للحائعترافبالتالي الإو  ،یتم تبلیغهم بهذا القرارو 

القضاء الإداري المختص یواجهون توجهوا للمطالبة بإعادة التقییم أمام إذا هم إلاّ أنّ ، ویضالتع

نعدام الصفة لعدم توفرهم على سندات ملكیته وقت إصدار قرار نزع الملكیة رغم ورود با

.)3(في قرار الواليأسمائهم 

الأملاك والحقوق العقاریة محل نزع الملكیة والتعرف لذا یمكن اعتبار مرحلة تحدید 

على هویة المالكین التي تسبق صدور قرار قابلیة التنازل من طرف الوالي سببا للمشكل 

المطروح والمتعلق بالصقة التي یترتب عنها الحق في التعویض في حالة عدم ذكرهم للمالك 

  .10ص المرجع السابق،، 1997فیفري 18مؤرخ في  136156قرار رقم ) غرف مجتمعة(المحكمة العلیا -)1(

، 2006، الجزائر18، مجلة مجلس الدولة، عدد 28/06/2006مؤرخ في  024778رقم  مجلس الدولة قرار-)2(

  .229ص

"جاء فیه، 117، ص16/12/2003مؤرخ في ى12419مجلس الدولة قرار رقم -)3( الك لم الحق في التعویض مقرر:

القطعة الأرضیة عن طریق وأن تملك،48-76وما بعدها من الأمر رقم13المادة (العقار وقت إصدار قرار نزع الملكیة 

."التقادم المكسب في قضیة الحال غیر مطابق للواقع
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علیها من طرف المحافظ أو في حالة منازعة صفته بعد التعرف،أو صاحب الحق

.)1(المحقق

ها الهیئات الإداریة قدممع القرارات الإداریة عندما تالقضاء الإداري یتعاملضح أنّ یتّ 

في حین لا یتعامل مع قرار قابلیة ،)2(لولائیةولات المجالس الشعبیة البلدیة واكمداكدلیل إثبات

رغم عدم ماء هؤلاء یثبت صفتهم التنازل كقرار إداري صادر عن الوالي المختص یتضمن أس

بل ینص على التحقیق بشأنها یستثني الحیازة 11-91رقم  نزع الملكیةنونقاوجود نص في 

تتعلق بالموضوع یمكن تعتبر الصفة مسألةتأخذ بالحیازة و التي المحكمة العلیا على خلاف،

قا لأحكام القانون في حال النزاع تطبیتفضلها على الملكیة و بل ،)3(شأنهاب ققیأجراء تح

التعویض عن الأصل في استحقاقأنّ التي تعتبر ،یعاتبعض التشر وعلى خلاف ، المدني

استثناءً و  ،مسجل في إدارة التسجیل العقاريالاستملاك هو مالك الأرض المستملكة بسند 

.)4(واضع الید على أرض غیر مسجلة معتبرا إیاه صاحب حق في التعویض

لهاالتعویضیتحمو  المستفیدة من نزع الملكیةعدم تحدید الجهة )2

المتمم على الجهة التي یمكن أن تستفید قانونا من نزع 11-91لم ینص القانون رقم 

سوى ، )5(سالف الذكر48-76فا للتشریع السابق الأمر رقم خلا،الملكیة للمنفعة العمومیة

قرار الوقت الذي یتم فیه تبلیغ الإشارة إلى إیداع مبالغ التعویضات في الخزینة العمومیة في 

، یتضمن الحق في التعویض 2003دیسمبر 16مؤرخ في 12419، تعلیق على قرار مجلس الدولة رقم )ز(كریبي -)1(

.117، ص2004، الجزائر 05في إطار نزع الملكیة، مجلة مجلس الدولة، عدد 

  .77ص المرجع السابق،، ...، إشكالات التقاضي في النزاع العقاريمعاشو عمار/ د - )2(

، الجزائر 01، المجلة القضائیة، عدد25/02/1998مؤرخ في  150865قرار رقم ، )غ ع(المحكمة العلیا -)3(

.74، ص1998

ى التعویض في من المستقر علیه في القضاء الإداري أن الشرط الأساسي لقبول دعو ":جاء في قرار للمجلس الأعلى

حالة المصادرة من أجل المنفعة العمومیة هو عدم منازعة الملكیة للمالك المصادر، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك 

."یعد مخالفا للقانون

، 1992، الجزائر 03المجلة القضائیة، عدد ، 18/11/1990،مؤرخ في  58540قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى انظر

  .147ص

.60، صالمرجع السابقعبد الحمید عثمان محمد، / د - )4(

.المرجع السابق،48-76من الأمر رقم  2و 1المادة انظر-)5(
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تكرسا لمبدأ التعویض القبلي المنصوص علیه دستوریا حمایة )1(ل عن الأملاكقابلیة التناز 

م تكییفه قضائیا على أنه عدم دفع التعویض قد تأنّ خاصة و ،اصة من التعديللملكیة الخ

.)2(عتداء ماديبمثابة إ

بدفعه وإلزامهایدة من نزع الملكیة ة المستفمبدأ التعویض على الجهس القضاء كرّ 

وهو ما أكده ،المتمم11-91في غیاب وجود نص صریح في القانون رقم ،للمنزوع ملكیته

مؤرخ في 199301 رقمفجاء في قرار لمجلس الدولة ،)3(القضاء الإداري في عدّة مناسبات

:جاء فیه2001نوفمبر06

جاء 2003جویلیة  22ؤرخ في م8247ذهب مجلس الدولة في قرار له رقم كما 

:فیه

دولة قد نصا على تعیین الوالي كممثل لل215-94والمرسوم رقم ،09-90أن القانون رقم "

بالنتیجة یكون هو الآمر بصرف الغلاف المالي المخصص لأي و  ،على مستوى الجهات الإقلیمیة

جدت منازعة جدیة أو و  ،ملكیةي المستفید من عملیة نزع المشروع قطاعي إذا لم یذكر القرار الإدار 

لإسكانأسند للوالي حساب نفقات الدولة 257-80كما أن المرسوم رقم ،بخصوص هذه الصفة

"صفة الآمر بالصرف الثانويإعطاءمنكوبي زلزال الشلف و 
)4(.

  :في ذلك انظر-)1(

.، المرجع السابق11-91من القانون رقم 27المادة -

.، المرجع السابق235-06تنفیذي رقم مرسوم -

، 1983، الجزائر 02مجلة قضائیة، عدد 04/02/1978ي مؤرخ ف 56710قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)2(

  .150ص

حیث أنه في ثابت قضیة الحال أن إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة هي مصالح الدولة، مما یتعین "-)3(

.القول أن هذه المصالح تتحمل وحدها التعویضات المستحقة إلى المستأنف علیهم

عریف وتحدید هذه المصالح مما یتعین خبیر في القضیة وإدخال المستفیدین في ولكن حیث أنه في حال یستحیل ت

".الخصام

  .230ص المرجع السابق،،06/11/2001مؤرخ في 199301مجلس الدولة قرار رقم انظر

، 02، مجلة مجلس الدولة، عدد 25/06/2002مؤرخ في 12368مجلس الدولة قرار رقم انظر كذلك في هذا الصدد، -

.182، ص2003ائر الجز 

.64، ص2003، الجزائر 04، مجلة مجلس الدولة، عدد 22/07/2003مؤرخ في 8247مجلس الدولة قرار رقم -)4(
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تحمیله التعویض المستحق أن یتحمل ذلك المستفید من نزع الملكیة و ه إذا لم یذكر نّ وعلیه فإ

ه هذه یتخذ مقررات نزع بصفتفته ممثلا عن الدولة في ولایته و المختص إقلیمیا بصالوالي 

، كما )1(، وهو ما كرّسه القضاءه هو من یلزم بدفع التعویض المستحقبالنتیجة فإنّ و  ،الملكیة

لم یشر الى الآثار االمترتیة عن تأخر الإدارة في دفع التعویض 11-91القانون رقم أنّ 

إذا لم یؤد التعویض أو لم الذي ینص على أنه م ،على خلاف التشریع القدیمللمنزوع ملكیته

جاز لمن نزعت ،)2(بتداء من صدور المقرر النهائيایجر إیداعه خلال مهلة سنة واحدة 

وخلافا أیضا للمشرع الفرنسي الذي ،)3(القضاء من جدید في مبلغ التعویضملكیته أن یطلب

غ القرار عد ثلاثة أشهر من تبلیبدارة في دفع التعویض لى تأخر الإرتب آثارا خاصة ع

فإذا لم یسدد المبلغ تلتزم هذه الإدارة بدفع فوائد تأخیریة إضافیة انهائي المحدد للتعویض،

.)4(إلى الفوائد التي تنتج عن الأملاك حسب طبیعتها

ـــ دعوى طلب النزع التام أو التعویض عن نقصان القیمة2

  :هالمتمم على أنّ 11-91ن القانون رقم م22تنص المادة 

ء إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلاّ جزءًا من العقار یمكن المالك أن یطلب الاستیلا"

.على الجزء الباقي غیر المستعمل

قصان القیمة الذي یلحق الأملاك یجب في كل الأحوال أن یغطي التعویض نو 

."الحقوق غیر المنزوعة من جراء نزع الملكیةو 

،نتفاعبقى له جزء غیر صالح للإللمنزوع منه جزء من ملكیته و نّ طبقا لأحكام هذه المادة فإ

عن أو أن یتم تعویضه ، ه عنهمقابل تعویضلبة بالنزع التام له حق رفع دعوى قضائیة للمطا

، ، الجزائر12، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، ج 24/12/2001مجلس الدولة قرار غیر منشور مؤرخ في -)1(

  .407ص، 2004

إجراءات تسویة نزاعات التعویض في نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، بعوني خالد،:راجعلأكثر تفاصیل-)2(

وما  30ص. 2003مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، الجزائر 

.بعدها

.، المرجع السابق48-76من الأمر رقم 30انظر المادة -) 3)

(4 -) GUILLOT Philippe, OP CIT, p 84.
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حیث یرى ،سه القضاءهو ما كرّ و ، في حال امتنعت الإدارة عن النزعنقصان قیمة العقار

ولیس بإمكانه أن ،لإداري نفسه غیر مؤهل بالزام الإدارة بأخذ جمیع الأراضيالقاضي ا

یلزمها فهو لا یستطیع أن،)1(عملا بمبدأ الفصل بین السلطاتأوامر أو توجیهاتیعطیها

كما لا ، تقتصر سلطته على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویضو  ،بالقیام بعمل

عقوبة ینبغي تطبیق بل وقد اعتبرها أحیانا، )2(یذ بالغرامة التهدیدیةیستطیع إجبارها على التنف

حیث لا یجوز للقاضي الإداري ،علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، أي سنها بقانون

من  471و340، رغم أن أحكام المادتین )3(في غیاب وجود قانون یرخص بهاالنطق بها 

مما أبعدها تماما ،)4(عامة لا تمیز بین الإدارة والأفرادقانون الإجراات المدنیة القدیم جاءت

واعتداء على ،اقانونی اعلى إمكانیة النطق بها ضد المؤسسات العمومیة منتهكا بذلك نص

. م . إ . یتضمن ق 09-08، خلافا للتشریع الحالي أي القانون رقم )5(السلطة التشریعیة

صبح القاضي الإداري یستطیع لضمان تنفیذ أین أ 985إلى  980لا سیما المواد من وإ، 

أصبح ، لهذا )6(أحكامه توقیع الغرامات المالیة ضد الإدارة بشروط، وتبیان نظام تسویتها

فضلا بإمكان القاضي الإداري النطق بالغرامة التهدیدیة على الإدارة بنصوص صریحة،

بودریوة عبد الكریم، مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارةتقلید أم تقییدالمجلة النقدیة للقانون والعلوم / د - )1(

.ومابعدها39، ص2007، الجزائر 1السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 

، 1998، الجزائر 1، المجلة القضائیة، عدد 13/04/1997مؤرخ في  115284قرار رقم ) إغ (المحكمة العلیا -)2(

  .193ص

أن الغرامة التهدیدیة ینطق بها القاضي كعقوبة، وبالتالي ینبغي تطبیق مبدأ قانونیة ":خر لمجلس الدولةآوجاء في قرار 

اضي الإداري النطق في المسائل الإداریة بالغرامة الجرائم والعقوبات علیها، أي یجب سنها بقانون، وعلیه لا یجوز للق

."التهدیدیة ما دام لا یوجد قانون یرخص بها

، 2003، الجزائر 3، مجلة مجلس الدولة، عدد 08/04/2003مؤرخ في 014989مجلس الدولة قرار رقم انظر

  .177ص

17، ص2003، الجزائر 3، العدد لة، مجلة مجلس الدو 08/04/2003مؤرخ في 014989مجلس الدولة قرار رقم -)3(

2003أفریل 08مؤرخ في 014989غناي رمضان، تعلیق على قرار مجلس الدولة رقم :انظرلأكثر تفاصیل -)4(

.وما بعدها 145ص، 2003، الجزائر 4دولة، العدد المذكور أعلاه، یتضمن الغرامة التهدیدیة، مجلة مجلس ال

، الجزائر، ماي 1حمایة حقوق الإنسان، مجلة المحاماة، تیزي وزو، العدد معاشو عمار، دور القضاء في / د - )5(

  .58ص. 2004

كمون حسین، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، -)6(

.80، ص2008جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، الجزائر 



 

416

الإداري في حمایة مما یدل على توسیع سلطات القاضي،لهاعلى إمكانیة توجیه أوامر 

.)1(الحقوق والحریات

هو منع القاضي و  ،ساسیة التي استقر علیها الفقه والقضاءهذا من المبادئ الأیعدّ 

الحلول محلها في المجالات و  ،إعطاء أوامر للإدارةو  ،ر الإداريالإداري من التدخل في التسیی

هذا لا یعني أنّ الإدارة لا لكن  ،أو تدخل ضمن سلطتها التقدیریة،اختصاصهاالتي هي من 

22إلى تطبیق أحكام المادة یلجأ القاضي في هذه الحالة وعلیه ، )2(تخضع للرقابة القضائیة

ن القیمة من جراء نزع جزء قصابالتالي التعویض على نو  11-91من القانون رقم  2 ف

.)3(لإدارةوامر لعدم إعطاء ألمبدأ حتراماإ، ه نزع تام دون الحكم بهكأنّ و  ،دون الجز الآخر

تذهب بعض التشریعات في تقدیر الجزء الباقي إلى مراعاة ما زادت أو نقصت من 

فقد یترتب على نزع ملكیة جزء ،قیمة الجزء التي لم تنزع ملكیته بسبب أعمال المنفعة العامة

كأن یصبح مطلا على میدان عام أو شارع رئیسي ،الجزء الباقيقیمةمن العقار أن تزید 

.)4(العكس صحیح كأن یبقى الجزء صغیرا لا ینتفع بهو  ،قیمتهیرفع من مما

:ي ذلكانظر ف-) 1)

قزلان سلیمة، توسیع سلطة القاضي الإداري للاستعجال في توجیه أوامر للإدارة لحمایة الحریات الأساسیة بموجب قانون -

، 4یتضمن ق إ م وإ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العدد 08-09

.بعدهاوما31، ص2011الجزائر 

أحمد حطاطاش، سلطات القاضي الإداري في عملیة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة، الدراسات والبحوث -

.110، ص2008، الجزائر نوفمبر 21البرلمانیة، الفكر البرلماني، العدد 

نشرة ، اریة للمحكمة العلیاعلى ضو التطبیقات القضائیة للغرقة الإدزروقي لیلى، صلاحیات القاضي الإداري-)2(

  .177ص، 2002، الجزئر 54القضاة، عدد 

  .22ص المرجع السابق،، ...زروقي لیلى، دور القاضي الإداري في مراقبة-)3(

.96، صالمرجع السابقالسید وهبة الزنفلي، -)4(
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  :هعلى أنّ  11-91رقم من القانون 32لمادة اتنص 

الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد إذا لم یتم الانطلاق "

ب عملیات المعنیة یمكن أن تسترجع ملكیة العقار بناء على طلأو القرارات التي ترخص بال

".المنزوع منه أو أصحاب الحقوق

سترجاع العقارات المنزوعة متى لم یتم طلب إطبقا لهذه الأحكام للمنزوع ملكیته یجوز 

لأن المشرع لم یجعل سلطة الإدارة مطلقة في ترتیب الآثار ، لالانطلاق الفعلي في الأشغا

واتقاء تماطلها في تتویج قرارها بالآثار ،ة اللازمة لقرار نزع الملكیة للمنفعة العامةالقانونی

دون تحدید لكیفیة هذا ، )1(والغایات المقصودة فحدد أجلا لسقوط الأثر القانوني لهذا القرار

ق الانطلامعه ما هي النسبة المئویة التي یجب أن یصلها المشروع یتحقق و  ،الانطلاق

دّة تفوق ما هو محدد بدأت الأشغال ثم توقفت لمماذا لوو  ،مفهوم هذا القانونالفعلي حسب

.)2(القرارات المرخصة لعملیة نزع الملكیة من آجالفي العقود و 

المدة بعد إنقضاء الأربع ینص على كیفیة تجدیدلم  11-91القانون رقم كما أنّ 

بمعنى ،أهمیة المشروع تقتضي ذلكالأولى لإنجاز عملیة نزع الملكیة إذا كانت )4(سنوات

أم  ،لىمساویة للمدّة الأو  ةبشكل صریح باتخاذ قرار إداري آخر یصرح بمدّ التجدیدهل یكون

أو یترك الأمر للقاضي لتحدید ،على من یقع طلب هذا التجدیدو  ،بشكل ضمنيه یكونأنّ 

، ى به مجلس الدولةقضهو ماو  ،ر التجدید طبقا لأحكام القانونمدى أهمیة المشروع لتبری

:2002دیسمبر17مؤرخ في12466رقم  قراره جاء فيف

الإداریة في النظام الجزائري، دارمعاشو عمار، عزاوي عبد الرحمن، تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة / د - )1(

.46، ص2000الأمل، الجزائر 

عولجت المسألة في فرنسا حسب حجم وأهمیة الأشغال المنجزة قبل التوقف ونسبة إنجازها بالنسبة للمشروع ككل، -)2(

.وكذا حسب مدة التوقف ونیة الإدارة في الاستمرار في الأشغال أو إهمالها

Cassation Civil , Projet d’aménagement 27 /05/1999 de l’iste d’abe Au (j-C- p, lasemmane juridique ,
édition générale.

.44، صالمرجع السابقنقلا عن بوصوف موسى، 
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حیث أنه كان یمكن للبنك الجزائري المستفید من عملیة نزع الملكیة ان یطلب من الولایة تجدید "

هو مشروع ذو أهمیة كبیرة و  دار النقود التابعة لبنك الجزائرالمدة مرة أخرى لإنجاز حزام أمني یحیط ب

أن الولایة لم و  ،ة غیر أن البنك لم یقم بأي إجراءیشكل مصلحة وطنیو  ،المالیةیة الاقتصادیة و من الناح

"ملكیة محل النزاع مخالفا للقانونتقم بأي تجدید مما یجعل قرار نزع ال
)1(

نزع عملیة ي آجال لإتمام هصوص علیها طبقا لأحكام القانون الآجال المنأنّ یتبیّن

لعملیة افي إطارها تحت طائلة عدم مشروعیة لذلك قرارات المرخصة أن تتخذ الو ، الملكیة

یحدد كیفیات نزع 48-76خلافا للتشریع السابق الأمر رقم برمتها لمخالفتها القانون، 

فجاءت أحكامه أكثر وضوحا من الناحیة الإجرائیة ،الذي حذا حذو المشرع الفرنسيالملكیة

ه كان أكثر تقییدا للإدارة في ترتیب الآثار إلا أنّ ،شتراكيغم صدوره في ظل النظام الإر 

:منه على أنه48فنصت المادة ،المتمم11-91قانون نزع الملكیة الحالي رقم القانونیة من 

إذا لم یعین للعقارات التي نزعت ملكیتها التخصیص المقرر لها خلال خمس سنوات "

لفائهم على وجه العموم أن أن نزع عنها ذلك التخصیص جاز للمالكین القدماء أو خ

سنة من تاریخ قرار نزع الملكیة ما لم یصدر 15یطلبوا إعادة البیع لهم خلال مهلة 

."تصریح جدید بالمنفعة العمومیة

لمثل هذه الحالات التي لم تتقید بها الإدارة )الغرفة الإداریة(ت المحكمة العلیاتصدّ 

تخصیص العقارات المنزوعة لمدة خمس سنوات فأبطلت قرارات نزع الملكیة فعلا معتبرة عدم

ن ه قرار غیر مشروع في حیكأنّ و  ،)قرار نزع الملكیة( ار الإداريسببا من أسباب إبطال القر 

ها مدّة للإدارة من في حین أنّ ،ه استنفذ آجال تنفیذهمع أنّ ،لا یتعلق الأمر بمدى المشروعیة

مثل في المقصودة ترتب أثرا قانونیا یتأجل تخصیص الأملاك المنزوعة للمنفعة العمومیة 

.الذي صدر صحیحا مطابقا للقانون)2(لیس إلغاء القرارحق المطالبة بالاسترجاع و 

بمدّة 1993جانفي12مؤرخ في 84308رقم في قرار آخر لمحكمة العلیاأخذت ا

من حق المنزوع ملكیتهم طلبوأنّ ، م التخصیص لإبطال القرار الإداريخمس سنوات لعد

.292، ص2006الجزائر ،58، نشرة القضاة، عدد 17/12/2002مؤرخ في 12466مجلس الدولة قرار رقم -)1(

، 1991، الجزائر 04، المجلة القضائیة، عدد 07/04/1990مؤرخ في  71121رار رقم ق) غ إ(المحكمة العلیا -)2(

  .239ص
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من الأمر 54سنة من تاریخ الأمر بنقل الملكیة عملا بأحكام المادة 30الاسترجاع في مدّة 

النص الفرنسي المطبق أنذاك في مجال نزع 1953أكتوبر23مؤرخ في  997-53رقم 

.)1(الملغىالمتعلق بنزع الملكیة48-76الملكیة قبل صدور الأمر رقم 

حیث جاء في قرار ، جتهاد الشاذ یستقر على هذا الإلم مجلس الدولة غیّر رأیه و إلا أنّ 

:2003أفریل  15في مؤرخ 006222رقم له 

نزع الملكیة یجوز لأصحاب العقار المطالبة باسترجاع العقار محل نزع الملكیة إذا لم ینفذ قرار"

  .ةن المطالبة تنصب على الاسترجاع ولیس على إلغاء قرار نزع الملكیأو  ،خلال أجل خمس سنوات

قابلا و  ،بعیب من العیوب التي تجعله باطلامن ثم فإن إلغاء قرار إداري یتم عندما یكونمشوبا و 

یمكن وقتها ،عدم تنفیذه لمدّة حددها القانونأنه في حالةو  ،شرعیابینما القرار كان صحیحا و  للإلغاء

العقار لأن المشروع الذي إنما المطالبة باسترجاعار المطالبة لیس بإلغاء القرار و العقلأصحاب الحق و 

"له العقار لم یتم إنجازه في وقتهانتزع من أج
)2(

لممارسة حق الاسترجاع مدّة تقادم سنة من صدور قرار نزع الملكیة 15یعتبر أجل 

المخصصة فیما نزعت من أجله محل نزع الملكیة غیر المستعملة و دعوى استرداد الأرض 

فجاء في قرار أخر لمجلس الدولة رقم ،الدعوىطبقا لأحكام القانون تحت طائلة رفض 

:جاء فیه2005اكتوبر18مؤرخ في 22461

من طرف والي ولایة سطیف 1984ماي 19حیث أن قرار قابلیة نزع الملكیة قد صدر في "

.هكتار لفائدة بلدیة برج بوعریریج124یتضمن نزع ملكیة الأراضي التي تبلغ مساحة 

، 1993، ، الجزائر03، المجلة القضائیة، عدد12/01/1993مؤرخ في  84308قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)1(

  .233ص

، 2003، الجزائر04عدد  ،لة، مجلة مجلس الدو 15/04/2003مؤرخ في 006222مجلس الدولة قرار رقم -)2(

  .91ص
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لم ترفع الدعوى الرامیة إلى استرجاع الجزء الذي لم یستعمل لإنجاز حیث أنه منذ ذلك التاریخ

ــ  76من الأمر رقم 48بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة 2003أفریل 13المنطقة إلا في 

)1(."المتضمن قواعد نزع الملكیة48

لنص لعمومیة في غیاب ان لممارسة حق استرجاع الأملاك المنزوعة للمنفعة ایتعیّ 

محدد لكیفیات نزع الملكیة ال 11-91راءات ذلك بمقتضى القانون رقم إجعلى شروط و 

:مراعاة ما یلي،المتمم

ن للعقارات التي نزعت ملكیتها التخصیص المقرر لها خلال خمس إذا لم یعیّ ــــ

یحق في هذه الحالة للمالكین القدامى أو خلفاؤهم ،أو رفع عنها ذلك التخصیص،سنوات

.)2(یستبعد منها ما تم التنازل عنه بناء على طلب المالكو إعادة البیعطلب 

سنة من تاریخ صدور قرار نزع 15أن یتم ممارسة حق طلب إعادة البیع طیلة مهلة  ــــ

من تاریخ الأمر في القانون الفرنسي سنة 30مدّة تقابلها الملكیة تحت طائلة رفض الدعوى

 یحق للإدارة التجدید سترجاع أو إعادة التنازل لاطلب ال في حالة تقدیمو ، بنقل الملكیة

.)3(في ذلك حمایة للمالك الأصلي المدعي في دعوى السقوطوإعادة التخصیص و ،التمدیدو 

هي و  ـ حالة عدم احترام الإدارة للمواعید المقدمة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیةـــــ

في هذه الحالة لا یتم إعادة و  ،حسب أهمیة المشروعدید مرة واحدةسنوات قابلة للتج04مدّة 

،لم تنتقل الملكیة إلى الدولةو  ،ت المقصودة لأن العملیة لم تكتملبیع أو استرجاع العقارا

.)4(فهي لا تزال في أیدي أصحابها الذین لهم فقط طلب بطلان الإجراءات

، 2005، الجزائر 07، مجلة مجلس الدولة، عدد 18/10/2005مؤرخ في 22461مجلس الدولة قرار رقم -)1(

  .105ص

، 03عدد  ،بوذریعات محمد، الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة وأولویة الشراء والإیجار، مجلة مجلس الدولة-)2(

.34، ص 2003الجزائر 

.48، صالمرجع السابقمعاشو عمار وعزاوي عبد الرحمن، / د - )3(

.239، صمرجع السابقسماعین شامة، ال-)4(
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رح بالمنفعة العمومیة یشترط لممارسة حق الاسترجاع أن لا یصدر قرار جدید یص ــــــ

لأنه لا یوجد ما یمنع الإدارة قانونا من تغییر ،)1(على نفس العقارات خلال المدّة المذكورة

موقفها بما تمتلكه من سلطة تقدیریة لتصحیح الإجراء فقط علیها احترام الإجراءات القانونیة 

شغال خلال المدّة فضلا على وجوب مراعاة عدم الانطلاق الفعلي للأ،تحت طائلة البطلان

من 32القانونیة المقررة في العقد أو القرار المصرح بالمنفعة العمومیة تطبیقا لأحكام المادة 

.المتمم11-91القانون رقم 

ه المالك المعني طلبه المتضمن استرجاع الأملاك المعنیة إلى الإدارة أي السلطة النازعة یوجّ 

 أو ،عمومیة دون أن تخصص لهذه الأخیرةنفعة الیلتمس إعادة بیعه أملاكه المنزوعة للم

،نة كاملة من تاریخ نزع الملكیةس15ذلك خلال مدّة و  ،لتوافر حالة من الحالات السابقة

في حالة الرفض یرفع و  ،)2(تقادم الحقوق طبقا لأحكام القانونهي آجال تقادم الدعوى و و 

یثبت توفر ما یبرر علیه أنو  ،ء المختص لطلب استرجاعه أملاكهالمعني دعواه إلى القضا

.سترجاعحق الإ 

 



لاحي أو العقار في حد ذاته سواء تعلق الأمر بالعقار الفأفرد المشرع حمایة للعقار 

هذا من أجل الحمایة والمحافظة على ة من النصوص القانونیة الخاصة بهمجموعالحضري 

بالقانون في المالك أو الحائز بسند قانوني دیّ ضرورة تقالى  تهدف في مجملهاقار،الع

تحت طائلة توقیع الجزاءات سواء تلك ه محل الملكیة أو الحیازةلعقار  هواستغلال هاستعمال

المعدل والمتمم، وقانون التوجیه الفلاحي،قانون التوجیه العقاريالمنصوص علیها بموجب 

قوانین التهیئة المنصوص علیها بموجب أو ،)مطلب أول(ر الفلاحي عقافیما یتعلق بال

لا على تكریس فضقار الحضري حفاظا على النسیج العمراني ،والتعمیر فیما یتعلق بالع

إجراءات جدیدة لتسویة وضعیة البناء غیر المشروع، وذلك عن طریق قانون المطابقة بعد أن 

).مطلب ثان(ها في إطار القانونأصبح ظاهرة متفشّیة یجب التعامل مع

.،المرجع السابقیتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة007منشور رقم -)1(

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 308المادة انظر-)2(
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9025 

للأهمیة وذلك دعائم الاقتصاد الوطني عقار الفلاحي أحد أهم ركائز و یعتبر ال

یته أهمیة كبیرة حرصا منه على حماشرع المأولاه لذا  ،الاقتصادیة المنوطة بهجتماعیة و الا

مكرسا 25-90في إطار قانون التوجیه العقاري رقم التعدي من كل أشكال والمحافظة علیه 

مبدأ استغلال الأراضي الفلاحیة وعدم التعسف في استعمال حق الملكیة مهما كان المستغل 

لما یسببه من إضرار عقوبات الإداریة التوقیع تحت طائلة مالكا كان أو مجرد حائز 

كما أنه فضلا عن ذلك ومن أجل الحمایة والمحافظة على ،)فرع أول(بالمصلحة العامة

الطابع الفلاحي للأرض الفلاحیة تم تكریس مبدأ حریة المعاملات العقاریة على هذه 

.)فرع ثان(الأراضي بقیود 

 

 

ها أراضي الملكیة حرص المشرع على ضرورة استغلال الأراضي الفلاحي بما فی

الخاصة لأهمیتها من جهة، ومن أجل المحافظة علیها من جهة أخرى، إلاّ أن مصطلح عدم 

الإستغلال عرف مفهوما مغایرا طبقا لأحكام القوانین المتعاقبة، لا سیما في إطار أحكام 

25-90المتضمن الثورة الزراعیة، عنه في قانون التوجیه العقاري رقم 73-71الأمر رقم 

ستغلال الأراضي الفلاحي تعاینه كما أن عدم إ،)ثانیا(فضلا على تكییفه القانون ،)أولا(

).ثالثا(لجنة مختصة مخولة لهذا الغرض 

 

73-71عدم إستغلال الأراضي الفلاحیة في ظل تطبیق أحكام الأمر فهوم مختلف إ

المتضمن التوجیه 25-90عنه في ظل أحكام القانون رقم ، )1( ةالمتضمن الثورة الزراعی

.)2(العقاري المعدل والمتمم
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73-71ـــ مفهوم عدم الإستغلال طبقا لأحكام الأمر رقم 1

 73-71قم یرتبط مفهوم عدم إستغلال الأراضي الفلاحیة طبقا لأحكام الأمر ر 

جاءت أحكامه تركز ف ،ستغلالبشخص المالك أكثر من الأرض محل الإ ز. المتضمن ث

،أو حتى إلغاء حق الملكیة،على صفة المالك المستغل من عدم ذلك لتبریر إجراءات التأمیم

:من هذا الأمر على أنه28حیث نصت المادة 

یلغى حق الملكیة في كل أرض زراعیة او معدة للزراعة بالنسبة لكل مالك لا یقوم "

.بالإستغلال حسب أحكام هذا الأمر

تؤمم الأرض ،الوارد بعده2ومع مراعاة الإستثناءات المنصوص علیها في الفصل 

."المعینة على الوجه المذكور بتمامه لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعیة

مالكا غیر مستغل كل شخص لا یستغل 73-71یعد في مفهوم أحكام هذا الأمر رقم 

وعلى  ،للزراعة والتي یحوز حق ملكیتهامباشرة أو شخصیا الأرض الزراعیة أو المعدة

:الخصوص

ـــ كل مالك یعهد باستغلال أرضه خلال السنة الزراعیة إلى شخص أو عدة أشخاص 

.أخرین مقابل ریع أو أجرة نقدیة أو عینیة

ــــ كل مالك یتخلى عن إستغلال أرضه طیلة مدة سنتین زراعیتین متعاقبتین على الأقل 

حتى ولو كان عهد بها خلال تلك المدة إلى منتدب أو ،هذا الأمروسابقتین لتاریخ نشر 

.)1(وكیل

ولا یملك الحق في الأرض إلا ،الأرض لمن یخدمهانّ فإهذا الأمر ه طبقا لوعلیه فإنّ 

ه لا حق في الأرض للمالك الزراعي الذي لا یساهم فعلیا في كما أنّ ،من یفلحها ویستثمرها

.)2(سواء كان مالكا أو غیر مالك یهمل فلاحة أرضهویسقط حق كل مستغل ،الإنتاج

.،المرجع السابق 73-71قم من الأمر ر 30المادة انظر-)1(

.المرجع نفسه، 73-71من الأمر رقم 2المادة انظر-)2(
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لال مرتبط إرتباطا أساسیا بصفة مفهوم عدم الإستغهذه الأحكام أنّ یتضح من خلال

المالك نفسه الذي یجب علیه أن یستغل أرضه الفلاحیة ویستثمرها بنفسه دون أن یعهد بها 

ستغلال الشخصي مبدأ الإیس، وبالتالي تكر لشخص أخر تحت طائلة إسقاط حقه في الملكیة

.، كأخطر جزاء یطال حق الملكیةوالمباشر تحت طائلة توقیع إجراءات التأمیم

25-90ـــ مفهوم عدم الإسغلال طبقا لأحكام القانون رقم 2

العقلاني للأراضي الفلاحیة بصرف النظر عن نظامهاستغلال الأمثل و یعتبر الإ

المتمم المعدل و 25-90ها قانون التوجیه العقاري رقم سأحد أهم المبادئ التي كرّ )1(القانوني

المستغل مهما كانت صفة ، الغذائيبغیة تحقیق الأمنو  ،قصد النهوض بالقطاع الفلاحي

بخدمة الأرض الفلاحیة وعدم طبقا لأحكام هذا القانون العبرة لأنّ ، مالكا كان أو مجرد حائز

.م أو المستغلبصفة الخادت العبرةولیسدون استغلال تركها 

  :هالمعدل والمتمم على أنّ 25-90من القانون رقم  2 ف 48نصت المادة وعلیه 

یشكل الإستثمار الفعلي والمباشر أو غیر المباشر واجبا على كل مالك حقوق عینیة "

."وعلى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة ذلك عموما،عقاریة أو حائزها

تثبت كل قطعة أرض فلاحیة ا لأحكام هذا القانون طبقتعد أرضا غیر مستغلة كما 

.)2(ستغلالا فلاحیا مدّة موسمین فلاحیین متعاقبین على الأقلبشهرة علنیة أنها لم تستغل إ

قد أعطى المتضمن التوجیه العقاري 25-90بموجب أحكام القانون رقم یكون المشرع 

على خدمة الأرض الفلاحیة ولى بالدرجة الأ هز یركبت، وذلكمفهوما جدیدا لعدم الاستغلال

أو  ،الحقیقي هامالكالذي قد یكون صفة الخادم دون عنایته بعدم تركها دون استغلال ذاتها و 

حیث لو بعقود عرفیةعن طریق تأجیرها و خر لاستغلالهاأو أن یعهد بها لشخص آ،حائزها

:من هذا القانون على أنه 2 ف 53نصت المادة 

، أو خاضعة للأملاك الخاصة حیث في هذه الحالة الأخیرة تطبق علیها أحكام نت تابعة لأملاك الدولةسواء كا-)1(

.المرجع السابق، 484-97المرسوم التنفیذي رقم 

.مرجع السابقال 25-90قم من القانون ر 49المادة انظر-)2(
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یجار مع الاهداف السالفة الذكر ویمكن أن تحرر عقود ویجب أن تتوافق مدة الإ"

."الإیجار الفلاحي في شكل عقود عرفیة

خروجا عن القواعد العامة المنصوص علیها في أحكام بعقود عرفیةیعد هذا التأجیر

ومع هذا سمح المشرع بهذا ، ون العقد العرفي باطل بطلان مطلقك، )1(القانون المدني

حتىتحقیق مبدأ الإستغلال الفعلي المباشر أوضي الفلاحیة بغیة بخصوص الأراالتصرف 

وهو ما كرسته الغرفة العقاریة لأنّ العبرة بالإستغلال ولیس بشخص المستغل،،المباشرغیر

.)2(في عدّة قضایا تطبیقا للقانون

المباشر للأرض الزراعیة عن مبدأ الاستغلال الشخصي و خلى المشرع بهذه الأحكامت

المتضمن 73-71معدة للزراعة الذي كان مكرسا آنذاك بمقتضى أحكام الأمر رقم أو ال

أكدته ، )3(التأمیم كون الأرض ملك لمن یخدمهاتطبیق إجراءات تحت طائلة الثورة الزراعیة 

.)4(أحكام القانون المدني

قد أبدى مرونة كبیرة في 25-90ضى قانون التوجیه العقاري رقم یكون المشرع بمقت

ة أو مباشر بصفة مله مع ملاك الأراضي الفلاحیة بحیث سمح لهؤلاء بالاستغلال الفعلي تعا

لا یعد ذلك خرقا فضلا على أحقیتهم في تأجیرها ولو بعقود عرفیة كاستثناء و ،رمباشغیرال

.للقانون

المذكور أعلاه المعدل  25-90رقم التوجیه العقاري قانون ه طبقا لأحكام أنّ كما

بصرف النظر عن نظامها الأرض المعنیة بالاستغلال هي كل أرض فلاحیة فإنّ ، المتممو 

للدولة والممنوحة في إطار قانون المستثمرات الفلاحیة أو تابعة سواء كانت تابعة ، القانوني

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 1مكرر 324المادة انظر-)1(

:ــ انظر في ذلك) 2)

، 2004، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد 17/07/2002مؤرخ في 233101قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

305. ص

، 2011، الجزائر 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد 10/02/2011رخ في مؤ 656494قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -

157ص 

.،المرجع السابق73-71المادة الأولى من الأمر رقم انظر-)3(

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 692المادة انظر-)4(
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ستغلال المطبقة في حالة إثبات عدم الإسوى في الإجراءات القانونیة لا تختلفو ، لخواصل

أراضي تخضع ،حیث اءات المنصوص علیها قانوناالجز من ثم تطبیق و  حسب كل نظام

مؤرخ 484-97ى أحكام المرسوم التنفیذي رقم إلغیر المستغلة الفلاحیة الخاصة الملكیة 

كذلك إجراءات إثبات عدم استغلال یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة و 1997دیسمبر 15في 

في إطار  الممنوحة ة للدولةفي حین تخضع الأراضي الفلاحیة التابع، )1(الأراضي الفلاحیة

مؤرخ 51-90عیة إلى المرسوم التنفیذي رقم أو جماكانت فلاحیة فردیة المستثمرات قانون ال

.)2(1990فبرایر  06في 

یعتبر أیضا طبقا لأحكام قانون التوجیه العقاري استغلال الأراضي الفلاحیة بمثابة 

كل شخص طبیعي أو معنوي  وعلى ،أو حائزها،حقوق عینیة عقاریةواجب على كل مالك 

وبالتالي فهو التزام قانوني یقع على عاتق المالك الحائز بقوة ،)3(یمارس حیازة ذلك عموما

عدم القانون تحت طائلة توقیع الجزاءات المنصوص علیها قانونا على هؤلاء متى ثبت 

كیفیات و  مدّة معینة عن طریق شهرة علنیة ووفق إجراءاتاستغلال الأراضي الفلاحیة ل

.)4(حددها القانون

یة من دائرة الحقوق إلى ستغلال الأراضي الفلاحبهذه الأحكام یكون المشرع قد أخرج إ

إخلال بالتزام قانوني یعد ستغلال هذا النوع من الأراضي عدم إ معتبرا أنّ ،لتزاماتدائرة الإ

تخاذ العقوبات لردع ،یكون مبررا لإصلحة العامة التي یحمیها القانونالإضرار بالممن شأنه 

.المخالف

.المرجع السابق، 484-97مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.لسابقالمرجع ا، 51-90مرسوم رقم -)2(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم  2ف 48المادة انظر-)3(

.المرجع نفسه، 25-90وما بعدها من القانون رقم 49المادة انظر-)4(
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المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم 25-90من القانون رقم 48تنص المادة 

:على أنه

نظرا إلى الأهمیة ،یشكل عدم إستثمار الأراضي الفلاحیة فعلا تعسفیا في استعمال الحق"

.ادیة والوظیفة الاجتماعیة المنوطة بهذه الأراضيالإقتص

وفي هذا الإطار یشكل الإستثمار الفعلي والمباشر أو غیر المباشر واجبا على كل مالك حقوق 

"وعلى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة ذلك عموما،عینیة عقاریة أو حائزها

لمدّة موسمین واستغلالها حیة فلااستثمار الأراضي ال عدم فإنّ ، هذه المادةام طبقا لأحك

،فعلا تعسفیا في استعمال الحقأو من غیره كالمستأجر یشكل ،من المالكفلاحیین متعاقبین 

  .امنوطة بهواجتماعیة اقتصادیة لما لهذه الأراضي من أهمیة نظرا 

أو الحائز باستغلال ،إذا قام المالك شخصا طبیعیا كان أو معنویاضح أنّهوعلیه یتّ 

وواجب یقوم بالتزام قانوني هو ما فإنّ ،وعدم تركها دون استغلالها واستثمارهارض الفلاحیة الأ

إذا لم یقم صاحب و  ،المجتمعهو صاحب الحق في هذه الحالة لأنّ ،یقع علیه بقوة القانون

 همن شأن ذلك أن یعرض،هحقتعسف في استعمالمبالاستغلال فهو الفلاحیة الأرض هذه 

ملكیته الفلاحیة كأخطر جزاء یقع علیه إذا كانت حرمانه منإلى حدلجزاءات قد تصل

.)1(الأرض خصبة جدًا أو خصبة

طال المالك أو ات التي تجزاءالأخطر من حرمان المالك من حقه في الملكیةیعدّ 

إتباع الإدارة لجملة من وذلك بمیدانیة، معاینة الحائز غیر المستغل لأرضه الفلاحیة بعد 

شكال أي تصرف لا یراعي هذه الأالمنصوص علیها قانونا تحت طائلة بطلانالإجراءات

.)2(والإجراءات القانونیة

یُكیّف عدم استغلال الأراضي الفلاحیة في ظل قانون التوجیه العقاري لمدة معینة 

عدم ل، في استعمال الحقحددها القانون تعاینه لجنة مختصة لهذا الغرض فعلا تعسفیا

.،المرجع السابق25-90من القانون رقم 2ف  51ــ انظر المادة ) 1)

.بقالمرجع السا، 25-90من القانون رقم  52 و51 و50المواد انظر-)2(
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فهذه ، من مصلحته الفردیةفي هذه الحالة ة الجماعة التي هي أولى بالحمایة مراعاته مصلح

بل تعتبر أیضا ثروة اقتصادیة لیس من ، لا تمثل حقا خاصا لصاحبه فقط الأراضي 

.)1(بدون استثمارمصلحة المجتمع تركها 

أنّ لجمیع و مرتبطة بمصلحة ا هيو ، غیر متوفرة للجمیعهذا النوع من الأراضي كما أنّ 

معاملة معها المشرع تعامللذا  ،)2(عمال الوظیفة الاجتماعیةعدم التعسف یساعد في إ

من المالك أو الحائز لهذه الأراضي تقیید سلطات الملكیة، أو تغییر مركز خاصة لیس بدافع 

القول بهذا یعني إلغاء فكرة الحق من لأنّ ،إلى مجرد موظف لدى الجماعة صاحب الحق 

.)3(هذا الحق وظیفة اجتماعیة یجب أن یؤدیهاما لوإنّ ، الأساس

تي أقرت ال على رأسها الشریعة الإسلامیةو  ،أخرىتشریعات أقرت هذه المبادئ 

ثم قیدته بما یمنع ،لحق الفرديهو او ، شرعت لها وسیلة تحقیقهاو ، المصلحة الفردیة أولا

الشریعة كونه میزة  يأن یكون الحق فعلیه لا یعدوالجماعة و من الفرد و ضرار بالغیر الإ

.)4(بذلك كان مزدوج الطبیعةو یجمع إلى ذلك عنصرًا اجتماعیا  هغیر أن، لصاحبه أولا

لغ فكرة الحق لإبقاء على فكرة الحق لأنها لم تلنظریة التعسف الفضل في اكما أنّ 

امت أقو  ،اعيمالاجتبل حافظت على عنصریة الفردي و ،یةبتحویله إلى وظیفة اجتماع

.یة حتى لا یطغى أحدهما على الآخراعمالمصالح الجو ، ین المصالح الفردیةالتوازن ب

،لأنّه یستند إلى حق أو إباحة،على فعل مشروع لذاتهالتعسف في استعمال الحق یقوم 

علیه فإنّ و  ،ع هذا الحقستعمل على وجه یخالف الحكمة التي من أجلها شر لكن هذا الحق أُ و 

لیس حة التي شرع من أجلها و مدى استعماله أي بالمصلق و التعسف یرتبط أساسا بغایة الح

صرف لمشروعیتها تلصاحبه من استعمال واستغلال و متعلقا بالسلطات التي یخولها الحق

ستغلال الشرعي لملكیته لما كان متعسفا الاستعمال والالو التزم المالك حدود  ذصل، إفي الأ

رابح سلمان، القیود الواردة على الملكیة الخاصة في ظل قانون التوجیه العقاري الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة -)1(

.46، ص2010سعد دحلب، الجزائر 

  .626ص المرجع السابق،عبد الناصر فكري محمد، -)2(

، 1997لبنان، ،، الطبعة الأولى، بیروتفتحي الدریني، الحق ومدى سلطات الدولة في تقییده، دار النشر/ د - )3(

  .112ص

.17، صلمرجع نفسهفتحي الدریني، ا/ د - )4(
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ق أو حدوده الموضوعیة بل بمدى كفالتة مون الحفالتعسف لا یتعلق بمض،في استعمال حقه

.)1(لمصلحة العامة المقدمة في حال التعارض على مصالح الأفرادل

،تصرف مأذون فیه شرعا بحسب الأصلفالتعسف إذن هو مناقضة قصد الشارع في

استغلال ملكه كما یشاء تحقیقا لمآربه لأن حق الملكیة المالك حر في استعمال و الأصل أنّ و 

حق ه إذا تعارض مع هذه الأخیرة فإنّ إلاّ أنّ ،صي مقدم على حق الجماعةهو حق شخ

ه الشریعة عد ذلك تعسفا في استعمال الحق تنبذإلاّ الجماعة مقدم على حق الفرد و 

.)2(القانونو 

إنّ و  ،ه یستند إلى حقلتعسف مشروع ـ لأنّ أصل الفعل في ذاته في اعلیه فإنّ و 

لیس كذلك و ، هو مأتى الإساءةیفیة استعماله و كان في كما نحراف عن قصد الشارع إنّ الإ

الأمر الذي یجعل التعسف یختلف كل ،)3(ه غیر مشروع أصلافإنّ ،الفعل في التعدي

.)4(الإختلاف عن التعدي الذي هو التجاوز بغیر وجه حق

أنّ منه 48لا سیما المادة 25-90ام قانون التوجیه العقاري رقم طبقا لأحكضح یتّ 

ع اعتبر استغلال الأراضي الفلاحیة بمثابة واجب یقع على هؤلاء تحت طائلة التعسف المشر 

من شأنه أن یضر بالمصلحة وأحكام تشریعات أخرى ، متأثرا بأحكام الشریعة الإسلامیة

لا یحظى صاحب الأرض الفلاحیة المعنیة بهذه ت طائلة رفع الحمایة القانونیة و العامة تح

.أراضیه ملتزما بذلك حدود القانوناستغلال الأخیرة إلاّ إذا قام ب

المالك إذا كان لأنّ ،فیجب أن یكون استعماله اجتماعیا،اكانت حقًا ذاتی افالملكیة إذ

كسبه ملكه فلیس عمله وحده هو الذي أ،بعمله فهو مدین للمجتمع بما كسبقد اكتسب ملكه

.)5(في جهود المالكالمجتمع ساهم مساهمة ملحوظة بل أنّ 

  .112ص المرجع السابق،، ...منذر عبد الحسین الفضل، الوظیفة الإجتماعیة للملكیة الخاصة/ د - )1(

  .114ص المرجع نفسه،منذر عبد الحسین الفضل، الوظیفة الإجتماعیة للملكیة الخاصة، / د - )2(

.68فتحي الدریني، المرجع السابق، ص / د - )3(

منصور صابر عبده خلیفة، القیود الواردة على حق الملكیة للمصلحة الخاصة، دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة، -)4(

.وما بعدها49، ص 2011رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر

  .554ص ،المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري،/ د - )5(
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كما ذهب إلیه الفقیه كما أنها لیست وظیفة اجتماعیةمطلقالیست حقا إذن فالملكیة

))DUGUIT(دیجي
وهو  ،ه لهذه الأخیرةدیإنما هي حق له وظیفة اجتماعیة یقتضي تقیو  ،)1(

في قانون التوجیه العقاري المعدل منها التشریع الجزائريما أخذت به جل التشریعات و 

عمل المالك ملكیته بما یخالف الوظیفة المنوطة بهذا الحق وأدى ذلك حیث إذا است،والمتمم

.)2(إلى الإضرار بالغیر فیكون قد تعسف في استعمال حقه

المتعلقة لعمل و المالك في استعماله لملكه مراعاة التشریعات الجاري بها ان على یتعیّ 

ما یمس إحدى هاتین استعمال الملكیة بلأنّ ، )3(أو المصلحة الخاصة، بالمصلحة العامة

تحت طائلة توقیع الجزاء المصلحتین اللتین یحمیها القانون یعد تعسفا في استعمال الحق

.المناسب

یقتضي عدم التعسف في إستعمال الحق تحقیق حمایة المصلحتین العامة وعلیه 

.والخاصة

ـــ عدم التعسف في استعمال الحق حمایة للمصلحة الخاصة1

:ن القانون المدني على أنهم 691ة نصت الماد

.یجب على المالك ألاّ یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار"

لیس للجار أن یرجع على الجار في مضار الجوار المألوفة غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة و 

،اراتوطبیعة العق، ي في ذلك العرفعلى القاضي أن یراعمضار إذا تجاوزت الحد المألوف و هذا ال

"الغرض الذي خصصت لهكل منها بالنسبة إلى الآخرینو موقعو 

(1) -LA doctrine de la fonction sociale de la propriété fut reprise par LEON DUGUIT « la

propriété n’est pas droit , elle est une fonction sociale…» et par tout la propriété privée reste
donc un principe constitutionnel respecte par les convention et la cour européennes des droit
de L’homme.
Voir : DROSS WILLiam - Droit des biens, Lex tenso , édition Paris, 2012, p 86.

شمیشم رشید، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاتها على حق الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر -)2(

.49، ص2002العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، الجزائر في القانون، فرع القانون 

.المرجع السابق، 58-75من الأمر رقم 690المادة انظر-)3(
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المالك ملزم قانونا عند استعماله لملكه ألاّ یتعسف في نّ لأحكام أا لهذه ن طبقایّ یتب

ما یمارس هذا الاستعمال إنّ و ، الملكیة التي یقتضیها القانونسلطاتلبحجة ممارسته استعماله 

ه ى حد الإضرار بملك الجار فإنّ ذا خرج عن هذه الحدود إلإف ،القانونما یسمح به في حدود 

عد مالكا متعسفا في استعمال حقه في الملكیة ما لم تكن هذه المضار مألوفة یمكن ی

موقع كل منهما و ، طبیعة العقاراتو  على أن یراعي القاضي في ذلك العرف، )1(تحملها

لقاضي السلطة التقدیریة في لو  ،حسب كل حالةرض التي خصصت لهالغو ، بالنسبة للآخر

.)2(ذلك

إحدى تطبیقات نظریة التعسف في استعمال الحق ،تعد مضار الجوار غیر المألوفة

  :على ن القانون المدنيمكرر م124المادة حیث نصت )3(على أساس معیار إلحاق الضرر

:الحالات الآتیةفي یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سیما "

، د الإضرار بالغیرــ إذا وقع بقص

، بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیرــ إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة

."منه الحصول على فائدة غیر مشروعةــ إذا كان الغرض 

ستعمال حقه لا سیما ر صاحب الحق متعسفا في إالمعاییر لاعتباهذه من خلال یتبیّن

من القانون المدني المذكور نصها أعلاه أن مضار 691المعیار الأول مقارنة بأحكام المادة 

المألوف إلى حد المالك حدود الاستعمال المعقول و الجوار غیر المألوفة تتحقق متى تجاوز 

على خلاف ما هو مكرس ،نیة الإضرارك الجار دون اشتراط توفر القصد و یضر بمل

رط تشاالذي عیار الأول و لا سیما الممن القانون المدنيمكرر124بموجب أحكام المادة 

ا إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر وهو خطأ حسب لتحقیقه توفر نیة الإضرار فجاء نصه

.تكییف المشرع

.وما بعدها498، صالمرجع السابقرمضان أبو السعود، / د - )1(

.،المرجع السابق58-75من الأمر رقم 691المادة انظر-)2(

ستعمال الحق بقصد الإضرار بالغیر أو لتحقیق مصلحة غیر مشروعة في اشلیبك، التعسف في أحمد الصویعي / د - )3(

الشریعة والقانون، مجلة الشریعة والقانون، السنة الثالثة والعشرون، العدد الثامن والثلاثون، كلیة الحقوق، جامعة الإمارات 

.وما بعدها 20ص ،2009العربیة المتحدة 
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ـــ عدم التعسف في استعمال الحق حمایة للمصلحة العامة2

بالمصلحة العامة ضمن المعاییر المكرسة لم یأت المشرع على ذكر معیار الإخلال 

ها كما أنّ ،التي جاءت معاییرها عامةو  ،مكرر من القانون المدني 124ة دمابموجب أحكام ال

تساعد القاضي نظریة مرنة شاملة لكافة الحقوق و لم تذكر على سبیل الحصر مما یجعلها 

تأكیدا لتحقیق الوظیفة الاجتماعیة یة الخاصة خدمة للمصلحة العامة و في تقیید حق الملك

.)1(للملكیة

المتمم نجده قد كرّس المعدل و 25-90لى قانون التوجیه العقاري رقم إ ه بالعودةإلاّ أنّ 

معیارًا آخر حمایة للمصلحة العامة فیما یتعلق باستغلال الأراضي الفلاحیة معتبرا عدم 

من طرف المالك أو الحائز شخصا طبیعیا كان أو لمدّة معینة محددة قانونا هااستغلال

حق نظرا للأهمیة الاقتصادیة والوظیفة الاجتماعیة معنویا فعلا تعسفیا في إستعمال ال

فضلا على أن استثمارها الفعلي المباشر أو غیر المباشر یعتبر ،)2(المنوطة بهذه الأراضي

.)3(واجبا

المعاییر  نرد ضملم یآخر رًاس معیاكرّ المشرعمن خلال هذه الأحكام أنّ یظهر 

لاعتبار صاحب حق ن القانون المدني مكرر م124أحكام المادة المنصوص علیها بموجب 

فیما یتعلقهو معیار الإخلال بالمصلحة العامةو  ،الملكیة متعسفا في استعمال حقه

وهو یوافق تماما ما ذهب ، )4(نص علیها بموجب قانون خاصباستغلال الأراضي الفلاحیة و 

، وبهذا )5(مارهاجیر إستغلال الأراضي الفلاحیة دون إستثحإلیه الفقه الإسلامي في مسألة ت

اللیبي أین فرض الأخرى كالتشریع المصري و ریعات حذا حذو بعض التشالمشرع قد یكون 

ظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، فاضلي إدریس، ن/ د - )1(

  .325ص ،1986جامعة، الجزائر 

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 49المادة انظر-)2(

.المرجع نفسه، 25-90من القانون رقم  2ف  48المادة انظر-)3(

من  690ادة بموجب أحكام الم)معیار المصلحة العامة(على هذا المعیار ضمنیا نص شرع المنّ أتجدر الإشارة الى -)4(

عندما أوجب على المالك مراعاة ما تقضي به التشریعات المعمول بها في استعماله لملكه ومنها المصلحة القانون المدني

من جملة المعاییر المنصوص علیها هذا المعیار القول أنّ المشرع أهملیمكن ولا ،متعسفا امالكالعامة تحت طائلة اعتباره

.ر من هذا القانونمكر 124بموجب أحكام المادة 

.17، صالمرجع السابقشمیشم رشید، -)5(
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عدم تركها دون استثمار مدّة و ، واجب العنایة بالأراضي الفلاحیةكل منهما على المالك

مع فرض عقوبات رادعة حتى تقوم الملكیة بما لها من وظیفة،معینة بدون عذر مقبول

.)1(اجتماعیة

حوها بل بواجبه نالأراضي الفلاحیة مالك یتعلق حق الجماعة في هذه الحالة ــــ بحق 

لا یحق له تركها دون استثمار لأن في ذلك من أموال المجتمع لامتلاكه جزءًا من الثروة و 

هو ما استقر علیه الفقه و  ،اضرار بحق الجماعةتتبعه تعطیل و تعطیل لهذه الثروة یس

ناع عن تثمیر ل من أحد تطبیقات معیار الإخلال بالمصلحة العامة الامتالإسلامي حیث جع

معه تدخل الحاكم لغرض استثمارها في غیر ما ینفع المجتمع جازالأراضي الفلاحیة و 

ه في استعمال ملكه للوفاء سلطتواجب المالك و ، كون وظیفة الملكیة تعني )2(استثمارها

.)3(الملك للوفاء بحاجات المجتمعسلطته في استعمال هذاواجبه و و  ،بحاجته

 

المتمملمتضمن التوجیه العقاري المعدل و ا 25-90من القانون رقم 50المادة تنص 

:على أنه

 49و 48عدم الإستثمار الفعلي للأراضي الفلاحیة المنصوص علیه في المادتین "

یحدد تكوینها وإجراء تطبیق المعاینة عن طریق ،صةتعاینه هیئة معتدة خا،أعلاه

".التنظیم

15مؤرخ في 484-97صدر المرسوم التنفیذي رقم ،تطبیقا لأحكام هذه المادة

كذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة و 1997دیسمبر 

.)4(الفلاحیة

.310، صالمرجع السابقمحمد علي عرفة، / د - )1(

  .119ص المرجع السابق،،...منذر عبد الحسین الفضل، الوظیفیة الاجتماعیة للملكیة الخاصة/ د - )2(

، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، )حق الملكیة (مصطفى الجمال، نظام الملكیة في القانون اللبناني المقارن / د - )3(

.17، ص1985مصر 

و كذلك إجراءات إثبات یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة1997دیسمبر 15مؤرخ في 484-97مرسوم تنفیذي رقم -)4(

.1997دیسمبر 17،الصادر في 83،ج ر عددعدم استغلال الأراضي الفلاحیة
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1 

سالف الذكر تؤسس هذه  484ـــ  97من المرسوم التنفیذي رقم 3طبقا لأحكام المادة 

:ة وتتشكل مناللجنة على مستوى كل ولای

.المصالح الفلاحیة بالولایة رئیسامدیر -

.ة الفلاحیة بالولایة یعینه رئیسهعضو من الفرق-

.مجلس الشعبي الولائي یعینه رئیسهعضو من ال-

الصید البحري لمدّة ثلاث سنوات كما لجنة بقرار من وزیر الفلاحة و ال یعین أعضاء

.ي شخص ترى فائدة الاستعانة برأیهیمكن أن تستشر اللجنة أ

كما ،رئیسهاجنة مرّة واحدة في الشهر في دورة عادیة بناء على استدعاء من لتجتمع ال

ى أن تقوم هذه عل، حاجة إلى ذلك في دورات غیر عادیةیمكن أن تجتمع كلما دعت ال

اتخاذ التدابیر التي تراها ضروریة للعمل اجتماعها بضبط نظامها الداخلي و اللجنة أثناء

.)1(بها

2 

حالة عدم 484-97من المرسوم التنفیذي رقم  5دة تثبت اللجنة طبقا لأحكام الما

لى تحقیقات المتخذةاستغلال الأراضي الفلاحیة بناء ع

.بمبادرة أعضائها-

.من المصالح الفلاحیة-

.بناء على تبلیغ أي شخص-

تعد ي عین المكان و هي ملزمة في جمیع الحالات بإجراء التحقیقات اللازمة فو 

ر إثبات حالة توجهه إلى الوالي وإلى الوزیر المكلف بالفلاحة وفي هذه بمقتضاها محض

:الحالة یمكن تصور حالتین

.المرجع السابق، 484-97من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة انظر-)1(
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:یجابیةالإحالة المعاینة ) أ

كانت التحقیقات إیجابیة و  ،طرف اللجنة المخوّلة لهذا الغرضإذا تمت المعاینة من

غلالها بشكل هو یقوم باستالظاهر لم یهمل أرضه الفلاحیة و بمعنى أن المالك أو الحائز

به طبیعتها فإن اللجنة تعد محضرا إیجابیا تحت طائلة الاحتفاظ طبیعي بحسب موقعها و 

.لعدم توفر حالة عدم استغلال المزعومة

:سلبیةالحالة المعاینة ) ب

فضت التحقیقات التي أجرتها هذه اللجنة إلى أن المالك أو الحائز للأرض إذا أ

لم یقم فعلا أرضه و أو معنویا قد أهمل واء كان شخصا طبیعیاالفلاحیة المعنیة بالمعاینة س

یحرر محضر )1(25-90قانون التوجیه العقاري رقم ام استشمارها طبقا لأحكباستغلالها و 

إلى الوزیر المكلف بالفلاحة جنة إلى الوالي المختص إقلیمیا و رسله اللیتضمن معاینة سلبیة ت

:تتبعه بالضرورة الإجراءات الآتیة

:ذار الأولـــ الإن1

یحدد تشكیلة الهیئة الخاصة 484-97من المرسوم التنفیذي رقم 6تنص المادة 

:كذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة علىو 

لعیني العقاري الفلاحیة تعذر المالك أو حائز الحق ا الأرضعندما تثبت اللجنة عدم استغلال "

تقدیریة تتجاوب اللجنة وتخضع لسلطتها الهذه استئناف استثمارها في أجل تحدده و  ،بمباشرة استغلالها

.خیة للمنطقة التي توجد بها الأرضالمنالفلاحیة و مع قدرات الأرض والشروط ا

."طبیعتهاأشهر مهما یكن موقع الأراضي و )06(غیر أن هذه المهلة لا یمكن أن تتجاوز ستة

بإعذار المالك في حالة تم إثبات عدم استغلال الأرض الفلاحیة المعنیة تقوم اللجنة 

ة الاستغلال وهي مهلة كافیة لاستدراك لة لا تتجاوز في كل الأحوال ستة أشهر لمباشر في مه

إما إذا لم یلتزم المعني باستغلال أرضه ، إستئناف الاستغلالو  هذا الإهمال من المالك

.الفلاحیة في المهلة الممنوحة له في الإعذار الأول فإنّه یوجه إلیه إعذار ثان

.المرجع السابق، 9025من القانون رقم  49و 48المادتین انظر-)1(
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:ذار الثانيــــ الإن1

یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة 484-97من المرسوم التنفیذي رقم 7تنص المادة 

:على أنه

الحق العیني العقاري حائز لم یباشر المالك أو و عندما ینقضي الأجل الذي حددته اللجنة "

من 51وفقا للمادة ،دةواح)01(قید الاستغلال خلال سنة هاوضععذر مرّة أخرى لیُ  الأرضستغلال ا

.توجیه العقاري المذكور أعلاهن الیتضم1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90القانون رقم 

."یتعین على اللجنة خلال مدة الإعذار الثاني طلب الأسباب التي حالت دون استغلال الأرض

:یمكن تصور حالتینعلیهو 

فتحرر الإنذار الأول، المدّة القانونیة المنوحة له في في ـــــ إما أن یلتزم المعني بالأمر

على أن ، لاستغلال الأرض الفلاحیة المعنیة الفعليمحضرا تثبت فیه الاستئناف اللجنة 

وترسل نسخة منه إلى الوالي والوزیر المعني ،یحفظ هذا المحضر الإیجابي لدى اللجنة

.)1(وجوبا

ففي  ،إما أن لا یلتزم المعني بالاستغلال خلال المدة الممنوحة له في الإعذار الأولــ ـــ

مع طلب على استغلال أرضه الفلاحیة المعنیة هذه الحالة یوجه إلیه إنذار ثان لحثه 

تحت طائلة توقیع الجزاءات المنصوص علیها الأسباب التي حالت دون استغلال الأرض 

.المعدل والمتمم25-90قانون التوجیه العقاري رقم من 51أحكام المادة بموجب 

ص الطبیعي ستغلال التي قد تعود إلى الشخمفاده معرفة معوقات الإالأسباب طلب  إنّ 

قبل توقیع الجزاءات أو إلى عراقیل أخرى یجب على المعني شرحها للجنة ،أو المعنوي ذاته

لما في )2(المتضمن التوجیه العقاري25-90المنصوص علیها بمقتضى أحكام القانون رقم 

.المرجع السابق، 484-97من المرسوم التنفیذي رقم  2ف 5المادة انظر-)1(

:على أنهالمتضمن التوجیه العقاري25-90ن القانون رقم م51المادة تنص -)2(

إذا ثبت عدم استثمار أرض فلاحیة ینذر المستثمر لیستأنف استثمارها، وإذا بقیت الأرض غیر مستثمرة لدى إنتهاء "

ثمار ـــــ وضع الأرض حیز الاست:تقوم الهیئة العمومیة المخولة لهذا الغرض بما بأتي)01(أجل جدید مدته سنة 

.لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقیقي غیر معروف

=
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ررا لإسقاط الملكیة مبالذي لا یجب تعمیمه واتخاذه ، ذلك من خطورة على الملكیة الخاصة

المشرع تقدیر كل حالة ما یتعین علىإنّ و ، الغیر من امتلاكها بهذا السببتمكینالمالك و على 

.علیهالتنبیهالبحث عن أسباب ذلك و على حدى و 

تقوم اللجنة المخولة لهذا الغرض في حالة ماإذا بقیت الأرض دون استغلال بإبلاغ 

من 51المادة ررة وفق أحكامالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بغرض تطبیق التدابیر المق

من القانون نفسه عند نهایة المهلة 52مع مراعاة أحكام المادة ، 25-90القانون رقم 

.إستغلالأعلاه في حالة ما إذا بقیت الأرض بدون7المحددة في المادة 

المستحدثة بموجب لأراضي الفلاحیة اللجنة المكلفة بإثبات عدم استغلال ایقتصر دور

إبلاغ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في هذه الحالة على 484-97التفیذي رقم المرسوم 

المتضمن 25-90من القانون رقم 51بموجب أحكام المادة بغرض تطبیق التدابیر المقررة 

في هذا الإطار أو حتى  أي دور دون أن یكون لهذه اللجنة،)1(حسب الحالةالتوجیه العقاري 

.للأراضي الفلاحیةكن فعله من طرف الدیوان الوطنيقتراح لما یمرأي أو اإبداء مجرد 

الوطني إذ لا یعقل أن یكون الدیوان ،خطورة على الملكیة الخاصةیمكن أن یشكل هذا

التدابیر المنصوص علیهایقوم بتنفیذ ، حیثوقتطرفا في نفس الللأراضي الفلاحیة حكمًا و 

نفس في و ، ي الفلاحیة المعنیة من طرف اللجنةقانونا في حال إثبات عدم استغلال الأراض

بموجب الأراضي تبعا للرتبة المنصوص علیها هذه أحد الأطراف المعنیة بشراء الوقت یكون

مما خصبة جدا أو خصبةالأراضي المعنیة من القانون المدني إذا كانت 795أحكام المادة 

.)2(لحققد یؤدي بالدیوان الوطني الى التعسّف في استعمال هذا ا

طبقا لأحكام یمكن أن یؤدي عدم استغلال الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا أو الخصبة 

عن طریق عرضها للبیع من حق الملكیةإلى إلغاء  25-90رقم  قانون التوجیه العقاري

أمام أن تكون هذه التدابیر محل طعن من الملاك أو الحائزین المعنیین دون ، طرف الدیوان

.ــــ أو عرض الأرض للتأجیر

".ــــ أو بیعها إذا كانت خصبة جدا، أوخصبة

.المرجع السابق، 484-97من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم  2ف  51المادة انظر-)2(
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لأراضي الفلاحیة على أن یتنازل الدیوان في إطار ممارسة مهامه عن ا، القضاء المختص

، وبهذه الأحكام یمكن القول أن المشرع إذا )1(ثمنها لحساب الدولةهیأها و التي استعادها و 

.)2(البیع جبرًا على المالكمحلهلّ فقد أحأمیم التكان قد ألغى 

عدم و  ،ل الأراضي الفلاحیةعدم استغلاات لذلك توسیع مجال تدخل لجنة إثبیتعین 

ذلك بمنحها سلطة اتخاذ القرار بشأن الأسباب التي یقدمها و  ،قصره على المعاینة فحسب

مع فتح المجال للجوء ،للأراضي الفلاحیة المعنیةالمالك أو الحائز التي حالت دون استغلاله 

.)3(المختصالمعني إلى القضاء

تدابیر التي فلاحیة من طرف اللجنة تتخذ العندما یتم إثباتعدم استغلال الأراضي ال

لا تخرج عن إحدى الحالات المنصوص علیها والتي تطال المالك أو الحائز غیر المستغل 

  :فهيقانونا 

وضع الأرض حیز الاستثمار أن یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإما ــــ 

نؤكد و  ،لك الحقیقي غیر معروفذا كان الماعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إلحساب و 

مالك أو من یقوم إلى السبب فیه هنا إلى أن عدم الاستغلال المقصود هو ذلك الذي یرجع ال

.مقامه

فلا ) المستأجر(إلى المستثمرالذي یرجع السبب فیه ستغلال أما في حالة عدم الإــــ 

لیه یجب إعطاء المالك عو  ،لعدم النص علیه بمقتضى القانونیمكن أن یشملها هذا الإجراء

ذلك یجب أن یكون طلب الفسخ إلزامي على المؤجر حق فسخ عقد الإیجار بل أكثر من 

.)4(المستأجر یدفع له بدل الإیجار بانتظامالمالك الذي قد یتغاضى عن ذلك طالما أنّ 

.، المرجع السابق484-97من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة انظر-)1(

براهیم مزغد، النظام القانوني لملكیة الأراضي الفلاحة الخاصة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرعا - )2(

  .52ص، 2001-2000، الجزائر، القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة

نورة سعیداني، أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلیة لحمایة الأراضي الفلاحیة والعمرانیة، دراسة تحلیلیة على ضوء -)3(

القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، تخصص قانون عقاري وزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

.90، ص2005الجزائر 

.284، صمرجع السابقسماعین شامة، ال-)4(
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 ادةقا لأحكام المیطبتإما أن تعرض الأرض غیر المستغلة للتأجیر ولو بعقود عرفیة ــــ و 

ولا یعد ذلك من قبیل المخالفة للتشریعات والتنظیمات ، التوجیه العقاريقانون من  2فقرة  53

.المعمول بها في هذا المجال

فإن وضع الأرض حیز 25-90ام قانون التوجیه العقاري رقم ه طبقا لأحكعلما أنّ 

هرة عاجزا الاستثمار أو التأجیر مخصص فقط للحالات التي یكون فیها المالك لأسباب قا

على إمكانیة أن یطرأ هذا الإجراء فضلا عجزا مؤقتا على استغلال الأراضي المقصودة 

.مادام السبب معروف ولا جدوى من الإنتظاربمجرد تبلیغ الإنذار

هو أخطر جزاء یمكن أن یواجه المالك عها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة و إما بیــــ و 

، دون تحدید عةقتضته مصلحة الجماه إذاتق الملكیةقامه لأنه یأتي على حأو من یقوم م

المستغلة من طرف الدیوان الوطني للأراضي الأراضي الفلاحیة غیربیع إجراءات و لكیفیات 

.الفلاحیة

الوطني  یمكن للدیوان في هذه الحالة لاو  ،لنيشكل بیع بالمزاد العالبیع یتخذ یمكن أن 

حیث یقوم ،المعنیةبیع الأرض ر المالك رّ  إذا قإلاّ ،ممارسة حق الشفعةللأراضي الفلاحیة 

یجاد مشترأو بإ، تفاق على الثمنالبیع إذا تم الإیتمو  ،عرضها على الدیوانهذا الأخیر ب

المشتري المترشح أن یقوما و ) البائع(على المالكففي هذه الحالة یكون ،لشراء الأرض

یكون له الحق في أن یختار بین استعماله بتحریر تصریح بنیة البیع یتم تبلیغه للدیوان الذي

.)1(لحق الشفعة الإداریة أم لا

 

 

مبدأ 25-90إذا كان المشرع الجزائري قد كرّس بمقتضى قانون التوجیه العقاري رقم 

باعتباره أحد حریة المعاملات العقاریة وبالتالي إطلاق حریة التصرف في الأملاك العقاریة، 

أهم عناصر وسلطات الملكیة، فإنّه بالنسبة للأراضي الفلاحیة فقد قیّد المعاملات العقاریة 

كما أنه تكریسا لمبدأ الحفاظ على الطابع الفلاحي ،)أولاً (المنصبة علیها بجملة من الشروط 

.286، صمرجع نفسهسماعین شامة، ال-)1(
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ذه لهر أي عملیة إلغاء تصنیف قانون حظم بموجب هذا ال، فإنّه تللأراضي الفلاحیة

الأراضي إلاّ بقانون أو یبمرسوم تنفیذي حسب إمكانیة الأرض الفلاحیة المعنیة وفق 

).ثانیا(إجراءات معینة 

شروط إنجاز المعاملات العقاریة على الأراضي الفلاحیة:أولاً 

تمم ماللمتضمن التوجیه العقاري المعدل و ا 25-90من القانون رقم 55تنص المادة 

:على أنّه

یجب ألاّ ضي الفلاحیة في شكل عقود رسمیة و معاملات العقاریة التي تنصب على الأراتنجز ال"

لا تسبب و  ،تؤدي إلىتغییر وجهتها الفلاحیةلا ررا بقابلیة الأراضي للإستثمار و تلحق هذه المعاملات ض

ة یتم ذلك مع مراعاو  ،برامجهمقاییس التوجیه العقاري و في تكوین أراض قد تتعارض بحجمها مع 

  "أعلاه 52ممارسة حق الشفعة المنصوص علیها في المادة أعلاه و  36طبیق أحكام المادة ت

كل فإنّ المذكور أعلاه 25-90رقم التوجیه العقاري قانون ه طبقا لأحكام أنّ كما

یمكن في هذه الحالة الموافقة على و  ،م خرقا لهذه الأحكام تعد باطلة وعدیمة الأثرمعاملة تت

.)1(عادلمؤهلة بدفع ثمن تحققه هذه المعاملة إلى الهیئة العمومیة النقل الملكیة الذي

یقصد بالهیئة العمومیة المؤهلة لاتخاذ التدابیر المنصوص علیها بموجب أحكام المادة 

ة قانونا لهذا لمخوّ كهیئة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من قانون التوجیه العقاري 51

  .ولةلحساب الدباسم و الغرض یعمل

رین المجاو في حالة عرض الأرض الفلاحیة غیر المستغلة للبیع إلى یمتد حق الشفعة 

.)2(لمستثمرةبغیة تحسین الهیكل العقاري ل

أنّ المعاملات العقاریة المنصبة على الأراضي الفلاحیة ام ضح من خلال هذه الأحكیتّ 

برمتها العقاریة المعنیةالعملیةتحت طائلة بطلان تخضع لمبدأ الحریة إلاّ أنّها مقیدة بشروط 

.لمخالفتها القانون لم تكن هاواعتبارها كأن

.رجع السابقالم،25-90من القانون رقم 56المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 57المادة انظر-)2(



 

441

:تتمثل هذه الشروط فیمایلي

ـــ أن تنجز المعاملات العقاریة الواردة على الأراضي الفلاحیة في شكل عقود رسمیة 1

مجال المعمول بها في هذا الوالتنظیمات للتشریعات التصرف لمخالفته تحت طائلة بطلان 

لكیة المختصة لانتقال المشهره بالمحافظة العقاریة الموثق على أن یتم تسجیل العقد و لدى 

من القانون رقم  2ف 53طبقا لأحكام المادة الذي یمكن أن یكون عدا حالة التأجیر الفلاحي

.بعقود عرفیة 90-25

من بین هذه و  ،اربلیة الأرض الفلاحیة للاستثمألاّ تلحق هذه المعاملة ضررا بقا ـــــ2

حجمها مع مقاییس الأضرار تجزئة هذه الأراضي متسببة في تكوین أراض قد تتعارض ب

.التوجیه العقاري

1997دیسمبر 20مؤرخ في 490-97ا الشأن المرسوم التنفیذي رقم صدر في هذ

حیث نصت المادة الأولى منه على أن أحكام هذا )1(یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة

رسوم تطال كل الأراضي الفلاحیة مهما كان وضعها القانوني سواء كانت عامة أو خاصة الم

تحت طائلة بطلان العملیة لعدم احترام المساحة المرجعیة المحددة بموجب أحكام هذا 

.)2(الأخیر

مؤرخة في 4270من بینها المذكرة رقم صدرت عدة مذكرات عن مدیریة أملاك الدولة 

یحدد 490-97مرسوم التنفیذي رقم لتؤكد على تطبیق أحكام هذا ا)3(2014أفریل 21

التي تتضمن معاملات شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة تحت طائلة عدم إشهار هذه العقود

.یكون الهدف منها إنشاء تخصیصات غیر قانونیة عموماعقاریة 

لة تتراوححیث تبین طبقا لأحكام هذه المذكرة أنه تم فعلا بیع حقوق مشاعة ضئی

على أراضي فلاحیة ذات ملكیة خاصة بواسطة وكالات عقاریة )...2م 300 ،2م 200(

84شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، ج ر عدد یحدد 1997دیسمبر 20مؤرخ في 490-97مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.1997دیسمبر 21الصادر في 

.ن المرجع السابق490-97من المرسوم التنفیذي رقم 3المادةانظر-)2(

، تتضمن إشهار العقود المتضمنة التنازل على حقوق مشاعة 21/4/2014مؤرخة في 4270مذكرة رقم -)3(

.أملاك الدولةعلىأراضي فلاحیة، صادرة عن إدارة
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بدون (وتكریسها بعقود توثیقیة تستعمل كأوعیة عقاریة لبنایات تشید بطریقة غیر قانونیة

فضلا على إلحاق ،أحیاء فوضویةمما أدى إلى إنشاء )أو رخصة بناء،رخضة تجزئة

حیث یتعین في هذه الحالة للحد من هذه الظاهرة دعوة المحافظین ،حيالضرر بالعقار الفلا

.العقاریین إلى الامتناع عن إشهار مثل هذه العقود

-97رقم ط مطابقتها لأحكام هذا المرسوم و أما إذا كانت المعاملة العقاریة تحترم شر 

دون الحق لا یتغیر فیها سوى صاحب و ، یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة490

قابلة فهي تصرفات قانونیة و ،ض الفلاحیةقدرات الأر المساس بطبیعة فضاءات و 

.)1(للإشهار

راضي الفلاحیة التي یجب أن تخضع ه ما عدا حالة عملیات تجزئة الأنّ وعلیه فإ

یحدد شروط تجزئة 1997دیسمبر 20مؤرخ في 490-97لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

وتغییر الطبیعة المادیة للعقار الفلاحي الذي یجب أن یتم ،أعلاهالأراضي الفلاحیة المذكور 

من القانون رقم 33بترحیص صریح یسلم من طرف الهیئة المختصة وفقا لأحكام المادة 

من القانون رقم 22ومع مراعاة المادة ،المتضمن التوجیه العقاري المعل والمتمم90-25

تضمنة التصرف في الحقوق العقاریة مقود الفإن الع، المتضمن التوجیه الفلاحي08-16

.)2(تتعلق بأراضي فلاحیة تابعة للخواص صحیحة وقابلة للإشهار بالمحافظات العقاریة

المذكور 490-97طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم ة تم توزیع المساحات المرجعی

فادتها من میاه مدى استو المناخ حسب قدرات المناطق الإنتاجیة ونوعیة التربة و أعلاه 

:توزیع هذه المساحات كالآتيبناء علیه تموهل هي أراضي مسقیة أم جافة و ،الأمطار

فیدة المجاورة للسواحل المستالمنطقة أراضي السهول الساحلیة و تضم هذه :المنطقة أ

.مم600من كمیات أمطار تفوق 

تتعلق بالتنازل على الأراضي الفلاحیة، تطبیق أحكام القانون رقم 18/03/2009مؤرخة في 04319مذكرة رقم -)1(

.یتضمن التوجیه الفلاحي، صادرة عن إدارة أملاك الدولة 2008أوت  3مؤرخ في 08-16

صادرة عن إدارة أملاك ، الأراضي الفلاحیة، تتضمن التنازل عن 24/06/2009مؤرخة في 07706مذكرة رقم -)2(

  .الدولة
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450ح بین تضم أراضي السهول المستفیدة من كمیات أمطار تتراو و :المنطقة ب

  .ملم 600و

350تضم أراضي السهول المستفیدة من كمیات أمطار تتراوح بین و :المنطقة ج

  .ملم450و

من كمیات أمطار تقل تضم كافة الأراضي الفلاحیة الأخرى المستفیدةو :المنطقة د

.)1(كذا الواقعة منها بالجبالمم و  350عن 

التي هي بمفهوم قانون لصحراویة و المتكونة من الأراضي اهي المنطقة و :المنطقة و

كل أراض تقع في منطقة تقل نسبة الأمطار المعدل والمتمم  25-90رقم التوجیه العقاري 

.)2(ملم100فیها عن 

المرفق بالمرسوم هي المناطق الجبلیة كما هي محددة في الملحق و :المنطقة م

.)3(المذكور أعلاه490-97التنفیذي رقم 

مراعاة شرط خاصة ي یرید التصرف في العقار الفلاحي بالتجزئة یقع على المالك الذ

لمحافظة على وار المساحة المرجعیة المحددة قانونا لإبقاء الأرض الفلاحیة قابلة للاستثما

تحت طائلة عدم إشهار التصرف الوارد بالمحافظة العقاریة المختصة خلافا طابعها الفلاحي 

.المذكور أعلاه490-97نفیذي رقم التللقانون لا سیما أحكام المرسوم 

كل تحویل لملكیة عقاریة تنصب على الأراضي كما أكدت أحكام هذا المرسوم على أن 

:یمكن أن تتم في الحالتین الآتیینالفلاحیة لا 

أو المستثمرات ،اضعة للقانون الخاصالخإذا انصبت على الملكیات الفلاحیة ـــــ

التي مساحتها تقل عن مساحة المستثمرة الفلاحیة و  ،یةلفلاحیة التابعة للأملاك الوطنا

.المحددة في الجدول المذكور أعلاهالمرجعیة 

.المرجع السابق، 33-88من القانون رقم 81المادة انظر-)1(

.المرجع السابق، 25-90من القانون رقم 18المادة انظر-)2(

.المرجع السابق،490-97من المرسوم التنفیذي رقم  2ف  4المادة انظر-)3(
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إذا أفضى تحویل الملكیة العقاریة إلى إنشاء ملكیات تابعة للقانون الخاص أو ـــــ

مستثمرات فلاحیة تابعة للأملاك الوطنیة تقل مساحتها عن مساحة المستثمرة الفلاحیة 

.)1(المحددة في الجدول المذكور أعلاهالمرجعیة

عملیات تجزئة الأراضي الفلاحیة التي أنشئت علیها المستثمرات الفلاحة كما أنّ 

أن یحترم طبقا لأحكام هذا المرسومیجب في كل الحالاتالجماعیة التابعة للأملاك الوطنیة 

مؤرخ في  19-87ون رقم فیها الحد الأدنى لثلاثة أعضاء لكل مستثمرة تطبیقا لأحكام القان

یتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك )2(1987دیسمبر 08

03-10الملغى بموجب أحكام القانون رقم ،)3(الوطنیة وتحدید هویة المنتجین وواجباتهم

یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  2010أوت  15مؤرخ في 

.)4(لخاصة للدولةا

، قبل ذلك490-97المنصوص علیها بموجب المرسوم رقم تأكید هذه الأحكام تمّ 

یتضمن التوجیه الفلاحي  2008أوت  03مؤرخ في 16-08القانون رقم بموجب وذلك 

:منه على مایلي23حیث نصت المادة 

راضي ذات كل تصرف واقع على الأراضي الفلاحیة أو الأ ،یمنع تحت طائلة البطلان"

الوجهة الفلاحیة یؤدي إلى تشكیل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنیا التي 

إعتمادا على مخططات التوجیه الفلاحي المؤسسة بموجب المادة ،تحدد عن طریق التنظیم

."من هذا القانون8

عملیات تجزئة الأراضي 16-08من القانون رقم 23كما منعت أحكام المادة 

یا المحددة في یة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة غیر المستوفیة للمساحات الدنالفلاح

تمنع كل عملیات التصرف منه، كما 8المسن بموجب أحكام المادة خطط التوجیه الفلاحيم

.المرجع نفسه، 490-97مرسوم التنفیذي رقم من ال5المادة انظر-)1(

.،المرجع نفسه490-97من المرسوم التنفیذي 6المادة انظر-)2(

.المرجع السابق، 1987دیسمبر 08المؤرخ في 19-87قانون رقم -)3(

.، المرجع السابق...یحدد شروط وكیفیات استغلال03-10من القانون رقم 34المادة انظر-)4(
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في الاراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة إلى غایة صدور النصوص 

.المتضمن التوجیه الفلاحي16-08التطبیقیةالمتعلقة بالقانون رقم 

ه لا یمكن تحت فإنّ ،16-08رقم التوجیه الفلاحي قانون ه طبقا لأحكام علیه فإنّ و 

طائلة البطلان القیام بالتصرفات التي موضوعها الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة 

أو  ،و مزارعةأ ،أو تأسیس رهون،وكل ما یرد من أعمال قانونیة من ناقلة للملكیة،الفلاحیة

من هذا 13الخ إذا لم تسجل أو تقید في الفهرس المسن بموجب أحكام المادة ...إیجار

.)1(القانون

ریخإبرامها قبل هذا التاالتصرفات المتعلقة بحقوق عقاریة ملك الخواص التي تم أما 

بعد إلا أنه تستفهي جائزة أمام الموثق ،بمثول أطرافها في مجلس العقد) 2008أوت  03(

 2008أوت  03هذا التاریخ العقود التي تعد في مجلسین یكون تاریخ أحدهما لاحقا عن

تتعلق بالتنازل عن 2009فیفري 23مؤرخة في 03302وهو ما أكدته المذكرة رقم 

.)2(الأراضي الفلاحیة صادرة عن إدارة أملاك الدولة

ذین یعهد إلیهم تحریر العقود كل من الموثقین الطبقا لأحكام هذه المذكرة ألزم القانون 

كذا المحافظین العقارین أن یسهروا على مطابقة و  ،رفات واقعة على الأراضي الفلاحیةلتص

یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 490-97نفیذي رقم تلك العملیات لأحكام المرسوم الت

.تحت طائلة بطلان العملیة،المذكور أعلاه

تأكیدا لأحكام الفلاحیةة الأراض یر وجهیلعقاریة إلى تغألا تؤدي المعاملات اـــ  3

المعدل والمتمم بغیة الحفاظ المتضمن التوجیه العقاري 25-90من القانون رقم 55المادة 

عدم التأثیر على المصلحة العامة التي یحمیها القانون و  ،ى الطابع الفلاحي لهذه الأراضيعل

.اقتصادیة منوطة بهاهذه الأراضي من وظیفة اجتماعیة و لما ل

.المرجع السابق، 16-08من القانون رقم 21المادة  ظران-)1(

صادرة عن إدارةأملاك ،تتعلق بالتنازل عن الأراضي الفلاحیة23/02/2009مؤرخة في 03302مذكرة رقم -)2(

  .الدولة
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حظر تحویل الأراضي الفلاحیة عن طابعها الفلاحي:ثانیا

تحویل أي أرض فلاحیة إذا كانت خصبة جدا س قانون التوجیه العقاري مبدأ حظر كرّ 

36وهو مانصت علیه المادة ،أو خصبة عن طابعها الفلاحي إلى طابع عمراني إلا بقانون

:لتوجیه العقاري التي تنص علىالمتضمن ا25-90من القانون رقم 

القانون هو الذي یرخص بتحویل أي أرض فلاحیة خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي "

ویحدد القانون القیود التقنیة والمالیة التي یجب أن ،أعلاه 21القابلة للتعمیر كما تحدد ذلك المادة 

.ترافق إنجاز عملیة التحویل حتما

في الإطار نفسه ،جراءاته عن طریق التنظیم طبقا للتشریع المعمول بهاوتحدد كیفیات التحویل وإ 

."وفي الأصناف الأخرى

القانون وحده هو ف ،وسواء تمت بمقابل أو بدونه، مهما كان شكل المعاملة العقاریةو 

جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة الذي یرخص بتحویل أي أرض فلاحیة خصبة 

:ه الحالة یجب التمییز بین حالتینفي هذإلاّ أنه ،)1(للتعمیر

الحالة الأولى

خص بتحویلها التي یجب أن یرّ و  ،ي الفلاحیة الخصبة جدا أو الخصبةتتعلق بالأراض

التعمیر بموجب ال معینة بواسطة أدوات التهیئة و إلى صنف الأراضي القابلة للتعمیر في آج

لفلاحیة المعنیة بتحویل طابعها نص تشریعي یحدد قطعة الأرض اإصدار أي وجوب ،قانون

نیة لقیود التقفضلا على تحدید القانون ل،وبالتالي إلغاء تصنیفها كأرض فلاحیة،فلاحيال

الجماعات ذا قیمة التعویض لفائدة الدولة و كتي یجب أن ترافق عملیة التحویل و المالیة الو 

.)2(المحلیة مقابل نقص القیمة الناجم عن هذا التحویل

، تتضمن تحویل أو إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة لاستعمالها 22/12/2009مؤرخة في 012761مذكرة رقم -)1(

.كأوعیة عقاریة لإنجاز مشاریع تجهیزات تنمویة، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

.أ المرجع السابق25-90من القانون رقم  37و 36المادتین انظر-)2(
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ثانیةالحالة ال

التي یجب إلغاء و ،بضعیفة الخصالأراضي الفلاحیة متوسطة الخصب و تتعلق بو 

مؤرخ 16-08من القانون رقم 15علیه نصت المادة و  ،ذيتصنیفها بموجب مرسوم تنفی

:سابق الذكر على أنه 2008أوت  03 في

بة الخصو ا دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بتحویل الأراضي الفلاحیة الخصبة جدّ "

لا  ،المتضمن التوجیه العقاري 25ــ  90من القانون رقم 36المنصوص علیها في المادة 

."لاّ بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراءیمكن إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة الأخرى إ

ات الواقعة على تفضي التصرف أن 16-08یجب طبقا لأحكام القانون رقم  ه لاكما أنّ 

.)1(اضي ذات الوجهة الفلاحیة إلى تغییر وجهتها الفلاحیةالأر و ، الأراضي الفلاحیة

وبهذه الموانع ،القانونبأحكام لم تتقید نفسها السلطات العمومیة فإنّ إلاّ أنّه في الواقع

بنقص الوفرة عة تذرّ القانونیة التي تحول دون تغییر الطابع الفلاحي للأرض الفلاحیة م

راضي الفلاحیة سواء تلك الواقعة داخل القطاعات إلى استعمال الأة تجعلها تلجأالعقاری

مما ،جتماعيالتنمویة لا سیما ذات الطابع الإمشاریع الأو خارجها لإنجاز ،القابلة للتعمیر

.فلاحیة إلى عمرانیة خرقا للقانونإلى تغییر وجهة هذه الأراضي من ویؤدي أدى

:لتمییز في هذه الحالة بین حالتینیجب اوعلیه 

اضي الفلاحیة المتواجدة داخل القطاعات القابلة للتعمیرالأر ) أ

الأراضي الفلاحیة المتواجدة داخل القطاعات القابلة للتعمیر في استعمالها تخضع 

1997دیسمبر 31مؤرخ في 02-97من قانون رقم 53حكام المادة لألأغراض البناء 

سبتمبر 16مؤرخ في 313-03، وأحكام المرسوم التنفیذي رقم 1998یتضمن قانون المالیة 

یحدد شروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة 2003

ا النوع من الأراضي لاستعمالها سترجاع هذالتي تسمح بإفي القطاع العمراني سالفي الذكر 

عن حق )مستثمرة فردیة أو جماعیة(رض البناء مقابل تعویض المستثمرین الفلاحیین لغ

.، المرجع السابق16-08من القانون رقم 22ــ انظر المادة ) 1)
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لإجراء الذي نتفاع الدائم طبقا لقواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة بدون اللجوء لهذا االإ

.مكلفایستغرق وقتا طویلا و 

المذكور أعلاه الذي یمنع تحویل 16-08إلاّ أنّه بصدور قانون التوجیه الفلاحي رقم 

قانون تعد باطلة ولا ف هذا الأنّ أي أحكام تخال، معتبرا الأراضي الفلاحیة عن مآلها الفلاحي

وبالتالي ،أصبحت تخالف أحكام هذا القانون 313-03رقم  المرسوم امأحكأثر لها، فإنّ 

.)1(لایمكن العمل بها 

الأراضي الفلاحیة المتواجدة خارج القطاعات القابلة للتعمیر) ب

تعمالها في اسالأراضي الفلاحیة المتواجدة خارج القطاعات القابلة للتعمیر تخضع 

06مؤرخة في 15لأحكام التعلیمة الوزاریة رقم لأغراض البناء لتشیید مشاریع تنمویة 

.)2(2005سبتمبر 

المتضمن التوجیه الفلاحي لا سیما 16-08القانون رقم أحكام إلاّ أنّه بالرجوع إلى 

:تنص علىالتي منه 15المادة 

لفلاحیة الخصبة جدا او الخصبة دون الإخلال بالاحكام المتعلقة بتحویل الأراضي ا"

1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90من القانون رقم 36المنصوص علیها في المادة 

لا یمكن إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة الاخرى إلا بمرسوم ،المتضمن التوجیه العقاري

."یتخذ في مجلس الوزارة

:منه والتي تنص على91وكذا المادة 

."المخالفة لهذا القانونتلغى جمیع الأحكام "

لا یمكن إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة إلاّ بقانون أو وعلیه فإنّه من الناحیة القانونیة 

بصرف النظر عن طبیعتها ،مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء حسب قدرات الأرض الفلاحیةب

.المرحع السابق،25/12/2012مؤرخة في ،12773مذكرة رقم -)1(

.، المرجع السابق06/12/2005مؤرخة في 15تعلیمة وزاریة رقم -)2(
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لداخلة في اأو ذات الوجهة الفلاحیة ز بین تلك الأراضي الفلاحیة یدون تمیو  ،القانونیة

لهذه یة إلغاء تصنیف أصبح من غیر الممكن إجراء أي عملحیث ، المحیط العمراني أم لا

قتطاع إلا عن طریق قانون أو مرسوم یتخذ في مجلس الوزراءسواء استرجاع أو االأراضي 

.تحت طائلة مخالفة القانون

فلاحة تحمل رقم التأكید على هذه الأحكام وذلك بموجب تعلیمة وزاریة عن وزیر التمّ 

تتعلق بشروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة، 2009نوفمبر 11مؤرخة في 533

إلاّ طبقا لأحكام قانون حیث طبقا لأحكامها لا یمكن إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة

.التوجیه الفلاحي

اریة الصادرة المذكورة أعلاه، بموجب التعلیمة الوز 533إلاّ أنه بإلغاء هذه التعلیمة رقم 

، فإنّه تم التأكید بموجبها 2010أفریل 13مؤرخة في 244عن وزیر الفلاحة تحمل رقم 

على أنّ كیفیات إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة سیتم تحدیدها بموجب تعلیمة تصدر لاحقا 

.)1(عن الوزیر الأول

تحدد 2010أفریل  19في  مؤرخة01لأول رقم عن الوزیر اصدرت بالفعل تعلیمة 

إجراءات إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة من أجل توجیهها لأغراض البناء كیفیات و 

، كما نصت )2(بمختلف أصنافها سواء كانت داخلة أو خارجة عن القطاعات القابلة للتعمیر

على أن دراسة طلبات إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة تتم من طرف لجنة تقنیة یترأسها 

طق به من یتم النأنّ القرار النهائي لإلغاء التصنیف ، و حة والتنمیة الریفیةممثل وزارة الفلا

-08في انتظار تعدیل القانون رقم هو إجراء استثنائي مؤقتو  ،طرف مجلس وزاري مشترك

وأن كل إلغاء تصنیف لا یتم العمل تضمن التوجیه الفلاحيی 2008أوت  03مؤرخ في 16

خطر إلغاء تصنیف أحكام رغم أن ، )3(في هذه التعلیمةبه إلاّ وفق الإجراءات المسطرة 

:ــ انظرفي ذلك) 1)

، تتعلق بشروط و 11/11/2009مؤرخة في 533رقم ) وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة(ــ تعلیمة وزاریة 

.كیفیات إسترجاع الأراضي الفلاحیة

.تتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحیة،13/04/2010مؤرخة في 244ــ تعلیمة وزاریة رقم 

.، المرجع السابقتحدد كیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة01تعلیمة الوزیر الأول رقم -)2(

.المرجع السابق، تتعلق باستعمال الأراضي الفلاحیة، 12773مذكرة رقم -)3(
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جاءت عامة تنطبق على كل الأراضي الفلاحیة دون الأراضي الفلاحیة طبقا لهذا الأخیر 

تمییز سواء كانت هذه الأراضي تابعة للدولة أو الخواص ما عدا تلك التي تخضع لنمط منح 

.)1(حق الامتیاز على الأراضي التابعة للدولة

أفریل 19مؤوخة في 001أحكام التعلیمة المذكورة أعلاه رقم على تأكید الل من أج

تجیز حق 2011مارس  29في  مؤرخة191التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم و ، 2010

2013ماي 12مؤرخة في 02الدولة في استرجاع الأراضي الفلاحیة صدرت التعلیمة رقم 

ة الحاجیات الضروریة المرتبطة بإنجاز مشاریع تتعلق باقتطاع أراض فلاحیة من أجل تلبی

بخصوص إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة الاخیرة تؤكدهذه ، حیث )2(عمومیة للتنمیة

إلغاء التصنیف یتم الفصل فیه بموجب قرار أن ، وحیازتها لإنجاز مشاریع ذات ضرورة ملحة

أن تتم حیازة الأراضي  على ،س لاحقا بموجب مرسوم تنفیذيمن والي الولایة قبل أن یكرّ 

.)3(الفلاحیة المعنیة فور إعداد مقرر إلغاء تصنیفها ومقرر التعویض

وعلیه فإنّه من الناحیة الإجرائیة یتم تحضیر الملفات على المستوى المحلي بالتنسیق 

معنیة، على أن في إطار عملیات إلغاء التصنیف المن السلطات الولائیة، والمصالح المعنیة

ر كل حالة تصنیف من طرف المجلس الوزاري المشترك، وتبلیغها لمدیریة أملاك یتم إقرا

الدولة من طرف الوالي، أو من طرف مدیر المصالح الفلاحیة، قصد تقدیم للوالي مشروع 

.قرار یجسد عملیة إلغاء التصنیف

یشهر قرار الوالي بإلغاء تصنیف الأرض الفلاحیة المعنیة على مستوى المحافظة 

ریة یمكّن من تعویض الحقوق العینیة العقاریة الممنوحة للمستغلین الفلاحیین من جهة، العقا

.ومن جهة أخرى لیمكّن من استغلال الأراضي المعنیة لأغراض البناء

.ابق، المرجع الستتعلق بالتنازل عن الأراضي الفلاحیة03302مذكرة رقم -)1(

.تتعلق باقتطاع أراض فلاحیة 02رقم ) الوزیر الأول(تعلیمة وزاریة -)2(

سالفة الذكر حیث 2010أفریل 19مؤرخة في 01ــ على خلاف ماكان معمولا به طبقا لأحكام التعلیمة الوزاریة رقم ) 3)

نما على أساس قرار مجلس وزاري ، وإ أي بقرار من الواليلا یمكن القیام باسترجاع أو اقتطاع على المستوى المحلي

تتعلق باقتطاع أراضي فلاحیة لأغراض البناء، أصبح 2013ماي 12مؤرخة في 02مشترك، إلاّ أنه بصدور التعلیمة رقم 

.بقرار ولائي على أن یكرس لاحقا بموجب مرسوم تنفیذيواسترجاعهابإمكان الولاة إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة المعنیة

تتعلق یاقتطاع أراضي فلاحیة من أجل تلبیة 12/05/2013مؤرخة في 02رقم ) الوزیر الأول (لیمة الوزاریة التعانظر

.الحاجیات الضروریة المرتبطة اإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة 
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بشكل ومن أجل استعماله ، وتحصینه من الاستعمال العشوائي،اظا على العقار العمرانيحف

مؤرخ في 29-90قانون رقم نص ال،على غرار حمایة الأراضي الفلاحیةحمایته و  منظم

إلزام  ونصوصه التنظیمیةعلى)1(متممالتعمیر معدل و یتعلق بالتهیئة و 1990ول دیسمبر أ

التعمیر لغرض البناء بأدوات التهیئة و  هبالتقید في استعمالرانیة من طبیعة عممالك العقار 

سن المشرع أنّ كما، )فرع الأول(كقید على سلطة الاستعمال والاستغلال المنصوص علیها

تشییدها التي تم تسویة وضعیة الأبنیة غیر المشروعةبهدف جملة من الإجراءات القانونیة 

تشریعات والتنظیمات المعمول خلافا للللأملاك الخاصة لأملاك الدولة أوتابعة على أراضي 

.)فرع ثان(وذلك في إطار أحكام قانون المطابقة بها في هذا المجال

 

 

ضرورة حصوله له لعقاره الحضري قصد البناءألزم المشرع الجزائري المالك في استعما

تخضع للرقابة ،)أولا(على الرخص الإداریة تجیز حق مباشرة الإستعمال أو الإستغلال

فضلا على معاینة مخالفات الهندسة والتعمیر من طرف ،)ثانیا(قضائیةو  بنوعیها إداریة

.)ثالثا(الأعوان المخولین في هذا الغرض

 

من أجل استعمال واستغلال العقار لغرض تتمثل الرخص الإداریة المشروطة قانونا 

.البناء فیما یلي

.المرجع السابق، 29-90قانون رقم -)1(
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ــــ رخصة البناء1

أ ـــ تعریف رخصة البناء

رخصة البناء هي عبارة عن القرار الإداري الذي تمنح الإدارة بمقتضاه الحق لشخص 

الطابع محافظة على ذلك للو  ،من توافر الشروط المطلوبة قانوناالمالك بالبناء بعد التأكد 

المطلوبة أو هي إذن بالبناء متى كانت الشروط ، )1(منع البناء العشوائيو  ،لحضري للمدنا

إلا ما تم ،محل البناء لا تمتلك معها الإدارة السلطة التقدیریةمتوفرة في شخص المالك و 

.)2(استثناؤه بنص

جازها ها تثبت إنلكن هذا لا یعني أنّ ،ه تم الترخیص بتشیید البنایاتفهي تعني على أنّ 

مؤرخ 176-91من المرسوم رقم 54ولهذا السبب ألزمت المادة ،ومطابقتها للمعاییر التقنیة

أن تسلم له عند إتمام أشغال البناء ، على المستفید من رخصة البناء)3(1991ماي  28في 

.شهادة مطابقة الأشغال المنجزة طبقا لأحكام رخصة البناء

بل هو اختصاص مقید على الجهة الإداریة التي ،فهي إذن لیست عملا تقریریا فحسب

فهي سلطة مقیدة بأحكام القانون لا ،نیة منحها أو رفضها بصفة تحكیمیةلیس لها إمكا

.)4(یجوزلها مخالفتها

أو توسعته أو إستعمال ،رخصة البناء هي رخصة إجباریة قبل الشروع في البناءف

یها مسبقا مكتوبة وصریحة مسلمة من الأراضي العمرانیة یستوجب بالضرورة الحصول عل

جامعة ، ین القانون الفرنسي والأردني، كلیة الحقوقمصلح صرایرة، النظام القانوني لرخص البناء، دراسة مقارنة ب/ د - )1(

.299، ص 2001، دیسمبر 4مؤتة الأردن، مجلة الحقوق، عدد 

.المرجع السابق، 29-90من القانون رقم 53المادة انظر-)2(

، یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة 1991مایو 28مؤرخ في 176-91ــ مرسوم تنفیذي رقم ) 3)

01، الصادر في 26وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، معدل ومتمم، ج ر، عدد 

.1991یولیو 

.47، ص1989، الجزائر، 1أحمد بن زادي، رخصة البناء، نشرة القضاة، عدد -)4(
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من أجل إنجاز بنایة جدیدة أو تحویل بنایة ،)1(طرف السلطات المختصة لمالك الأرض

.موجودة

خاصة إذا ،أو موقعها،فهي رخصة إجباریة قبل القیام بأشغال البناء مهما كان حجمها

د بنایة بدون یئلة تشیتحت طاكانت المنطقة التي یتم البناء فوقها ضمن المخطط العمراني 

جوء إلى قرار لدون التستوجب الهدم و ، )2(التهیئة والتعمیرقانونرخصة خرقا لأحكام 

.)3(قضائي

إجراءات وكیفیات تسلیم رخصة البناء) ب

ملف طلب رخصة البناء)1

مؤرخ في  176-91ي رقم لأحكام المرسوم التنفیذیشترط لمنح رخصة البناء طبقا

تقدر هذه الأخیرة وقت ،إلى الجهة المختصة من صاحب الصفةتقدیم طلب المتممالمعدل و 

:مرفق بالوثائق الآتیةلصدورها لغیر صاحب صفة تحت طائلة بطلانها ، )4(تقدیم الطلب

.أو سند قانوني آخر،ــ سند الملكیةـــ

.eme500ـــــ مخطط الكتلة یشیر إلى موقع الإقامة بقیاس 

.eme100التقسیمات بقیاس لواجهات و ا ،مخطط كل طابقــــ 

  .هاالتكالیف المتعلقة بو  ،الآجال،ــــ السندات الوصفیة للأشغال

  :في ذلك  انظر-)1(

.السابقالمرجع، 29-90من القانون رقم  52و50المادتین -

یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، ج ر، العدد 2008یولیو 20مؤرخ في 15-08القانون رقم من6المادة -

  .2008أوت  03، صادر في 44

.202ع، ص.ب  .، القضاء العقاري، ح14/02/2002مؤرخ في 191085مجلس الدولة قرار رقم -)2(

  : في ذلك انظر-)3(

.210ع، ص.ب  .، القضاء العقاري ح03/05/1999مؤرخ في  164638ولة قرار رقم مجلس الد-

.210ع، ص.ب  .، القضاء العقاري ح17/06/2000مؤرخ في 179545مجلس الدولة قرار رقم -

.المرجع السابق، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة انظر-)4(
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مهندس و  ،دنیة موقعة منن طرف مهندس معماريــــ شهادة دراسة خاصة بالهندسة الم

طبقا لأحكام ،لعمومي المعني تحت طائلة الوجوبمعتمدین أو من طرف مكتب الدراسات ا

.)1(ما لم یكن البناء قلیل الأهمیة29-90یئة والتعمیر رقم قانون الته

.)2(ــــ دراسة التأثیر عند الاقتضاء

:یسجل لدى مصالح التعمیرو  ،نسخ مقابل وصل استلام) 05( سخمیودع الملف في

.من صلاحیات المجلس الشعبي البلديالتابعة للبلدیة بالنسبة للمشاریع التي تدخل ض-

دخل ضمن اختصاص لى مستوى الولایة بالنسبة للمشاریع التي تالتابعة للدولة ع-

.الوالي أو الوزیر

رخصة البناءملفدراسة )2

ع لنظام اللامركزیة الإداریة یتوز منح رخصة البناء من حیث المبدأ تخضع صلاحیة

أهمیة المشروع معني حسب موقع و الوزیر الو  ،الولاةو  ،بین رؤساء البلدیاتفیها الاختصاص 

 085رقم التعلیمة الوزاریة و  ،176-91المرسوم التنفیذي رقم تختلف دراسته طبقا لأحكام و 

.باختلاف حالة المشروعأعلاه المذكورة

باعتباره ممثلا  ب. ش. م. لمشروع الذي یدخل ضمن اختصاص رفي حالة ا ـــــ

ت ام التي نصّ ستناد إلى الأحكن طرف مصالح التعمیر البلدیة بالإفیتم دراسته م،للبلدیة

حدد مدّة على أن ت،علیها أدوات التعمیر الساریة المفعول كوجود مخطط شغل الأراضي

.)3(یوما 45ب  .ب. ش.  م. تسلیم العقد من طرف ر

ب كممثل للدولة بإرسال  .ش .م .وفي حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي یقوم ر

أیام التالیة 08في أجل توى الولایة إلى مدیریة التعمیر على مس)4(الملف في أربعة نسخ

یكون رد مدیریة التعمیر الولائیة في خلال شهرین من و  ،خلال شهرللطلب مع إبداء رأیه 

.، المرجع السابق29-90من القانون رقم 55المادة انظر-)1(

تحدد كیفیات تسهیل عملیة تسلیم 17/01/2013مؤرخة في  085رقم  ،)عن وزیر السكن والعمران(وزاریة تعلیمة -)2(

.عقود التعمیر من طرف السلطات المختصة في ظل احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

.04، صالمرجع السابق،  17/01/2013 ةمؤرخ085وزاریة رقم تعلیمة -)3(
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یبلغ المعني بالرخصة في غضون الأربعة أشهر الموالیة لتاریخ إیداع الطلب، استلام الطلب

ت به المحكمة العلیا في هو ما قضو تحت طائلة مخالفة الآجال التي هي من النظام العام، 

.)1(1990جویلیة 28المؤرخ في 68240قرارها رقم 

في حالة المشروع الذي یدخل ضمن اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف أما ــــ 

ستناد إلى الأحكام صالح التعمیر التابعة للدولة بالإفیتم دراسة الملف من طرف م،بالتعمیر

على أن تحدد مدّة تسلیم العقد من طرف ،ة المفعولساریت علیها أدوات التعمیر الي نصّ الت

الأخیرة على رأي الوالي الحالة بعد الاطلاع في هذه )02(شهرینالوالي أو الوزیر المعني ب

.)2(أو الولاة المعنیین بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة

ح التعمیر التابعة للدولة ى مستوى مصالفي كلتا الحالتین المذكورتین علیتم إنشاء 

تحقیق من أن هذا للو )3(استشارتهاالهیاكل الواجبمثلین عن مصالح و م محید یضُ شباك و 

یحترم كذا قواعد حمایة البیئة و و  ،ة البناء لا یخالف قواعد العمرانالمشروع محل رخص

معماريفن و  نظافةأمن و في هذا المجال من ابهالتنظیمیة الجاري العمل عیة و الأحكام التشری

   .العام الأمن العام أو بالنظامالصحة العامة و بولا یمس 

من المرسوم 31ستشاریة المنصوص علیها في المادة یعتبر طلب رأي هذه الهیئات الإ

داریة هو رأي تقني ملزم للهیئات الإو  ،واجب لطلب رخصة بناء176-91التنفیذي رقم 

ستعمال الصناعي أو ة فیما یخص البنایات ذات الإخاصو  ،تحت طائلة إلغاء القرار

.)5(تضمن رخصة البناءی الذي مقررالدون أن یمتد اختصاصها لإلغاء ، )4(التجاري

، 1982، ، الجزائر1، المجلة القضائیة، عدد 28/07/1990مؤرخ في  68240قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)1(

  .153ص

.، المرجع السابق29-90من القانون رقم 67المادة انظر-)2(

:انظر في ذلك-)3(

  .04ص المرجع السابق، ، 17/01/2013مؤرخة في085تعلیمة الوزاریة رقم -

.المرجع السابق، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 31المادة -

.216، القضاء العقاري، ح ب ع، ص16/07/2001مؤرخ في 417مجلس الدولة قرار رقم -)4(

.214، القضاء العقاري، ح ب ع، ص11/02/2002مؤرخ في 55مجلس الدولة قرار رقم -)5(



 

456

أو مصحوبة ،)2(لأو بالرفض المعلّ ،)1(یكون البث في طلب رخصة البناء إما بالقبول

لبناء إذا كانت أو حتى بالتراجع عن المقرر المتضمن رخصة ا،بتحفظات أو التزامات

الأسباب جدیة كإلحاق الضرر بالغیر مستقبلا عن طریق معاینة میدانیة من طرف المصالح 

أو حتى التأجیل ، على أن یبلغ في الآجال القانونیة تحت طائلة تجاوز السلطة، )3(المختصة

سكوت ر فسّ یو ، يإجراء قانو یكون بمثابة ،)4(القانونكام لمدّة لا تتجاوز سنة واحدة طبقا لأح

63ه قرار بالرفض طبقا لأحكام المادة على أنّ الصریح في المدّة القانونیةالإدارة عن الرد 

لا یعد صمتها قبولا أو ردًا ضمنیا أو بعبارة و ، )5(المتممالمعدل و  29-90رقم من القانون 

منتجا لنفس آثار الرخصة 1990كما كان یفسّر قبل ،أخرى قرار ضمني بالقبول

اتخاذها لمواقف سلبیة تقاعس الجهات الإداریة عن الرد و الأمر الذي أدى إلى ، )6(ةالصریح

.)7(الأنظمة المعمول بهاراعاة البناء للقوانین و نتج عنها عدم م

ـــ رخصة الهدم2

تعریف رخصة الهدم) أ

  :هاتعرف رخصة الهدم على أنّ 

،البنایة المخالفة للقانونقرار إداري صادر عن الجهة الإداریة المختصة تقضي بإزالة

قرار إداري صادر عن السلطة الإداریة المخولة قانونا تحت طائلة ، أو هيأو الآیلة للسقوط

دة خرقا للقوانین أو إزالة وإعدام بنایة مشیّ ،تهدف إلى وضع حد لانهیار بنایة،تجاوز السلطة

.المعمول بهاوالأنظمة

.المرجع السابق، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 47المادة انظر-)1(

.،المرجع نفسه176-91من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة انظر-)2(

.215ع، ص.ب .، القضاء العقاري، ح 08/01/2001مؤرخ في 12مجلس الدولة قرار رقم -)3(

.المرجع السابق، 29-90من القانون رقم 64المادة انظر-)4(

.203ع، ص .ب  .القضاء العقاري، ح19/02/2001مؤرخ في  001688لس الدولة قرار رقم مج-)5(

، 1991، الجزائر، 4، المجلة القضائیة، عدد10/02/1990مؤرخ في  62240قرار رقم ) غ إ(المحكمة العلیا -)6(

، 1989الجزائر ، 4د، المجلة القضائیة، عد08/01/1983مؤرخ في  73532قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى  ؛115ص

  .206ص

الصادرة عن مجلس الدولة ن دار هومة، ط حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات-)7(

  .120ص، 2000،الجزائر6
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إجراءات تسلیم رخصة الهدم) ب

الأقالیم ذات المیزة  في )1(عملیة هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدمتخضع كل

طبقاه فإنّ علیه الأمنیة و ما اقتضت ذلك الشروط التقنیة و كلّ أو  ،الثقافیة البارزةالطبیعیة و 

إعداد وتحضیر رخصة الهدم إجراءات تسلیم و فإنّ ، 176-91لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

:تتمثل فیما یلي

ملف طلب رخصة الهدم)1

مالك النیابة الآیلة للهدم أو موقع من البطلب رخصة الهدم المعني أن یتقدم ینبغي 

:موكله أو الهیئة العمومیة المختصة التي علیها أن تقدم عند الاقتضاء الوثائق التالیة

.أو شهادة الحیازة،ـــ نسخة من عقد الملكیة

.على تخصیص البنایة المعنیةـــ نسخة من العقد الإداري الذي ینص 

:فضلا على أن الملف یشمل ما یلي

  .5000/1أو  2000/1ــ تصمیم للموقع یعد على سلم 

من البنایة الآیلة للهدم أو المعدة للحفاظ في 1/500ــ تصمیم للكتلة یعد على سلم 

.حالة الهدم الجزئي

.ــ عرض لأسباب إجراء العملیة المبرمجة

.لشروط الحالیة للاستعمال أو للشغلــ المعطیات حول ا

.نوعهاو  ــ حجم أشغال الهدم

.ــ التخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره

.)2(ــ خبرة تقنیة لتحدید شروط الهدم المتوقع

.المرجع السابق، 29-90من القانون رقم 60المادة انظر-)1(

.سابقالمرجع ال، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 62المادة انظر-)2(
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دراسة ملف رخصة الهدم)2

على  م ش بتقوم المصالح المختصة بالتعمیر في البلدیة بتحضیر رخصة الهدم باسم 

أیام الموالیة لتاریخ إیداعه إلى مصلحة )08(الطلب خلال الثمانیةأن ترسل نسخة من 

.)1(الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة التي لدیها شهر واحد لإبداء رأیها

م رخصة الهدم وتسلّ ،یحدد أجل التحضیر بثلاثة أشهر من تاریخ إیداع ملف الطلب

ذه الفترة إلصاق وصل إیداع طلب خلال هب  .ش .م .روینبغي على ،في شكل قرار

عتراض كتابیا على مشروع الهدم وللمواطنین المعترضین الإ،ب .ش .مرخصة الهدم بمقر 

ماً بوثائق مدعو  عتراض إلاّ إذا لم یكن مبرراً ، ولا یقبل الإالمختص إقلیمیاب  .ش .م .رلدى 

.عتراضشرعیة ترفق بعریضة الإ

ش  .ملصاحب الطلب تقدیم عریضة لدى یمكن بعد انتهاء آجال تحضیر الرخصة

یوما من إیداع العریضة یمكنه رفع دعوى لدى الجهة 30لم یبلغ بأي رد خلال ب، وإذا 

.)2(القضائیة المختصة

رخصة الهدم بعد استشارة مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على ب  .ش .م. ریسلم 

ف ر بالرفض أو إبداء رأي بالموافقة مكیّ وفي حالة الإقرا،المعنیینإلى غ ، تبلّ مستوى الولایة

خاصة كاشتراط الإدارة على صاحب الطلب رخصة الهدم توفیر سكنات أو )3(بتحفظات

وفي كل ،لین إلى صاحب الطلبغ القرار والرأي المعلّ یبلّ ، )4(محلات بدیلة للمستأجرین

یوما من )20(ینالأحوال لا یمكن لصاحب رخصة الهدم القیام بأشغال الهدم إلاّ بعد عشر 

.وبعد إیداع تصریح بفتح الورشة،تاریخ الحصول علیها

لا یرفض الطلب إلاّ لأسباب و ، المعنيب  .ش .م .مقرـــــ إیداع طلب رخصة الهدم ب

الهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد یكون ن كأ، التعمیرن أحكام قانون التهیئة و مستخلصة م

.المرجع نفسه،176-91من المرسوم التنفیذي رقم 64المادة انظر-)1(

.المرجع نفسه، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم  72و 71و70المواد انظر-)2(

.المرجع نفسه، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 68المادة انظر-)3(

.224، صالمرجع السابقسماعین شامة، -)4(
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بناء خرقا دت بدون رخصة أو شیّ ،فة كمعلم تاریخيصنّ محتى لو كانت و ، )1(لانهیار البنایة

.)2(التعمیرطابقة لها طبقا لقواعد التهیئة و أو غیر م، لأحكام القانون

،صة على أن یكون معللا قانونایبلغ المعني بالقرار الذي إتخدته السلطة المخت ــــ

أمام الجهة القضائیة للمعنیغیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیةو 

.)3(في حالة سكوت السلطة السلمیة أو رفضها له

ـــ شهادة التعمیر3

تعریف شهادة التعمیر) أ

هي شهادة إداریة تعدها وتسلمها الجهة الإداریة المختصة بطلب منالمعني قبل الشروع 

أو ،)4(المعنیة الأرض اوالإرتفاق التي تخضع له،ن حقوق المعني في البناءفي الدراسات تعیّ 

هي عبارة عن شهادة إداریة تصدر عن السلطة الإداریة المختصة تتضمن وجهة الموقع 

.وحقوق البناء الخاصة به

إجراءات تسلیم شهادة التعمیر) ب

ملف شهادة التعمیر)1

یتكون الملف من طلب كتابي موقع من طرف صاحب الطلب مرفق بأي نوع من أنواع 

یسجل و ) 02( دع الملف في نسختینیو ،بتحدید موقع القطعة المعنیةتسمح المخططات التي 

.ستلام لدى مصالح التعمیر البلدیةمقابل وصل ا

.المرجع نفسه، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 66المادة انظر-)1(

والتعمیر، ج ر یتعلق بالتهیئة29-90یعدل القانون رقم .05-04من القانون رقم 3مكرر 76المادة انظر-)2(

.15/08/2004،الصادر في 51عدد

.، المرجع السابق29-90وما بعدها من القانون رقم 61المادة انظر-)3(

.المرجع نفسه، 29-90من القانون رقم 51المادة انظر-)4(
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دراسة ملف شهادة التعمیر)2

ت نصّ التيستناد إلى الأحكامن طرف مصالح التعمیر البلدیة بالإتتم دراسة الملف م

أیام )07(بسبعة م العقودیتسلیم أي تسلیحدد أجل الو  ،أداة التعمیر الساریة المفعولعلیها 

الوثائق الملائمة ه المصالح على الوسائل البشریة و ر هذفي حالة عدم توفّ و  ،من تاریخ الطلب

یحول الطلب إلى مصالح التعمیر التابعة للدولة على المستوى القسم الفرعي للدائرة من أجل 

.)1(یوما)15(بمدّة خمسة عشرعلى أن یحدد أجل دراسة الملف في هذه الحالة،دراسته

ــ شهادة المطابقة4

أ ـــ تعریف شهادة المطابقة

هي قرار إداري صادر عن السلطة الإداریة المختصة یعد بمثابة إذن باستعمال المبنى 

ارتفاعها و  ،وجهتهاو  ،مطابقة إقامة البنایةأو هي شهادة تتضمن مدى ، محل رخصة البناء

رخیص تعتبر هذه الشهادة بمثابة تكما ،المسلمة بطریقة صحیحةخصة البناء مع أحكام ر 

.)3(أشغال السكن قد انتهتتثبت بأنّ ،)2(استغلالهاللسكن في البنایة المعنیة و 

البناء المنجز تثبت أنّ ،و البناء د التعمیر و حترام قواعأداة لمراقبة إفشهادة المطابقة هي 

ستغلال سواء كان للسكن أو یة المبنى للإن صلاحر عندئذ عتعبّ ،مطابق فعلا لرخصة البناء

.للاستعمال العمومي

منع شغل الأمكنة تحت طائلة مخالفة الأحكام یترتب عن غیاب شهادة المطابقة

یتعلق 29-90من القانون رقم  74و 73التنظیمیة لا سیما أحكام المادتین یة و التشریع

)4(یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08وأحكام القانون رقم ،بالتهیئة والتعمیر

ستبدال المالك القدیم بالجدید تصرف في حق الملكیة حیث بمجرد إالدون أن یعیق غیابها 

  .03ص ، المرجع السابق،17/01/2013مؤرخة في 085وزاریة رقم تعلیمة -)1(

.،المرجع السابق176-91من المرسوم التنفیذي رقم 56المادة انظر-)2(

  .219ص، ع .ب. ح ، القضاء العقاري29/11/2005مؤرخ في 19270مجلس الدولة قرار رقم -)3(

یحدد قواعد مطایقة البنایات وإتمام 2008یولیو 20مؤرخ في 15-08من القانون رقم  10و 9المادتین انظر-)4(

  .2008أوت  03، الصادر في 44إنجازها ،ج ر عدد 
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التعمیر التي كانت تلزم فیما یخص البناء و ،ذ یخضع لنفس الإجراءات القانونیةیصبح حینئ

.)1(البائع

على تنفیذیؤدي إلى امتناع المحافظ العقاري عدم وجود شهادة المطابقة لا إنّ وعلیه ف

ما الملكیة العقاریة،د بأي حال حریة التصرف في حق لا تقیّ فهي  ،إجراءات الشهر العقاري

إلاّ بإثبات هذا التغییر كما یقتضیه ،ر في محتوى العقار المعني في حالة بناءیلم یحدث تغی

.)2(التشریع المعمول به

المطابقةإجراءات تسلیم شهادةب 

ملف شهادة المطابقة)1

صریح من ت 085رقم التعلیمة الوزاریة القانونیة وأحكام لأحكام لیتكون الملف طبقا 

جل لدى مصالح یسیودع التصریح مقابل وصل استلام و و  ،كتابي یثبت إنهاء الأشغال

:التعمیر حسب الحالة

  .م ش بحیات إما تابعة للبلدیة بالنسبة للمشاریع التي تدخل ضمن صلا ـ

دخل ضمن اختصاص إما تابعة للدولة على مستوى الولایة بالنسبة للمشاریع التي ت ـ

.الوالي أو الوزیر

:یدرس الملف حسب الحالة:دراسة الملف)2

یدرس الملف من طرف ر م ش ب، ـــ في حالة المشروع الذي یدخل ضمن اختصاص 

  .ةمصالح التعمیر البلدی

، تتضمن دور المحافظ العقاري في نظر بعض الأحكام التشریعیة 16/10/1999مؤرخة في 5361مذكرة رقم -)1(

.والتنظیمیة المتعلقة بالتعمیر والبناء صادرة عن إدارة أملاك الدولة

، صادرة عن إدارة أملاك شهادة المطابقةبإشهار عقارتتضمن28/03/2011مؤرخة في ، 8498مذكرة رقم -)2(

  .الدولة
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المصالح على الوسائل البشریة یحول الملف إلى مصالح في حالة عدم توفر هذهو 

.بشهر واحدیحدد أجل تسلیم العقد المطلوب و  ،دائرةالمستوى لى التعمیر التابعة للدولة ع

الوزیر المعني المكلف في حالة المشروع الذي یدخل ضمن اختصاص الوالي أو أما ـــ 

ابعة للدولة على أن یحدد أجل التسلیم درس الملف من طرف مصالح التعمیر التفی،بالتعمیر

.الي بشهر واحد بعد تاریخ الإیداعللعقد المطلوب أو رفضه المبرر من قبل الو 

رخصة التجزئة5

  .) ب(ثم إجراءات تسلیمها،)أ(نتناول تعریفها

أ ـــ تعریف رخصة التجزئة

دف إلى هي قرار إداري صادر عن السلطة الإداریة المختصة بطلب من المعني یه

عملیة تقسیم قطعة أرض إلى قسمین أو أكثر من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما 

.كان موقعها

بمثابة وثیقة تفصح عن الرخصة الممنوحة من قبل السلطة الإداریة المختصة فهي 

لإجراء قسمة قطعة أرض معینة تشكل وحدة عقاریة مملوكة لشخص طبیعي أو معنوي عام 

تخضع للإشهار ،مملوكة في الشیاع إلى وحدتین عقاریتین أو أكثر أو ،أو خاص

.)1(العقاري

:ه یترتب على رخصة التجزئة والتقسیم أثرانوعلیه فإنّ 

یتمثل في تحویل قطعة أرض ما تكون وحدة عقاریة واحدة أي قطعة :أثر قانوني

اص أو عام أو خ،لتصقة تابعة لشخص طبیعي أو معنويمشكلة من أو عدّة قطع م

.عدة من الوحدات العقاریة الجدیدةأو لمجموعة من المالكین على الشیوع إلى وحدتین 

.المرجع السابق، 176-91من المرسوم رقم  6ف 23المادة انظر-)1(

، تتعلق بدور المحافظ العقاري في نظر بعض الأحكام 2000مارس 28مؤرخة في 01479وهو ما أكدته مذكرة رقم 

.التشریعیة والتنظیمیة المتعلق بالتعمیر والبناء صادرة عن إدارة أملاك الدولة
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المساحات أي من وحدة واحدة ر الحدود والأشكال الهندسیة و ییتمثل في تغی:أثر ماديو 

بالتالي فإن إجراء التجزئة لا یمكن إجراؤه بحریة بل یخضع للموافقة و  ،إلى عدة وحدات

.التقنیة المكلفة بالتعمیراریة و الإد المسبقة للسلطة

یر عناصر یفي تغیتمثل،وثیقة رسمیة لها أثر مباشرهي  ،إذنة فرخصة التجزئ

،قانونیة محتواة في البطاقة العقاریة المنشأة على مستوى مصالح المحافظة العقاریةو  ،مادیة

-90القانون رقم كام هي لا تختلف كثیرا عن شهادة التقسیم المنصوص علیها بمقتضى أحف

التي تعني تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى و  ،)1(المتممتهیئة والتعمیر المعدل و یتعلق بال29

تكمن خصوصیة ثار التي ترتبها شهادة التجزئة و قسمین أو عدّة أقسام فهي ترتب نفس الآ

 هيإنشاء حصص مبنیة أو غیر مبنیة و شهادة التقسیم في أن الهدف الذي ترمي إلیه هو

.)2(خاضعة للشهر العقاري

إجراءات طلب رخصة التجزئةب ـــ 

ملف طلب رخصة التجزئة)1

علیه مدعما التوقیع یة أو موكله بطلب رخصة التجزئة و ینبغي أن یتقدم صاحب الملك

:طلبه بما یلي

.ـــ نسخة من عقد الملكیة

.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75توكیل طبقا لأحكام الأمر رقم بـــ أو 

:خصة التجزئة على الوثائق التالیةیشتمل ملف طلب ر 

...الهیاكل القاعدیةتصمیم للموقع مشتمل على الوجهة و ــ 

.انات تحدد حدود القطعة الأرضیة ومساحتهاـــ التصامیم الترشیدیة مشتملة على بی

...قنوات الصرفو  ،تموین بالمیاه الصالحة للشربقنوات الو  ،ـــ رسم شبكة الطرق

...طبیعتهاـــ موقع البنایات المبرمجة و 

.المرجع السابق، 29-90من القانون رقم 59المادة انظر-)1(

.المرجع السابق،176-91من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة انظر-)2(
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.)1(...مساحة كل قطعة منهاو  ـــ قائمة القطع الأرضیة المجزأة

كذا دفتر حمایة البیئة وبرنامج الأشغال وهیاكله القاعدیة و ـــ مذكرات تبیّن طرق

ذات مكلف بالتعمیر یحدد الالتزامات والارتفاقات الوطنیة و للشروط یقرر نموذجه الوزیر ال

.شروط التي تنجز بموجبها البنایاتالالمفروضة على الأراضي المجزأة و المنفعة العامة

یودع الملف في خمس نسخ بالبلدیة المعنیة محل وجود الأرض العمرانیة المراد 

.تسلیم المعني وصل یثبت ذلكونوع الوثائق المرفقة و ،یداعتجزئتها یسجل تاریخ الإ

دراسة الملف)2

فحصه من طرف المصلحة المكلفة بذلك وفق نفس إجراءات دراسة الملف و یتم دراسة

زئة لتوجیهات مخطط شغل الأراضي مشروع التجللتأكد من مدى مطابقة ،ملف رخصة البناء

التعمیر في حالة علیمات القواعد العامة للتهیئة و أو لت،التعمیروالمخطط التوجیهي للتهیئة و 

حة المعنیة بدراسة الملف أن تقترح على السلطة المختصة یمكن للمصلو  ،غیاب هذا الأخیر

كما هو الحال بالنسبة للتحقیق المتعلق بنزع ،بإصدار رخصة التجزئة إجراء تحقیق إداري

.أو التأجیل،أو الرفض ،فیصدر القرار بالقبول،الملكیة للمنفعة العمومیة

أ ـــ قبول طلب التجزئة

لطلب یتوافق مع مخطط إذا تأكدت من أن الموافقة تتخذ المصلحة المعنیة قرارها با

یوضع تحت ویبلغ القرار إلى صاحب الطلب و ، المخطط التوجیهي للتعمیرو  ،شغل الأراضي

تحدد مدّة العقاریة على نفقة صاحب الطلب و یتم إشهاره بالمحافظةو  ،تصرف الجمهور

.ة بثلاث سنوات تحت طائلة الإلغاءصلاحیة رخصة التجزئ

فض طلب التجزئةب ـــ ر 

في حالة تبیّن عدم توافق طلب التجزئة مع مخططات شغل الأراضي المصادق علیها 

أو المخطط التوجیهي للتعمیر أو القواعد العامة للتعمیر في حالة عدم وجود أیة أداة من 

.، المرجع السابق176-91من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة انظر-)1(
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القرار لمعرفة أسباب رفض أدوات التعمیر یمكن للإدارة رفض الطلب مع وجوب تعلیل 

.طعن فیهیة الإمكانالطلب و 

ج ــ تأجیل البث في الطلب

دم یمكن أن یصدر قرار من الإدارة بتأجیل البث في طلب رخصة التجزئة في حالة ع

ما في أ، )1(...التعمیر شرط عدم تجاوز مدّة التأجیل سنة واحدةاكتمال إعداد أدوات التهیئة و 

   .الرفضبقرار ضمنعلى أنه بمثابة :یفسرحالة سكوت الإدارة عن الرد

 

تخضع القرارات الإداریة المتعلقة بالرخص الإداریة لقواعد التظلم الإداري التي تخضع 

القضاء سمح المشرع للطعن فیها أمامكما ی،إلاّ إذا استثنیت بنص،ریة عادةله القرارات الإدا

سواء كان و  ،رور على الطعن الإداريلمطلوبة قانونا دون المالشروط امباشرة بتوافر الآجال و 

اللجوء إلى الجهة من یرى نفسه متضررا من هذه الرخصأو الغیر م،صاحب الطعن المعني

.الإداریةمصدرة القرار أو الجهة الرئاسیة التي تتبعها عن طریق التظلم الولائي أو الرئاسي

ه إلى یوجّ ،)2()التظلم( لطعن الإداريإلى ا ريتخضع الرخص الإداریة في التشریع الجزائ

ن وقف ها على إلغاء قرارها أو تعدیله إذا كان القرار یتضمّ الجهة الإداریة المختصة لحثّ 

خص یفترض انسجامها مع شرعیة هذه الر لأنّ ، )3(إعطاء الرخصة أو إعطائها بشروط

متناع ة في منحها أو الإسلطة التقدیریال أنّ الإدارة لا تملككما ، لا تخالفهاالقوانین والأنظمة و 

.عن ذلك وهي مقیدة بالقانون

إذا لم یتلق طالب شهادات التعمیر إجابة من ،085یتعین حسب التعلیمة الوزاریة رقم 

وصل استلام بإمكانه إیداع ملف الطعن مقابل،الجهة الإداریة المختصة في الأجل المحدد

 .م .للولایة باعتبار أن الوالي یمثل السلطة الرئاسیة لرالبناء التابعة لدى مصالح التعمیر و 

.المرجع السابق، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم  19و 18المادتین انظر-)1(

.،المرجع السابق17/01/2013مؤرخة في 085وزاریة رقم تعلیمة -)2(

  .333ص المرجع السابق،مصلح الصرایرة، / د - )3(
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في هذه الحالة یسلم عقد التعمیر أو رفضه المبرر من طرف الوالي و  ،ممثلا للدولة ب .ش

.في أجل محدد حسب نوع الرخصة الإداریة المطلوبة

.أیام بالنسبة لشهادة التعمیر)07(ـــ في أجل سبعة

.النسبة لرخصة البناءواحد ب)01(ـــ في أجل یوم

.یوما بالنسبة لشهادة المطابقة)15(ـــ في أجل خمسة عشر

إذا لم یتلق المعني إجابة من قبل الوالي في هذه الآجال المحددة تلي تاریخ إیداع 

البناء بمقر وزارة السكن ن لدى المفتشیة العامة للتعمیر و بإمكانه إیداع طعن ثا،الطعن

على في هذه الحالة و یأمر الوزیر ، سلیم أو تعدیل الرخصة محل الطعنتها على العمران لحثّ و 

البناء التابعة للولایة باعتباره المقدمة من قبل مصالح التعمیر و أساس المعلومات المفیدة

ر في أو إبلاغه الرفض المبرّ ،السلطة الرئاسیة للوالي بمنح الطالب عقد التعمیر المطلوب

.ن إیداع الطعنیوما م)15(سة عشرمدّة خم

ن أي إدارییلهیئتین  085رقم الطعن الإداري طبقا لأحكام التعلیمة الوزاریة یخضع 

فلهذا الأخیر حق رفع ،في حالة عدم الاستجابة لطلب المعنيو  ،الوالي على مستوى الولایة

ح إمكانیة منطعن آخر إلى المفتشیة العامة للتعمیر والبناء كسلطة مركزیة لإعادة النظر في

.ضهارفعلى  الرخصة محل الطعن أو التأكید

یمكن له أن یرفع دعوى قضائیة أمام الجهة القضائیة ،في حالة عدم الإستجابة للمعني

ه في حالة فإنّ ،یتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90حیث طبقا لأحكام القانون رقم ،المختصة

السلطة المختصة على أن یكون خذتهیبلغ المعني بالقرار الذي اتّ ،رفض تسلیم رخصة البناء

أو یرفع القضیة أمام ،وللمعني غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا،لا قانونامعلّ 

.)1(الجهة القضائیة في حالة سكوت السلطة السلمیة أو رفضها له

.المرجع السابق، 29-90من القانون رقم 61المادة انظر-)1(
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إذا كان  ما،تختلف الجهة القضائیة المختصة في هذه الحالة باختلاف مصدر القرار

ختصاص القضائي نوعیا لمجلس الدولة أم الإإنعقاد بالتالي أو محلیة و ،یةسلطة مركز 

.)1(09-08رق  الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و للمحاكم الإداریة طبقا لأحكام

 

مایو سنة18مؤرخ في 07-94المرسوم التشریعي رقم من 50المادة لأحكام تطبیقا

أصدر ،منه)2(ممارسة مهنة المهندس المعماريیتعلق بشروط الإنتاج المعماري و 1994

یحدد شروط تعیین 1995أكتوبر 14مؤرخ في 318-95التنفیذي رقم المشرع المرسوم 

ها في میدان الهندسة معاینتلمؤهلین لتقصي مخالفات التشریع والتنظیم و الأعوان الموظفین ا

.)3(التعمیرالمعماریة و 

خالفات المرتكبة خلافا حتى رؤساء البلدیات في معاینة المو ، مهام الأعوانیتمثل 

كذا والتدقیق في وقائع المخالفة و ،التعمیربهما في مجال التهیئة و التنظیم المعمولللتشریع و 

الفة موقعة من العون التصریحات التي تلقاها من المخالف بتحریر محاضر معاینة المخ

على أن یرسل هذا ،)4(في حالة رفض التوقیع یذكر ذلك في المحضرالمخالفالمؤهل 

على  مدیر الولایة المكلف بالتعمیر المختص إقلیمیاو ، الواليو ب  .ش .م .رالمحضر إلى 

:نماذج مرفقة بهذا المرسوم وهذه المحاضر هي

یر ریة والتعمالتنظیم في میدان الهندسة المعماة التشریع و محضر معاینة مخالفــــ

أو بعد )5(الأعوان المؤهلون لهذا الغرض أثناء إنجاز الأشغالیرفعه الغرامة المالیةو 

.،المرجع السابق09-08من القانون رقم 800المادة انظر-)1(

یتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس1994مایو 18مؤرخ في 07-94مرسوم تشریعي رقم -)2(

.1994یو ما25، الصادر في 32المعماري، ج ر عدد 

یحدد شروط تعیین الأعوان الموظفین المؤهلین لتقصي1995أكتوبر 14مؤرخ في 318-95مرسوم تنفیذي رقم -)3(

أكتوبر 18، الصادر في 61مخالفات التشریع والتنظیم ومعاینتها في میدان الهندسة المعماریة والتعمیر، ج ر عدد 

1995.

.المرجع السابق، 05-04انون رقم من الق2مكرر  76و 73المادة انظر-)4(

.المرجع السابق، 07-94من المرسوم التشریعي رقم 50المادة انظر-)5(
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بالغ الغرامات الجزائیة مخالفات موضوع العقوبات المالیة و على أن تحدد أنواع الم، )1(إتمامها

:كما یأتي

أو  ،تابعة للأملاك العمومیة الوطنیةــ تشیید بنایة دون رخصة بناء على أرض1

،أو على ملكیة خاصة تابعة للغیر،رض تابعة للأملاك الخاصة الوطنیةشییدها على أت

أي أن القائم بالبناء عاجز على إثبات ملكیته بسند ،سواء كانت أرض ذات عقد ملكیة أولا

.یید بنایة دون رخصة على أرض خاصةأو تش، )2(رسمي فهو محتل غیر شرعي

ضي یقل ت رخصة البناء كتجاوز معامل شغل الأراـــ تشیید بنایة لا تطابق مواصفا2

ستیلاء على ملكیة أو الإ ،المرخص بهرتفاع الاأو عدم احترام ،أو یفوق النسبة القانونیة

.الغیر أو تعدیل الواجهة

فتة المبینة لمراجع رخصة الإشهار كعدم وضع اللاـ عدم القیام بإجراءات التصریح و ــ 3

الورشة أو إتمام الأشغال یدفع المخالف الغرامة للخزینة الولائیة عدم التصریح بفتح و  ،البناء

یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ المحضر الذي یبلغ به في عین المكان )30(في أجل ثلاثین

أو إلى أي شخص یتولى ،أو المقاول،في حالة غیابه إلى المهندسو  إلى صاحب المشروع

یضع العون المكلف بمعاینة و ، )3(اینة المخالفةالأشغال في الأیام السبعة الموالیة لمع

أمام نوع المخالفة المرتكبة على النموذج المعد لهذا الغرض)×(علامةالمخالفة 

.ـــ محضر الأمر بتحقیق المطابقة

.ـــ محضر الأمر بتوقیف الأشغال

.بعد الأمر بتوقیفها،اف الأشغالـــ محضر معاینة استئن

.)4(حقیق المطابقةتشهادة التسدید و ـــ 

،حقیق مطابقة البناء لرخصة البناءمدى تبفي الحالات الأخرى العون المكلف یعاین 

أمام الخانة )x(بذلك بوضع علامة ایحرر محضرً أو باستئنافها و ،بتوقیف الأشغالأو الأمر

.المرجع نفسه، 07-94من المرسوم التشریعي رقم 51المادة انظر-)1(

.295، صالمرجع السابقسماعین شامة،-)2(

.السابق، المرجع07-94من المرسوم التشریعي رقم 54المادة انظر-)3(

.، المرجع السابق318-95من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة انظر-)4(
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یة إلى رئیس البلدو  ،ص إقلیمیاالمناسبة على أن ترسل نسخة من المحضر إلى الوالي المخت

.وإلى مدیر التعمیر في الولایة

وانین التهیئة متثال لقه على الإمن أجل حثّ )المخالف(إلى المعنيالمحضر غ بلّ یُ 

المخالف قد یشیر فیه العون إلى أنّ ،محضر یثبت ذلكوفي حالة الإمتثال یحرر ،التعمیرو 

تحقیق ه نفّذأنّ  أو ،صلیةأو بإعادة تهیئة المكان إلى حالته الأ،ذمته من العقوبة المالیة أبرّ 

احترام مواصفات رخصة البناء التي سلمتها له البلدیة أو طابقة البناء موضوع العقوبة معم

عة من تحقیق المطابقة موقّ ویسلم المعني شهادة التسدید و ،الولایة أو الوزارة حسب الحالة

،كل من الوالي ىال ل نسخة من المحضرینعلى أن ترس،بمعاینة المخالفةالعون المؤهل

.)1(مدیر التعمیر بالولایةوزیر البلدیة و 

قانون التهیئة یعدل ویتمم 05-04ه طبقا لأحكام القانون رقم فإنّ في كل الأحوال و 

للقانون یتعین على العون  اه عندما ینجز البناء دون رخصة خرقً فإنّ ، 29- 90رقم  التعمیرو 

لوالي او ب، . ش. لى رئیس مإإرساله و ونا تحریر محضر إثبات المخالفة المؤهل قان

.ساعة)72(وسبعینثنینالمختصین في أجل لا یتعدى ا

مراعاة للمتابعات الجزائیة قرار هدم مع في هذه الحالة ب المختص  .ش .م .یصدر ر

على أن تقع أعباء الهدم على ، بعد معاینتها من طرف الأعوان المؤهلینالبناء 

أو من ،أیام ابتداء من تاریخ استلام محضر إثبات المخالفة)08(في أجل ثمانیة)2(المخالف

دون اللجوء إلى القضاء لأنّ و  ،)3()سلطة الحلول(ي هذا الأخیرتراخالوالي في حالة قصور و 

لقانون تحت طائلة رفض لالأهلیة للقیام بهدم الأشغال المنجزة خرقا سلطة الإدارة مؤهلة تمام

معارضة المخالف لقرار الهدم أمام الجهة القضائیة  على أنّ فضلا، )4(الدعوى لعدم التأسیس

.لا یوقف التنفیذ

.، المرجع نفسه318-95النماذج المرفقة بالمرسوم التنفیذي رقم انظر-)1(

.، المرجع السابق15-08من القانون رقم 17المادة انظر-)2(

.، المرجع السابق05-04من القانون رقم 5مكرر  76و 4مكرر 76المادتین انظر-)3(

  .212ص ،ع.ب  .ح ،، القضاء العقاري25/04/2007مؤرخ في 029665جاء في قرار لمجلس الدولة رقم -)4(

من القانون الصادر في 5مكرر  76و 4مكرر 76حیث یرى مجلس الدولة في هذا الشأن، وطبقا لأحكام المادتین "

یصبح مختصا للنظر في مثل هذه النزاعات باعتبار أن قرارات فإن القضاء الإداري لم  05-04رقم  14/08/2004

=
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من كان لا یمكن الأمر بوقف أشغال البناء غیر الشرعي  نخلافا للتشریع السابق أی

ستعجالي باستصدار أمر إإلا ) ب .ش .م .ر /أو ،الوالي( طرف السلطة الإداریة المختصة

وفي حالة مواصلة ،لقضائیة المختصة یأمر بتوقیف الأشغالیصدر عن الجهة الهدم البناء 

المعني الأشغال منتهكا أمر التوقیف تؤهل السلطة الإداریة المختصة على نفقة المخالف 

.)2(، وهو ما أكده القضاء)1(بهدم البناء دون اللجوء إلى قرار من العدالة

 

0815)3( 

للتشریعات خلافا د المشیّ )4(لتسویة وضعیة البناء غیر المشروعالمشرع الجزائريسنّ 

20مؤرخ في  15-08رقم وذلك بموجب القانون ،)1(إجراءات جدیدةوالتظیمات المعمول بها 

الهدم في حالة البنایات المشیدة بدون رخصة أو في حالة عدم تطابق البناء مع الرخصة تكون من صلاحیات رئیس 

."المجلس الشعبي البلدي أو والي الولایة في حالة عدم قیام الأول بعملیة الهدم 

رغم أنها تخوّل لرئیس 07-94من المرسوم التشریعي رقم 53سابقا یرى أن المادة في حین كان القضاء الإداري

البلدیة صلاحیات هدم الأشغال المنجزة خلافا لقانون البناء والتعمیر دون اللجوء إلى العدالة فإنها في نفس الوقت لم 

یها في هذا المرسوم في مجال معاینة تمنعه من المطالبة بذلك قضائیا مادام أنه احترم جمیع الإجراءات المنصوص عل

.مخالفات قواعد الهندسة المعماریة والتعمیر

، ص 2005، الجزائر 7، مجلة مجلس الدولة العدد 18/10/2005مؤرخ في 20217مجلس الدولة قرار رقم انظر

123.

  :في ذلك انظر-)1(

.، المرجع السابق07-94من المرسوم التشریعي رقم  53و 52المادتین -

.، المرجع السابق29-90من القانون رقم 76والمادة -

.365، ص2009، الجزائر66، نشرة القضاة، العدد 27/05/2009مؤرخ في 044594مجلس الدولة قرار رقم -)2(

متى كان من المقرر قانونا أن توقیف أشغال البناء المنجزة بصفة غیر تنظیمیة لا یمكن الأمر به إلا عن ":فیه ءجا

ر وقف الأشغال الصادر عن الدائرة الإداریة یعد غیر شرعي ومعرض للإبطال، كما أن الأضرار ر لقضاء، فإن مقطریق ا

."الناجمة عنه تفتح المجال لصاحب الحق في المطالبة بالتعویض

، 1، ج2003في قضاء مجلس الدولة ، الملتقى 19/07/1999مؤرخ في 514كذلك مجلس الدولة قرار رقم انظر

  .165ص

.المرجع السابق، 15-08قانون رقم -)3(

براهیم، البناء الفوضوي في ، راجع، غربي ا)غیر المشروع(حول معرفة أسباب تفشي ظاهرة البناء الفوضوي -) 4)

، 2012-2011، 1الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.عدهاوماب18ص   
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عة عتبار الطبیمع الأخذ بعین الإیحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها2008یولیو 

القانونیة للوعاء العقاري، واحترام قواعد التعمیر، ومعاییر البناء، ووجهتها أو استعمالها 

أو  ،أو عامة،خاصةوموقع إقامتها، ووضعیة شبكات التهیئة، سواء تم تشییده على أراض

ووفق كیفیات ،)أولا()2(هي في طور الإنجاز قبل نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة

)ثانیا(طبقا للقانونلتحقیق مطابقة هذه البنایاتوإجراءات 

0815 

تعتبر البنایات المعنیة بآلیة التسویة طبقا لأحكام قانون المطابقة هي البنایات العمومیة 

وإتمام إنجازها على سبیل التسویة بالنظر إلى یتم تحقیق مطابقة البنایاتوالخاصة حیث 

وذلك من حیث الوضعیة القانونیة ،موقع البناء ومدى إحترام قواعد التعمیر ومقاییس البناء

الوعاء ( القانونیة للعقار محل البنایةالطبیعة ومن حیث ،)1(للبنایة المعنیة بالتسویة

.)2( )العقاري

ــــ من حیث الوضعیة القانونیة للبنایة المعنیة بالتسویة1

:مایلي15-08هذا القانون رقم من 15طبقا لأحكام المادة قة یشمل تحقیق المطاب

.البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناءــــ 

البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر مطابقة لأحكام الرخصة ــــ

.المسلمة

.لبناءالبنایات المتممة والتي لم یتحصل صاحبها على رخصة اــــ

.البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناءــــ

وعلیه فإنّه طبقا لأحكام قانون المطابقة یمكن للمعنیین تسویة وضعیة هذه الأبنیة غیر 

على تاریخ صدور التي انتهت بها أشغال البناء، أو هي في طور الإنجاز السابقة المشروعة 

وجب بعد أن أصبح ظاهرة یجب التعامل معها وذلك بمبتسویة وضعیة البناء غیر المشروعــ علمًا أنّ المشرع بادر )3(

.مشتركة تتعلق بمعالجة البناء غیر المشروع، المرجع السابق، مرفق بتعلیمة وزاریة 212-85المرسوم رقم 

.بق، ال السا15-08من القانون رقم 14ــ انظر المادة ) 2)
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قبل تمدیدها ،)1(سنوات)5(وفي مدة خمسوى في إطاره بأثر رجعيها تسفإنّ هذا القانون 

إما من رخصة بناء، أو شهادة مطابقة، ،حسب الحالةللإستفادة )2(إلى ثلاث سنوات أخرى

في إطار التسویة من أجل تحقیق مطابقتها في مفهوم هذا القانون )3(أو رخصة إتمام الإنجاز

یتعلق بالتهیئة 29-90انون رقم الق وهذا لتدارك عجزالمعمول بها،للتشریعات والتنظیمات 

.)4(عن تكفله بمیكانیزمات الرقابة بنوعیها القبلیة والبعدیةوالتعمیر 

أما البنایات التي شرع في إنجازها، أو تلك التي انتهت بها الأشغال بعد تاریخ نشر هذا 

ها تخضع لأحكام القانون بدون رخصة بناء، أو لیست مطابقة لها فإنّ 15-08القانون رقم 

.یتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم1990مؤرخ في أول دیسمبر  29-90رقم 

طبقا لأحكام المادة ، 15-08تخرج من مجال تطبیق أحكام قانون المطابقة رقم كما 

وتعتبر بنایات غیر منه تحت طائلة الهدم بعد معاینتها من طرف الأعوان المؤهلین، 16

:للمطابقة بالنظر إلى موقع إقامتها البنایات الآتیةقابلة

ــــ مساحات حمایة المنشأت الإستراتیجیة أو الخطیرة بما في ذلك الموانئ و المطارات 

.والمساحات التي شیدت علیها تجهیزات الطاقة

ــــ المصنفة غیر قابلة للبناء حسب نتائج دراسات التعمیر الجیوتقنیة، الدراسات 

.یة، دراسة الأراضي، أو تلك الواقعة في المناطق المعرضة للفیضان أو لانزلاق التربةالزلزال

.المعالم التاریخیة، الثقافیة، الأثریة والسواحلــــ التوسع السیاحي،

ــــ الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي، الأراضي الغابیة، أو ذات الطابع الغابي 

مقرر إدماجها في المحیط العمراني في إطار مراجعة المخططات باستثناء تلك المدمجة أو ال

.)5(التوجیهیة للتهیئة والتعمیر

أو التي تضر ،منالبنایات المشیدة خرقا لقواعد الأكما تعتبر غیر قابلة للمطابقة، 

بالمحیط والمظهر العام للمواقع، ویتعلق الأمر على وجه الخصوص بالبنایات العشوائیة 

.، المرجع السابق15-08من القانون رقم 94انظر المادة -) 1)
، ج ر، عدد 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2013، مؤرخ في 08-13من القانون رقم 79انظر المادة -) 2)
.2013دیسمبر 31، الصادر في 68

.سابق،المرجع ال15-08من القانون رقم 21و 20و 19انظر المواد -) 3)

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 15-08ــ عزاز ساعد، مطابقة البنایات وإتمام إنجازها طبقا للقانون رقم ) 4)

.100، ص 20132014،الجزائر 1العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائئر

.، المرجع السابق15-08من القانون رقم 17و16ــ انظر المادتین ) 5)
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، واستقرار المنشآت، أو التي تعیق أو تلك التي لا تضمن فیها شروط البناءوالفوضویة، و 

خط الطریق السیار، (تضر بتشیید المنشآت العمومیة والذي یعتبر تحویل موقعها مستحیلا 

أحواض سفوح السدود، مواقع التنقیب على المحروقات، مواقع توسع الموانئ 

.)1(...والمطارات

غیر المشروعةلقانونیة للعقار محل البنایةاالوضعیة ــــ من حیث 2

بالأوعیة العقاریة التابعة للدولة، 15-08یتعلق الأمر طبقا لأحكام قانون المطابقة رقم 

المراد تسویتها في ظل والأوعیة العقاریة التابعة للملكیة الخاصة محل البنایة غیر المشروعة

.هذا القانون

  لةالتابعة للدو  ةضیالقطع الأر أ ـــ 

ز في هذه الحالة بین الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والأملاك العمومیةنمیّ 

ــــ القطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة1

المشغول التابع للملكیة الخاصة للدولة أو الولایة أو البلدیة تجري تسویة الوعاء العقاري 

  :يالمطابقة كما یلإطار تطبیق أحكام قانون المشید علیها البناء غیر المشروع في

تحدید قیمة الأوعیة العقاریة محل البنایة غیر المشروعة) أ

:على أنه15-08من القانون رقم 40تنص المادة 

أو غیر المتممة مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة إذا شیدت البنایة المتممة"

لاك الخاصة للدولة أو الولایة أو البلدیة الساریة المفعول، على قطعة أرض تابعة للأم

یمكن لجنة الدائرة أن تقرر بالإتفاق مع السلطات المعنیة ومع مراعاة أحكام المادتین 

2009سبتمبر 10مؤرخة في 1000رقم ) وزارة السكن والعمران(وزاریة یمة تعل -ـ) 1)

الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، ص 2008یولیو 20مؤرخ في 15-08تتعلق بتطبیق أحكام القانون رقم 

.ومابعدها3
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أعلاه تسویة وضعیة الوعاء العقاري عن طریق التنازل بالتراضي وفقا للتشریع  37و16

.المعمول به

عنه كما هو محدد بتقییم من الإدارة یتم التنازل بسعر القیمة التجاریة للملك النتنازل

.المكلفة بأملاك الدولة

المعنیة بالتنازل مع المساحة المبینة بمفهوم یجب أن تتناسب مساحة قطعة الأرض 

.من هذا القانون3المادة 

توجه الموافقة على التسویة إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد التنازل وفي 

أشهر إبتداء من تاریخ إعداد العقد، یجب على صاحب )06(تة هذه الحالة، وفي أجل س

التصریح الذي تمت تسویة وضعیة إیداع حسب الحالة طلب إما رخصة البناء على سبیل 

.التسویة أو رخصة إتمام الإنجاز

وإذا لم یقم صاحب التصریح بالإجراءات المنصوص علیها أعلاه في الأجل المحدد 

".أدناه87تطبق علیه أحكام المادة 

تسویة شغل العقار محل أنّ 15-08من القانون رقم 40ن طبقا لأحكام المادة یتبیّ 

البنایة غیر المشروعة تكون موضوع تسلیم عقود الملكیة من طرف السلطات المعنیة بعد 

إخطار لجنة الدائرة، حیث توجه موافقة التسویة إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد 

، إلا أنه )1(، بعد إجراء تحقیق قانوني على الأراضي محل طلب التسویة طبقا للقانونالتنازل

التسویة تؤدي إلى الدفع المسبق لثمن قطعة الأرض المعنیة وفق في كل الأحوال فإنّ 

:الشروط الآتیة

.ـــ أن یتم البیع بالتراضي، بسعر یقدر ویحدد من طرف مصالح أملاك الدولة

-08من القانون رقم 2لمادة وعاء، طبقا للتعریف المنصوص علیه في اـــ یتم تحدید ال

وباقتراح من المهندس المعماري، من طرف مختص في مسح الأراضي بالتشاور مع 15

.مصالح الأملاك الوطنیة

.، المرجع السابق15-08من القانون رقم 38و36ــ انظر المادتین ) 1)
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أشهر لادراج طلب رخصة )06(تمنح للطالب الذي تمت تسویة وضعیته مهلة ستة 

.بیل التسویةالبناء، أو إتمام الإنجاز على س

:ة حالات، بین عدّ )حالة القیام بتحدید الأسعار(یجب التمییز في هذه الحالة 

-90قبل صدور القانون رقم حالة تخصیص قطعة الأرض المعنیة لفائدة المواطن ــــ 

رخصة بناء، (،المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم1990نوفمبر 18مؤرخ في 25

یتم تحدید سعر )إلخ كإثبات یرفق بالتقریر التقییمي... الأرض مداولة، محضر إختیار

المحدد لكیفیات تحدید 1986جانفي 07مؤرخ في 02-86التنازل طبقا لأحكام المرسوم 

،)1(أسعار الاقتناء والتنازل من طرف البلدیات على قطع الأرض التابعة لاحتیاطاتها العقاریة

نوفمبر 18زون على وثائق تثبت منح هذه القطعة قبل أن یكون المعنیون بالأمر حائشریطة

.تاریخ صدور قانون التوجیه العقاري المذكور أعلاه1990

تحدد ، 1990نوفمبر 18ستفادة المعني بالأمر بالقطعة الأرضیة بعد تاریخ ــــ حالة ا

ن القیمة التجاریة حسب السوق العقاري، وكأراضي جرداء وشاغرة دون تطبیق التخفیض م

وأن القیمة التجاریة یجب أن تستمد من السعر الوحدوي المنخفض في ، )2(أجل الإزدحام

السوق العقاري الملاحظ على مستوى البلدیة الواقع فیها العقار وتواجد القطعة بالنسبة 

للمحیط العمراني، ولیس وقت التقویم بل عند تاریخ إیداع ملف التسویة من طرف المواطن، 

الصعوبات المعترضة لعملیة إلا أنّ ، )3()إثبات ویرفق بالتقریر التقییميوصل الإیداع ك(

التسویة كسعر التسویة الذي یعتبر جد معتبر من شأنه عرقلة إرادة السلطات العمومیة في 

.)4(عملیةهذه التسهیلات وتحفیزات للإسراع في تم تكریس ،تطهیر هذه الوضعیة

.، المرجع السابق02-86المرسوم رقم انظر-)1(

تتعلق بتحدید قیمة القطع الأرضیة المزمع تسویتها في إطار18/04/2012مؤرخة في 04132تعلیمة رقم ــ ) 2)

.یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، صادرة عن إدارة أملاك الدولة15-08القانون رقم 

تتعلق بتقییم القطعة الأرضیة المزمع تسویتها في إطار القانون 18/05/2014في  مؤرخة8608مذكرة رقم ــ ) 3)

.المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، صادرة عن إدارة أملاك الدولة2008جویلیة 20مؤرخ في 15-08رقم 

:ــ انظر في ذلك) 4)

قویم القطع الأرضیة المزمع تسویتها في إطار القانون رقم ، تتعلق بت2013أفریل 08مؤرخة في 03476مذكرة رقم -

08-15.

=



 

476

، فإنه یمكن أن تكون عملیة تسدید القیمة ه من أجل تسهیل عملیة التنازلكما أنّ 

التجاریة للأراضي المعنیة محل جدول دفع بالتقسیط بطلب من المعني، وبدون فوائد ولمدة 

على ود التنازل أو الدفاتر العقاریة سنوات، على أن یتم النص في عق)10(أقصاها عشر 

لإرجاع المبالغ المتبقیة لفائدة شرط عدم قابلیة التناول عن الأملاك العقاریة المعنیة ضمانا 

.)1(الدولة حتى یتم تسدیدها كلیا

تسویة وضعیة فارق المساحة )ب

فارق المساحة بین ما هو مدون في العقاد الإداري إذا تبین خلال عملیة المسح أنّ 

على أراض مبنیة أو عاریة كانت ملكا للدولة في الأصل وتم التنازل عنها للخواص، وبین 

ه یسوى في إطار لذي تم أثناء عملیات المسح العام للأراضي لاسیما بالزیادة فإنّ القیاس ا

یتضمن قانون 2004دیسمبر 29مؤرخ في 21-04من القانون رقم 47أحكام المادة رقم 

:، حسب الحالة)2(2005المالیة لسنة 

تنظیم ـــــ إذا كان الجزء الزائد لا یشكل بأي حال قطعة أرض قابلة للبناء حسب ال

ه یتم التنازل عنه للشاغل الحائز على سند ملكیة مقابل ثمن حسب القیمة المعمول به، فإنّ 

  .يملاك الدولة بطلب شراء من المعنالتجاریة المحددة من طرف مصلحة إدارة أ

ه یتعین ــــ أما إذا كان الجزء الزائد یمكن أن یشكل قطعة أرض تسمح بتشیید بنایة، فإنّ 

.تسجیل هذا الجزء باسم الدولةفي هذه الحالة 

تابعة للأملاك العمومیةال یةرضالأ  القطع ــــ 2

إعادة تصنیف قطعة الأرض المعنیة 15-08طبقا لأحكام القانون رقم یسبق التسویة 

حیث في حالة موافقة ،)3(وتحویلها إلى الأملاك الخاصة للدولة طبقا للتشریع المعمول به

، تتعلق بتقویم القطع الأرضیة المزمع تسویتها في إطار القانون رقم 2014مارس 27مؤرخة في 03190مذكرة رقم و  -  

08-15.

.، المرجع السابق2012أفریل 18مؤرخة في 04132تعلیمة رقم ــ ) 1)

.، المرجع السابق21-04ــ قانون رقم ) 2)

.، المرجع السابق15-08من القانون رقم 37ــ انظر المادة ) 3)
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العقار، تكلّف هذه الأخیرة راسة الملفات بخصوص تسویة شغل لجنة الدائرة المكلفة بد

ویتم ،ال بإدارة أملاك الدولة للشروع في عملیة إعادة تصنیف قطعة الأرض المعنیةبالاتص

إعداد رخصة البناء أو رخصة إتمام الإنجاز على سبیل التسویة الخاصة بها إثر تسلیم عقد 

.)1(الملكیة من طرف مصالح أملاك الدولة

ـــ قطع أراضي البلدیة المخصصة على أساس وثیقة إداریة3

على الوكالات العقاریة الولائیة تحت سلطة الوالي القیام بتسلیم في هذه الحالة یجب 

، وعلیه فیما یخص البنایة التي عقود الملكیة الرسمیة لفائدة الحاصلین على العقود الإداریة

 نوعلى رخصة بناء، وتكو ،رف جماعة محلیةم من طیحوز صاحبها على عقد إداري مسلّ 

مشیدة في إطار التجزئة وقابلة للمطابقة، تتصل لجنة الدائرة بالسلطة المعنیة من أجل تسلیم 

عقد موثق، بعد تحقیق عقاري تجریه المصالح المكلفة بالأملاك الوطنیة یحدد الطبیعة 

بالحصول على شهادة اللمطابقة، أو القانونیة للعقار، على إثره یسلم العقد الذي یسمح للمالك

تم للغیر تعد التسویة  قد وفي حالة تحویل للتنازل، )2(رخصة إتمام الإنجاز طبقا للقانون

التي تثبت  م الأدلةیقدعند تلفائدة المستفید الأخیر الذي یطالب بملكیة قطعة الأرض والبناء 

.هذا التحویل

)صةالملكیة الخا(ـــ القطع الأرضیة الأخرىب 

تابعة للملكیة الخاصة تسویتها في صاحب البنایة المشیدة على قطعة أرض یمكن ل

:، إلا أنه یجب التمییز بین حالتین15-08لقانون رقم إطار تطبیق أحكام ا

:انظر في ذلك -)1(

/16/09مؤرخة في  04رقم ) وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ووزارة السكن والعمران(تعلیمة الوزاریة المشتركة -

.م إنجازها، تتضمن تبسیط كیفیة تحقیق مطابقة البنایات وإتما2012

.، المرجع السابق18/04/2012مؤرخة في  4132رقم  ذكرةم-

.عن إدارة أملاك الدولةتتعلق بمطابقة البنایات وإتمام إنجازها، صادرة 2012 /06/11في  مؤرخة11070مذكرة رقم -

.، المرجع السابق15-08من القانون رقم 36ــ انظر المادة ) 2)
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ــــ حالة وجود سند الملكیة 1

مشروع مالك لوعاء عقاري، الذي العندما یكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب 

المشكل لا ه البنایة، عقد ملكیة، أو شهادة حیازة، أو أي عقد رسمي آخر، فإنّ دت علیشیّ 

إعداد إما ب. ش. م. یمكن لرحیث ،لا سیما بعد مصادقة لجنة الدائرة على طلبه،یطرح

رخصة بناء على سبیل التسویة، أو رخصة لإتمام الإنجاز، أو شهادة مطابقة، طبقا لأحكام 

.)1(15-08ن المطابقة رقم من قانو  22و21و20المواد 

ــــ حالة عدم وجود سند الملكیة2

رخصة بناء، أو رخصة صاحب طلبفي حالة عدم وجود سند الملكیة بید المعني

إتمام الإنجاز، أو شهادة المطابقة في إطار التسویة الذي حظي بموافقة لجنة الدائرة على 

شروعة للإستفادة من أحكام قوانین التهیئة ملفه أن یسوي وعاءه العقاري محل البنایة غیر الم

:والتعمیر بإحدى الوسیلتین

ب المختص إقلیمیا، المستحدثة بموجب المادة . ش. م. ـــــ إما طلب شهادة حیازة من ر

ع المعدل والمتمم، ووفق الإجراءات القانونیة .المتضمن ت25-90من القانون رقم 39

یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة  254-91م المرسوم التنفیذي رقالمنصوص علیها ب

09-08من القانون رقم 524متى كانت الحیازة ممارسة طبقا لأحكام المادة ،)2(وتسلیمها

نه من الحصول علىوإ، واستمرت هذه الحیازة سنة على الأقل، تمكّ . م. إ. یتضمن ق

هذه الشهادة رغم قصر بها رخص التعمیر، وهي من إحدى أهم الآثار القانونیة التي ترتّ 

.الحیازة

المتعلق بالتحقیق العقاري، 02-07ـــــ إما طلب سند ملكیة طبقا لأحكام القانون رقم 

عن طریق طلب فتح تحقیق عقاري یرسله المعني إلى المدیر الولائي للحفظ العقاري یثبت 

ق م، في من 827حق اكتسابه العقار على أساس التقادم المكسب طبقا لأحكام المادة 

.جع السابق، المر 15-08نون رقم من القا35دة ــ انظر الما) 1)

.، المرجع السابق254-91ــ مرسوم تنفیذي رقم ) 2)
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هله بعد ذلك للإستفادة من رخص التعمیر الأراضي غیر الممسوحة، ولیست لها عقود، یؤ 

طبقا لأحكام قوانین التهیئة والتعمیر

 

ــــ إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات1

 15-08رقم المطابقة انون قمن  29و28و27و26و25و24م المواد تطبیقا لأحكا

یحدد إجراءات تنفیذ 2009مایو 02مؤرخ في 154-09المرسوم التنفیذي رقم صدر 

على المعنیین أن یجب طبقا لأحكام هذا المرسومحیث، )1(التصریح بمطابقة البنایات

على أن یسحب هؤلاء ،یصرحوا إلى ر م ش ب المختص إقلیمیا بتحقیق مطابقة بنایاتهم

، ومدیریات التعمیر والبناء، ومدیریات التصریح من م ش ب لمكان وجود البنایاتإستمارة

السكن والتجهیزات العمومیة، ودواوین الترقیة والتسییر العقاري، وكذا المصالح غیر 

.)2(الممركزة

وعلیه من أجل تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة، یجب على المعنیین طبقا 

إرفاق التصریح بملف، وهذا حسب 154-09لمرسوم التنفیذي رقم من ا4لأحكام المادة 

:الحالة

15-08من القانون رقم 19عندما یتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام حسب المادة )1

:فیجب التمییز بین حالتین

:فیما یخص البنایة غیر المتممة والمطابقة لرخصة البناء المسلمةأ ــــ

.رافقت رخصة البناء المسلمةــــ الوثائق البیانیة التي

.ــــ بیان وصفي للأشغال المزمع إنجازها یعده مهندس معماري معتمد

.ــــ مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة للبنایة

، یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات، ج ر، 2009مایو سنة 2مؤرخ في 154-09مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.2009مایو 06، صادر في 27العدد 

.المرجع السابق، 10/09/2009مؤرخة في 1000تعلیمة رقم -) 2)
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من القانون 29ــــ أجل إتمام البنایة یقیمه مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة 

  .هالمذكور أعلا 15-08رقم 

:ب ــــ فیما یخص البنایة غیر المتممة وغیر المطابقة لرخصة البناء المسلمة

.ــــ الوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة

.ــــ مخططات الهندسة المدنیة للأشغال التي تم إنجازها

ــــ وثائق مكتوبة وبیانیة یعدها مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان فیما یخص 

.الأجزاء التي أدخلت علیها تعدیلات

.ــــ مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة

من القانون 29ــــ أجل إتمام البنایة یقیمه مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة 

  .15-08رقم 

عندما یتعلق الأمر بطلب شهادة المطابقة لبنایة متممة وغیر مطابقة لرخصة البناء )2

.15-08من القانون رقم 20المسلمة كما جاء في المادة 

.500/1ــــ مخطط الكتلة للبنایة كما اكتملت بسلم 

.50/1ــــ المخططات لكل طابق والواجهات كما اكتملت بسلم 

ــــ محططات الهندسة المدنیة للأشغال المنجزة مع أخذ الخصوصیات الفیزیائیة 

  .اروالمیكانیكیة للأرض بعین الإعتب

.ـــ مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة

عندما یتعلق الأمر بطلب رخصة بناء على سبیل التسویة لبنایة متممة غیر حائزة )3

.15-08من القانون رقم 21رخصة بناء كما جاء في المادة 

بالشراكة ــــ وثائق مكتوبة وبیانیة ومخططات الهندسة المدنیة للبنایة كما اكتملت معدة

كما هو منصوص علیه فیما یخص ،بین المهندس المعماري والمهندس المدني المعتمدین

.تسلیم رخصة البناء

.ــــ بیان وصفي للأشغال التي تم إنجازها

.ــــ مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة
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غیر متممة وغیر عندما یتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام على سبیل التسویة لبنایة )4

.15-08من القانون رقم 22حائزة رخصة بناء كما جاء في المادة 

ــــ الوثائق المكتوبة والبیانیة ومخططات الهندسة المدنیة للبنایة تبین الأجزاء الباقي 

إنجازها معدة بالشراكة بین المهندس المعماري والمهندس المدني كما هو منصوص علیه فیما 

.لبناءیخص تسلیم رخصة ا

من 29ــــ أجل إتمام البنایة یتم تقدیره من مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة 

.15-08القانون رقم 

.)1(ــــ مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة

یودع التصریح لتحقیق مطابقة بنایة مرفقا حسب الحالة بأحد الملفات المذكورة في 

لدى مصالح التعمیر للم ش ب في مكان سالف الذكر 154-09رقم من المرسوم 4المادة 

على أن یدون ،مقابل وصل استلام یبین فیه تاریخ الإیداع وهویة المصرح،وجود البنایة

.)2(التصریح في سجل خاص تسیره مصالح التعمیر

:یجب أن یذكر في التصریح مایلي

.صاحب المشروعـــــ إسم ولقب المالك أو القائم أو إسم الشركة ل

.ـــــ طلب تحقیق مطابقة البنایة أو رخصة إتمام الإنجاز

.ــــ عنوان البنایة وحالة تقدم الأشغال بها

.ــــ مراجع رخصة البناء المسلمة وتاریح إنتهاء صلاحیها إن وجدت

.ــــ الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة بناء

.تاریخ بدایة الأشغال وإتمامها عند الإقتضاء ــــ 

.المرجع السابق، 154-09من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة انظر-)1(

.، المرجع السابق154-09وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة انظر-)2(
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یجب أن یرفق التصریح بملف یحتوي على كل الوثائق الثبوتیة المكتوبة والبیانیة 

.)1(الضروریة للتكفل ببناء في إطار أحكام هذا القانون

من القانون 28نسخ طبقا لأحكام المادة )4(یرسل التصریح المرفق بالملف في أربعة

والرأي  ،المذكورین أعلاه154-09من المرسوم التنفیذي رقم 9والمادة ،15-08رقم 

ل لمصالح التعمیر التابعة للبلدیة إلى مدیر التعمیر والبناء للولایة في خلال الخمسة المعلّ 

.یوما التي تلي تاریخ إیداع التصریح من أجل دراسته)15(عشر

  الطعن ات تحقیق المطابقة، وإجراءات ملفــــ دراسة 2

من طرف لجنة الدائرةأ ـــ دراسة الملفات

صدر المرسوم التنفیذي رقم 15-08من القانون رقم  47و32لأحكام المادتین تطبیقا 

یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین بالبت 2009مایو 02مؤرخ في 09-155

:اللجنة من، حیث تتشكل هذه)2(في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیرهما

.رئیسا،عند الاقتضاء،ـــ رئیس الدائرة أو الوالي المنتدب

.ـــ رئیس القسم الفرعي للتعمیر والبناء

.ـــ مفتش الأملاك الوطنیة

.ـــ المحافظ العقاري المختص إقلیمیا

.ـــ رئیس القسم الفرعي للفلاحة

.ـــ رئیس القسم الفرعي للأشغال العمومیة

  .الفرعي للريـــ رئیس القسم 

.ـــ ممثل مدیریة البیئة للولایة

.ممثل مدیریة السیاحة للولایةـــ 

.ـــ ممثل مدیریة الثقافة للولایة

.المرجع السابق، 15-08ومابعدها من القانون رقم 25المادة انظر-)1(

یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین بالبت في 2009مایو  02ؤرخ في م155-09مرسوم تنفیذي رقم -)2(

.2009مایو 06صادر في ال، 27مطابقة البنایات وكیفیات سیرهما، ج ر العدد تحقیق
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.ـــ ممثل الحمایة المدنیة

.ـــ رئیس مصلحة التعمیر للبلدیة المعنیة

.)1(ـــ ممثل مؤسسة سونلغاز

أو  ،أو رئیس الدائرةن،نتدبالتي یرأسها حسب الحالة الوالي المتجتمع لجنة الدائرة

أو إتمام الإنجاز في أجل شامل /للبت في طلبات تحقیق المطابقة وفي مقر الدائرةممثلیهم

وفي كل مرة كلما ،مرة في الشهر في دورة عادیة)2(أشهر بعد إستلام الملفات)3(قدره ثلاثة

ات مرفقة بجدول الاعمال على أن یبلغ رئیس لجنة الدائرة الاستدعاء، دعت الحاجة إلى ذلك

.وبكل وثیقة مفیدة إلى الأعضاء قبل ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ انعقاد الاجتماع

یجب على رئیس لجنة الدائرة إرسال في الآجال المحددة للبلدیة المعنیة القرارات 

.التحفظات أو أسباب الرفض،الرأي بالموافقة،الخاصة بها مع توضیح حسب الحالة

ملف طلب تحقیق 04زاریة المشتركة رقم ما یكون طبقا لأحكام التعلیمة الو عند

،و إتمام الإنجاز المعروض على لجنة الدائرة یستوجب تسویة مسبقة للعقارأ/ المطابقة و

وفي هذه الحالة یجب على رئیس ،یجب على لجنة الدائرة أن تشیر إلى ذلك في المحضر

.لأملاك أو الوكالة العقاریة للولایة إعداد عقود الملكیةلجنة الدائرة أن یطلب من مصالح ا

مداولات لجنة 155-09من المرسوم التنفیذي رقم 7لا تصح طبقا لأحكام المادة 

جتماع وإذا لم یكتمل النصاب یحدد إ،أعضائها على الأقل)2/3(الدائرة إلا بحضور ثلثي

على  وتتخذ قراراتها بأغلبیة الأصوات،أیام الموالیة)8(جدید في أجل لا یتجاوز الثمانیة

ز بین وفي هذه الحالة نمیّ ، )3(أساس الأراء المعللة من مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر

:حالتین

وعدم وجود تحفظاتــــ حالة قبول الملفأ 

.الموافقة على تحقیق مطابقة البنایة موضوع الطلبفي هذه الحالة تم ت

.المرجع السابق، 155-09من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة انظر-)1(

.، المرجع السابق06/09/2012ي مؤرخة ف04وزاریة المشتركة رقم تعلیمة-)2(

.المرجع السابق، 155-09ومابعدها من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة انظر-)3(
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لمصالح التي تمت استشارتهاإحدى اــــ حالة تحفظ ب 

:حالة بمایليكل حسب تقوم لجنة الدائرة في هذه الحالة و 

.)المعني(ــ إما أن تطلب ملفا إضافیا من المصرح1

.تقدم موافقة مبدئیة بشروطإما أن ــ 2

.ترفض الطلب لسبب معللإما أن ــ 3

دم لها في ویجب أن تبت في كل طلب یق،تدون أعمال اللجنة في محاضر موقعة

.ظرف ثلاثة أشهر من تاریخ إخطارها

ومن أجل تبسیط كیفیات دراسة ملفات طلب تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها 

حیث بموجب ،)1(2012سبتمبر 06مؤرخة في 04صدرت تعلیمة وزاریة مشتركة رقم 

:ستغناء على دراسات الهندسة المدنیة المتعلقةأحكامها یمكن الإ

.C(ایات الخاضعة بانتظام لمراقبة الهیئة التقنیة لمراقبة البنایاتـــ البن T. C(.

أوت  14مؤرخ في 05-04ـــ البنایات الفردیة المبادر بها قبل صدور القانون رقم 

المتعلق بالتهیئة 1990مؤرخ في أول دیسمبر 29-90المعدل والمتمم للقانون رقم 2004

.تي تستقبل الجمهوروالتعمیر باستثناء البنایات ال

ـــ البنایات الفردیة الحاصلة على رخصة البناء المبادر بها بعد صدور القانون رقم 

.المذكور أعلاه04-05

لجنة الطعن في مقررات لجنة الدائرة ــــ 2

لجنة أخرى تسمى المذكور أعلاه 155-09طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم تتشكل 

من القانون رقم 47، وهذا تطبیقا لأحكام المادة ررات لجنة الدائرةلجنة الطعن للطعن في مق

:مما یلي08-15

.المرجع السابق،06/09/2012،مؤرخة في 04مشتركة رقم تعلیمة وزاریة -)1(
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.ـــ الوالي رئیسا

.ـــ رئیس المجلس الشعبي الولائي

.من المجلس الشعبي الولائي منتخبین من طرف زملائهما)2(ـــ عضوین

.ـــ مدیر التعمیر والبناء

.ـــ مدیر الأملاك الوطنیة

.حافظة العقاریةـــ مدیر الم

.ــــ مدیر المصالح الفلاحیة

.ـــ مدیر الأشغال العمومیة

.ـــ مدیر الموارد المائیة

.ـــ مدیر الطاقة والمناجم

.ـــ مدیر البیئة

.ـــ مدیر الثقافة

.)1(ــ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني

م لجن الطعن یكون قرار رفض تسلیم الرخصة من طرف لجنة الدائرة محل طعن أما

على أن ترسل لجنة الطعن ،وذلك في أجل ثلاثین یوما من تاریخ استلام قرار لجنة الدائرة

عند دراستها للطعون المعلومات والوثائق والقرارات التي تم إتخاذها إلى لجنة الدائرة في أجل 

  .بوالتي تبت نهائیا في تحقیق مطابقة موضوع الطل،ثلاثین یوما من استلامها الطعن

ما دعت الحاجة تجتمع لجنة الطعن في مقر الولایة بناء على استدعاء من رئیسها كلّ 

خذ قراراتها تتّ ، أعضائها على الأقل)2/3(بحضور ثلثيولا تصح مداولاتها إلاّ ، إلى ذلك

.بأغلبیة الأصوات على أساس الملف المقدم من المصرح

خاذها إلى لوثائق والقرارات التي تم اتّ ترسل لجنة الطعن عند دراسة الطعون المعلومات وا

تبت فیه بصفة ،تلامها الطعنیوما ابتداء من تاریخ اس)30(لجنة الدائرة في أجل ثلاثین

ن في اولاتها في محاضر تدوّ ل مدوتسجّ ، وترسل نسخة من القرار إلى المعني، نهائیة

.المرجع السابق، 155-09من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة انظر-)1(
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الإداریة المحلیة ، وللمعني حق رفع طعن قضائي أمام المحاكم عد لهذا الغرضسجلات ت

.)1(المختصة إقلیمیا خلال الشهر الموالي لتبلیغ قرار لجنة الطعن الولائیة

.، المرجع السابق15-08من القانون رقم 52ــ انظر المادة) 1)
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العقاریةحمایة الملكیةنخلص في نهایة الباب الثاني من هذه الدراسة إلى القول بأنّ 

نة من القوانین إصدار ترساعن طریق د الحمایة النظریة صر فقط على مجرّ الخاصة لاتقت

نصوص دته عدة أكّ ه مصون ومضمون بموجب الدستوروأنّ ،حمایة الحق في حد ذاتهل

الحمایة الفعلیة الكفیلة بضمان وآلیات توفیر سبل ما یجب معهاوإنّ ، تكرّس هذا المبدأقانونیة

عن طریق ممارسة كل من كل أشكال التعدي مهما كان مصدرهاهذا الحقحمایة وحصانة 

.تاحة للمالك للدفاع عن حقه بما یوفّر له سبل حمایة حقه إجرائیاوى القضائیة المالدعا

في دعوى الإستحقاق وهي الدعوى )دعاوى الملكیة (تتمثل الدعاوى القضائیة المدنیة

عقارا كان أو منقولا وقع في حیازة الغیر بأي شكل التي یكون محلها المطالبة بملكیة الشيء 

لى حمایة الملكیة ممن انتزعها، فهي دعوى عینیة تستند الى حق من الاشكال تهدف ا

حیث یقع على المدعي عبء إثبات هذه الأخیرة ، وفي دعوى منع التعرض للملكیة الملكیة 

سواء كان تعرضا مادیا أو قانونیا ، وفي دعوى وقف الأعمال الجدیدة وهي دعوى وقائیة 

تقوم عمال في ملكیة المدعى علیه الأبدأ حصوله مستقبلا یشترط فیها لدرء تعرض ممكن 

على مجرد الخشیة من استمرار هذه الأعمال إذ لو استمرت لأصبحت تعرضا للملكیة، وهي 

تقابلها دعاوى الحیازة التي غالبا ما كلها دعاوى ملكیة یشترط فیها الإثبات بالسند الصحیح

.لإجراءات وصعوبة الإثباتالملكیة لطول االمالك لإثبات الحیازة لاحتى یلجأ إلیها 

لتمتد إلى بالنظر لأهمیة العقارالملكیة الخاصةحمایة وسّع المشرع من مجال 

ممارسة الدعوى العمومیة متى توافرت أركان جریمة الإعتداء عن طریقالحمایة الجنائیة 

طبقا عناصرها توافر و  كغیرها من الجرائمعلى الملكیة وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي

، وهي انتزاع عقار مملوك للغیر قانون العقوبات المعدل والمتمممن 386المادة لأحكام 

تقتصر فقط على حمایة الملكیة هذه الحمایةبطریق الخلسة أو التدلیس الأمر الذي جعل

ات للمحكمة العلیا في الحقیقیة المثبة بعقد رسمي كما فهمته خطأ غرفة الجنح والمخالف

إلا أنه ،أصبح التعدي على أملاك كثیرة مشروعاوإلا بنصها العربي 386دة لماقراءتها ل

أیضا تمتد بالرجوع لهذه المادة بنصها الفرنسي التي تنص على الحیازة جعل هذه الحمایة 

المبدأ الذي تقوم علیه الحمایة لأنّ ولیس فقط الملكیة المدني  االحیازة بمفهومهإلى حمایة
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فحوى قانون وهو ما یهدف إلیه لعاملنظام احمایة االقائم على حمایة المبدأ الجنائیة هو

.العقوبات لمنع ظاهرة الإعتداء لاسیما على الأموال

أمام القضاء الجنائي تحت طائلة رفض الدعوى لممارسة الدعوى العمومیة یشترط 

هائي ستصدار حكم قضائي مدني نأمام القضاء المدني المختص لامدنیة ضرورة رفع دعوى 

بعد ذلك  عودة المعتديثم،وتنصیب الطرف المدنيبالطرق القانونیةصحیحا و تنفیذه مّ ت

على القصد الجنائي لجریمة التعدي ا یتوفر حینهبعد خروجه منهالإحتلال نفس الأماكن

وهو الإجتهاد الذي استقرت علیه غرفة الجنح ،تحت طائلة عدم إدانة المتهمالملكیة العقاریة

الفات بالمحكمة العلیا في تفسیرها لعنصري الخلسة والتدلیس في غیاب تفسیرهما طبقا والمخ

.لأحكام قانون العقوبات

العقاریة الخاصة ذات أهمیة في توفیر الحمایة القانونیة تعتبر وسائل إثبات الملكیة 

تاریخ دخول 1971الثابتة التاریخ قبل أول ینایر عرفیةالعقود ال اللازمة لها، وهي تتمثل في

یتضمن قانون التوثیق، وفي العقود 1970دیسمبر 15مؤرخ في91-70الأمر رقم 

التوثیقیة من عقود رسمیة كعقد البیع والمبادلة والقسمة وعقد البیع على التصامیم وعقود 

الهبة والوصیة والوقف ، والعقود التصریحیة كعقد كعقد القاضي الشرعي ، والعقود الإحتفالیة

یتعلق بتأسیس 63-76شهادة التوثیقیة المستحدثة بموجب المرسوم رقم شهرة الملغى والال

السجل العقاري المعدل والمتمم، وفي العقود والشهادات الإداریة كعقود التنازل عن أملاك 

یتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة الملغى والعقود 01-81الدولة في إطار القانون رقم 

289-92الإحتیاطات العقاریة والمحررة في إطار المرسوم التنفیذي رقم المحررة في إطار 

المستصلحة ،والعقود المحررة في إطار المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراویة 

المتضمن قانون أملاك الدولة وغیرها ،وفي الشهادات كشهادة الحیازة  30-90القانون رقم 

داریة كسند الملكیة والدفتر العقاري وهي سندات كلها وشهادات الملكیة ، وفي السندات الإ

.تثبت الملكیة العقاریة الخاصة من شأنها أن توفر الحمایة القانونیة للمالك في كل الأحوال

باعتبارها إحدى أهم وسائل إثبات الملكیة من العقود التي أثارت العقود العرفیة تعتبر 

في الوقت حیث ،نونیة في إثبات الملكیة العقاریةیتها القاجدلا حادا فیما یتعلق بمدى حجّ 

تاریخ دخول الأمر رقم 1971التاریخ قبل أول ینایر تة فیه العقود العرفیة ثاباعتبرت الذي 

شأن في ذلك عقودا رسمیة بلا منازع شأنها یتضمن قانون التوثیق حیز التنفیذ 70-91
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،ط الشكل الرسميیشتر  لا الفرنسي الذيتطبیقا لأحكام القانون العقود الرسمیة في الإثبات 

التي نصت هذا الأمرمن 12باطلة لمخالفتها أحكام المادة تعد عقود بعد هذا التاریخفإنّ 

، إلا أنّه العقاریة في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلانعلى اشتراط إفراغ التصرفات

تمثلت أساسا في انعدام كثیرةلأسباب هذه العقود رغم بطلانهاستمر تعامل القضاء مع ا

فضلا على عدم إشتراط القانون المدني ،السندات القانونیة وطول إجراءات التوثیق المكلفة

ما تم عند1988الشكل الرسمي كقاعدة عامة إلا سنة وجوب إبرام المعاملات العقاریة في 

لمادة نتقلت أحكام ااحیث ،1988مایو 03مؤرخ في14-88بموجب القانون رقم تعدیله

ورغم هذا بقي القضاء یتعامل مع هذه العقود لغایة ،1مكرر324كما هي إلى المادة 12

عن غرف المحكمة العلیا مجتمعة 28/02/1997مؤرخ في ال القضائيصدور القرار

.یقضي ببطلان العقد العرفي في المعاملات العقاریة

إثبات الملكیة العقاریة من الفاصلة في شأنالنهائیة تعتبر أیضا الأحكام القضائیة 

وسائل الإثبات فهي تحل بعد شهرها بالمحافظة العقاریة المختصة محل السندات القانونیة 

كحكم الوعد بالبیع العقاري، والحكم القاضي بقسمة المال الشائع، والحكم المثبت بلا منازع

المعني رالعقا للتقادم المكسب وغیرها من الأحكام متى كانت تثبت بدقة حدود ومساحة

وتصفه وصفا یعبر عن الحقیقة ، والملاحظ أنّ التقادم المكسب كسبب من أسباب كسب 

ومابعدها من القانون المدني أبقى علیه المشرع للإسهام في 827طبقا لأحكام المادة الملكیة

تطهیر الوضعیة القانونیة للعقارات متى توفرت أركان وشروط الحیازة القانونیة یحمیها 

، حیث في حالة المنازعة في الحیازة بإمكان من توفرت فیه الشروط الإلتجاء الى القانون

.القضاء المختص للحصول على حكم  قضائي یثبت تملكه للعقار المعني بالتقادم المكسب

تحظى الملكیة الخاصة أیضا بالحمایة الإداریة نظرا لتدخل الدولة والجماعات المحلیة 

في مجال نزع الملكیة للمنفعة كان ذلك  سواء، المنظومة العقاریة ومراقبتها في إدارة وتسییر 

احترام  ذلك في إطارتم في ذاته، حیث یجب أن یالعمومیة كأخطر إجراء یطال حق الملكیة 

المعدل  11-91رقم نزع الملكیة قانون نیة المنصوص علیها بموجبالإجراءات القانو 

محضة وهي كلها إجراءات إداریة ،المعدل والمتمم 186-93 رقمالتنفیذي والمرسوم ،والمتمم

للقرارات الإداریة المتّخذة محل الطعن مكرسا الأثر الموفق تحت طائلة الرقابة القضائیة

حیث طبقا لأحكام ،البنى التحتیة ذات البعد الوطني والاستراتیجيإنجاز عدا حالة القضائي ،
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فإنّ ،المذكور أعلاه11-91ویتمم القانون رقم یعدل21-04من القانون رقم 65المادة 

02مؤرخ في 07-43لمنشور رقم وهوما أكده ا، في هذه الحالة لیس لها أثر موقف الطعون

.یتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة2007سبتمبر 

كما أنّه ضمانا لحمایة الملكیة الخاصة من التعدي ألزم المشرع الإدارة في حال لجوئها 

ذا الإجراء بضرورة التقیّد بالمراحل والإجراءات المنصوص علیها بموجب قانون نزع له

الملكیة تحت طائلة بطلان العملیة وعلى رأسها محاولة اقتناء الأملاك المعنیة بالتراضي التي 

إلا إذا باءت هذه المحاولة بالفشل عندئذ یتعین على الإدارة بما ،هي خطوة من النظام العام

باقي من سلطات امتیازیة اللجوء الى إجراء نزع الملكیة بالقوة القانونیة شرط احترام تمتلكه 

المراحل والإجراءات، كوجوب فتح تحقیق إداري مسبق في مدى وجود المنفعة العمومیة  

طائلة بطلانه المشروع المزمع  یعقبها صدور قرار التصریح بالمنفعة العمومیة یبیّن تحت 

ومابعدها من القانون رقم 13طبقا لأحكام المادة یة یخضعمدة إنجاز العملإنجازه والنفقات و 

.للطعن الذي له أثر موقف 91-11

یصدر بعد ذلك قرار عن الوالي المختص اقلیمیا بتعیین خبیر عقاري لإجراء تحقیق 

ي  ، یرفع تقریره النهائي الى الوالي في الأجل القانونجزئي لتحدید هویة الأملاك والملاك 

یقوم هذا الأخیر بارساله مع الملف بالكامل الى مصالح أملاك الدولة لإجراء التقییم على إثره 

تحت ب أن یشتمل علیه یصدر الوالي قرار قابلیة التنازل عن الأملاك الذي من بین ما یج

طبقا تحدید هویة الأملاك والملاك وطبیعة التعویض وطریقة حسابه، یخضع طائلة البطلان 

للطعن القضائي سواء بالإلغاء أو التعویض في 11-91من القانون رقم 25ام المادة لأحك

ظرف شهر من تبلیغه أو نشره خروجا عن القواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

أو صدر ،، وفي حالة عدم الطعن في هذا القرار09-08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

الملكیة بعد قرار نزع الملكیة لنقلة یقوم الوالي بإصدارقرار قضائي لصالح نزع الملكی

.خضوعه لإجراءات الشهر العقاري

عمراني ة والمحافظة على العقار بنوعیه فلاحي و في مجال الحمایكان ذلك وسواء 

حیث ، الرقابة الإداریةطائلة العقار تحت لال ات قانونیة لاستغوذلك عن طریق تكریس ألی

طبقا فإنّهبه،لإجتماعیة والاقتصادیة المنوطةه نظرا لوظیفته الاحي فإنّ بالنسبة للعقار الف

وما بعدها منه 48لا سیما المادة یتضمن التوجیه العقاري 25-90لأحكام القانون رقم 
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إذا كانت الملكیةحق تصل إلى حد إلغاء  قد باتتحت طائلة توقیع العقو  هاستغلالیجب

بة مع ممارسة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لحق الأرض الفلاحیة خصبة جدا أو خص

الشفعة في حال ثبت عدم استغلالها لموسمین متعاقبین بعد معاینة لجنة مختصة نص علیها 

، كما أنّه من جهة أخرى فقد حرّر هذا القانون سالف الذكر484-97المرسوم رقم 

بة للأراضي الفلاحیة فقد خصّها إلا أنّه بالنس،المعاملات العقاریة على الأراضي بنوعیها

حتكر الوحید ، فلم تعد البلدیة هي الموظیفتهاو  المتمیّزةببعض الشروط نظرا لطبیعتها

یمكنها التصرف في محفظتها العقاریة إلا لصالح أشخاص  لاللمعاملات العقاریة كما 

یة المستحدثة أسندت مهمة تسییرها للوكالات العقار لقانون العام تحت طائلة البطلان حیث ا

.المعدل والمتمم405-90بموجب المرسوم التنفیذي رقم

المعدل والمتمم بموجب أحكام المتضمن التوجیه العقاري25-90منع القانون رقم 

خاصة إذا كانت خصبة جدًا أو خصبة منه تحویل الأرض عن طابعها الفلاحي 36المادة 

لا على عدم إجراء التصرفات القانونیة فض،قانون یصدر عن السلطة التشریعیةموجب إلا ب

من هذا 55المادة المحددة بشروطاللهبة وغیرها إلا وفق كالرهن والبیع وابكل أشكالها 

لاسیما المادة المتضمن التوجیه الفلاحي16-08القانون رقم د على هذه الأحكام أكّ القانون

كلّها لم هذه الموانع القانونیة منه ومذكرات صادرة عن إدارة أملاك الدولة، إلا أنّ  91و 15

لأراضي الفلاحیة التي ثبت التعامل فیها وتحویلها عن طابعها الفلاحي خلافا للقانون تشفع ل

 19-87قم كما هو الحال بالنسبة لأراضي المستثمرات الفلاحیة الممنوحة في إطار القانون ر 

ي اقتطاع أو استرجاع هذه حیث تم تكریس حق الدولة ف03-10الملغى بموجب القانون رقم 

،أو بموجب تعلیمات 1998الأراضي لاستعمالها لأغراض البناء بموجب قانون المالیة لسنة 

.وزاریة صادرة  عن الوزیر الأول سبق ذكرها في الموضوع

تتمثل في ة نصوص قانونیة فقد أصدر بشأنه المشرع عدّ أما بالنسبة للعقار الحضري

وتسییره بغرض تأطیرهالمعدل والمتمم29-90لاسیما القانون رقم قوانین التهیئة والتعمیر

كرخصة البناء ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة وغیرها  الرخص الإداریة فرض عن طریق 

تحت طائلة حفاظا على النسیج العمرانيلاستغلال واستعمال هذا العقار في إطار القانون

مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة تشییدهتمّ العقوبات تصل إلى حد هدم البناء في حال

  .الفات معاینة المخبعد المعمول بها في هذا المجال
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بادر المشرع في هذا الإطار أیضا من أجل تسویة وضعیة البناء غیر المشروع 

  هتشییدسواء تمّ ،تمام إنجازهالبنایات وإ مطابقة ایتعلق بقواعد 15-08باصدار القانون رقم 

جعله بهدف السابقة على تاریخ صدور هذا القانونالخاصة أو العامةأراضي الملكیة على

 أو ،على رخصة البناءالحصولمن المعني تمكین، ببقا لهذه التشریعات والتنظیماتمطا

تسویة وضعیة یة، فضلا على أو شهادة المطابقة قي إطار التسو ،رخصة إتمام الإنجاز

القانونیة له سند ، أما في حالة عدم وجود ة مهما كانت طبیعتهالبنایالوعاء العقاري محل

سند ففي هذه الحالة یجب التمییز بین ما إذا كان الوعاء العقاري تابعا للملكیة الخاصة حیث 

شهادة حیازة أو سند حسب الحالة  إما علىلمعنيوجوب حصول االعقار بتسوى وضعیة 

من تسویة یتعلق بالتحقیق العقاري یتمكّن من خلاله02-07طبقا لأحكام القانون رقم ملكیة

،أما إذا كان لأن قانون التهیئة والتعمیر یمنع تسلیم هذه الرخص دون وجود سند ملكیةالبنایة 

للدولة أو الولایة أو البلدیة، ففي هذه الحالة تتم التسویة في إطار أحكام  االوعاء العقاري تابع

  . الذكور أعلاه 15-08من القانون رقم 40المادة 

عملیة تسویة البناء غیر المشروع وفق شروط وإجراءات نصّ علیها المرسوم رقم تمرّ 

یحدد 155-09یحدد إجراء تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات ، والمرسوم رقم 09-154

وكیفیات سیرها تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنابات

هما یؤطران هذه العملیة إجرائیا منذ التصریح وتكوین ملف المطابقة في إطار التسویة فكلا

لغایة دراسته من طرف اللجنة المختصة وإبداء موقفها من التسویة المطلوبة بالقبول أو 

الرفض أو بتحفظ ، ویكون للمعني حق الطعن في مقررات لجنة الدائرة أمام لجنة الطعن 

.برئاسة الوالي
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من بین في الجزائرللملكیة العقاریة الخاصةالقانونیةحمایةتوفیر الإشكالیةتعتبر

نظرا لتعقیدات ،منذ الإستقلال الوطني الى وقتنا هذامشرعال الإشكالات التي واجهت

عدم قدرة المشرع في التعامل المنظومة العقاریة برمتها الموروثة عن الإستعمار من جهة، و 

إشكالیة لاسیما العقار الخاص رغم المحاولات من جهة أخرى، جعلته عاجزا على توفیر مع

بالقدر الذي یتلاءم مع أهمیة العقار ومركزه خاصة في الحیاة الإجتماعیة هذه الحمایة

.ومصدر ثروة بالنسبة له دون منازع،والإقتصادیة للمواطن

الوطني ستقلالة مع مطلع الاصارخنتهاكاتلاالملكیة العقاریة الخاصة تعرضت

أنذاك المتخذة التعسفیةفي الإجراءات تمثلت،القرن الماضيتسعینیاتإلى ما قبل 

المالك فيحقنتفاء في ذاته لاهذا الحقجوهر إلى حد یكاد ینتفي معه  اوتقییده هالتحجیم

في ظل وطة بهلوظیفة الإجتماعیة والإقتصادیة المنل نظرابكل حریةسلطات الملكیةممارسة 

أعطاه الذي  عمرانيال الفلاحي أوالعقار بسواء تعلق الأمر،تبني النظام الإشتراكي سابقا

ولو على وتوسیعها تكریسا لمبدأ حمایة الملكیة العامة مبالغا فیهجتماعیابعدًا إالمشرع 

.حساب الملكیة الخاصة

الخاصة عكف المشرع الجزائري تحقیقا لهذا المبدأ القائم على حمایة الملكیة العامة لا 

بعد الإستقلال الوطني ولفترة طویلة من الزمن على سن ترسانة من القوانین تهدف في 

وذلك عن طریق وضع ،مجملها الى تحدید وتقیید الملكیة الخاصة لحساب الملكیة العامة 

-71لأمر رقم في إطار أحكام اتحت حمایة الدولة، والتأمیمالمنقولة المنقولة وغیر الأملاك 

، ثمّ التصرف فیها مادیا في الإحتیاطات العقاریة، والإدماجالمتضمن الثورة الزراعیة73

بموجب قانون المستثمرات الفلاحیة والإستصلاح وحرم وللغیرباقامة الدولة مشاریع علیها 

ها إلا للدولة وجماعاتالخاصة ، فضلا على منع التصرف في الأملاك العقاریة منها ملاكها 

دون  وظلوا یطالبون بأملاكهم طول الوقتالأمر الذى استاء منه الملاك واستهجنوه ،المحلیة

.جدوى 

05فرزتها أحداث ولات السیاسیة والاقتصادیة التي أالتحإثر  علىنّه أ إلاّ 

الملكیة مبدأ ضمانمن مبادئ1989دستور  هسكرّ فإنّ من بین ما آنذاك،1988أكتوبر
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منه كون حمایة  52و20المادتین لاسیما المعدل1996دسستور لیهأكّد ع،الخاصة

بعد التخلي عن النظام إحدى أهم خصائص النظام الرأسمالي تعد الملكیة الخاصة 

الحمایة ذلك لم یكن كافیا في توفیر إنّ ف هذا المبدأه حتى في ظل تبني إلا أنّ ،الإشتراكي

ات الملكیة وعدم تحریرها بالقدر الكافي لا سیما لتقیید سلطنظرًاللملكیة الخاصة الحقیقیة 

تسهیل ، فضلا على طول وتعقید الإجراءات الإداریة فيبوجه خاصعلى الأراضي الفلاحیة 

.العقار بنوعیه بما یتنافى ومبدأ الحمایةاستعمال واستغلال عملیة

هذا المبدأ المعدل والمتمم أحد أهم تطبیقات  25-90عقاري رقم یعدّ قانون التوجیه ال

المؤممة والمتبرع بها لأصحابها،تكریسه لمبدأ إسترجاع الأملاك من خلال الدستوري 

تسویة كذا للصندوق الوطني للثورة الزراعیة آنذاك، والموضوعة تحت حمایة الدولة ، و 

، إلا أنّ هذا الداخلة في المحیط العمرانيوضعیة الأراضي المدمجة في الإحتیاطات العقاریة 

م یكن متاحا لكل الملاك على قدم المساواة إلا لمن توفّرت فیه الشروط ودون تعویض الحق ل

خضوعها إلا لما وعدم  سوق العقاریة على الأراضي بنوعیهاوكذا تحریر الفي بادئ الأمر،

وإلغاء التراخیص الإداریة السابقة على إجراء المعاملة العقاریة،،تخضع له العقود بوجه عام 

قیّد تعامل معها المشرع معاملة خاصة، حیث خصوص الأراضي الفلاحیة فقد ه بإلا أنّ 

المالك بجملة من الشروط لإجراء المعاملة العقاریة المعنیة حفاظا على هذه الأراضي وحمایة 

   .لها

صحیح أنّ توفیر الحمایة القانونیة والقضائیة اللازمة للملكیة الخاصة مرهون بمدى 

نیة مطابقة للتشریعات والتنظیمات المعمول بها في هذا المجال،وهو توافرها على سندات قانو 

معتبرا أنّ 27في مادته 25-90لاسیما قانون التوجیه العقاري رقم ما یؤكّد علیه القانون

شاغل الملكیة ، وأنّ على كل حائز أو  ریبرّ الملكیة الخاصة لا یمكن إثباتها إلا بسند قانوني 

المستحدثة ویقصد بذلك شهادة الحیازةالحیازةالآخر هذا الشغل أو هو لملك عقاري أن یبرّر

لمنازعةیجعل المالك في مركز قوي في حال اكل ذلك من شأنه أن  و ،بموجب هذا القانون

وانتقال الحیازة أب عن جد دون سندلانعدام السنداتصعوبة إثبات الملكیة، إلا أنّ العقاریة

دون  ت في الواقع العملي عجّت بها ساحات القضاء بنوعیهكان وراء الكثیر من الإشكالا

.جدوى
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إثبات إیجاد الحلول لمعالجة إشكالیة الجزائري أكثر من مرة من أجلبادر المشرع

بجملة من  وذلك بهدف تمكین المعنیین من سندات إثبات قانونیةو الملكیة العقاریة الخاصة 

ام سلطات الملكیة بكل حریة والدفاع عنها أممن شأنها تمكین المالك من ممارسة القوانین

تتمثل في شهادات الملكیة المستحدثة بموجب مراسیم سبق ، من أي طرف كانالقضاء

25-90من القانون رقم 39الحیازة المستحدثة بموجب المادة ذكرها في الموضوع ، وشهادة 

إمكانیة الحصول على من بینها قانونیة عدّة آثار برتّ ت، ع المعدل والمتمم.المتضمن ت

رغم أنّها لا تغیّر في الوضعیة المالیة لمؤسساتترتیب رهن عقاري لدى او  ،رخص التعمیر

مما یعني تعقید الأمر القانونیة للعقار محل الشهادة لغایة إجراء عملیات المسح العقاري، 

مكسب ادم الكتساب العقار المعني بالتقإ قبل فوات مدّةفي حال ظهور المالك الحقیقيأكثر 

.طبقا للقانون 

عقد الشهرة الآلیة الأخرى المساهمة في تطهیر الوضعیة القانونیة للعقار فيتتمثل 

المتعلق 02-07القانون رقم الملغى بموجب  352-83وم رقم المستحدث بموجب المرس

طبقا على أساس التقادم المكسبلیحلّ محله سند الملكیة، یقوم هو اللآخربالتحقیق العقاري

ه رغم نّ ، إلاّ أوغیر الممسوحة المملوكة الاراضي یشمل فقط و  لأحكام القانون المدني،

عتماده على مجرد تصریح من المعني لاإیجابیات هذا العقد وسهولة إجراءات الحصول علیه 

فإنّهر حیازة قانونیة تلیه إجراءات بسیطة قبل تحریره،المسؤول على حیازته للعقاأمام الموثق 

.خطیرة على الملكیة الخاصة ذاتها والعامة على حدّ سواءانت له سلبیاتك

قرابة ربع قرن، نظرا لسلبیات عقد الشهرة والإشكالات التي أثارها في الواقع العملي

مستحدثا بموجب هذا 02-07بادر المشرع بإلغائه وذلك بموجب قانون التحقیق العقاري رقم 

بإجراءات دقیقة وطویلة ت محل هذا العقد تسمى سند الملكیة الأخیر آلیة تطهیریة جدیدة حلّ 

للوقوف على الحقیقة على خلاف الإجراءات السابقة، عن طریق طلب فتح تحقیق عقاري 

یوجّه للمدیر الولائي للحفظ العقاري مرفوق بملف یثبت من خلاله المعني توافر أركان 

من القانون المدني ، ینتقل على إثره 827تستجیب لمقتضیات المادة ها وشروط الحیازة ، وأنّ 

المعیّن لهذا الغرض لإجراء التحقیق والمعاینة المیدانیة ، فضلا على المحقق العقاري

قبل إعداد وتسلیم السند ، إلا أنّه رغم التحقیق قبل ذلك في الوضعیة القانونیة للعقار المعني

والتعدي على الأملاك الأخرى وهو لإجراء العملیة تحت إشراف الدولة لتجنب الغش والتحای
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من إیجابیات هذا الإجراء، فإنّ من سلبیاته طول وتعقید إجراءات الحصول على هذا السند 

.في وقت وجیز لنقص المحققین العقاریین المؤهلین، وضعف التكوین، وكثرة الملفات 

من الأفرادلكون الملكیة العقاریة الخاصة تعدّ من المجالات الخصبة للتعدي لاسیما

وأنّ دعاوى الملكیة قد لا تكفي أحیانا لصد هذا الإعتداء ولا تفي بالغرض في هذه الحالة

من نوع منه حمایة 386لاسیما المادة كرّس المشرع الجنائي بمقتضى قانون العقوبات

أنّ عدم إمكانیة إلا  ،الدعوى العمومیةبالحمایة الجنائیة عن طریق ممارسة ألا وهي خاص

بعد المرور بالدعوى المدنیة مباشرة لهده الدعوى وبصفة أصلیة إلاوء المعتدى علیهلج

وعودة المتهم من جدید لاحتلال نفس الأماكن،تمّ تنفیذه ،نهائيوصدور حكم قضائي مدني 

مبدأ ضمان بعیدة عن للحمایة المدنیة د حمایة إستثنائیة تبعیة ها مجرّ یجعلالتي خرج منها،

، ما دام أنّ جنحة التعدي لا تطال المعتدي على العقار صة المكرس دستوریاالملكیة الخا

.بغیر وجه حق إلا بعودته له من جدید بعد طرده منه لأول مرة 

بدون وجه حق من الإدارة على الملكیة الخاصةیكون الإعتداء أنأحیانا یحدث 

المنصوص علیها بموجب بدافع تحقیق المنفعة العامة دون اتباع إجراءات نزع الملكیة 

حق ممارسة في هذه الحالةالمعدل والمتمم ، حیث یتسنى للمعني 11-91رقم  القانون

كما أنّ الحمایة ،الدعوى الإداریة لرد الإعتداء مع حق طلب التعویض في حال الضرر

طة المنو داریة الإجراءات الإ الإداریة لا تعني فقط الدعوى الإداریة، وإنّما تعني أیضا تلك

والمحافظة بهدف حمایته العقار بنوعیه سلطتي إستعمال وإستغلالبالإدارة لضبط وتنظیم 

عدم  إلاّ أنّ ،القانون تحت طائلة العقوباتفرض قیود على المالك في إطار ب، وذلكعلیه

القبلیة والبعدیة الرقابة الإداریةوضعف میكانیزمات،ر الآلیات الكفیلة بتوفیر هذه الحمایةتوفّ 

.وغیرها من شأنه أن یجعل من هذه الإجراءات الإداریة تقییدا أكثر منها حمایة

أولى المشرع عنایة كبیرة وغیر مسبوقة للأراضي الفلاحیة حرصا منه على حمایتها 

ولارتباطها بالمصلحة والمحافظة علیها، لما لها من وظیفة اجتماعیة واقتصادیة منوطة بها،

25-90تدخّله بموجب قانون التوجیه العقاري وقم لك عن طریق وذ ،العامة بالدرجة الأولى

لحث كل من المالك أو الحائز على 16-08المعدل والمتمم ،وقانون التوجیه الفلاحي رقم 

وجوب استغلال الأرض الفلاحیة وهو بمثابة التزام یقع على عاتق هؤلاء تحت طائلة 
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لاحة ، ومنع التصرف فیها دون مراعاة العقوبات ، وعدم استغلالها لأغراض أخرى غیر الف

.الشروط المطلوبة قانونا 

لأغراض  فعلااستغلالها تمّ ث یثبت خلاف ذلك ، ح فقد إلا أنّه في الواقع العملي

دون تقیّدها بالقانون، وذلكسواء من طرف أصحابها ،أو حتى من طرف الدولةالبناء

نقص بحجّةأشرنا إلیها في الموضوع )عن الوزبر الأول(بموجب مجرّد تعلیمات وزاریة 

التي تقع علیها من المفروض مسؤولیة حمایتها و  قاریة لاستقبال المشاریع التنمویة،الع الأوعیة

، وهي ملزمة للجهات ، ودون حتى اللجوء لإجراءات نزع الملكیة المعمول بها في هذا الإطار

الفلاحي اللذان ینصان على أنّ كل قانوني التوجبه العقاري و المعنیة رغم مخالفتها لأحكام 

.التصرفات المخالفة لهذه الأحكام تعدّ باطلة ولا أثر لها

بهدف تسویة جدیدةإجراءات إداریة -فضلا عن ذلك-كرّس المشرع الجزائري

على حدّ وضعیة البناء غیر المشروع المشیّد على أراض تابعة للملكیة العامة أو الخاصة 

في مجال البناء والتعمیر، وذلك بموجب والتنظیمات المعمول بها خلافا للتشریعاتسواء 

فشل المرسوم رقم بعدمطابقة البنایات وإتمام إنجازها،قواعد یحدد 15-08القانون رقم 

في التكفل بهذا الملف الشائك والذي أصبح ظاهرة یجب التعاطي معها بكل سابقا 85-212

معني بتكوین ملف یطلب من خلاله من لجنة الدائرة حیث طبقا لهذا القانون یقوم ال،جدّیة

المعنیة بدراسة الملفات تسویة وضعیة بنایته غیر المشروعة بحصوله على رخصة التعمیر 

ة أو مشكل عدم وجود أحیانا بحوزة المعني سند الملكیالمقصودة في إطار التسویة ، إلا أنّ 

ن التهیئة والتعمیر یجعل من هذه عقد إداري كشرط للحصول على هذه الرخص طبقا لقوانی

.التسویة أمر صعب وشاق لطول وتعقید الإجراءات وإن كانت ممكنة

المتعلق بكیفیة استغلال الأراضي  03-10 رقم من خلال أحكام القانونكرّس المشرع 

بدل حق الإنتفاع الدائم ،ما یسمى بحق الإمتیاز یمنح بصفة فردیةالفلاحیة التابعة للدولة

الملغى یمنح على الشیوع وبحصص 19-87ان معمولا به بموجب القانون رقم الذي ك

ما ص إلى حدّ نه قلّ ز به من إیجابیات ، فإ، إلا أنّ هذا القانون الجدید رغم ما یتمیّ متساویة

لاسیما  19-87رقم  القانونفي إطار من الضمانات التي كانت ممنوحة للمستثمر الفلاحي 

مما یؤدي الى تعسف الإدارة ،القضاءدون الإمتیاز إلى الإدارة عندما أسند حق فسخ عقد 
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لفلاحیة من الذى قد یطال الأراضي افي استعمال هذا الحق ، فضلا على خطر التجزئة

   .ةفردیجرّاء منح الإمتیاز بصفة 

:مایليهذا البحثنقترح في نهایة وعلیه 

سراع في الإو  ،تقنیاو  ،مالیاو  ،یاتدعیمه بشر و  العام للأراضيتفعیل عملیات المسح  ـــــ1

تعمیم بالتالي و  ،للعقارات غیر الممسوحةة القانونیة تطهیر الوضعیذلك بهدفو ،  هإنجاز 

.سندات قانونیة مثبتة للملكیة دون منازعالدفاتر العقاریة باعتبارها 

نيمن القانون المد827المادة یجب الإبقاء علىأمام عدم تعمیم عملیات المسحــــ 2ـ

یساعد على عملیة باعتباره وسیلة من وسائل اكتساب الملكیة المتعلقة بالتقادم المكسب 

فقط الأراضي طالجعل أحكامها تبالتالي و  تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة غیر الممسوحة،

حمایة لا المكسب وسیلةلیكون التقادم ،ولیست لها عقود مشهرة دون ذلك غیر الممسوحة

أین یجب غایة تعمیم عملیات المسح العام للأراضي، وتأسیس السجل العقاريل وسیلة تعدّ 

.حظره لانتفاء السبب

ودوره الحیوي في الحیاة الإجتماعیة بنوعیهه في هذه الحالة نظرا لأهمیة العقارأنّ إلاّ 

فإنّه لا یجب أن یترك المالك المهمل،یجب تفعیلهعتباره من مصادر الثروة، باوالإقتصادیة

ضرار تملكه بسند رسمي، لما في ذلك من إ ةبحجّ  عقارهل استغلالهمدة طویلة من الزمن دون 

.لا سیما إذا كان العقار فلاحیابالمصلحة العامة

ستغلال على ضرورة اتدخل المشرع بنصوص قانونیة صریحة تحث ب ه یجفإنّ وعلیه 

كما ،طائلة توقیع العقوباتوعدم إهماله تحت بصفة مباشرة أو غیر مباشرةالمالك لعقاره

بخصوص الأراضي الفلاحیة بما یضمن المعدل والمتمم 25-90فعل بموجب القانون رقم 

.على حد سواء ومحاربة الإحتكار والأنانیةتحقیق المصلحتین العامة والخاصة

ستقرار المنظومة قرار القوانین العقاریة بمایحقق استـــــ وجوب العمل على مبدأ ا3

خطرعلى لما في ذلك من ،وعدم التسرع في تعدیلها أو إلغائهاوتنظیمهاتها برمّ یة العقار 

ء تخفیف العبء على القضا على فضلا،ومبدأ الحقوق المكتسبة،مبدأي عدم رجعیة القانون
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أصبح في كثیر من الأحیان یتدخّل لحل منازعات عقاریة أثارت وتثیر إشكالات خطیرة  لذيا

:ومن أمثلة ذلك،ة كان على المشرع إیجاد الحلول لها قبل القاضيعلى الماكیة العقاری

إشتراط المشرع للشكل الرسمي في المعاملات المنصبة على العقار والحقوق العینیة -

یتضمن قانون التوثیق 91-70من الأمر رقم 12العقاریة بموجب أحكام المادة 

خي والإقتصادي والثقافي لاسیما التاریدون مراعاة للوضعتحت طائلة البطلان

إلاّ ،دون النص على ذلك صراحة في القانون المدني كقاعدة عامةو  للمواطن آنذاك ،

03مؤرخ في 14-88بموجب تعدیل أحكام هذا الأخیر بالقانون رقم 1988سنة 

جعل موقف القضاء یتباین في مدى إشتراط ، )1مكرر 324المادة (1988مایو 

من 12والتوسع في تفسیر أحكام المادة یلة هذه الفترة ،ط الرسمیة من عدم ذلك

.كما سبق التعرض له في الموضوع الأمر المذكور أعلاه

من جهة المنطق الوحید لإثبات الملكیة العقاریة في الأراضي ـــــ إعتبار الدفتر العقاري

لمشرع إمكانیة ومن جهة أخرى یجیز ا،الممسوحة الخاضعة للشهر العیني له القوة الثبوتیة

المتعلق بتأسیس 63-76من المرسوم رقم 16المادة بموجب  وذلك الطعن فیه أمام القضاء

.في غیر مأمنبهذا السند، مما یجعل المالكالسجل العقاري المعدل والمتمم

ر أمام تحرّ العقاریة إلى الورثةنتقال الملكیةالتوثیقیة تثبت ا ةتحریر الشهادإشتراط-

المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم رقم 91أحكام المادة وجب موثق بمال

-75ام الأمر رقم حكأنّ التركة طبقا لأمع، ، أي بمرسوم فقطالعقاري المعدل والمتمم

إلى الورثة بمجرد تنتقلالمتعلق بالمسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري74

موقفه من ه یتباین ا جعل القضاء بنوعی، ممشهادة تحریر هذه ال اطشتر الوفاة دون ا

لم ینص على 09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم ، علما أنّ هذه الشهادة

اریة في بعض هذه الشهادة لإزالة الإشكال كما فعل بالنسبة لشهر الدعوى العق

.إجراء شكلي ملزم تحت طائلة رفض الدعوىك الدعاوى

لهذا ر لجوء الإدارة التي تبرّ في مجال نزع الملكیةالمنفعة العامةتحدید مفهوموجوب ــــــ 4

فضلا على ، كقید خطیر یطال حق الملكیة في ذاتهتحت طائلة مخالفة القانونالإجراء
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، وإجراءات هكیفیات تسدید، وتبیان ضوتحمیله التعویالملكیة نزع ذكر المستفید من جوبو 

.دارة في منح التعویض أو عدم الوفاء بهذلك، والآثار المترتبة عن تأخر الإ

وجوب تحدید بكل دقّة كیفیة ممارسة حق طلب الإسترجاع بالنسبة للأملاك المنزوعة -5

أو والتي لم یتم تخصیصها للمنفعة العامة المصرح لها بموجب قرار التصریح بالمنفعة العامة 

كما كان دون إشكال ، حتى یتمكّن الملاك من ممارسة هذا الحق رفع عنها التخصیص، 

یحدد قواعد نزع الملكیة الملغى بموجب القانون 26-76علیه الحال بالنسبة للأمر رقم 

المعدل والمتمم والذي نصّ على إجراءات ذلك بالتفصیل شأنه في ذلك 11-91الحالي رقم 

.شأن التشریع الفرنسي

یات نزع الملكیة بما في ضرورة إخضاع جمیع القرارات الإداریة المتخذة في إطار عمل-6

ذلك كل القرارات المتعلقة بانجاز البنى التحتیة ذات البعد الوطني والإستراتتجي المستحدثة 

.2005یتضمن قانون المالیة لسنة 21-04من القانون رقم 65بموجب أحكام المادة 

02-07ستفادة من سندات الملكیة المستحدثة بموجب القانون رقم ـــ تفعیل عملیات الإ7

وعلى رأسها المحققین العقاریین، اللازمة المتعلق بالتحقیق العقاري، وذلك بتوفیر الإمكانیات 

التحقیق العقاري في وقت معقول، فتح وتبسیط الإجراءات للإسراع في الاستجابة لطلبات 

في ولایة أسرع ملف یمكن الاستجابة لهعلى سبیل المثالحیث،اه حالیانر على خلاف ما 

.قدیم الطلبلا تقل عن سنتین من تاریخ تویرة مثلاالب

الحیازة المستحدثة بموجب المادة سراع أیضا في الاستجابة لطلبات شهادات الإ ــــ وجوب8

في تسویة ذلك أن یساهم لاسیمامن شأنه، لأنّ 25-90توجیه العقاري رقم من قانون ال39

وعیة العقاریة تطبیقا لاحكام القانون رقم وضعیة الأبنیة غیر المشروعة المشیدة على هذه الأ

یحدد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، مهما كانت طبیعتها القانونیة مما یجعل 08-15

بالاسراع في التحقیقات العقاریة، وإعداد الدولة معنیة لإنجاح هذا العملیةأیضا إدارة أملاك

.عقود التنازل

لإداریین المكلفین بدراسة ملفات طلب التسویة في وجوب العمل على تأهیل الأعوان ا-9

یط الإجراءات ، وتقلیص ، وكذا العمل على تبس15-08إطار تطبیق أحكام القانون رقم 

لطلبات المعنیین في وقت وجیز، خاصة إذا علمنا بالطابع المؤقت لهذا لإستجابة الآجال ل
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جهل معظم و  ،من جهةه من94طبقا لأحكام المادة من صدوره القانون بخمس سنوات 

یتنبّه من جهة أخرى ، الأمر الذي جعل المشرع كثرة المباني غیر المشروعةو المعنیین به 

من قانون المالیة لسنة 79بموجب المادة 2016یقوم بتمدیده لغایة سنة لهذا الأمر و 

ي غیاب یكفي فأنّ ذلك قد لا، إلاّ 15-08أعلاه من القانون رقم 94تعدّل المادة 2014

یجعل تحقیق أهداف هذا القانون صعبة  قد ، مماوانعدام التوعیةالمواطنینتحسیسالإعلام و 

.المنال

عن أوالخصبة الخصبة جدا خاصةالأراضي الفلاحیةتحویلد من ظاهرة وجوب الحــــ 9

تحویلهاأو إلا بقانون صادر عن السلطة التشریعیة، من طرف الدولة لاسیماطابعها الفلاحي 

، بل والعمل على تجریم التعدي علیها عن طریق تجزئتها لأغراض أخرى ادالأفر  من طرف

.التي هي أولى من حمایة الأفراد أنفسهملمصلحة العامةحمایة ل
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.2012،الجزائر،عین ملیلة،الهدى

.1986مصر ،الإسكندریة،لعینیة الأصلیةالحقوق ا،توفیق حسن فرج/ د-12

ضع الید في العلاقة اكتساب الملكیة بو ،عبد االله الكنديفایز / دو  ،جابر محجوب علي-13

.2005الكویت،جامعة الكویت،بین الدولة والأفراد
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الجزائر ،الطبعة التاسعة،دار هومة،الملكیة العقاریة الخاصةحمایة ، حمدي باشا عمر-14

2013.

.2013الجزائر ،دار هومة،ت تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةآلیا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-15

دار  ،لقرارات الصادرة عن مجلس الدولةاالقضاء العقاري في ضوء أحدث ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-16

.2000،الجزائر،الطبعة السادسة،هومة

دیوان المطبوعات ،و شروط قبول الدعوى الإداریةقانون المنازعات الإداریة،خلوفي رشید-17

.2004،الجزائر،)شروط قبول الدعوى(،الجامعیة

،ي الحقوقیةنشورات الجلبم،لوجیز في الحقوق العینیة الأصلیةا ،رمضان أبو السعود/ د-18

.2006،بیروت لبنان

العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث المنازعات ،حمدي باشا عمرزروقي لیلى و -19

  .2013ـــ  2012، الجزائر،دار هومة،الأحكام

 ـ2003الجزائر ،دار هومة،العقاريالنظام القانوني الجزائري للتوجیه ،سماعین شامة-20

،الجزء الأول،جیز في الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیةالو  ،سلامسعید سعد عبد ال/ د-21

.2000،مصر،جامعة المنوفیة

القاهرة،الطبعة الثالثة،نظریة التعسف في استعمال السلطة،،لطماوياسلیمان محمد / د-22

.1978مصر

مؤید للنشر دار ال ،الطبعة الثانیة،قیود الملكیة الخاصة، عبد االله بن عبد العزیز المصلح/ د-23

  .1995الأردن  ،والتوزیع

دیوان المطبوعات ،ارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإدارينظریة القر ،عوابدي عمار-24

.2003الجزائر ،نونبن عك،الجامعیة

.2005،الجزائر،دار الخلدونیة،أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها،عجة الجیلالي-25

،عمان،)حق الملكیة(الحقوق العینیة،يلوجیز في شرع القانون المدنا ،علي هادي العبیدي-26

  .2011الأردن

.2003القاهرة مصر ،ملكیة العقاریة بالحیازةإكتساب ال،عدلي أمیر خالد-27

دراسة ، طبیعتها ووظیفتها وقیودهاالملكیة في الشریعة الإسلامیة،عبد السلام داود العبادي-28

،الأردن ،الطبعة الأولى،مكتبة الأقصى،القسم الثاني، وضعیةمقارنة بالقوانین والنظم ال

1975.

،إجراءاته والتعویض عنه والتقاضي بشأنهنزع الملكیة للمنفعة العامة،عبد الحمید فودة/ د-29

.1992مصر ،القاهرة ،للنشر والتوزیعمؤسسة الأهرام،دار الكتاب القانونیة
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منفعة العامة في الإداري في الرقابة على شرط الدور القاضي ،نبیلةعبد الحمید كامل/د-30

،دار النهضة العربیة،)الإتجاه الحدیث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا(حال نزع الملكیة

.1993،مصر،القاهرة

،الجزء الثامن،)حق الملكیة(،الوسیط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنهوري-31

.1968طبعة ،مصر،ةالقاهر  ،بیةدار النهضة العر 

الطبعة ،دار هومة،إثبات الملكیة العقاري والحقوق العینیة العقاریة، عبد الحفیظ بن عبیدة-32

.2009الجزائر ،السادسة

جامعة ،كلیة الحقوق،المفید في شرح القانون المدني البحریني، عبد الحمید عثمان محمد-33

.2000البحرین،البحرین

دیوان المطبوعات ،انوني للقطاع الزراعي في الجزائرقتطور التنظیم ال،عمر صدوق-34

.1988،الجزائر،الجامعیة

،مصر،القاهرة ،یة للحیازة من الناحیة النظریة والعملیةالحمایة الجنائ،عماد الفقي/ د-35

2010.

بیروت الطبعة الأول،دار النشر،الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده،فتحي الدریني، / د-36

.1997لبنان 

الموسوعة الجامعیة في التعلیق على القانون المدني، الجزء الثامن، ،قمر محمد موسى-37

.2006مصر

الحیازة كسب من اكتساب الملكیة في التشریع المصري المقارن،،قدري عبد الفتاح الشهاوي-38

.2003مصر،

ر دا ،10/03القانون تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل ،كحیل حكیمة-39

.2013،الجزائر،هومة

.2011الجزائر ،الطبعة الثانیة،دار هومة،الملكیة العقاریة الخاصة،لیلى طلبة-40

عات تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المناز ،عزاوي عبد الرحمانمعاشو عمار و / د-41

.1999،الجزائر،تیزي وزو،دار الأمل للطباعة والنشر،الإداریة في النظام الجزائري

ماعیة للملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة الوظیفة الإجتنذر عید الحسین الفضل، م-42

.1988الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الأولى،والقانون الوضعي،

مصر المنوفیة،قیود الملكیة العقاریة الخاصة،ـــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-43

1986.
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،الجزء الثاني،الأصلیةالحقوق العینیة،شرح القانون المدني،محمد كامل مرسي باشا/ د-44

.2005،مصر،الإسكندریة

.2007،مصر،الإسكندریة،الحقوق العینیة الأصلیة،محمد حسین منصور/ د-45

،كلیة الحقوق،دار النهضة العربیة،نزع الملكیة للمنفعة العامة،محمد عبد اللطیف/ د-46

.1988،مصر،جامعة المنصورة

،دار الفكر العربي،الجزء الثالث،مبادئ القانون الإداري،محمد سلیمان الطماوي/ د-47

1979.

دیوان ال ،النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، محمد أنس كامل جعفر/ د-48

.1983،الجزائر،وطني للمطبوعات الجامعیةال

الجزائري التطور التاریخي لنظریة الأملاك العامة في القانون،محمد فاروق عبد الحمید/ د-49

.1983، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،في ظل الأملاك الوطنیة

،جامعیةبوعات الالمطیواند، دراسة مقارنة، القضاء الإداري،ماجد راغب الحلو/ د-50

.1988مصر،الإسكندریة

، كلیة الحقوق،)حق الملكیة(ن اللبناني المقارننظام الملكیة في القانو ،مصطفى الجمال/ د-51

.1985،مصر،جامعة الإسكندریة

ــ  1968سوریا ،دمشق،الحقوق العینیة،شرح القانون المدني، وحید الدین سوارمحمد -52 ـ

1969.

،الطبعة الثانیة،الجزء الأول،)حق الملكیة(دیدلمدني الجشرح القانون ا، محمد علي عرفة-53

.1952مصر

،مصر،القاهرة ،الطبعة الثالثة،لحمایة الجنائیة المدنیة للحیازةا ،مدحت محمد الحسیني-54

1993.

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى ،مسلم بن الحجاج-55

 .س. بیروت، ددار إجیاء التراث العربي،،عبد الباقيمحمد فؤاد ،االله علیه وسلم

دیوان المطبوعات ،"القسم الخاص"شرح قانون العقوبات الجزائري،محمد صبحي نجم، / د-56

.2005الجزائر الطبعة السادسة،بن عكنون،الجامعیة،

، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة "القسم الخاص"قانون العقوبات،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -57

والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة 

.2006الأولى، الأردن 
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،لاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسانحمایة الملكیة الخاصة في ضوء ا،هیمن قاسم بایز/ د-58

.2013سوریا،الطبعة الأولى،منشورات زین الحقوقیة،نةحلیلیة مقار دراسة ت

،دار هومة،الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیةالوجیز في ،یحیاوي أعمر-59

.2004،الجزائر

.2005الجزائر ،دار هومة،منازعات أملاك الدولة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-60

:ت الجامعیةالمذكراالرسائل و )2(

)دكتوراه(الجامعیةالرسائل -) أ(

، عین شمس،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،نظریة الاعتداء المادي،إبراهیم محمد علي السید-1

1992.

كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة طبقا للقانون ، بن رقیة بن یوسف-2

1998الجزائر ،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،راهأطروحة لنیل شهادة الدكتو ،19-87رقم 

1999.

جامعة ،رسالة دكتوراه،یة على ملاءمة القرارات الإداریةالرقابة القضائ،ثروت عبد العال أحمد-3

.1992،مصر،أسیوط

ته الأساسیة في القانون الوضعي حریاوق الإنسان و حمایة حق،حمدي عطیة مصطفى عامر-4

.2008مصر ، كلیة الحقوق ،جامعة طنطا،رسالة دكتوراه،)ارنةة مقدراس(والفقه الإسلامي

،الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري رحایمیة عماد الدین -5

.2014كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ،

ضائه في القانون أثر مضي المدّة في انقمبدأ دوام حق الملكیة و ،عبد الناصر فكري محمد-6

،جامعة القاهرة،كلیة الحقوق،الة دكتوراه في الحقوقرس،المدني المصري والشریعة الإسلامیة

.2010مصر 

رسالة ،السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها،عصام عبد الوهاب البرزنجي/ د-7

.1970مصر ، كلیة الحقوق، ة القاهرةجامع، اهدكتور 

رسالة ،لدستورياة الخاصة بین القضاءین الإداري و حمایة الملكی،عید سعد دسوقي محمد-8

.2012،مصر،جامعة أسیوط،دكتوراه في الحقوق

لبنان ،بیروت،رسالة دكتوراه،الحق ومدى سلطات الدولة في تقییده،فتحي الدریني/ د-9

1996.
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رسالة ،الاجتماعیة في القانون الجزائريمدى وظیفتهانظام الملكیة و ،فاضلي إدریس/ د-10

.1986جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق،دكتوراه

المعدة مقدما )السندات العادیة(دور المحررات العرفیة،محمد بن عبد الوهاب حاج طالب-11

.1999،مصر،جامعة عین شمس،ة دكتوراه في الحقوقرسال،ثبات المدنيفي الإ

سة مقارنة في القوانین درا ،وظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصةال ،بولةمحمد علي حن/ د-12

،مصر،جامعة عین شمس،كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه،شریعة الإسلامیةالالوضعیة و 

1983.

رسالة ،)دراسة مقارنة(یة لحقوق الإنسانالحمایة الدستور ،محمد عطیة محمد علي فودة-13

  .2010ـــ  2009 ،جامعة عین شمس،ة الحقوقكلی،دكتوراه

یر الممسوحة في التشریع تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة غ،محمودي عبد العزیز-14

جامعة سعد ،كلیة الحقوق،لزراعياو  رسالة دكتوراه في القانون تخصص العقاري،الجزائري

.2007،الجزائر،البلیدة،دحلب

اسة در  ،للمصلحة الخاصةواردة على حق الملكیة القیود ال،منصور صابر عبده خلیفة-15

.2011،مصر،جامعة القاهرة،كلیة الحقوق،رسالة دكتوراه،مقارنة في الشریعة الإسلامیة

)ماجستیر(المذكرات الجامعیة -) ب(

ماجستیرلنیل درجة المذكرة ،لملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصةالنظام القانوني،إبراهیم مزغد-1

، البلیدة، جامعة سعد دحلب،كلیة الحقوق،فرع القانون العقاریي والزراعي،انونفي الق

.2001-2000،الجزائر

،)دراسة مقارنة(ق الملكیة الخاصةالقانونیة في حالحمایة الدستوریة و ،إكرام فالح الصواف-2

،قالعرا ،وصلمجامعة ال،كلیة العلوم السیاسیة،انون الدستوريمذكرة ماجستیر في الق

2009.

مذكرة لنیل درجة ،إثبات الملكیة العقاریة في التشریع والقضاء الجزائري، أورحمون نورة-3

كلیة الحقوق والعلوم ،جامعة مولود معمري،فرع قانون المسؤولیة المهنیة،الماجستیر

.2012الجزائر ،السیاسیة

،رسالة لنیل درجة الماجستیر،الحمایة الجزائیة للأملاك العقاریة الخاصة، بربارة عبد الرحمان-4

.19992000الجزائر ،البلیدة،جامعة سعد دحلب،كلیة الحقوق،فرع عقاري وزراعي

،الجزائر،جامعة قسنطینة،كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر،ةحمایة الملكیة الخاص،بعبع إلهام-5

2007.
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،المنفعة العمومیةإجراءات تسویة نزاعات التعویض في نزع الملكیة من أجل،بعوني خالد-6

،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،فرع الإدارة والمالیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

.2003،الجزائر

مذكرة لنیل ،نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارن، بوذریعات محمد-7

،الجزائر،بن عكنون،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،درجة الماجستیر في الإدارة والمالیة

2002.

القیود الواردة على حق الملكیة الخاصة للمصلحة العامة في التشریع ، بوضیاف مصطفى-8

كلیة ،فرع القانون العقاري والزراعي،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،الجزائري

.2001-2000الجزائر ،البلیدة،جامعة سعد دحلب،الحقوق

كلیة ،مذكرة ماجستیر،لحمایة الملكیة العقاریة الخاصةالآلیات القانونیة، زكي راضیةبن -9

.2010،جامعة باتنة،لحقوقا

مذكرة ، وصفیةو  دراسة تحلیلیة،لإداریة للأملاك العقاریة الخاصةالحمایة ا، بلحاججیلالي -10

، الجزائر،لیدةجامعة سعد دحلب الب،الحقوقكلیة ،زراعيو  اجستیر تخصص قانون عقاريم

2011.

قانون التوجیه العقاري القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في ظل،رابح سلمان-1

جامعة سعد ،كلیة الحقوق،عيزراتخصص قانون عقاري و ،كرة ماجستیرمذ،الجزائري

.2009، الجزائر،البلیدة،دحلب

تها على حق الملكیة العقاریة،نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاشمیشم رشید، -2

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة،

البلیدة،جامعة سعد دحلب،كلیة الحقوق،فرع القانون العقاري والزراعي،القانون،

.2002الجزائر

مذكرة لنیل ،ن الجزائرياریة الخاصة في القانو آلیات تطهیر الملكیة العق،عزوي حازم-3

،باتنة،لحاج لخضراجامعة ،كلیة الحقوق،ريتخصص القانون العقا،شهادة الماجستیر

 .2010ــ  2009 ،الجزائر

، یحدد فواعد مطابقة 15-08مطابقة البنایات وإتمام إنجازها طبقا للقانون رقم عزاز ساعد، -4

یر في القانون العقاري، جامعة الجزائر البنایات وإتمام إنجازها، مذكرة لنیل شهادة الماجست

.2014، الجزائر 1

الیناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستییر في الحقوق، فرع غربي إبراهیم، -5

.2012–2011، الجزائر 1القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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فرع  شهادة الماجستیر في القانون،مذكرة لنیل شهر عریضة الدعوى العقاریة،قتال حمزة، -6

.2006الجزائر كلیة الحقوق،جامعة بومرداس،عقود ومسؤولیة،

مذكرة لنیل درجة ،ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، كمون حسین-7

.2008الجزائر ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،الماجستیر في القانون

محلیة لحمایة الأراضي الفلاحیة الجماعات الأدوات تدخل الدولة و ،دانينورة سع-8

اجستیر تخصص قانون مذكرة م،لیلیة على ضوء القانون الجزائريدراسة تح،العمرانیةو 

.2005الجزائر،البلیدة،امعة سعد دحلبج،كلیة الحقوق،زراعيعقاري و 

ذكرة م،العامة في التشریع الجزائرينفعةالنظام القانوني لنزع الملكیة للم،وناس عقیلة-9

الجزائر، جامعة الحاج لخضر،كلیة الحقوق،ماجستیر في القانون الإداري

مذكرة لنیل درجة ،ةرقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومی،ین خلیفمیاس-10

،لود معمريجامعة مو ،كلیة الحقوق،فرع قانون المنازعات الإداریة،الماجستیر في القانون

.2010الجزائر،، تیزي وزو

:المقالاتــ)  3(     
العدد  ،مجلة مجلس الدولة،ري على السلطة التقدیریة للإدارةرقابة القاضي الإدا،أبركان فریدة-1

  .41ــ  63. ص ص ،2002الجزائر ،الأول

حدیثة في الأحكام الودعاوى الانحراف بالسلطة ،السلطة التقدیریة للإدارة،حافظ نجمأحمد -2

ــــ 17 ص ص ،1983مصر ،العدد الثاني،قال منشور بمجلة العلوم الإداریةم،لمجلس الدولة

33.

  .20ـــ 07 ص ص ،1989الجزائر ،01العدد  ،نشرة القضاة،ة البناءرخص،أحمد بن زادي-3

سلطات القاضي الإداري في عملیة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة ، أحمد حطاطاش-4

ص  ،2008الجزائر نوفمبر ،21العدد  ،الفكر البرلماني،الدراسات والبحوث البرلمانیة،العامة

  .130ــ  110ص 

،قضایا الحكومة،مجلة إدارة،دراسة مقارنة،نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، السید وهبة الزنفلي-5

  .68ــ 30ص ص  ،1960مصر ،القاهرة ،02العدد  ،السنة الرابعة

مجلة ،ة التحقیق العقاريسندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة اثر عملیال،الوافي فیصل-6

  .33ــ  21ص ص ، 2009الجزائر ،37عدد  ،01ج  ،19مجلد ،الإدارة

أسسها ومقتضیاتها في ضوء الحمایة الدستوریة للملكیة الفردیة ،أحمد عبد العال أبو قرین/ د-7

السنة ،العدد الثاني،الاقتصادیةعلوم القانونیة و مجلة ال،لفرنسياو القضاء المصري الفقه و 

  .65ـــ  01ص ص  2000مصر،كلیة الحقوق جامعة عین شمس،الأربعونالثانیة و 
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ق أو لتحقی،التعسف قي استعمال الحق بقصد الإضرار بالغیر،أحمد الصویعي شلبیك/ د-8

،لسنة الثالثة والعشرونا ،جلة الشریعة والقانونم،القانونمصلحة غیر مشروعة في الشریعة و 

ــ  19. ص ص ،2009،كلیة القانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة،الثلاثونالعدد الثامن و  ـ

36.

،الشهر العقاري في ضبط الملكیة العقاریة الخاصةدور التسجیل و ،د صنوبر أحمد رضاالسی-9

،تلمسان،أبو بكر بلقایدجامعة ،أستاذ بكلیة الحقوق،العدد الثاني،مجلة المحكمة العلیا

  .121ــ  100ص ص  ،2010،الجزائر

الاجتهاد، عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،الشهادة التوثیقیة،الطیب محمد الحبیب-10

  .50ــ  36 ص ص ،2001،الجزائر،3الجزء،القضائي للغرفة العقاریة

،سجلات العینیةآثار القید في ال،)القاضي العقاري الأول بدمشق(أمین بركات سعود-11

  .50ــ  29ص ص  ،1995دمشق ،02العدد  ،المجلة القضائیة

إجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم في قانون المستثمرات شروط و ،بن رقیة بن یوسف/ د-12

الاقتصادیةو  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،الفلاحیة

  .32ــ  08ص ص  ،2000الجزائر ،2العدد ،42الجزء،السیاسیةو 

إعادة الأراضي الفلاحیة الموضوعة تحت حمایة الدولة لملاكها ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-13

ـــ  63. ص ص، 1997، الجزائر،2العدد  ،7المجلد ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، الأصلیین

72.

مفهوم ،)رئیس قسم لغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا(بن یوسف عبد القادر-14

،من قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العقاریة386ومدلول التجریم المنصوص علیه بالمادة 

  .51ــ  47ص ص  ،2002الجزائر ،1الجزء ،عدد خاص،المجلة القضائیة

عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر الإدارة ـــ تقلید أم مبدأ، بودریوة عبد الكریم/ د-15

،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،تقیید ــــ المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

  .60ـــ  39ص ص  ،2007الجزائر ،1العدد 

،لة المحاماةمج،مدى فعالیتهحجیته كسند رسمي و ، یة عقد الشهرةإشكال،بعزیزي نادیة-16

  .122ــ  114 ،ص ص ،2006جوان ،تیزي وزو،4العدد

، مجلة مجلس الدولة، دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة،بوصوف موسى-17

  .45ــ  21ص ص ، 2002،الجزائر،2العدد

مجلة ،أولویة الشراء أو الإیجارو  الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة،بوذریعات محمد-18

  .39ــ  31ص ص  ،2003، الجزائر،3العدد ،دولةمجلس ال
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، الجزائر،02العدد ،مجلة قضائیة،عقد الشهرة من خلال الاجتهاد القضائي،بیوت نذیر-19

  .21ـــ  10ص ص  ،2004

،معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ــــــــــــــــــــــــــــ-20

الجزائر ،الجزء الثالث،الإجتهاد القضائي للغرفة العقاریة،عدد خاص،لعلیامجلة المحكمة ا

 .ص ص ،2010

مجلة ،للمصلحة العامة في الشریعة الإسلامیةالخاصة قیود الملكیة ،جمیل الشرقاوي/ د-21

  .121ــ  95ص ص  ،1978،مصرالقاهرة،، لثانيالعدد ا ،الشریعةو  الحقوق

ص  2002 ،الجزائر،02العدد  ،مجلة مجلس الدولة،أراضي العرش،حمدي باشا عمر-22

 .94ــ  83 ،ص

نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة في القانون الجزائري،،دغیش أحمد-23

الجزائر ،01العدد  تیزي وزو،جامعة مولود معمري،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،

  .194- 162ص ص  ،2009

،دارةالمدرسة الوطنیة للإمجلة ،نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،درحماني أحم-24

  .57- 05 ص ص ،1994،الجزائر،02العدد  ،4المجلد 

،قسم الوثائق،مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة،التقادم المكسب،رواینیة عمار-25

  .116ــ  90 ،ص ص ،2004،الجزائر،الجزء الثاني

ور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع د،زروقي لیلى-26

ـــ  13 ،ص ص ،2003الجزائر ، 3العدد، مجلة مجلس الدولة،الملكیة الخاصة للمنفعة العامة

30.

لغرفة الإداریة صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة ل،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-27

.190-175، ص ص، 2002الجزائر،54العدد ،نشرة القضاة،للمحكمة العلیا

،2001الجزائر،03العدد ،مجلة الموثق،مقال بعنوان حجیة العقد الرسمي،زیتوني عمر-28

  .37ـــ  26 ،ص ص

الكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة كضمان خاص في الترقیة صندوق الضمان و ،طیب عائشة-29

،ئرجامعة الجزا،كلیة الحقوق،السیاسیةلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و المج،لعقاریةا

  .479ــ  463 ص ،2011،الجزائر،04العدد 

،1998مارس 09مؤرخ في 129947التعلیق على قرار المحكمة العلیا رقم ، عمر زودة-30

  .25ــ  08ص ص  ،1999یل أفر  ،الجزائر،06العدد  ،مجلة الموثق،)غیر منشور(
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، تملیك الأراضي بالاقطاع في الفقه الإسلامي،عبد الرحمان محمد محمد عبد القادر/ د-31

ــ  119 ص ص ،مصر،جامعة أسیوط،كلیة الحقوق،العدد العاشر، مجلة الدراسات القانونیة

149.

العدد  ،لةمجلة مجلس الدو ،ضائیة في المستثمرات الفلاحیةالمنازعات الق،مرعریش أع-32

 .45- 37ص ص ،2005،الجزائر،07

أفریل 08مؤرخ في 014989تعلیق على قرار مجلس الدولة رقم غناي رمضان، -33

ص ص  ،2003الجزائر ،4العدد  مجلة مجلس الدولة،یتضمن الغرامة التهدیدیة،،2003

145-150.

تعلیق على مقال ،)رئیس غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا(فاتح محمد التیجاني-34

من 386للأستاذ بن یوسف عبد القادر بعنوان مفهوم ومدلول التجریم المنصوص علیه بالمادة 

الجزائر ،1الجزء ،عدد خاص،المجلة القضائیة،قانون العقوبات المتعلقة للأموال العقاریة

  .56ــ  51ص ص  ،2002

في توجیه أوامر للإدارة لحمایة توسیع سلطة القاضي الإداري للاستعجال ،قزلان سلیمة/ أ-35

لة المج،تفعیل للعدالة الإداریة)ق إ م وإ (09-08القانون رقم الحریات الأساسیة بموجب

الجزائر ،04العدد، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،اسیةالسیالجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و 

  .47- 31ص ص، 2011دیسمبر

لعدد ا ،مجلة المنتدى القانوني،الأحكام القضائیة العقاریةشهر الدعاوى و ، قسوري فهیمة-36

  .345ــ  329ص ص  ،2010الجزائر أفریل ،السابع

،2003دیسمبر 16مؤرخ في 12419تعلیق على قرار مجلس الدولة رقم ،)ز( كریبي-37

الجزائر ،5العدد  ،مجلة مجلس الدولة،یتضمن الحق في التعویض في إطار نزع الملكیة

  .21-17ص ص  ،2004

،السنة السادسة،مجلة الحقوق،دور الإدارة في تقیید حق الملكیة،لیلى عبد االله سعید/ د-38

  .219-181 ص ص ،1982دیسمبر،العدد الرابع،العدد السادسة

المجلة ،)الدولةو  بین الأفرادو  بین الأفراد فیما بینهم(المنازعات العقاریة،معاشو عمار-39

 ص ص ،2000الجزائر،02العدد  ،42الجزء ،السیاسیةونیة والاقتصادیة و الجزائریة للعلوم القان

33-47.

،مجلة المحاماة،إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-40

  .94- 72ص ص ،2006جوان ،الجزائر،تیزي وزو،4العدد
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تیزي ،4 العدد ،مجلة المحاماة،دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-41

  .61- 44ص ص  ،2006ماي ،الجزائر،وزو

سة مقارنة بین القانون الفرنسي درا ،النظام القانوني لرخص البناء،مصلح الصرایرة/ د-42

 ص ص ،2001،لأردنا ،جامعة مؤته،كلیة الحقوق،العدد الرابع،مجلة الحقوق،الأردنيو 

  .359ــ  297

صور الفصل في طلب الحصول على رخصة البناء في التشریع ، مجاجي منصور-43

،العدد الثاني،كلیة الحقوق،جامعة عین شمس،مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة،الجزائري

  .335-319ص  ص ،2006مصر ،السنة الثامنة والأربعون

المجلة النقدیة ، حدود شهادة الحیازة في تطهیر الملكیة العقاریة،محمودي عبد العزیز-44

 ص ص ،2007،الجزائر،1العدد  ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیةللقانون و 

215-259.

للغرفة  مجلة الاجتهاد القضائي،نظام السجل العینيالتقادم المكسب و ،محمدي فریدة/ د-45

  .129ــ  117. ص ص ،2004،الجزائر،الجزء الثاني،یةالعقار 

  .150-141 ص ص ،57العدد  ،نشرة القضاة،تطبیقاتهاشهادة الحیازة و ،مخلوفي مجید-46

المجلة  352ــ  83دراسة تحلیلیة للمرسوم رقم ،نظامه القانونيعقد الشهرة و ،مینكمسعود -47

  .79ــ  57. ص ص ،2003،الجزائر،02العدد  ،القضائیة

،الجزائر،02العدد  ،المجلة القضائیة،نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة،مقداد كروغلي-48

  .42ــ  29. ص ص ،1996

مجلة ،میةوظیفتها الاجتماعیة في الشریعة الإسلاالملكیة و ،منذر عبد الحسین الفضل/ د-49

ص  ،1982مارس ،مصر،ة المنوفیةجامع،كلیة الحقوق،العدد الأول،السنة السادسة،الحقوق

 .127ــ  111. ص

العدد التاسع مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة،الأراضي الموات،محمد محمد كامل، -50

  .420ــ  399ص ص  ،2001مصر أبریل جامعة المنوفیة،السنة العاشرة،عشر،

،4العدد  ،لمحاماةمجلة ا،إشكالات المنازعات العقاریةالعقار الخاص،ولد الشیخ شریفة-51

  .163ــ  123. ص ص ،2006،الجزائر،تیزي وزو

  :ةــالنصوص القانونی)4(

  :رــــــــــــــــــالدساتی–) أ(

ة یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائری،1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76أمر رقم -1

معدل ،1122ص ،1976نوفمبر24بتاریخ الصادر،94ج ر عدد  ،طیة الشعبیةالدیمقرا
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الصادر بتاریخ ،28ج ر عدد  ،1979یولیو 07مؤرخ في 06-79بموجب القانون رقم 

ج ر عدد  ،1980جانفي 12مؤرخ في 01-80وبموجب القانون رقم ،1979جویلیة 10

نوفمبر 03مؤرخ في -88وبموجب القانون رقم ،1980ي جانف15الصادر بتاریخ ،03

  .1522ص  ،1988نوفمبر  05خ الصادر بتاری،45ج ر عدد  ،1988

یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق ،1989فبرایر 28مؤرخ في 18-89رئاسي رقم مرسوم -2

،1989مارس 01الصادر بتاریخ ،09دد ج ر ع ،1989فبرایر 23علیه في استفتاء 

  .234ص

یتعلق بإصدار نص تعدیل ،1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96رئاسي رقم مرسوم -3

08صادر بتاریخ،76ج ر عدد  ،1996نوفمبر28تور المصادق علیه في استفتاء الدس

، 25ج عدد  ،2002أفریل 10مؤرخ في 03-02القانون رقم بموجب متمم ، 1996دیسمبر

15مؤرخ في19-08القانون رقم ومعدل بموجب ، 06ص ،2002أفریل 14صادر في ال

.2008مبر نوف16الصادر في ،63عدد  ،ج ر ،2008توفمبر 

:النصوص التشریعیة -) ب( 

،58عدد  ،ج ر ،تضمن تأسیس الحكومةی،1965جویلیة 10مؤرخ في 182-65أمر رقم -1

.1965جویلیة 13الصادر في 

،36ج ر عدد  ،یتضمن الأملاك الشاغرة،1966ماي 06مؤرخ في 102-66أمر رقم -2

.1966مایو  16في  الصادر

ملغى،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة،1966وان ج08مؤرخ في 154-66أمر رقم -3

09الصادر في ،47عدد  ،ج ر ،2008فبرایر 25مؤرخ في09-08بموجب القانون رقم 

.1966جوان 

ج معدل ومتمم ، ، ضمن قانون العقوباتتی،1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -4

.1966جوان 11الصادر في ،49عدد  ،ر

ج ر  ،في الفلاحةیتعلق بالتسییر الذاتي،1968سبتمبر  30رخ في مؤ 653-68رقم أمر -5

.)ملغى(1969فبرایر  15في  الصادر،15عدد 

ج ر عدد  ملغى،،التوثیقتنظیم یتضمن ، 1970دیسمبر 15مؤرخ في 91-70أمر رقم -6

.1970دیسمبر  15في  الصادر،78

ملغى بموجب ، الزراعیةرة یتضمن الثو ،1971نوفمبر 08مؤرخ في 73-71أمر رقم -7

،97ج ر عدد ، یتضمن التوجیه العقاري،1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90القانون رقم 

.1971نوفمبر 30الصادر في 
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عدد  ،ج ر ،تنظیم التعاونیات الفلاحیةیتضمن،1972جوان 07مؤرخ في 23-72أمر رقم -8

.1972جوان 27الصادر في ،51

یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح ،1974برایر ف 20مؤرخ في 26-74أمر رقم -9

یتضمن التوجیه ،1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90ملغى بموجب القانون رقم ، البلدیات

.1975مارس 05الصادر في ،19عدد ج ر ، العقاري

معدل ومتمم یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -10

ینایر 29مؤرخ في 01-83وبالقانون رقم ،1980أوت  09مؤرخ في 07-80بالقانون رقم 

مؤرخ 14-88وبالقانون رقم ،1984سبتمبر 24مؤرخ في 21-84وبالقانون رقم ،1983

-05وبالقانون رقم ،1989فبرایر 07مؤرخ في 01-89وبالقانون رقم ،1988مایو  03في 

.1975بتمبر س 30في ادر الص 78ج ر عدد  ،2005یونیو 20مؤرخ في 10

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام ، 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75أمر رقم -11

.1975نوفمبر  18ادر في الص،92ج ر عدد  ،تأسیس السجل العقاريو 

عة یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنف،1976مایو 15مؤرخ في 48- 76رقم أمر -12

یحدد قواعد نزع ،1991أفریل 27مؤرخ في 11-91بموجب القانون رقم ملغى ، العمومیة

.1976یونیو 01الصادر في ،44ج ر عدد ، الملكیة للمنفعة العمومیة

معدّل ومتمم ،یتضمن قانون التسجیل،1976دیسمبر 09مؤرخ في 105-76أمر رقم -13

مؤرخ في 12-07،وبالقانون رقم2003دیسمبر 28مؤرخ في 22-03بموجب القانون رقم

18الصادر في ،81ج ر عدد ، 2008یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2007دیسمبر 30

.1976دیسمبر 

یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ،1981فبرایر 07مؤرخ في 01-81قانون رقم -14

ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة 

بموجب ملغى،ة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والاجهزة العمومیةومكاتب الترقی

ج  ،2001یتضمن قانون المالیة لسنة ،2000دیسمبر 23مؤرخ في 06-2000القانون رقم 

.1981ینایر 06الصادر في ،01ر عدد 

ج  ،1983یتضمن قانون المالیة لسنة ،1983جوان 25مؤرخ في 03-83قانون رقم -15

.1983جوان 25الصادر في ،11د عد ،ر

ج  ،یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة،1983أوت  13مؤرخ في 18-83قانون رقم -16

  .1983أوت  16الصادر في ،17ر عدد 
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،24عدد  ،ج ر ،یتضمن قانون الأسرة،1984جوان 09مؤرخ في 11-84قانون رقم -17

،ج ر ،2005فیفري 27مؤرخ في 02-05معدل بالأمر رقم ،1984جوان 12الصادر في 

.2006جانفي 18الصادر في ،15عدد 

ملغى ،یتضمن قانون الأملاك الوطنیة،1984یولیو 30مؤرخ في 16-84قانون رقم -18

یولیو 30الصادر في ،16عدد  ،ج ر،1990مؤرخ في أول دیسمبر30-90بالقانون رقم 

1984.

غل الأراضي ي یحدد انتقالیا قواعد شالذ ،1985أوت  13مؤرخ في 01-85أمر رقم -19

  .1985أوت  13 الصادرفي،34ج ر عدد، ملغى، حمایتهاقصد المحافظة علیها و 

یتضمن ضبط كیفیة استغلال ،1987دیسمبر 08مؤرخ في 19-87قانون رقم -20

ملغى بموجب ، واجباتهمو  تحدید حقوق المنتجینو  الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي ،2010أوت  15مؤرخ في 03-10نون رقم القا

.1987دیسمبر 09الصادر في ،50ج ر عدد ، الفلاحیة التابعة للدولة

،1989یتضمن قانون المالیة لسنة ،1988دیسمبر 31مؤرخ في 33-88قانون رقم -21

.1988دیسمبر 31الصادر في ،54ج ر عدد 

مؤرخ ،58-75یعدل ویتمم الأمر رقم ،1988مارس 03مؤرخ في 14-88قانون رقم -22

مارس 05الصادر في ،18عدد ،ج ر ،یتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26في 

1988.

من التوجیه العقاري معدّل ومتمم یتض،1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -23

18الصادر في ،49عدد ج ر  ،1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95بموجب الأمر رقم 

.1990نوفمبر 

معدل ومتمم ، یتعلق بالتهیئة والتعمیر،1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم -24

02الصادر في ،52ج ر عدد ، 2004دیسمبر 01مؤرخ في 05-04بموجب القانون رقم 

.1990دیسمبر 

،الوطنیةیتضمن قانون الأملاك،1990مؤرخ في أول دیسمبر 30-90قانون رقم -25

الصادر في ،52ج ر عدد  ،2008یولیو 20مؤرخ في 14-08معدل ومتمم بالقانون رقم 

.1990دیسمبر 02

،1991یتضمن قانون المالیة لسنة ،1990دیسمبر 31مؤرخ في 36-90قانون رقم -26

.1990دیسمبر 31الصادر في ،57ج ر عدد 
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قواعد الخاصة المطبقة على یحدد ال،1991ینایر 08مؤرخ في 02-91قانون رقم -27

.1991ینایر 08الصادر في ،02ج ر عدد  ،بعض أحكام القضاء

ج ر عدد  ،معدّل ومتممیتعلق بالأوقاف،1991أفریل 27مؤرخ في 10-91قانون رقم -28

.1991ماي 08الصادر في ،21

من یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة ،1991أفریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم -29

، 2004دیسمبر 29مؤرخ في  21-04رقم قانون المتمم بموجب ، أجل المنفعة العمومیة

دیسمبر 29مؤرخ في 02-07وبموجب القانون رقم ،2005یتضمن قانون المالیة لسنة 

.1991مارس 08الصادر في ،21ج ر عدد ، 2008یتضمن قانون المالیة لسنة ،2007

ج  ،1992یتضمن قانون المالیة لسنة ،1991بر دیسم16مؤرخ في 25-91قانون رقم -30

.1991دیسمبر 16الصادر في ،15عدد  ،ر

یتعلق بالنشاط العقاري ،1993مؤرخ في أول مارس 03-93مرسوم تشریعي رقم -31

یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ج ر عدد 04-11ملغى بموجب قانون رقم 

.1993مارس 03الصادر في ،14

یتعلق بشروط الإنتاج ،1994مایو 18مؤرخ في 07-94رسوم تشریعي رقم م-32

.1994مایو 25الصادر في ،32ج ر عدد  ،المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري

مؤرخ 25-90یتمم القانون رقمیعدل و ،1995سبتمبر 25مؤرخ في 26-95أمر رقم -33

 27في  الصادر،55عدد  ج ر ،جیه العقاريیتضمن التو ،1990نوفمبر  18في 

.1995سبتمبر

،1998یتضمن قانون المالیة لسنة ،1997دیسمبر 31مؤرخ في 02-97قانون رقم -34

.1998دیسمبر 31الصادر في ،89ج ر عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر 23مؤرخ في 06-2000قانون رقم -35

.2000دیسمبر 24، الصادر في 80، ج ر، عدد 2001

،47عدد  ،ج ر ،یتعلق بتطویر الإستثمار،2001أوت  20مؤرخ في 03-01مر رقم أ-36

.معدل ومتمم،2001أوت  25الصادر في 

،2004یتضمن قانون المالیة لسنة ،2003دیسمبر 28مؤرخ في 22-03قانون رقم -37

.2003دیسمبر 29الصادر في ،83 عدد ،ج ر

یتعلق 29-90یتمم القانون رقم و  دلیع،2004أوت  14مؤرخ في 05-04قانون رقم -38

  .2004أوت  15الصادر في ،51ج ر عدد  ،بالتهیئة والتعمیر
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،2005یتضمن قانون المالیة لسنة ،2004دیسمبر 29مؤرخ في 21-04قانون رقم -39

.2004دیسمبر 30الصادر في ،85ج ر عدد 

الامتیاز یحدد شروط وكیفیات منح حق ،2006أوت  30ؤرخ في م11-06أمر رقم -40

ج ر  ،الموجهة لإنجاز مشاریع استثمارالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و التنازل عن الأراضي و 

  .2006أوت  30في  الصادر،53عدد 

یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق ،2007فبرایر 27مؤرخ في 02-07قانون رقم -41

الصادر في ،15ر عدد ج  ،الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

.2007فبرایر 28

،2008المالیة لسنة یتضمن قانون،2007دیسمبر 29مؤرخ في 02-07قانون رقم -42

.2007دیسمبر 31الصادر في ،82ج ر عدد 

2008یتضمن قانون المالیة لسنة ،2007دیسمبر 30مؤرخ في 12-07قانون رقم -43

30الصادر في ،82ج ر عدد  ،نون التسجیلالمتضمن قا،105-76یعدل ویتمم القانون رقم 

.2007دیسمبر 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -44

.2008أبریل 23الصادر في ،21ج ر عدد  ،والإداریة

یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام ،2008یولیو 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -45

ج ر عدد  ،2013دیسمبر 30مؤرخ في08-13ومتمم بموجب القانون رقم معدل ،إنجازها

  .2008أوت  03الصادر في ،44

،46ج ر عدد  ،یتضمن التوجیه الفلاحي،2008أوت  03مؤرخ في 16-08قانون رقم -46

  .2008أوت  10الصادر في 

كیفیات استغلال الأراضي و  یحدد شروط،2010أوت  15مؤرخ في 03-10قانون رقم -47

  .2010أوت  18الصادر في ،46ج ر عدد  ،فلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةال

یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2010أوت  29مؤرخ في 03-10قانون رقم -48

  .2010أوت  30الصادر في ،49عدد  ،ج ر ،2010

ترقیة یحدد القواعد التي تنظم نشاط ال،2011فبرایر 17مؤرخ في 04-11قانون رقم -49

.2011مارس 06الصادر في ،14ج ر عدد  ،العقاریة

،37 عدد ،ج ر ،المتعلق بالبلدیة،2011جوان 22مؤرخ في10-11قانون رقم -50

.2011جویلیة 03الصادر في 
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یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2011جویلیة 18مؤرخ في 11-11قانون رقم -51

.2011یة جویل20الصادر في ،40ج ر عدد  ،2012

، 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30مؤرخ في 08-13قانون رقم -52

یحدد قواعد مطابقة البنایات 2008یولیو 20مؤرخ في 15-08یعدل ویتمم القانون رقم 

.2013دیسمبر 31الصادر في68ج ر، عدد وإتمام إنجازها ،

  :ةـــــــــــــــوص التنظیمیــــــــــــــــــالنص) ج(

 :مـــــــــــــــــلمراسیا -1

یتضمن منع التصرف في الأملاك ، 1962أكتوبر 23مؤرخ في 03-62مرسوم رقم-1

.1962أكتوبر 26الصادر في ،14عدد ج ر ملغى ، ،الشاغرة

تسییر الأملاك الشاغرةیتعلق بحمایة و ،1962أوت  24مؤرخ في 20-62مرسوم رقم -2

  .1962أوت  25صادر في ال، 12ج ر عدد  ،،ملغى

ملغى ، لاك الشاغرةیتضمن تنظیم الأم،1963مارس 18مؤرخ في 88-63مرسوم رقم -3

 19 في الصادر،15ج ر عدد ، 1980نوفمبر 29مؤرخ في 278-80بموجب المرسوم رقم 

.1963مارس 

غیریتضمن وضع الأموال المنقولة و ،1963ماي 09مؤرخ في168-63مرسوم رقم -4

.1963ماي14في  الصادر،30دد ج ر ع ،المنقولة تحت حمایة الدولة

المتعلق بتنظیم الطعون ضد القرارات ، 1963جوان 28مؤرخ في 222-63مرسوم رقم -5

  .1963في الصادر،44ج ر عدد  ،الولائیة لوضع الأملاك تحت حمایة الدولة

یم الملكیات الزراعیة یتضمن تأم،1963أكتوبر 02مؤرخ في 388-63مرسوم رقم -6

.1963أكتوبر 04الصادر في ،49ج ر عدد ملغى ،،للأجانب

معدل ، ت العقاریةیتضمن حریة المعاملا،1964جانفي 20مؤرخ في 15-64مرسوم رقم -7

الصادر في ،07عدد ج ر  ،1983ماي 21مؤرخ في 344-83ومتمم بموجب المرسوم رقم 

1964.

جانفي 28، الصادر في 8، ج ر، عدد 1972جانفي 21مؤرخ في32-72مرسوم رقم -8

1972.

ج ر  ،كیة الخاصةیتعلق بإثبات حق المل،1973ینایر 05مؤرخ في 32-73مرسوم رقم -9

.)ملغى(،1973فیفري 20في  الصادر،15عدد
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مؤرخ 26-74یتضمن تطبیق الأمر رقم ،1975أوت  27مؤرخ في 103-75مرسوم رقم -10

،105ج ر عدد  ،ح البلدیاتالمتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالو  ،1974فبرایر  20في 

  .1975في  الصادر

یتضمن الكیفیات المالیة للبیع من قبل ،1976فبرایر 07مؤرخ في 27-76مرسوم رقم -11

فبرایر  27في  الصادر،17ج ر عدد  ،البلدیات لقطع الأراضي التابعة للاحتیاطات العقاریة

1976.

یتضمن تحدید كیفیات ضبط الاحتیاطات ،1976فبرایر 07مؤرخ في 28-76وم رقم مرس-12

.1976فبرایر 27الصادر،17ج ر عدد  ،العائلیة للخواص المالكین للأراضي فیما یخص البناء

یتضمن تحدید الكیفیات المالیة لإمتلاك ،1976فبرایر 07مؤرخ في 29-76مرسوم رقم -13

.1976فبرایر  27في  الصادر،17 ج ر عدد ،یاطات العقاریة البلدیةالأراضي المكونة للاحت

معدل ،ي العامإعداد مسح الأراضیتعلق ب،1976مارس 25مؤرخ في 62-76مرسوم رقم -14

وبالمرسوم التنفیذي رقم ،1984دیسمبر 24مؤرخ في 400-84ومتمم بموجب المرسوم رقم 

.1976أفریل 13الصادر في ،30ج ر عدد  ،1992أفریل 07مؤرخ في 92-134

معدل ،لق بتأسیس السجل العقاريیتع،1976مارس 25مؤرخ في 63-76مرسوم رقم -15

وبالمرسوم التنفیذي رقم ،1980سبتمبر 13مؤرخ في 210-80ومتمم بموجب المرسوم رقم 

.1976أفریل  13في  الصادر،30ج ر عدد  ،1993مایو 19مؤرخ في 93-123

63-76یعدل ویتمم المرسوم رقم ،1980سبتمبر 13مؤرخ في210- 80رقم مرسوم -16

16الصادر في ،38عدد  ،ج ر ،المتعلق بتأسیس السجل العقاري،1976مارس 25مؤرخ في 

.1980سبتمبر 

،88-63یتضمن إلغاء المرسوم رقم ، 1980نوفمبر 29مؤرخ في 278-80مرسوم رقم -17

 02في  الصادر،49ج ر عدد ، من تنظیم الأملاك الشاغرةالمتض،1963مارس 18مؤرخ في 

.1980دیسمبر 

یتضمن التعویض عن الأملاك المؤممة ،1983ینایر 29مؤرخ في 92-83مرسوم رقم -18

.1983فبرایر  01في  الصادر،05ج ر عدد  ،رة الزراعیةفي إطار الثو 

15-64م المرسوم رقمیعدل بعض أحكا،1983ماي 21مؤرخ في 344-83مرسوم رقم -19

  .1983في  الصادر،21ج ر عدد  ،ة المعاملاتالمتعلق بحریو  ،1964جانفي 20مؤرخ في 

راءات الإثبات بالتقادم المكسب یسن إج،1983مایو 21مؤرخ في 352-83مرسوم رقم -20

، 148-08إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة ملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم و 
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ج ر عدد  ،دات الملكیةتسلیم سنیتعلق بعملیات التحقیق العقاري و ، 2008مایو 19مؤرخ في ال

.1983مایو  24في  الصادر،21

قم یحدد كیفیات تطبیق القانون ر ، 1983دیسمبر 10مؤرخ في 724-83مرسوم رقم -21

،51عدد  ،ج ر ،حیةحیازة الملكیة العقاریة الفلاالمتعلق بالو  ،1983أوت  03مؤرخ في 83-18

.1983دیسمبر 13الصادر في 

یحدد شروط تسویة أوضاع الذین ،1985أوت  13مؤرخ في 212-85مرسوم رقم -22

أو مباني غیر مطابقة للقواعد /كانت محل عقود ویشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة 

أوت  14صادر في ال ،34ج ر عدد  ،لسكنوشروط إقرار حقوقهم في التملك وا،المعمول بها

1985.

یضبط كیفیات تحدید أسعار شراء ،1986ینایر 07مؤرخ في 02-86مرسوم رقم -23

 08في  الصادر،01ج ر عدد  ،أسعار بیعهالداخلة في احتیاطاتها العقاریة و البلدیات للأراضي ا

.1986ینایر 

من  29ة یحدد كیفیات تطبیق الماد،1989أبریل 18مؤرخ في 51-89مرسوم رقم -24

أبریل  19في  الصادر،16ج ر عدد  ،1987دیسمبر 08مؤرخ في ال، 19-87القانون رقم 

1989.

یحدد شروط إعداد العقد الإداري الذي ،1990فبرایر 06مؤرخ في 50-90مرسوم رقم -25

08مؤرخ في ال، 19-87یثبت الحقوق العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في إطار القانون رقم 

.1990فبرایر 07الصادر في ،06ج ر عدد  ،وكیفیات ذلك1987دیسمبر 

من 28یحدد كیفیات تطبیق المادة ،1990فبرایر 06مؤرخ في 51-90مرسوم رقم -26

الذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي و ، 1987دیسمبر 08مؤرخ في ال، 19-87القانون رقم 

في  الصادر، 06ج ر عدد ، قوق المنتجین وواجباتهمالفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد ح

.1990فبرایر 07

یتضمن إنشاء وكالات التسییر ،1990دیسمبر 22مؤرخ في 405-90مرسوم رقم -27

،2003نوفمبر 05مؤرخ في 408-03معدل ومتمم بالقانون رقم ، والتنظیم العقاریین الحضریین

.1990دیسمبر 23الصادر في ،56عدد  ،ج ر

یحدد القواعد العامة للتهیئة ،1991مایو 28مؤرخ في 175- 91رقم تنفیذي مرسوم -28

.1991یولیو 01الصادر في ،26عدد ج ر  ،البناءر و التعمیو 

یحدد كیفیات تحضیر شهادة ، 1991مایو 28مؤرخ في176-91مرسوم تنفیذي رقم -29

وتسلیم ،شهادة المطابقة ورخصة الهدمالتعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء و 
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،26ج ر عدد  ،2006جانفي 07مؤرخ في  03-06رقم  التنفیذيل ومتمم بالمرسوم، معدذلك

.1991یولیو 01الصادر في 

إعداد المخطط یحدد إجراءات ،1991ماي 28مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم -30

الصادر ،26ج ر عدد  ،حتوى الوثائق المتعلقة بهمالتوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه و 

.1991یولیو  01في 

دد كیفیات إعداد شهادة یح،1991یولیو 27مؤرخ في 254-91مرسوم تنفیذي رقم -31

یتضمن ،1990نوفمبر 18مؤرخ في ال، 25-90تسلیمها المستحدثة بموجب القانون رقم الحیازة و 

.1991جویلیة 31الصادر في ،36ج ر عدد  ،قانون التوجیه العقاري

یحدد شروط إدارة الأملاك ،1991نوفمبر 23مؤرخ في 454-91مرسوم تنفیذي رقم -32

25الصادر في ،60عدد  ،ج ر ،الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك

.1991نوفمبر 

منح التعویض المالي یحدد شروط ،1992ینایر 04مؤرخ في 06-92مرسوم تنفیذي رقم -33

،1990دیسمبر 31مؤرخ في ال 30-90من القانون رقم 129المنصوص علیه في المادة 

.1992جانفي 08الصادر في ،02ج ر عدد  ،1991المتضمن قانون المالیة لسنة و 

یحدد شروط التنازل عن ،1992یولیو 06مؤرخ في 289-92مرسوم تنفیذي رقم -34

الصادر في ،55ج ر عدد  ،كیفیات اكتسابهاالمساحات الاستصلاحیة و راویة في الأراضي الصح

.1992یولیو 07

63-76یعدل ویتمم المرسوم رقم ،1993ماي 19مؤرخ في 123-93مرسوم تنفیذي رقم -35

23الصادر في ،34ج ر عدد  ،یتعلق بتأسیس السجل العقاري،1976مارس 25مؤرخ في 

.1993ماي 

یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم ،1993یولیو 27مؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم-36

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة ،1991أبریل 27المؤرخ في ،91-11

وبموجب ،2005یولیو 10مؤرخ في 248-05متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، العمومیة

08الصادر في ،51ج ر عدد ، 2008جویلیة  07ؤرخ في م202-08المرسوم التنفیذي رقم 

.1993مارس 

یحدد كیفیات تقییم الأملاك ،1993نوفمبر 10مؤرخ في 271-93مرسوم تنفیذي رقم -37

نقض العائدات العقاریة قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة و  ،عقاریة المبنیة وغیر المبنیةال

.1993وفمبر ن 14في  الصادر،74ج ر عدد  ،التصریح
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یحدد شروط تعیین الأعوان ،1995أكتوبر 14مؤرخ في 318-95مرسوم تنفیذي رقم -38

ها في میدان الهندسة المعماریة معاینتي مخالفات التشریع والتنظیم و لتقصّ الموظفین المؤهلین 

.1995أكتوبر 18الصادرفي ،61عدد ج ر  ،والتعمیر

الوطني ینظم إنشاء الدیوان ،1996فبرایر 24مؤرخ في 87-96مرسوم تنفیذي رقم -39

.1996فبرایر 28الصادر في ،15ج ر عدد  ،)متمممعدل و (للأراضي الفلاحیة

11یحدد كیفیات تطبیق المادة ،1996أفریل 06مؤرخ في 119-96مرسوم تنفیذي رقم -40

،25-90یتمم القانون رقم یعدل و 1995سبتمبر 25المؤرخ في ، 26-95من الأمر رقم 

.1991أبریل 10الصادر في ،22ج ر عدد  ،المتضمن التوجیه العقاري

یحدد كیفیات منح حق امتیاز ،1997دیسمبر 15مؤرخ في 483-97مرسوم تنفیذي رقم -41

لدولة في المساحات الاستصلاحیة وأعباؤه قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة ل

.1997دیسمبر  17في  الصادر،83عدد ج ر  ،وشروطه

شكیلة الهیئة الخاصة یضبط ت،1997دیسمبر 15مؤرخ في484-97مرسوم تنفیذي رقم -42

دیسمبر 17الصادر في ،83ج ر عدد  ،كذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیةو 

1997.

ضي یحدد شروط تجزئة الأرا،1997دیسمبر 20مؤرخ في 490-97مرسوم تنفیذي رقم -43

.1997دیسمبر 21الصادر في ،84ج ر عدد  ،الفلاحیة

كیفیات یحدد شروط و ،2003سبتمبر  16في  مؤرخ313-03مرسوم تنفیذي رقم -44

،57 ج ر عدد ،استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في محیط عمراني

.2003سبتمبر21الصادر في

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي ،2003نوفمبر 05مؤرخ في ، 408-03مرسوم تنفیذي رقم -45

یتضمن إنشاء وكالات التسییر والتنظیم العقاریین ،1990دیسمبر 22مؤرخ في  405-90رقم 

.2003نوفمبر 09الصادر في،68 عدد ج ر،الحضریین،

تنفیذي یتمم المرسوم الیعدل و ،2005سبتمبر 10مؤرخ في 317-05مرسوم تنفیذي رقم -46

إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة الذي یحدد إجراءات ،1991مایو 28مؤرخ في  177-91رقم 

سبتمبر 11الصادر في ،62ج ر عدد  ،محتوى الوثائق المتعلقة بهوالتعمیر والمصادقة علیه و 

1991.

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي،2005سبتمبر 10مؤرخ في 318-05مرسوم تنفیذي رقم -47

الذي یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي 1991مایو 28مؤرخ في  178-91رقم 

.2005سبتمبر 11الصادر في ،62ج ر عدد  ،والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها
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-93یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2005یولیو 10مؤرخ في 248-05مرسوم تنفیذي رقم -48

27مؤرخ في 11-91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم ،1993یولیو27مؤرخ في 186

،48ج ر عدد  ،الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،1991أبریل 

.2005یولیو 10الصادرفي 

یتضمن التصریح بالمنفعة ،2006یولیو 4مؤرخ في235-06مرسوم تنفیذي رقم -49

یولیو 09الصادر في ،45ج ر عدد  ،ملیة المتعلقة بتهیئة حظیرة الریاح الكبرىالعمومیة للع

2006.

یتعلق بعملیات التحقیق العقاري ،2008مایو 19مؤرخ في 147-08مرسوم تنفیذي رقم -50

.2008مایو 25الصادر في ،26ج ر عدد  ،وتسلیم سندات الملكیة

یتمم المرسوم التنفیذي رقم ،2008یلیة جو 07مؤرخ في 202-08مرسوم تنفیذي رقم -51

27مؤرخ في 11-91یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم ،1993جویلیة 27مؤرخ في 93-186

،39ج ر عدد  ،الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،1991أبریل 

.2008جویلیة 13الصادر في 

یحدد إجراءات تنفیذ التصریح ،2009مایو 02مؤرخ في 154-09مرسوم تنفیذي رقم -52

.2009مایو06الصادر في ،27عدد  ،ج ر ،بمطابقة البنایات

یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة ،2009مایو 02مؤرخ في 155-09مرسوم تنفیذي رقم -53

لصادر في ا ،27عدد ، ج ر، وكیفیات سیرهامطابقة البنایاتوالطعن المكلفتین بالبت فب تحقیق 

.2009مایو 06

یتضمن تعدیل المرسوم التنفیذي ،2009أوت  13 مؤرخ في339-09مرسوم تنفیذي رقم -54

ج  ،یتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للأراضي الفلاحیة،1996فبرایر 24مؤرخ في  87-96رقم 

  .2009أوت 15الصادر في ،17ر عدد

یحدد كیفیات تطبیق حق ،2010ر دیسمب23مؤرخ في 326-10مرسوم تنفیذي رقم -55

الصادر في ،79ج ر عدد  ،الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة

.2010دیسمبر 29

یحدد كیفیة استغلال الأراضي ،2011ینایر 10مؤرخ في 06-11مرسوم تنفیذي رقم -56

،و الملحقة بالهیئات أو المؤسسات العمومیةالفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أ

.2011ینایر 12الصادر في ،02ج ر عدد 
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یحدد المناطق ذات الإمكانیات ،2012مارس 19مؤرخ في 124-12مرسوم تنفیذي رقم -57

الفلاحیة التي یعتمد علیها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتیاز على الأراضي 

.2012مارس 25الصادر في ،17ج ر عدد  ،بعة للأملاك الخاصة للدولةالفلاحیة التا

القــــــرارات الوزاریــــــــــــة-2

یتضمن ،1978أكتوبر 9مؤرخ في )وزیر الداخلیةوزیر السكن والبناء،(قرار وزاري مشترك-1

لإحتیاطاتها ضي التابعةالمصادقة على دفتري الشروط المتعلقین بتنازل البلدیات على الأرا

.1978أكتوبر 17، الصادر في 42العقاریة، ج ر، عدد 

یحدد القائمة الوطنیة للأشخاص ،1995جانفي 14مؤرخ في )وزارة الداخلیة(قرار وزاري -2

، 62ار نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، ج ر ، عدد المؤهلین للقیام بالتحقیق القبلي في إط

.1995أكتوبر22الصادر في 

یحدد ،1998أكتوبر 29مؤرخ في )وزیر الداخلیةوزیر السكن والبناء،(وزاري مشترك قرار 

تشكیلة وعمل اللجنة الولائیة المكلفة بدراسة طلبات المترشحین للحصول على امتیاز قطع أرضیة 

، الصادر 95للدولة في المساحات الاستصلاحیة، ج ر، عدد من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة

1998دیسمبر  20في 

المناشیر الوزاریـة -3

، یتعلق بإثبات المعاینات التي أبرمت قبل 1976جوان 30مؤرخ في وزاريمنشور -1

.ب. لص . ع . إ . ، یتضمن ت 26-74نشر الأمر رقم 

یتعلق بخضوع المعاملات العقاریة من ،1981مارس 28مؤرخ في منشور وزاري مشترك-2

.ف الوالي المختصطرف الأجانب إلى تحقیق من طر 

یبین شروط تنفیذ ،1984أفریل 18مؤرخ في 435رقم ، )داخلیة، مالیة، فلاحة(منشور -3

10مؤرخ في 724-83والمرسوم رقم ،1983أوت  13مؤرخ في 18-83القانون رقم 

.18-83یحدد شروط وكیفیات تطبیق القانون رقم ،1983دیسمبر 

جوان 09مؤرخ في  4513رقم ) والمالیةالعدل،و  وزارة الداخلیة،(منشور وزاري مشترك -4

.یتعلق بإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكیة1984

یتعلق بانتقال الملكیة ،1985أفریل 21مؤرخ في 05رقم ) وزارة الداخلیة(منشور وزاري -5

.العقاریة
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من 74، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1991أفریل 27مؤرخ في منشور وزاري مشترك، -6

.، المنضمن التوجیه العقاري25-90القانون رقم 

یتضمن عدم اقتناء ،1991دیسمبر 01مؤرخ في 172رقم ) وزارة المالیة(منشور وزاري -7

.مع الإبقاء على الترخیص الإداريالدولة المباشر لأملاك الأجانب،

ضرورة إنذار یلح على،1992أكتوبر 13مؤرخ في 03رقم ) وزارة الفلاحة(منشور وزاري -8

.المنتج المتخلي على التزامه مرتین تحت طائلة اسقاط حقه في النتفاع الدائم

یتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة ،1993جانفي 26مؤرخ في 57منشور وزاري رقم -9

.العمومیة للمشاریع الكبرى في قطاع التجهیز

،1994ماي  11خ في مؤر ،007رقم ) فلاحةمالیة،داخلیة،(منشور وزاري مشترك -10

.یتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

،1996فیفري 24مؤرخ في 80رقم ) فلاحةمالیة،داخلیة،(منشور وزاري مشترك -11

.یحدد كیفیات تحدید القیمة التجاریة للأراضي غیر المسترجعة

ید یتعلق بكیفیات تحد،2002أكتوبر 20مؤرخ في 07منشور وزاري مشترك رقم -12

مبلغ التعویض الممنوح للملاك الأصلیین للأراضي الفلاحیة المؤممة والمتبرع بها والموضوعة 

.تحت حمایة الدولة

یتضمن نزع ،2007دیسمبر 02مؤرخ في 43-07منشور وزاري مشترك رقم -13

ص  الملكیة للمنفعة العامة في إطار إنجاز البنى التحتیة ذات البعد الوطني والاستراتیجي،

  .11ـــ ـ1ص 

فیفري 23مؤرخ في 108رقم ) فلاحةمالیة،داخلیة،(منشور وزاري مشترك -14

.یتعلق بإنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات،2011

یتعلق ،2011جوان 02مؤرخ في 03رقم ) فلاحةمالیة،داخلیة،(منشور وزاري مشترك -15

.ستغلین على ملكیاتهم العقاریةطمأنة المبحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة،

  :ـاتالتعلیم-4

.علق بمعالجة البناء غیر المشروعتت 1985أوت  13مؤرخة في تعلیمة وزاریة مشتركة-1

،1992جانفي 02مؤرخة في 01رقم ) فلاحة،مالیة،داخلیة(تعلیمة وزاریة مشتركة-2

.تنص على كیفیة تحویل الأراضي المعنیة بالإدماج للبلدیات

،1994جویلیة 31مؤرخة في  02رقم) فلاحة،مالیة،داخلیة(تعلیمة وزاریة مشتركة-3

.تتضمن تسویة وضعیة المستفیدین من قطع أرضیة في إطار الإحتیاطات العقاریة البلدیة
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تتضمن ترقیم العقارات المسجلة في 1998ماي 24مؤرخة في 16تعلیمة وزاریة رقم -4

.ادرة عن إدارة أملاك الدولةص،حساب المجهول باسم الدولة

،2002جویلیة 15مؤرخة في 07رقم ) فلاحة،مالیة،داخلیة(تعلیمة وزاریة مشتركة-5

تتعلق بالتنازل عن الحقوق العینیة العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحیین بموجب القانون 

.1987دیسمبر 08مؤرخ في  19-87رقم 

،2002جویلیة 21مؤرخ في  07رقم ) فلاحة،ةمالی،داخلیة(وزاریة مشتركةتعلیمة-6

01ملغاة بموجب التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم ،تتعلق بالتنازل عن حق الإنتفاع الدائم

.2005مارس 03مؤرخة في 

2005مارس 03مؤرخة في 01رقم ) فلاحة،مالیة،داخلیة(تعلیمة وزاریة مشتركة-7

.2002جویلیة 15مؤرخ في 07تلغي التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم

،2005دیسمبر 06مؤرخة في 15رقم ) وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة(تعلیمة وزاریة-8

تحدد شروط وكیفیات إسترجاع الأراضي الفلاحیة الواقعة خارج القطاعات القابلة للتعمیر 

.لأغراض البناء

، تتعلق 2008أوت  03مؤرخة في  121رقم ) السید رئیس الحكمومة(وزاریة تعلیمة -9

.بالعقار المخصص للسكن الریفي

تتعلق بسیر عملیات ،2008سبتمبر 27مؤرخة في 003رقم ) وزارة المالیة(تعلیمة-10

.التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة

تتضمن إسترجاع أملاك ،2009أفریل 08مؤرخة في 5087تعلیمة وزاریة رقم -11

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،قاریة بالجزائر من طرف أجانبع

2009سبتمبر 10مؤرخة في  1000رقم ) وزارة السكن والعمران(تعلیمة وزاریة -12

الذي یحدد قواعد 2008یولیو 20مؤرخ في 15-08بتطبیق أحكام القانون رقم تتعلق 

.مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

نوفمبر 11مؤرخة في 533رقم) الفلاحة والتنمیة الریفیةوزارة ( تعلیمة وزاریة-13

.تتعلق بشروط وكیفیات إسترجاع الأراضي الفلاحیة،2009

تتعلق ،2010أفریل 19مؤرخة في 001رقم ) الوزیر الأول(تعلیمة وزاریة-14

.باسترجاع الأراضي الفلاحیة الداخلة في المحیط العمراني لأغراض البناء

أفریل 13مؤرخة في  244رقم ) یر الفلاحة والتنمیة الریفیةوز ( تعلیمة وزاریة-15

.تتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحیة2010
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مارس 29مؤرخة في 191رقم ) فلاحة،مالیة،داخلیة(تعلیمة وزاریة مشتركة-16

تتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحیة الممنوحة للمستثمرات الفلاحیة لاستعمالها ،2011

.لأغراض البناء

)العمرانو  وزارة السكن،وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة(علیمة وزاریة مشتركةت-17

تحقیق مطابقة البنایات تتضمن تبسیط كیفیات،2012سبتمبر 06مؤرخة في 04رقم 

.وإتمام إنجازها

سبتمبر 11مؤرخة في 006رقم ) فلاحة،مالیة،داخلیة(تعلمیة وزاریة مشتركة-18

ملفات تحویل حق الإنتفاع إلى حق إمتیاز من طرف اللجان تتعلق بمعالجة،2012

.الولائیة

تتحدد كیفیات تسهیل ،2013جانفي 17مؤرخة في 85رقم ) وزارة المالیة(تعلیمة-19

عملیة تسلیم عقود التعمیر من طرف السلطات المختصة في ظل إحترام الأحكام التشریعیة 

.والتنظیمیة ساریة المفعول

تتعلق باقتطاع ،2013ماي 12مؤرخة في 02رقم ) الوزیر الأول(تعلیمة وزاریة-20

أراضي فلاحیة من أجل تلبیة الحاجیات الضروریة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة 

.للتنمیة

:أملاك الدولة راتـــذكــم-5

ن كیفیات تحدید القیمة التجاریة تبیّ ،1991جویلیة 29مؤرخة في 2810مذكرة رقم -1

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،فیة لا سیما الأراضي الفلاحیةللأملاك الری

،تتعلق بإعداد شهادات الحیازة،1991أكتوبر 14مؤرخة في 14123مذكرة رقم -2

.أملاك الدولةإدارة صادرة عن 

حریر شهادة الحیازة على تتعلق بت،1993جانفي 22مؤرخة في 38501مذكرة رقم -3

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،ي في طور المسحعقارات غیر واقعة في أقسام ه

تتضمن إشهار عقاري ــــ مصیر ، 1994مارس 29مؤرخة في 01251مذكرة رقم -4

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،العقود العرفیة التي لیس لها تاریخ ثابت

، تتعلق بقسمة المال الشائع ـــ الشهادة 1995فیفري 12مؤرخة في 689مذكرة رقم -5

.التوثیقیة ــ صادرة عن إدارة أملاك الدولة

، تتعلق یإثبات العقد العرفي، صادرة 1995دیسمبر 17مؤرخة في 6124مذكرة رقم -6

.عن إدارة أملاك الدولة
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تتضمن تحصیل الإتاوة المتعلقة ،1998أكتوبر 25مؤرخة في 04274مذكرة رقم -7

.أملاك الدولةرة إداصادرة عن ،باستغلال الأراضي الفلاحیة العمومیة

مؤرخ 352-83تتعلق بالمرسوم رقم ،1998أفریل 05مؤرخة في 01373مذكرة رقم-8

.أملاك الدولةإدارة صادرة عن ،المتضمن عقد الشهرة1983مایو  21في 

تتعلق بتقییم الأملاك غیر ، 1998نوفمبر 15مؤرخة في 04663مذكرة رقم -9

  .ةالمسترجعة ، صادرة عن إدارة أملاك الدول

منازعات التقادم المكسب ــــ عقد الشهرة ــــ،1999ري فیف21مؤرخة في 873مذكرة رقم-10

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة

تتعلق بالأراضي التنازل عنها في إطار ،1999أفریل 04مؤرخة في 219مذكرة رقم -11

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،ترقیة العقاریة وترقیة الإستثمارال

صادرة ،تتعلق بضبط الوثائق العقاریة،1999ماي 26مؤرخة في 2650رقم  مذكرة-12

.أملاك الدولةإدارة عن 

تتعلق بدور المحققین التابعین ،1999جویلیة 17مؤرخة في 3587مذكرة رقم -13

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،داد مسح الأراضيلمصلحة أملاك الدولة في إطار إع

تتعلق بدور المحافظ العقاري في ،1999أكتوبر  16في مؤرخة 5361مذكرة رقم -14

صادرة عن مدیریة أملاك ،نظر بعض الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتعمیر والبناء

  .الدولة

تتعلق بدور المحافظ العقاري في ،2000مارس 28مؤرخة في 01479مذكرة رقم -15

.ة بالبناء والتعمیرنظر بعض الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلق

تتعلق بالأتاوة السنویة على ، 2000جویلیة 12مؤرخة في 03658مذكرة رقم -16

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،المنتج الفلاحي

تتعلق بالتعویض المالي للملاك ،2000جویلیة 22مؤرخة في 03912مذكرة رقم -17

  .ك الدولةصادرة عن إدارة أملا،الأصلیین المؤممة أراضیهم الفلاحیة

منازعات ـــ قواعد شكلیة في ،2001جانفي 28مؤرخة في 507مذكرة رقم -18

صادرة عن إدارة أملاك )129032مرفقة بقرار قضائي رقم (،الإجراءات لشهر الدعوى العقاریة

  .الدولة

تتضمن نزع الملكیة للمنفعة ،2001جوان 17مؤرخة في 1628مذكرة رقم -19

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،العمومیة
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تتضمن تحدید قیمة حق الإنتفاع ،2001نوفمبر 05مؤرخة في 6016مذكرة رقم -20

فلاحیة مدمجة وقیمة ملكیة الرقبة للأراضي التابعة للقطاع العام مستعملة أصلا كأراضي ،الدائم

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،في النسیج العمراني

تتضمن تسویة وضعیة لأراضي ،2001دیسمبر 01مؤرخة في 6476مذكرة رقم -21

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،تابعة لأملاك البلدیة في إطار الإحتیاطات العقاریة

تتعلق بتوطین مشاریع إنجاز ،2002دیسمبر 10مؤرخة في 07073مذكرة رقم -22

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،برنامج ترقیة عقاریة

تتعلق بكیفیة تحدید مبلغ التعویض ،2003جانفي04مؤرخة في 53مذكرة رقم -23

صادرة عن ،ؤممة والموضوعة تحت حمایة الدولةالممنوح للملاك الأصلیین للأراضي الفلاحیة الم

.إدارة أملاك الدولة

تتضمن العقارات واقعة في مناطق ، 2003ماي 03مؤرخة في 2421مذكرة رقم -24

صادرة ات التي یوجد بشأنها سندات مشهرةــــ ممسوحة مسجلة في حساب المجهول ـــ حالة الملكی

.أملاك الدولة عن إدارة

تتضمن تقییمات إدارة أملاك الدولة ، 2003جوان 02مؤرخة في 2938مذكرة رقم -25

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،للمنفعة العامةالمعدة في إطار نزع الملكیة

إستغلال الأراضي تتضن حق ، 2003جویلیة 08مؤرخة في 3716رقم مذكرة -26

.أملاك الدولةمدیریة صادرة عن ، الفلاحیة

تتعلق بتعویض الممتلكات الفلاحیة ،2004أفریل 10مؤرخة في 1582مذكرة رقم -27

صادرة ،26-74الخاصة والمدمجة في الإحتیاطات العقاریة في إطار تطبیق أحكام الأمر رقم 

.عن إدارة أملاك الدولة

تتضمن تسویة وضعیة المستثمرة ـــ ،2004ماي 23مؤرخة في05627مذكرة رقم -28

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،منح حق الإمتیاز

تتضمن تحدید الشروط وكیفیات ،2004جویلیة 20مؤرخة في 3752مذكرة رقم -29

صادرة عن إدارة،في قطاع عمرانياسترجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة

  .ولةأملاك الد

تتعلق بالتقادم المكسب ـــ منازعات ــــ ، 2004جویلیة 24مؤرخة في 3884مذكرة رقم -30

صادرة عن إدارة،التي لها سند مشهر بالمحافظة العقاریةعقود الشهرة ـــ استبعادها على العقارات 

.أملاك الدولة



 

531

طق تتعلق بعقارات واقعة في منا،2004سبتمبر 04مؤرخة في 4618مذكرة رقم -31

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،في حساب المجهولممسوحة مسجلة 

تخص تقییمات مدیریة أملاك ، 2005أكتوبر 15مؤرخة في 6408مذكرة رقم -32

أملاك صادرة عن إدارة،لمنفعة العمومیةالدولة المعدة في إطار عملیات نزع الملكیة من أجل ا

  .الدولة

ااضمن استرجاع الأراضي الفلاحیة ،2006جانفي 03مؤرخة في 0034مذكرة رقم -33

أملاك صادرة عن إدارة،)المالك الأصليحالة وفاة(،المؤممة أو الموضوعة تحت حمایة الدولة

  .الدولة

لفلاحیة تتعلق باسترجاع الأراضي ا،2006أفریل 04مؤرخة في 2445مذكرة رقم -34

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،المؤممة

تتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحیة ،2006ماي 06خة في مؤر 3002مذكرة رقم -35

صادرة عن إدارة أملاك ،2003سبتمبر 16مؤرخ في 313-03في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

  .الدولة

تتعلق بالاحتیاطات العقاریة البلدیة ــ ،2006جوان 04مؤرخة في 4044مذكرة رقم -36

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،تسویة

تتعلق بإعداد شهادة الحیازةإنجاز ،2006أوت  12مؤرخة في 6146ة رقم مذكر -37

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،راضي العاممسح الأ

تخص كیفیات ،2006أوت  13مؤرخة في 6242، 6241، 6240مذكرات رقم -38

ن ع صادرة،وجهة لإنجاز مشاریع تنمویةتعویض الحائزین لحق الانتفاع عن أراضي فلاحیة والم

.أملاك الدولة إدارة

تتضمن أجال إیداع طلبات استرجاع ،2006أوت  30مؤرخة في 6604مذكرة رقم -39

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،لأراضي الفلاحیةا

تتعلق بحریة المعاملات العقاریة ،2006نوفمبر 11مؤرخة في 7966مذكرة رقم -40

.ة أملاك الدولةصادرة عن إدار ،في إطار الإستثمار ــ حالة الأجانب

،راضي الفلاحیةتخص استرجاع الأ،2007جانفي 31مؤرخة في 0679مذكرة رقم -41

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة

عقود شهرة ـــ توقیف العمل بالمرسوم ،2007مارس 25مؤرخة في 2339مذكرة رقم -42

صادرة عن إدارة ،يالمتعلق بالتحقیق العقار 02-07من القانون رقم 19ـــ المادة  352-83رقم 

.أملاك الدولة
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تتضمن عدم الإلتزام بالوفاء بالأتاوة ،2007أفریل 20مؤرخة في 6751مذكرة رقم -43

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،السنویة مقابل الأرض

منازعات ــ تطبیق مبدأ ،2007دیسمبر 02مؤرخة في 9108مذكرة رقم -44

لقضائیة المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاریة امام الغرف الإختصاص النوعي ــ وجوب رفع الدعاوى ا

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،الإداریة الجهویة

تتضمن استرجاع الأراضي الفلاحیة ،2008جانفي 30مؤرخة في 1016مذكرة رقم -45

یحدد شروط وكیفیات 2003سبتمبر 16مؤرخ في 313-03في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،راضي الفلاحیةلأاسترجاع ا

لغاء الترقیم العقاري ــ منازعات ــ إ،2008فیفري 25مؤرخة في 1734مذكرة رقم -46

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،الإختصاص النوعي للغرف الجهویة

تتضمن استرجاع الأراضي الفلاحیة ،2008مارس 08مؤرخة في 2160مذكرة رقم -47

.أملاك الدولةة حق الشفعة ــــ صادرة عن إدارةـــ ممارس

تتضمن نزع الملكیة من أجل ،2008سبتمبر 07مؤرخة في 9056مذكرة رقم -48

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،المنفعة العمومیة

تتعلق بالحمایة والمحافظة على ،2008سبتمبر 23مؤرخة في 8715مذكرة رقم -49

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،لاك الوطنیةللأمالأراضي الفلاحیة التابعة 

تتعلق بمنح حق الإمتیاز على ،2008ماي 17مؤرخة في 4936مذكرة رقم -50

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،ولة الواقعة في محیطات الاستصلاحالأراضي التابعة للد

، تتضمن تسجیل عقارات واقعة في 2008أكتوبر 22مؤرخة في 9462مذكرة رقم -51

.ناطق ممسوحة باسم الدولة، صادرة عن إدارة أملاك الدولةم

تتضمن توجیه الدعاوى الرامیة إلى ،2008دیسمبر 15مؤرخة في 6824مذكرة رقم -52

صادرة عن إدارة أملاك ،إلغاء عقود الشهرة المنصبة على أملاك الدولة إلى القاضي المدني

  .الدولة

تتضمن استرجاع الأراضي ،2008دیسمبر 23مؤرخة في 8718مذكرة رقم -53

،ـــــ ممارسة حق الشفعة من طرف المنتجین الفلاحیین ــــالفلاحیة المدمجة ضمن القطاع العمراني

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة

تتعلق بالتنازل عن الأراضي ،2009فیفري 23مؤرخة في 03302مذكرة رقم -54

،التوجیه الفلاحيیتعلق ب 2008أوت  03رخ في مؤ 16-08الفلاحیة ــــ تطبیق أحكام القانون رقم 

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة
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تتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة 2008أكتوبر 07مؤرحة في 9056مذكرة رقم -55

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،العمومیة

تتضمن التنازل على الأراضي ،2009مارس 18مؤرخة في 04319مذكرة رقم -56

أملاك صادرة عن إدارة،التوجیه الفلاحيیتمضن 16-08ـــ تطبیق أحكام القانون رقم الفلاحیة

  .الدولة

تتضمن استرجاع أملاك عقاریة ،2009أفریل 08مؤرخة في 5087مذكرة رقم -57

.أملاد الدولةصادرة عن إدارة،ئر من طرف أجانببالجزا

الملكیة العقاریة تتضمن حیازة ،2009جوان 09مؤرخة في 07322مذكرة رقم -58

صادرة عن إدارة،راضي المستصلحةالفلاحیة عن طریق الاستصلاح والامتیاز الفلاحي في الأ

.أملاك الدولة

تتعلق بالتنازل عن الأراضي ،2009حوان 02مؤرخة في 07706مذكرة رقم -59

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،الفلاحیة

تضمن تحصیل الإتاوة مقابل حق ت، 2009أوت  30مؤرخة في 09361مذكرة رقم -60

.أملاك الدولةصادرة عن إدارةالإنتفاع الممنوح على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

تتعلق بتطبیق أحكام القانون رقم 2009سبتمبر 10مؤرخة في1000مذكرة رقم -61

زها صادرة عن إدارة یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجا2008جویلیة 20مؤرخ في 08-15

.أملاك الدولة

تتضمن مسح الأراضي العام ــــ ، 2009أكتوبر 26مؤرخة في 011206مذكرة رقم -62

صادرة عن إدارة أملاك ،1962أكتوبر 23مؤرخ في 03-62مدى تطبیق أحكام المرسوم رقم 

  .الدولة

لعقاریة تتعلق بحیازة الملكیة ا،2009نوفمبر 30مؤرخة في 012123مذكرة رقم -63

صادرة عن ،)إلغاء التنازل( 1983أوت  13مؤرخ في 18-83الفلاحیة في إطار القانون رقم 

.أملاك الدولة إدارة

تتضمن تحویل أو إلغاء ،2009دیسمبر 22مؤرخة في 012761مذكرة رقم -64

تصنیف الأرضي الفلاحیة لاستعابها كأوعیى عقاریة لإنجاز مشاریع تنمویة صادرة عن إدارة 

  .لاك الدولةأم

تتضمن تسویة العقارات المسجلة ، 2010مارس 21مؤرخة في 02536مذكرة رقم -65

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة، في حساب المجهول
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-07تتعلق بتطبیق أحكام القانون ،2010أفریل 15مؤرخة في 03278مذكرة رقم -66

ى شهادات بات الحائزین علالتكفل بطل(یتعلق بالتحدید العقاري2007فبرایر 27مؤرخ في 02

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،)حیازة

-07تتعلق بتطبیق أحكام القانون ،2010جویلیة 13مؤرخة في 5369مذكرة رقم -67

.أملاك الدولة ة عن إدارةصادر ،)إثبات وقائع الحیازة(یتعلق بالتحقیق العقاري02

02-07القانون رقم تتضمن ،2010سبتمبر 05مؤرخة في 06419مذكرة رقم -68

.ــــ أقسام مسح الأراضي ــــ صادرة عن إدارة أملاك الدولة2008فیفري 27مؤرخ في 

تتضمن منح حق الإمتیاز للأراضي ،2010أكتوبر 18مؤرخة في 6489مذكرة رقم -69

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،داخل محیطات الإستصلاح

منازعات ــــ الجهة القضائیة ،2010نوفمبر02مؤرخة في 8979مذكرة رقم -70

المختصة في دعاوى إلغاء العقود التوثیقیة المرفوعة من طرف إدارة أملاك الدولة ــــ صدر عن 

.إدارة أملاك الدولة

02-07تتعلق بالقانون رقم،2010نوفمبر 02مؤرخة في 10834مذكرة رقم -71

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،المتعلق بالتحقیق العقاري

تخص توطین مشاریع إنجاز ،2010دیسمبر 10مؤرخة في 07073مذكرة رقم -72

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،مج ترقیة عقاریةبرا

شهادة ،شهار عقاريتتضمن إ،2011مارس 28مؤرخة في 8498مذكرة رقم -73

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،المطابقة

تتضمن منح الامتیاز على ،2011أفریل 11مؤرخة في 03085مذكرة رقم -74

.صادرة عن مدیریة أملاك الدولة،الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي

تتضمن حیازة الملكیة العقاریة ،2011ماي 23مؤرخة في 05627مذكرة رقم -75

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،طریق الاستصلاحالفلاحیة عن

تتعلق بمنح الإمتیاز على الأراضي ،2011ماي 24مؤرخة في 05668مذكرة رقم -76

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي

تتضمن إعداد شهادات الحیازة ــــ ،2011أوت  25مؤرخة في 8569مذكرة رقم -77

.أملاك الدولةصادرة عن إدارةـــــ 2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة 21المادة 

تتضمن تحویل الانتفاع الدائم ،2011سبتمبر 05مؤرخة في 08711مذكرة رقم -78

أملاك صادرة عن إدارة،ي إلى حق امتیازالممنوح على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العموم

  .الدولة
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متیاز على تتضمن منح الإ،2011أكتوبر 24مؤرخة في 10672مذكرة رقم -79

.أملاك الدولة ن إدارةصادرة ع،للقطاع العموميالأراضي التابعة

02-07تتعلق بالقانون رقم ،2011نوفمبر 02مؤرخة في 10834مذكرة رقم -80

ــــ غیاب الملاك أو الحائزین المجاورین لیس سببا في إنجاز مقررات الترقیم یتعلق بالتحقیق العقاري

.أملاك الدولةصادرة عن إدارةأو تعلیق التحقیق ــــ

تتعلق بالبنایات المشیدة على ،2012مارس  13ي مؤرخة ف2696مذكرة رقم -81

أملاك صادرة عن إدارة،02-07محل تحقیق عقاري دون رخصة رسمیة ــــ القانون رقم  عقارات

  .الدولة

تحدید قیمة الأرضیة تتضمن،2012أفریل 18مؤرخة في 04132مذكرة رقم -82

صادرة عن إدارة ایات وإتمام إنجازهایحدد مطابقة البن15-08المزمع تسویتها فیإطار القانون رقم 

.أملاك الدولة

ة وقفیة تتعلق بأملاك عقاری،2012أفریل 24مؤرخة في 04335مذكرة رقم -83

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،مسترجعة

تتعلق بمنح الإمتیاز على ،2012أكتوبر 09مؤرخة في 10144مذكرة رقم -84

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،يالأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العموم

تتعلق بكیفیة تسویة البنایات في ،2012نوفمبر 06مؤرخة في 11070مذكرة رقم -85

صادرة عن إدارة أملاك ،یحدد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها15-08إطار أحكام القانون رقم 

  .الدولة

صادرة ،لعقاریةتتعلق بالترقیة ا،2012نوفمبر 19مؤرخة في 11382مذكرة رقم -86

.عن إدارة أملاك الدولة

تتعلق باستعمال الأراضي ،2012دیسمبر 25مؤرخة في 12773مذكرة رقم -87

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،ر لأغراض البناءالفلاحیة المتواجدة بداخل القطاعات القابلة للتعمی

الفلاحیة تتعلق باستعمال الأراضي،2013مارس 07مؤرخة في 1288مذكرة رقم -88

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،القابلة للتعمیرالمتواجدة بداخل القطاعات 

تتضمن مجال تدخل إدارة أملاك ،2013أفریل 08مؤرخة في 03476مذكرة رقم -89

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،وإتمام إنجازهاالدولة في إطار عملیة مطابقة البنایات

تتضمن تقویم القطع الأرضیة ،2014مارس 27مؤرخة في 03190مذكرة رقم -90

یحدد قواعد مطابقة 2008جویلیة 20المؤرخ في 15-08المزمعة تسویتها في إطار القانون رقم 

.البنایات وإتمام إنجازها
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تتضمن نزع الملكیة من أجل ،2014أفریل 02مؤرخة في 03523مذكرة رقم -91

.صادرة عن إدارة أملاك الدولة،ریةق العقاالمنفعة العمومیة ـــ تقییم الأملاك والحقو 

تتضمن إشهار العقود المتضمنة التنازل ،2014أفریل 21مؤرخة في 4270مذكرة رقم -92

.صادرة عن إدارة أملاك الدولةعلى حقوق مشاعة على أراضي فلاحیة،

، تتضمن تقییم القطع الأرضیة المزمع 2014ماي 18مؤرخة في 8608مذكرة رقم -93

، یحدد قواعد مطابقة 2008جویلیة 20مؤرخ في 15-08في إطار القانون رقم تسویتها

.البنایات وإتمام إنجازها، صادرة عن إدارة أملاك الدولة

  :ةــــــــــــــــــائیــــــــــــهادات القضــــــــــــالإجت-5

ملكیة ـــ عدم دفع نزع ال(،1978فیفري 04مؤرخ في  56710رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-1

.153، 150ص ص  ،1982الجزائر ،2عدد  ،مجلة فضائیة،)التعویض ـــ تعدي مادي

نزع الملكیة ــــ تبلیغ (،1982جویلیة 10مؤرخ في 29494رقم ) غ إ( قرار المجلس الأعلى-2

  .238 235صص،1989الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)القرار ـــــ یتمیز بطابع إداري

التعدي على (،1982أكتوبر 12مؤرخ في 23552رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-3

،1982الجزائر ،مجلة الإجتهاد القضائي،)ـــالعودة إلى الأمكنة بعد إخلائهاالملكیة العقاریة ـــ

  .110 107صص 

التعدي على (،1982أكتوبر 12مؤرخ في  17542رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-4

ص ص  ،1982الجزائر ،مجلة الإجتهاد القضائي،)لكیة العقاریة ـــ توافر عناصر الجریمةالم

  .110ــ  107

نزع الملكیة من (،1982نوفمبر 13مؤرخ في 235222رقم ) غ إ( قرار المجلس الأعلى-5

  .183  180ص  ص ،1983الجزائر ،01عدد  ،نشرة القضاة)أجل المنفعة العمومیة

ــ (،1983جانفي 08مؤرخ في 73532رقم ) غ إ( ىقرار المجلس الأعل-6 رخصة بناء ــ

ـــ بالقبول ــــ آثاره ي یة ــــ قرار ضمنصمت سلطات البلدیة المختصة بالتسلیم خلال المهلة القانون

  .209 206ص  ص ،1989الجزائر ،04عدد  ،المجلة القضائیة،)نفس آثار القرار الصریح

عدم  –نزع الملكیة (، 1983فیفري 08مؤرخ في  52573قم ر ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-7

.101،104ص ص  ،1991الجزائر ،4عدد  ،مجلة قضائیة،)بمثابة تعد –دفع التعویض 

ــ (،1983أكتوبر 26مؤرخ في 28369رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-8 دعوى استحقاق ــ

،1989الجزائر ،03عدد  ،القضائیةالمجلة ،)طلب عقد الملكیة ـــ خطأ في تطبیق القانون

  .19 16ص  ص
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إحتیاطات عقاریة ـــ (،1984ماي 26مؤرخ في 32074رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-9

الإستفادة من قطعة أرض تفي بحاجیاته ـــ مخالفة ذالك ـــ ماج قطع أرضیة ـــ حق المالك إد

  .215 212ص  ص ،1990زائر الج،02عدد  ،المجلة القضائیة،)إبطال القرار الإداري

منفعة عمومیة ـــ (،1984ماي 26مؤرخ في 35161رقم ) غ إ( قرار المجلس الأعلى-10

خالفة ذلك ـم-صریح بها ـــ ضرورة إبداء رأي المجلس الشعبي الولائي قبل التصریح بالمنفعة الت

  .220ص  ،1989الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)ـــ إبطال قرار الوالي

زع الملكیة ـــ ن(،1984ماي 26مؤرخ في 36595رقم ) غ إ( قرار المجلس الأعلى-11

عدد  ،المجلة القضائیة، ))نعم(ـــ تخصیص العقارات لإیواء مصالح البلدیةالمنفعة العمومیة

  .195 192 ص ص ،1990الجزائر ،01

عدي الت(،1984دیسمبر 02مؤرخ في  42266رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-12

،1989الجزائر ،3عدد  ،المجلة القضائیة،)على الملكیة العقاریة ـــ عناصر جریمة التعدي

  .295ــ  292ص ص 

نزع الملكیة (،1984دیسمبر 29مؤرخ في 37404رقم ) غ إ( قرار المجلس الأعلى-13

الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة، ))لا( ـ المنفعة العامة ـــ لصالح المجلس الشعبي الولائيــ

  .209  206ص  ص ،1990

دعوى الحیازة (،1985مارس 06مؤرخ في 34928رقم ) غ م( قرار المجلس الأعلى-14

،تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة،)ــــ عدم الإلتزام بها ــــ الفصل في الملكیة خرق للقانون

  .70 67ص  ص ،1995الجزائر 

المعاینة (،1985مارس  09خ في مؤر 40657رقم) غ إ( قرار المجلس الأعلى-15

،تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة،)العقاریة الخاصة ــــ نزع الملكیة ــــ قطعة أرض مشاعة

  .180 177ص ص  ،1995الجزائر 

المعاینة (،1985مارس 23مؤرخ في 37923رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-16

تطبیقات قضائیة في المادة ،)لعامة ــــ تجاوز السلطةالعقاریة الخاصة ــــ نزع الملكیة للمنفعة ا

  .186 183ص  ص ،1995العقاریةـ الجزائر 

إستعجال ـــ (،1985ماي 18مؤرخ في 41543رقم ) غ إ( قرار المجلس الأعلى-17

إستیلاء الإدارة على الملكیة للمنفعة العامة ـــ قاضي الإستعجال مختص للأمر بتعیین خبیر 

ص  ص ،1989الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)رات الإدارةمهما كانت تبری

262265.
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التعدي على (،1985سبتمبر 12مؤرخ في 270رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-18

ص  ص ،1985الجزائر ،03عدد  ،المجلة القضائیة،)الملكیة العقاریة ـــ إعادة شغل الأمكنة

9295.

التعدي (،1986جانفي 21مؤرخ في  36742قرار رقم  )غ ج م( قرار المحكمة العلیا-19

 310ص  ،1989الجزائر ،4عدد  ،المجلة القضائیة،)على الملكیة العقاریة ــ محضر التنفیذ

  .313ــ 

الملكیة الشاغرة (،1986مارس 15مؤرخ في 42024رقم) غ إ( قرار المجلس الأعلى-20

ص  ص ،1990الجزائر ،04عدد  ،ةالمجلة القضائی،)ـــ الدولة هي الوارث الحقیقي

165168.

التعدي على (،1986ماي 13مؤرخ في 279رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-21

،01 ج ،مجلة الإجتهاد القضائي في المواد الجنائیة،)الملكیة العقاریة ـــ عناصر الجریمة

  .45 42ص  ص ،1996الجزائر 

قرار إداري ـــ ( ،1986جویلیة  12في  مؤرخ42136رقم ) غ إ( قرار المجلس الأعلى-22

،1990الجزائر ،04عدد  ،المجلة القضائیة،)إستیلاء على سكن ـــ غیر شاغر ـــ خرق القانون

  .171 168ص  ص

دعوى حیازة (،1986دیسمبر 17مؤرخ في 37900رقم ) غ م( قرار المجلس الأعلى-23

تطبیقات قضائیة في المادة ،)دعاوى الحیازةتجاوز الأجل القانوني ــــ نقض المبدأ عدم قبول ــــ 

  .76 73ص  ص ،1995الجزائر ،العقاریة

ــ نزع الم(،1987جوان 27مؤرخ في  093221رقم) غ إ( قرار المحكمة العلیا-24 لكیة ـ

ص  ص ،1990الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)تعویضحق طلب نزع التام ـــ 

175178.

ثبوت حق (،1987جویلیة 01مؤرخ في 40818قم ر ) غ م( قرار مجلس الدولة-25

تطبیقات قضائیة في المادة )توثیق البیع العرفي،الملكیة ــــ إثبات أجرة الإیجارــــ إتفاق بالبیع

 .54 50ص  ص ،1995الجزائر ،العقاریة

حیازة عرضیة ــ (، 1987جویلیة 01مؤرخ في 40184المحكمة العللیا قرار رقم-26

.1821، ص ص 1990، الجزائر 4، المجلة القضائیة، عدد )مستأجر ــ رفض

ملكیة شاغرة (،1987جویلیة 11مؤرخ في 44038رقم ) غ إ( قرار المجلس الأعلى-27

،04عدد  ،المجلة القضائیة،)ـــ الوارث القانوني لهلأجنبي غادر التراب الوطني ـــ الدولة ـــ

  .219 216ص  ص ،1991الجزائر 
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التعدي (،1988جانفي 30مؤرخ في 56407رقم ) غ ج م( لیاقرار المحكمة الع-28

على الملكیة العقاریة ـــ إستعمال الإدارة القوة للقیام بعمل غیر مرتبط بتنفیذ نص تشریعي ـــ 

 104 ص ص ،1992الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)تصرف مشوب بعیب جسیم

107.

عقد عرفي ــ ( ،1988ماي  29في  مؤرخ45312رقم ) غ م( قرار المجلس الأعلى-29

الجزائر ،تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة،)91-70عدم إشتراط الرسمیة قبل الأمر رقم 

  .38 35ص  ص ،1995

بیع عرفي ــــ (،1988جوان 29مؤرخ في 45689رقم ) غ م( ىلعقرار المجلس الأ-30

الجزائر ،ائیة في المادة العقاریةتطبیقات قض،)خطأ في تطبیق القانون ــــ قصور في التسبیب

  .35 32ص  ص ،1995

إستیلاء ـــ (،1988جویلیة 16مؤرخ في 44039رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-31

ص  ،1991الجزائر ،2عدد  ،المجلة القضائیة،)الثورة الزراعیة ـــ بدون وجه حق ـــ تعویض

  .151 147ص 

ثبوت حق (،1988أكتوبر  12خ في مؤر 46609رقم ) غ م( قرار المجلس الأعلى-32

الجزائر ،تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة،)إنتقال الملكیة،الملكیة ــــ عقد عرفي ــــ بیع عقار

  .57 54ص  ص ،1995

التعدي (،1988نوفمبر 28مؤرخ في 57534رقم ) غ ج م( المحكمة العلیا ارر ق-33

عدد  ،المجلة القضائیة،)ما لایكون لمحتله الحق فیه ـــعلى الملكیة العقاریة ـــ إنتزاع العقار حین

 .195 192ص ص  ،1993الجزائر ،02

قسمة المال (، 1988دیسمبر 27مؤرخ في ، 47222رقم ) غ م(قرار المحكمة العلیا -34

، المجلة )قانون مدني724الشائع ـــ عدم حضور جمیع الشركاء ــ خرق لأحكام المادة 

.2629، ص ص 1990ائر ، الجز 2القضائیة، عدد 

ت إحتیاطا(،1989جانفي 14مؤرخ في 57809رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-35

المجلة ،)شروطها ـــ وقوع الأرض في اللنطاق العمراني ـــ وجود مخطط التعمیرعقاریة بلدیة ـــ 

  .188 185ص  ص ،1993الجزائر ،04عدد  ،القضائیة

التعدي (،1989جانفي 17مؤرخ في 52971 رقم) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-36

،03عدد  ،المجلة القضائیة،)على الملكیة العقاریة ـــ إنتزاع العقار خلسة أو بطریق التدلیس

  .289 286 ص ص ،1991الجزائر 
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التعدي (،1989جانفي 17مؤرخ في  97152رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-37

ص  ،1991الجزائر ،3عدد  ،المجلة القضائیة)صر الجریمةعلى الملكیة العقاریة ـــ توافر عنا

  .239ـــ  236ص 

التعرض (،1989أفریل 05مؤرخ في 52039رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-38

  .47 44ص  ص ،1990الجزائر ،03عدد  ،المجلة القضائیة،)للملكیة ــــ إعتداء

القاضي (،1989جوان03مؤرخ في 40097رقم ) غ م( قرار المجلس الأعلى-39

،01عدد  ،المجلة القضائیة،)الشرعي ـــ العقود المحررة من طرفه تكتسي طابع الرسمیة

  .122 119ص  ص ،1992الجزائر 

ضم قطع ، 1989جویلیة 15مؤرخ في 59994رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-40

،)ـ عدم تطبیق القانونأرضیة ـــ ضمن الإحتیاطات العقاریة دون إحترام الإحتیاجات العائلیة ــ

  .168 165ص  ص ،1991الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة

نزع الملكیة ـــ (،1989جویلیة 15مؤرخ في 65146رقم ) غ إ( قرار المجلس الأعلى-41

ـــ عدم تحدید مهلة النزاع ـــ خرق نفعة عمومیة ــــ عدم إستشارة المجلس الشعبي الولائي م

  .172  169ص  ص ،1991الجزائر ،02عدد  ،ضائیةالمجلة الق،)القانون

نزع الملكیة (،1990فیفري 10مؤرخ في 62240رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-42

  .118 115ص  ص ،1991الجزائر ،04عدد  ،المجلة القضائیة،)للمنفعة العامة

المعاینة (،1990مارس 10مؤرخ في 74183رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-43

تطبیقات قضائیة في المادة ،)ریة الخاصة ـــ نزع الملكیة ــــ مجمع مدرسي ـــ حق الأولویةالعقا

  .166 163ص ص  ،1995الجزائر ،العقاریة

نزع الملكیة من (،1990أفریل 07مؤرخ في 7121رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-44

المجلة ،)دة التنازل لفائدة المالكأجل المنفعة العمومیة ـــ لم تتلق التخصیص المقرر لها ـــ إعا

  .242 239ص  ص ،1991الجزائر ،04عدد  ،القضائیة

نزع الملكیة (،1990أفریل 21مؤرخ في 66960رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-45

عدد  ،المجلة القضائیة،)للمنفعة العامة ـــ ملائمة الأراضي ـــ القاضي الإداري غیر مختص

  .161 158ص  ص ،1992الجزائر ،02

نزع الملكیة (،1990ماي 05مؤرخ في 65910رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-46

،المجلة القضائیة،)للمنفعة العامة ـــ إجراء تحقیق مسبق ـــ تعویض المالك ـــ مطابق للقانون

  .193  190ص  ص ،1993الجزائر ،03عدد 
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زع الملكیة ـــ التعویض ـــ ن(،1990ماي 05مؤرخ في 66966قرار مجلس الدولة رقم -47

  .183  180ص  ص ،1993الجزائر ،03عدد  ،المجلة القضائیة،)سعار وقت التقییمأ

عقد وصیة ــ (،1990ماي 19مؤرخ في 66151رقم ) غ م( قرار المجلس الأعلى-48

ص  ص ،1993الجزائر ،03عدد  ،المجلة القضائیة)شتراط الرسمیةتؤرخ ـــ دون او  رتحرّ 

205208.

منح رخصة (،1990جویلیة 28مؤرخ في 68240رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-49

الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)البناء ـــ عدم مراعاة المهلة القانونیة ـــ تجاوز السلطة

  .156  153ص  ص ،1992

،نزع الملكیة(،1990سبتمبر 24مؤرخ في 71952قرار المحكمة العلیا رقم -50

  .38 35ص  ص ،1992الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)التعویض

عقد عرفي ـــ ( ،1990سبتمبر 24مؤرخ في  62642رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-51

الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)تاریخ ثابت ــ یبقى بعید عن الرسمیةتسجیله یعطیه

  .153  150ص ص  ،1992

التعدي (،1990أكتوبر 21مؤرخ في 68467رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-52

ص  ص ،1992الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)على الملكیة العقاریة ـــ المالك الحقیقي

8487.

ثبوت حق (،1990نوفمبر 19مؤرخ في 61783رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-53

الجزائر ،قضائیة في المادة العقاریةتطبیقات ،)الملكیة ــــ عقد عرفي ــــ قصور في التسبیب

 .41 38ص  ص ،1995

المصادرة من (،1990نوفمبر 20مؤرخ في  58540قرار رقم ) غ إ(المجلس الأعلى -54

المجلة ، )مخالفة القانون –عدم منازعة الملكیة للمالك المصادر –أجل المنفعة العامة 

.147150، ص ص 1992، الجزائر 3القضائبة، عدد

عقد عرفي ـــ ( ،1990نوفمبر 19مؤرخ في  61796رقم ) غ م( حكمة العلیاقرار الم-55

عدد  ،المجلة القضائیة،)یتضمن قانون التوثیق91-70یته ــــ عقد رسمي قبل الأمر رقم حجّ 

، 1991الجزائر ،02

حیازة ملكیة (،1991جانفي 06مؤرخ في 85529رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-56

المجلة ،)إداري بإلغاء الحیازة ـــ قبل مرور خمس سنوات ـــ مخالفة القانونفلاحیة ـــ قرار

  .159 157ص  ص ،1993الجزائر ،01عدد  ،القضائیة
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اریة قالع الملكیة(،1991فیفري 18مؤرخ في 80812رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-57

تطبیقات قضائیة في المادة ،)الخاصة ـــ نزع الملكیة ـــ إنشاء مفرغة ـــ وجوب إجراء تحقیق

  .199 196ص ص  ،1995الجزائر ،العقاریة

یتضمن ،1993دیسمبر 14مؤرخ في  84394رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-58

یتضمن وضع أرض ) الوالي( عن عامل العمالة سابقا30/09/1963صدور قرار بتاریخ 

نقلا (،تراكیة المحظور أنذاكتحت حمایة الدولة تابعة لشخص ینتمي لحزب جبهة القوى الإش

ص ، )الموضوعة تحت حمایة الدولة إعادة الأراضيشروط،بن رقیة بن یوسف/ د عن

64.

نزع الملكیة من (،1991مارس 10مؤرخ في 62458رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-59

،لمجلة القضائیةا) أجل المنفعة العمومیة ـــ مقرر غیر متوفر على المقتضیات القانونیة ـــ إبطال

  .142  139ص  ص ،1993الجزائر ،01عدد 

المعاملات (،1991أكتوبر 23مؤرخ في 81693رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-60

 17ص  ص ،1993الجزائر ،03عدد  ،المجلة القضائیة،)03-62العقاریة ــ المرسوم رقم 

20.

التعدي (،1991مبر نوف05مؤرخ في 75919رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-61

الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)على الملكیة العقاریة ـــ أن یكون الشاكي مالكا للعقار

  .218  214ص  ص ،1993

تنازل عن (،1991دیسمبر 10مؤرخ في 83787رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-62

الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)أرض ـــ إنعدام المداولة ــ إنعدام الإشهار ـــ مخالفة القانون

  .134  131ص  ص ،1993

نزع الملكیة (،1993جانفي 12مؤرخ في 84308رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-63

،)یجوز طلب إبطال المقررــــ  عدم تخصیص العقار خلال مدة خمس سنواتللمنفعة العامة ــــ

  .236 233ص  ص ،1993الجزائر ،03عدد  ،المجلة القضائیة

ثبوت البیع بعقد (، 1993جویلیة 25مؤرخ في 99699قرار المحكمة العلیا رقم -64

،02عدد  ،المجلة القضائیة،)عرفي ـــ عدم إشهاره ـــ عدم جواز الإحتجاج به في مواجهة الغیر

  .215 212ص  ص ،1994الجزائر 

د لفیف ـــ عق( ،1994فیفري 07مؤرخ في 113840رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-65

ص  ص ،1996الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)رغم تحریره أمام موثق ــــ عقد عرفي

158161.
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المرسوم رقم (،1994مارس 31مؤرخ في 121879رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-66

،50عدد  ،نشرة القضاة،)ـــ عدم ممارسة البلدیة إجراءات الإبطال ـــ العقد صحیح60-03

  .145 142ص  ص ،1997لجزائر ا

عدم  ( ،1994جویلیة 24مؤرخ في 105050رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-67

ص  ،1994الجزائر ،3عدد  ،المجلة القضائیة،)مبدأ الفصل بین السلطات-الإختصاص 

  .221 218ص 

العقود ( ،1994نوفمبر 09مؤرخ في 103056رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-68

الجزائر ،51عدد  ،نشرة القضاة،)لیة المتضمنة نقل الملكیة ـــ تحرر في الشكل الرسميالإحتفا

  .70 67ص  ص ،1997

-62المرسوم رقم (،1996مارس 31مؤرخ في 138970قرار مجلس الدولة رقم -69

ص  ص ،1997الجزائر ،50عدد  ،نشرة القضاة،)ـــ التصریح بشغور الأملاك03

151154.

التنازع على (،1996مارس 31مؤرخ في 121879رقم ) غ إ( العلیاقرار المحكمة -70

عدد  ،نشرة القضاة،)أملاك شاغرة ـــ نزاع حول قطعة أرضیة ـــ الحكم بإرجاع الملكیة الزراعیة

  .145 142ص  ص، 1997الجزائر ، 50

المطالبة (،1997فیفري 02مؤرخ في 113282رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-71

،مجلة مجلس الدولة،)اع قیمة وسائل الإنتاج المؤممة ـــ الدولة غیر ملزمة بالتعویضبإسترج

  .143  140ص  ص ،1997الجزائر ،02عدد 

بیع (،1997فیفري 18مؤرخ في 136156رقم ) غرف مجتمعة(قرار المحكمة العلیا-72

،1997الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)محل تجاري ــــ عقد عرفي ـــ باطل بطلان مطلق

  .13 10ص  ص

التنفیذ الجبري (،1997أفریل 13مؤرخ في 115284رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-73

،)الإدارة عبى التنفیذ بواسطة الغرامة التهدیدیةللأحكام ـــ لیس للقاضي الإداري صلاحیة إجبار 

  .196 193ص ص  ،1998الجزائر ،1عدد  ،المجلة القضائیة

 - عقد عرفي ( ،1997ماي 23مؤرخ في 148591رقم ) غ ع( ة العلیاقرار المحكم-74

  .185 183ص  ص ،1997الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)باطل بطلان مطلق

ــ (،1997ماي 28مؤرخ في 149156رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-75 نقل ملكیة ـ

 ص ،2004الجزائر ،02 ج ،ئيمجلة الإجتهاد القضا، ))نعم(ـــ عقد رسمي) لا( عقد عرفي

  .274 271ص 
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مستثمرة (،1997جویلیة 06مؤرخ في 117969رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-76

ص  ص ،1997الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)فلاحیة ـــ إلغاء قرار الإستفادة

148151.

التعدي (،1997سبتمبر 30مؤرخ في 150031رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-77

المجلة القضائیة لغرفة الجنح ،)على الملكیة العقاریة ـــ إنتزاع العقار خلسة أو بطریق التدلیس

  .222 219ص  ص ،2002الجزائر ،01 ج ،عدد خاص،والمخالفات

التعدي (1997نوفمبر 05مؤرخ في 152633رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-78

مجلة الإجتهاد القضائي)ر عناصرها ـــ خطأ في تطبیق القانونعلى الملكیة العقاریة ـــ عدم تواف

ص ص  ،2002الجزائر ،01 ج ،عدد خاص،لغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا

222225.

،مستثمرة فلاحیة(،1997دیسمبر 23مؤرخ في 160350قرار المحكمة العلیا رقم -79

  .133 130ص ص  ،ئرالجزا،2عدد ،المجلة القضائیة،)إسقاط العضویة

الصفة ــــ (،1998فیفري 25مؤرخ في 150865رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-80

الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)إثباتها ــــ إجراء مسألة تتعلق بموضوع إجراء التحقیق

 .77 74ص  ص ،1998

لشهرة ــ طلب عقد ا(، 1998مارس 17مؤرخ في 181889المحكمة العلیا قرار رقم -81

-82، ص ص 1992، الجزائر 2، المجلة القضائیة، عدد)كامل الأهلیة وغیر محجور علیه

85.

نزع الملكیة (،1998أفریل 13مؤرخ في 157362رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-82

،)من أجل المنفعة العمومیة ـــ تجزئة القطعة الأرضیة وتوزیعها للخواص ـــ مخالف للقانون

  .191 188ص  ص ،1998الجزائر ،01عدد  ،ضائیةالمجلة الق

التعدي (،1998دیسمبر 09مؤرخ في 179222رقم ) غ ج م( المحكمة العلیاقرار -83

مجلة المحكمة ،)على الملكیة العقاریة ـــ إدانة ـــ عدم تیبان أركان الجنحة ـــ قصور في التسبیب

  .156 153صص  ،2002الجزائر، 1ج ،عدد خاص،العلیا

التعدي (،1999جانفي 27مؤرخ في 181537رقم ) غ ج م( المحكمة العلیا قرار-84

مجلة المحكمة ،)على الملكیة العقاریة ـــ عدم توافر عناصرها ـــ إدانة ـــ خطأ في تطبیق القانون

  .228 226ص ص  ،2002الجزائر ،1عدد خاص ،ج،العلیا
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ــ (،1999فیفري 01مؤرخ في 145995قرار مجلس الدولة رقم -85 توجیه عقاري ـ

تعویض ـــ الجهة القضائیة المختصة ـــ بناء فوق أرض مؤممة ـــ البلدیة هي المسؤؤلة عن 

  .91 88 ص ص ،2002الجزائر ،01عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)التعویض

عدم جواز (،1999مارس 08مؤرخ في 140قرار مجلس الدولة غیر منشور فهرس -86

الجزائر ،01 ج ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة،)لقاضي الإداريإصدار أوامر للإدارة من ا

  .86 83ص  ص ،2002

مستثمرة (،1999أفریل 28مؤرخ في 663518رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-87

عدد  ،مجلة الإجتهاد القضائي،)فلاحیة ـــ إدخال الدولة في النزاع بصفتها مالكة الأرض

  .185 182ص  ص ،2004الجزائر ،01 ج ،خاص

رخصة البناء ـــ إقامة (،1999ماي 03مؤرخ في 164638قرار مجلس الدولة رقم -88

  .213 210ص  ص ،ع.ب. ح ،القضاء العقاري،)بناء من دون رخصة

التعدي (،1999جوان 23مؤرخ في 188480رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-89

المجلة ،)نة ـــ خطأ في تطبیق القانونعلى الملكیة العقاریة ـــ عدم توافر عناصرها ـــ إدا

 ص ،2002الجزائر ،01ج ،عدد خاص،القضائیة لغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا

  .233 230 ص

أمر (،1999جویلیة 19مؤرخ في )غیر منشور(514قرار مجلس الدولة رقم -90

،1 ج ،ء مجلس الدولةالملتقي في قضا،)إستعجالي بهدم البناء ـــ إختصاص القضاء الإداري

  .168 165ص ص ،2003الجزائر 

الأملاك الموضوعة (،1999سبتمبر 29مؤرخ في 190339قرار مجلس الدولة رقم -91

 20ص ص  ،ع.ب  .ح ،القضاء العقاري،)تحت حمایة الدولة ـــ لا یمكن إكتسابها بالتقادم

24.

ــ (،1999وفمبر ن16مؤرخ في 234655رقم ) غ م( لیاقرار المحكمة الع-92 عقد حبس ـ

الجزائر ،عدد خاص،مجلة الإجتهاد القضائي،)لا یخضع للرسمیة ـــ من أعمال التبرع

  .317  314ص  ص ،2001

دعوى ( ،1999نوفمبر 24مؤرخ في 191807رقم) غ ع( قرار المحكمة العلیا-93

مجلة الإجتهاد ،)دنيمن القانون الم416القانون ـــ المادة الحیازة ـــ الفصل في الملكیة ـــ خرق

  .319 316ص  ص ،2004الجزائر ،02 ج ،عدد خاص، القضائي
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عقد بیع (،2000فیفري 26مؤرخ في  210419رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-94

ص  ،2000الجزائر ،2عدد  ،المجلة القضائیة،)عقار ـــ لا وجود له إذا لم یخضع للرسمیة

  .21 18ص 

حیازة ــــ عقد (،2000مارس 29مؤرخ في 190541رقم  )غ ع( قرار المحكمة العلیا-95

المجلة ،)شهرة ــــ عدم الإعتراض علیه أمام الموثق لایمنع من الطعن فیه أمام القضاء

  .154 151 ص ص ،2000الجزائر ،01عدد  ،القضائیة

إستغلال الأراضي (،2000أفریل 10مؤرخ في 187418قرار مجلس الدولة رقم -96

،ع. ب. ح ،القضاء العقاري،)ابعة للأملاك الوطنیة ـــ شروط إسقاط حق الإنتفاعالفلاحیة الت

  .30 27ص  ص

أملاك الشاغرة ـــ (،2000أفریل 24مؤرخ في 205492قرار مجلس الدولة رقم -97

  .40 37ص  ص ع،.ب.ح، مجلة القضاء العقاري،)شروط التصریح بالشغور

غرامة (،2000أفریل 24مؤرخ في 265فهرس ) غیر منشور(قرار مجلس الدولة-98

الجزائر ،1ج ،الملتقي في قضاء مجلس الدولة،)تهدیدیة ـــ عدم جواز تسلیطها على البلدیة

 .330  327ص ص  ،2003

وعد بالبیع ـــ (، 2000ماي 24مؤرخ في ، 233852رقم ) غ ع(قرار المحكمة العلیا -99

، 2001، الجزائر 1لمجلة القضائیة، عدد ا، )عدم إحترام الأجل ــ سقوط حق المطالبة بالتنفیذ

  .141 138ص ص 

الوكالات العقاریة ـــ (،2000ماي 28مؤرخ في 193370قرار مجلس الدولة رقم -100

عدد  ،المجلة القضائیة،)یتضمن التوجیه العقاري25-90إختصاص البلدیة قبل القانون رقم 

  .217 215ص ص  ،2003الجزائر ،2

حیازة الملكیة العقاریة (،2000ماي 31مؤرخ في 196479قرار مجلس الدولة رقم-101

  .189  186ص  ص ،ع. ب. ح ،القضاء العقاري،)الفلاحیة عن طریق الإستصلاح

عقد شهرة ـــ (،2000جوان 07مؤرخ في 224654رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-102

،1عدد ، جلة القضائیةالم،)أجل الإعتراض علیه أمام القضاء ـــ مواعید ملزمة للموثق فقط

  .151 147ص ص  ،2002الجزائر 

رخصة البناء ـــ (،2000جوان 17مؤرخ في 179545قرار مجلس الدولة رقم -103

  .214 210ص  ص ،ع. ب. ح ،القضاء العقاري،)إقامة بناء من دون رخصة
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التعدي (،2000جوان 26مؤرخ في  188869رقم ) غ ع(قرار المحكمة العلیا -104

، الجزائر 1مجلة الإجتهاد القضائي، عدد خاص، ج ،)ــ لا ـــ أرض تابعة للدولةعلى الملكیة

.212215، ص ص 2002

مستثمرة (،2000جوان 28مؤرخ في 196129رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-105

تطبیق -فلاحیة ــــ إتفاق ــــ حرمان بعض الأعضاء من حقوقهم ــــ القضاء ببطلان الإتفاق 

الجزائر ،01ج ،عدد خاص،للغرفة العقاریةمجلة الإجتهاد القضائي،)لقانونصحیح ل

  .212  209ص  ص ،2002

عقد بیع (،2000جوان 28مؤرخ في 196507 رقم) غ ع( قرار المحكمة العلیا-106

مجلة الإجتهاد القضائي ،)من قانون التوثیق ـــ خرق للقانون12عرفي ـــ عدم إحترام المادة 

  .265  262ص ص  ،2004الجزائر ،2 ج ،ریةللغرفة العقا

عقد بیع (،2000جوان 28مؤرخ في 199852رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-107

،مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقاریة،)عرفي ـــ القضاء بإتمامه أمام الموثق ـــ خرق للقانون

  .229 266ص ص  ،2004الجزائر ،2ج

نقل ملكیة ـــ (،2000جوان 28مؤرخ في 197347قم ر ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-108

 ص ،2004الجزائر ،02ج ،عدد خاص،مجلة الإجتهاد القضائي،)عقد عرفي ـــ الرسمیة

  .261 258ص 

ملكیة ـــ (،2000جوان 28مؤرخ في 197920رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-109

،02عدد  ،المجلة القضائیة،)ذلك ــــ نقضدفتر عقاري ـــ سند إثباتها ــــ نعم ـــ القضاء بخلاف

  .252 249ص  ص ،2001الجزائر 

عقد بیع (،2000جوان 28مؤرخ في 199852رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-110

،2 ج ،المجلة القضائیة للغرفة العقاریة،)عرفي ــــ القضاء بإتمامه أمام الموثق ــــ خرق للقانون

  .268 266ص ص  ،2004الجزائر 

أرص ( ،2000جویلیة 26مؤرخ في 198170رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-111

الجزائر ،02 ج ،عدد خاص،مجلة الإجتهاد القضائي، ))لا( مؤممة ـــ ملك عام ـــ تقادم مكسب

  .236  233ص  ص ،2004

دعوى ( ،2000جویلیة 26مؤرخ في 200162رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-112

 ج ،عدد خاص،الإجتهاد القضائي،)لحیازة ـــ سندات الملكیة ـــ مناقشتها ـــ لاحیازة ـــ حمایة ا

  .339 336ص ص  ،2004الجزائر ،2
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حق (،2000سبتمبر 22مؤرخ في 204939رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-113

جتهاد القضائي مجلة الإ،)انون المدنيقالمن 829الملكیة ــــ التقادم ــــ الحقوق المراثیة ــــ المادة 

  .225  222ص ص  ،2004الجزائر ،2ج ،للغرفة العقاریة

عقد شهرة (،2000سبتمبر 27مؤرخ في 198951رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-114

 ص ،2003الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)عدم إثبات الحیازة ـــ الإعتراض علیه ـــ 

  .308 305ص 

عقد ( ،2000سبتمبر 27مؤرخ في  196021قم ر ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-115

مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة ،)ـــ باطل بطلان مطلق1مكرر 324عرفي ـــ إستبعاد المادة 

  .164 160ص ص  ،2004الجزائر ،1ج  ،العقاریة

عقد شهرة (،2000سبتمبر 27مؤرخ في 202764رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-116

  .312 309ص  ص ،2003الجزائر ،01عدد  ،القضائیةالمجلة،)ـــ إبطاله

التعدي (،2000أكتوبر 17مؤرخ في  221966رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-117

،المجلة القضائیة،)على العقارات بالتخصیص386على الملكیة العقاریة ـــ لا تطبق المادة 

  .364ــ  361ص ص  ،2001الجزائر ،1عدد 

عقد شهرة (،2000أكتوبر 25مؤرخ في 201440رقم ) غ ع( یاقرار المحكمة العل-118

الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)ــــ قسمة ــــ أموال مفرزة ــــ إنعدام الصفة ــــ الإعتراض علیه

  .287  284ص  ص ،2002

دعوى منع (،2000أكتوبر 25مؤرخ في 201442رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-119

،عدد خاص،الإجتهاد القضائيمجلة،)سترداد الحیازة ـــ الجمع بینهما ـــ لاوى االتعرض ـــ دع

  .324 321 ص ص ،2004الجزائر،02 ج

ـــ (،2000نوفمبر 22مؤرخ في 203573رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-120 حیازة ـ

الجزائر ،2عدد  ،المجلة القضائیة،)منع التعرض ـــ تجدده ـــ حجیة الشیئ المقضي فیه ــــ لا

  .395  392ص ص  ،2002

تقادم (،2000نوفمبر 22مؤرخ في 200495رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-121

الجزائر ،02 ج ،عدد خاص،مجلة الإجتهاد القضائي،)مكسب ـــ آجاله ـــ أموال عمومیة ـــ لا

  .219  216ص  ص ،2004

حیازة ـــ (،2000نوفمبر 22مؤرخ في 201544رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-122

الجزائر ،02 ج ،عدد خاص،للغرفة العقاریةمجلة الإجتهاد القضائي،)واقعة مادیة ـــ الإثاب

  .286  283ص  ص ،2004
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رخصة البناء ـــ إلغاء (،2001جانفي 08مؤرخ في 12قرار مجلس الدولة رقم -123

  .218 215ص  ص ،ع. ب. ح ،لقضاء العقاريا ،)رخصة البناء

إسترداد (،2001جانفي 31مؤرخ في 205945رقم ) غ ع( المحكمة العلیا قرار-124

الجزائر ،2 ج ،مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقاریة،)الحیازة ـــ التثیت من الحیازة القانونیة

  .298  294ص ص  ،2004

ــ (،2001جانفي 31مؤرخ في 206296رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-125 حیازة ـ

 ج ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)ــ عدم الجمع بین دعوى الملكیة ودعوى الحیازةملكیة ـ

  .159 156ص  ص ،2010الجزائر ،03

ـــ رخصة البناء(،2001فیفري 19مؤرخ في 001688قرار مجلس الدولة رقم -126

  .206 203صص  ،ع. ب. ح ،القضاء العقاري،)القبول الضمني لطلب رخصة بناء

الشهادة التوثیقیة ـــ (،2001فیفري 24مؤرخ في 004851دولة رقم قرار مجلس ال-127

 ص ،2002الجزائر ،02عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)فعل الوفاةورثة بإنتقال الملكیة إلى ال

  .138 135ص

دعوى ( ،2001فیفري 28مؤرخ في 204772رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-128

،عدد خاص،الإجتهاد القضائي،)ـــ مناقشة الملكیة ـــ لاحیازة ـــ عناصر حیازة ـــ منع التعرض

  .345 342ص ص  ،2004الجزائر ،2 ج

إبداع (، 2001فیفري 28مؤرخ في 68240رقم ) غ ع(قرار المحكمة العلیا -129

،01عدد  ،المجلة القضائیة،)تبلیع المعني فب الأجل من النظام العام –رخصة التعمیر 

  .102 99ص  ص ،الجزائر

ــــ عقد شهرة (،2001أفریل 25مؤرخ في 206394رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-130

المجلة ،)352-83من المرسوم 1رفات مادیة ــــ مخالفة المادة مراقبة شروط الحیازة ــــ تص

  .316 313ص  ص ،2003الجزائر ،01عدد  ،القضائیة

وصیة (،2001اي م30مؤرخ في 211880رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-131

ص  ص ،2006الجزائر ،57عدد  ،نشرة القضاة،)تضاف مابعد الموت ـــ شهرها ـــ لا

229232.

ــ م(،2001جویلیة 09مؤرخ في 3535قرار مجلس الدولة رقم -132 ستثمرة فلاحیة ـ

الجزائر ،1عدد  ،دولةمجلة مجلس ال،)نازل عن حق إنتفاع لتعاونیة عقاریة ـــ غیر قانونيت

  .131 128ص ، ص2002
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الثورة الزراعیة ــــ (،2001حویلیة 09مؤرخ في 2457قرار مجلس الدولة رقم -133

ص  ،2002الجزائر ،1عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)مستأجر ـــ تأمیم الأرض ـــ إسترجاعها لا

  .128 125ص 

رخصة البناء ـــ إلغاء (،2001جویلیة 26مؤرخ في 417قرار مجلس الدولة رقم -134

  .219 216ص  ص ،ع. ب. ح ،القضاء العقاري،)صة البناءرخ

ثورة زراعیة ـــ (،2001سبتمبر 11مؤرخ في 154844قرار مجلس الدولة رقم -135

مجلة ،)ـــ نزاع بین مستفدین ــــ الدولة لا تتحمل التعویضالأراضيقاري ـــ إسترجاعتوجیه ع

 136 133ص  ص ،2002الجزائر ،01عدد  ،مجلس الدولة

نزع الملكیة من (،2001نوفمبر 06مؤرخ في 199301رار مجلس الدولة رقم ق-136

  .233 230ص  ص ،2002الجزائر ،02عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)أجل المنفعة العمومیة

الشهادة التوثیقیة (، 2001دیسمبر 17مؤرخ في 477874قرار المحكمة العلیا رقم -137

الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)بالوفاةإنتقال الملكیة -لیست شرطا لرفع الدعوى

  .268  265ص  ص ،2003

نزع الملكیة للمنفعة (،2001دیسمبر 24مؤرخ في قرار مجلس الدولة غیر منشور-138

،12 ج ،الملتقى في قضاء مجلس الدولة،)العامة ـــ مقرر الوالي ــــ السلطة المؤهلة ـــ التعویض

  .407ص  ،2004الجزائر 

عقد شهرة (،2001دیسمبر 29مؤرخ في 215221رقم ) غ ع( كمة العلیاقرار المح-139

 ج ،عدد خاص،مجلة الإجتهاد القضائي،)ـــ المنازعة فیه ــــ عناصر الحیازة ــــ دور القاضي

  .391 389ص  ص ،2004الجزائر ،02

عقد شهرة (،2001دیسمبر 29مؤرخ في 215227رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-140

،01عدد  ،یةالمجلة القضائ،)أجل أربعة أشهر ـــ الإعتراف ـــ دعوى مدنیة ـــ القواعد العامةـــ 

  .321 317ص ص  ،2003الجزائر 

ـ حیازة ــ(،2001دیسمبر 29مؤرخ في 215217رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-141

 ص ،2004الجزائر ،02 ج ،عدد خاص،مجلة الإجتهاد القضائي،)دعوى منع التعرض 

  .329 326ص 

ــ(،2002جانفي 23مؤرخ في 223939رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-142 حیازة ـ

،1عدد المجلة القضائیة ،،)دة الحیازة ـــ إشتراطها ـــ لاعد العامة ـــ نعم ـــ شهاإثباتها ــــ القوا

  .325 323ص ص  ،2003الجزائر 
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عقد ( ،2002 ير فیف 06في خ مؤر 255411رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-143

ص  ص ،2004الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)مقایضة ــ تحریره في الشكل الرسمي

8083.

-إبطال عقد توثیقي(،2002فیفري 11مؤرخ في 5680قرار مجلس الدولة رقم -144

  .198 195ص  ص ،2004الجزائر ،02عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)الجهة المختصة

عقد شهرة ـــ أرض (،2002فیفري 11مؤرخ في 5763دولة رقم قرارمجلس ال-145

  .200 198ص  ص ،2002الجزائر ،02عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)عرش

إلغاء رخصة البناءـــ (،2002فیفري 11مؤرخ في 55قرار مجلس الدولة فهرس-146

لملتقي ا ،)ـــارهاـــ السلطة المختصة بإلغائهالإجراءات الواجبة لإصداعیب عدم الإختصاص ـــ 

  .208 205ص ص ،2009الجزائر ،03عدد  ،في قضاء مجلس الدولة

-رخصة البناء(،2002فیفري  14في مؤرخ 191085رار مجلس الدولة رقم ق-147

  .205  202ص  ص ،ع. ب. ح ،القضاء العقاري،)خرق للقانون-بدونها

ظیم حق تسییر وتن(،2002مارس 11مؤرخ في 6110قرار مجلس الدولة رقم -148

،2006الجزائر ،58عدد ، نشرة القضاة،)صلاحیة الوكالات العقاریة-العقارات الحضریة

  .278 275ص ص 

مستثمرة (،2002مارس 20مؤرخ في 227424رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-149

ـــ خضوعها للقانون المدني ـفلاحیة ــــ شركة مدنیة ــــ نعم ــــ تمسك بعقد الإیجار ــــ لا ــــ ـــ نعم ـ

 ج ،عدد خاص، الإجتهاد القضائيمجلة ،)إبعاد تطبیق القانون التجاري ــــ تطبیق سلیم للقانون

  .218 215ص  ص ،2004الجزائر، 01

إختصاص البلدیة (،2002أفریل 08مؤرخ في 3808قرار مجلس الدولة رقم -150

ص  ص ،2002ئر الجزا،02عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)والوكالة العقاریة المحلیة

206209.

الشهر لا یحصن العقد (،2002أفریل 08مؤرخ في 6426قرار مجلس الدولة رقم -151

  .205 202ص ص  ،2002الجزائر ،2عدد ، مجلة مجلس الدولة،)ـــ بیوع عقاریة

مستثمرة (،2002أفریل 24مؤرخ في 228753رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-152

ــــ  هـــ القاضي المدني ــــ تمسك بالإختصاص ــــ نعم ــــ القضاء بخلاففلاحیة ــــ حق الإنتفاع ـ

  .377 374 ص ص ،2002الجزائر ،02عدد  ،مجلة القضائیةال ،)نقض
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مستثمرة (،2002أفریل 24مؤرخ في 228051رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-153

 ص ،2004الجزائر ،01 ج ،عدد خاص،مجلة الإجتهاد القضائي،)فلاحیة ـــ صفة التقاضي

  .207 204 ص

إیجار (،2002أفریل 24مؤرخ في 226275رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-154

،01عدد  ،المجلة القضائیة،)أراضي الأملاك الوطنیة ــــ القضاء بصحته ـــ خرق للقانون

  .258 255 ص ص ،2002الجزائر 

قسمة ــــ (،2002أفریل 24مؤرخ في 229161رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-155

،01 ج ،عدد خاص،جتهاد القضائيمجلة الإ،)عقد عرفي ــــ المصادقة علیها ــــ خرق للقانون

  .272 269ص ص،2004الجزائر 

حیازة ـــ تقادم (،2002ماي 22مؤرخ في 232683رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-156

المجلة ،)ملكیة ــــ إستبعادها ــــ تطبیق سلیم للقانونمكسب ــــ الدفع به ــــ توفر شروطه ــــ عقود 

  .329 326 ص ص ،2003الجزائر ،01عدد  ،القضائیة

سلوك مناف لثورة (،2002جوان 10مؤرخ في 2982قرار مجلس الدولة رقم -157

مجلة مجلس ، ))نعم(جنة المنعقدة لدى وزیر المجاهدین فقطللالوطنیة ـــ إثباتها ـــ االتحریر 

  .189 186 ص ص ،2002الجزائر ،02عدد  ،ولةالد

الأراضي تحت وضع(،2002جوان 10مؤرخ في 3121قرار مجلس الدولة رقم -158

 168ص ص ،2002الجزائر ،02عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)ها ــ إسترجاعحمایة الدولة ـــ

171.

ــ عقد حیازة ـ(،2002جوان 18مؤرخ في 233201رقم ) غ ع( المحكمة العلیا ارر ق-159

  .352 349 ص ص ،2008الجزائر،62عدد  ،نشرة القضاة،)من تاریخهعرفي ـــ ثبوتها

نزع الملكیة من أجل (،2002جوان 25مؤرخ في 12368قرار مجلس الدولة رقم -160

 182 ص ص ،2003الجزائر ،02عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)المنفعة العمومیة ــــ التعویض

185.

-القاضي الإداري (،2002جویلیة 15مؤرخ في 5638قرار مجلس الدولة رقم-161

  .164 161 ص ص ،2003الجزائر ،03عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)سلطاته

إیجار (،2002جویلیة 17مؤرخ في 233101رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-162

،العلیامجلة المحكمة ،)25-90من قانون 53فلاحي ـــ عقد عرفي ـــ توجیه عقاري ـــ المادة 

  .309 305ص ص  ،2004الجزائر ،2عدد 
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التسخیرـــ تجاوز (،2002سبتمبر 23مؤرخ في 6460لس الدولة رقم قرار مج-163

 ص ،2003الجزائر ،03عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)الإستیلاء على ملكیة عقاریةالسلطةـــ 

  .92 89 ص

 - الدولة أملاك(،2002دیسمبر 10مؤرخ في 8040قرار مجلس الدولة رقم -164

ص  ص ،2006الجزائر ،58عدد  ،نشرة القضاة،)لایمكن تملكها مهما طالت حیازتها

282285.

وجوب صدور قرار (،2002دیسمبر 17مؤرخ في 12466الدولة رقم  قرار مجلس-165

،58عدد  ،نشرة القضاة،)11-91من قانون رقم 10سنوات ـــ المادة 4نزع الملكیة خلال 

  .295 292 ص ص ،2006الجزائر 

مستثمرة فلاحیة ـــ (،2003فیفري 04مؤرخ في 7764قرار مجلس الدولة رقم -166

 ص ،2003الجزائر ،03عدد  ،مجلة مجلس الدولة، ))نعم(إسقاط العضویة من طرف الوالي

  .144 141ص 

دعوى ( ،2003فیفري 19مؤرخ في  239797رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-167

،3 ج ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)مخالفة القانون–ملكیة الفصل في ال–الحیازة 

  .100 97ص ص  ،2010الجزائر 

مستثمرة (،2003مارس 19مؤرخ في 261995رقم ) غ إ( قرار المحكمة العلیا-168

عدد  ،المجلة القضائیة، ))نعم(فلاحیة ـــ عقد إداري ـــ تكریس حق الإنتفاع ـــ صفة التقاضي

  .341 338ص  ص ،2003الجزائر ،01

عقد عرفي ( ،2003مارس 19مؤرخ في 246799رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-169

الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)ـــ تحریره ـــ بعد صدور قانون التوثیق ـــ باطل ـــ نعم

  .212  209ص  ص ،2004

امة یتضمن الغر (،2003أفریل 08مؤرخ في 014984قرار مجلس الدولة رقم -170

  .178 177ص ص  ،2003الجزائر ،3العدد  ،مجلة مجلس الدولة،)التهدیدیة

نزع الملكیة للمنفعة (،2003أفریل 15مؤرخ في 006222قرار مجلس الدولة رقم -171

  .94 91صص  ،2003الجزائر ،04عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)العامة ـــ إسترجاع العقار

الوكالات المحلیة (،2003أفریل 15مؤرخ في 4841قرار مجلس الدولة رقم -172

الجزائر ،4عدد ، مجلة مجلس الدولة،)للتسییر والتنظیم العقاري ـــ الجهة القضائیة المختصة

  .80 77ص ص  ،2003
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تصرف رئیس البلدیة (،2003جویلیة 01مؤرخ في 6405قرار مجلس الدولة رقم -173

الجزائر ،04عدد  لة مجلس الدولةمج،)في عقار لفائدة شخص طبیعي ـــ إلغاء قرار إستفادة

  .118  115ص  ص ،2003

تصرف رئیس البلدیة (،2003جویلیة 01مؤرخ في 6405قرار مجلس الدولة رقم -174

،4عدد  ،جلس الدولةممجلة ،)في عقار لفائدة شخص طبیعي ــــ إلغاء قرار الإستفادة ـــــ

  .117 115ص ص  ،2003الجزائر 

ـــ التعویض نزع ملكیة (،2003جویلیة 22مؤرخ في 8247قرار مجلس الدولة رقم -175

مجلة مجلس ،)ـــ الإختصاص النوعي للغرفة الإداریة ـــ الجهة الإداریة ملزمة بدفع التعویض

  .67 64ص  ص ،2003الجزائر ،04عدد  ،الدولة

التعدي (،2003سبتمبر 03مؤرخ في 246158رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-176

المجلة ،)قاریة ـــ عدم تحدید المعتدي والمعتدى علیه ـــ إنتفاء وجه الدعوى ـــ لاعلى ملكیة ع

  .477 474ص  ص ،2003الجزائر ،01عدد  ،القضائیة

ملكیة ــــ (،2003سبتمبر 24مؤرخ في 251665رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-177

،2010لجزائر ، ا 3ج  ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)حیازة ــــ تقادم مكسب ـــ عقد شهرة

  .294 291ص  ص

مذكرة أملاك نقلا عن،2003أكتوبر 07مؤرخ في 11181قرار مجلس الدولة رقم -178

.أملاك الدولةصادرة عن إدارة،2004جویلیة 24مؤرخة في 3884الدولة رقم 

نزع الملكیة للمنفعة (،2003دیسمبر 16مؤرخ في 12419قرار مجلس الدولة رقم -179

  .195 192 ص ص ،2004الجزائر ،05عدد  ،دولةمجلة مجلس ال،)لعامةا

ملكیة ــــ حیازة (،2003دیسمبر 17مؤرخ في 258062رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-180

،2010الجزائر ،03 ج ،خاصعدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)ـــ تقادم مكسب عقد شهرة

  .289 286 ص ص

مستثمرة فلاحیة ـــ إسقاط (،2004فیفري  10ؤرخ في م7260قرار مجلس الدولة رقم -181

  .224 221ص  ص ،2004الجزائر ،5عدد ، مجلة مجلس الدولة،)الحقوق

إیجار زراعي ــــ (،2004فیفري 25مؤرخ في 258049رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-182

  .222 219 ص ص ،2004الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)عقد عرفي ــــ نعم

ترقیم (،2004فیفري 25مؤرخ في 246259رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-183

،2007الجزائر ،01عدد  ،ائیةالمجلة القض،)مؤقت ـــ إعتراض على الترقیم ـــ حیازة أفضل

  .386 383 ص ص
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مستثمرة فلاحیة (،2004مارس 24مؤرخ في 260154رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-184

الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)ــ نزاع ـــ إختصاص ـــ قضاء إداري ـــ نعمــــ ملكیة ـــ

  .234  231ص  ص ،2004

الوكالة المحلیة للتسییر (،2004أفریل 06مؤرخ في 10979قرار مجلس الدولة رقم -185

ص ص  ،2004الجزائر ،5عدد ، مجلة مجلس الدولة،)والتنظیم العقاري الحضري

217220.

حق الإنتفاع الدائم ـــ (،2004أفریل 06مؤرخ في 11798لس الدولة رقم قرار مج-186

،2004الجزائر،05عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)مستثمرة فلاحیة جماعیة ـــ الإتاوة السنویة

  .227 224 ص ص

حیازة ـــ دعوى (،2004أفریل 21مؤرخ في 261176رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-187

ص  ص ،2007الجزائر ،01عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)ترداد الحیازةسحیازة ـــ دعوى ا

395398.

دفتر عقاري ــــ (،2004أفریل 21مؤرخ في 259635رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-188

الجزائر ،01ة القضائیة عدد المجل،)حجیته ـــ إعتباره سندا للملكیة ــــ تطبیق سلیم للقانون

  .337  334ص  ص ،2003

صفة (،2004أفریل 26مؤرخ في 194631رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-189

،2006الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)التقاضي ــــ مستثمرة فلاحیة ــــ شركة مدنیة

  .154 151 ص ص

تخصیص أرض مستثمرة (،2004ماي 25مؤرخ في 17892قرار مجلس الدولة رقم -190

 ص ،2004الجزائر ،05عدد  ،مجلة مجلس الدولة، ))لا( يفلاحیة للبناء مقاضاة الوال

  .235 232 ص

حیازة ـــ عقد شهرة (،2004جوان 23مؤرخ في 274758رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-191

  .203 200 ص ص ،2007الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)ـــ تقادم مكسب

،المجلة القضائیة،2004یسمبر د 10مؤرخ في  2556رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-192

  .21 18ص ص  ،2005الجزائر ،2عدد 

شهادة توثیقیة (،2004سبتمبر 22مؤرخ في267615رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-193

،2007الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)عقد رسمي ـــ نقل ملكیةـــ ملكیة عقاریة ـــ

  .88 85ص  ص
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مستثمرة فلاحیة (،2005جانفي 13مؤرخ في 294044رقم ) عغ ( قرار المحكمة العلیا-194

ص  ص ،2005الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)ـــ حق الإستفادة ـــ التعرض له ـــ لا

343346.

إلغاء عقد توثیقي ـــ (،2005فیفري 01مؤرخ في 13673قرار مجلس الدولة رقم -195

،مجلة مجلس الدولة، ))نعم(لقاضي العادي ــــــ إختصاص ا) لا( إختصاص القاضي الإداري

  .164 161 ص ص ،2005الجزائر ،07عدد 

عقد شهرة ـــ (،2005فیفري 23مؤرخ في 299254رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-196

،01عدد  ،المجلة القضائیة،)من القانون المدني339ـــ تزویر ـــ المادة تقادم مكسب ـــ حیازة

  .258 255 ص ص ،2005الجزائر 

دفتر (،2005فیفري 23مؤرخ في 282811رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-197

،01عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)عقاري ـــ ترقیم نهائي ـــ إعادة النظر فیه ـــ قضائیا ـــ نعم

  .236 233 ص ص ،2005الجزائر 

شهادة (،2005مارس 23مؤرخ في 288085رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-198

ص  ص ،2005الجزائر ،01عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)حیازة ـــ حیازة ـــ إثبات

239242.

تقادم مكسب (،2005ماي 18مؤرخ في 300815رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-199

،2005الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)ـــ حیازة ـــ إنعدام السند ـــ التصریح بالملكیةـــ نعم

  .354 351ص  ص

إدماج الأراضي (،2005جویلیة 12مؤرخ في 17891قرار مجلس الدولة رقم -200

مجلة ،)تعویضفي القطاع العمراني ــــ19-87الفلاحیة الممنوحة في إطار القانون رقم 

 .140 139ص ص  ،2005الجزائر ،7عدد  ،مجلس الدولة

عدم  –أرض وقف ( ،2005جویلیة 12مؤرخ في 016765مجلس الدولة قرار رقم -201

، 7مجلة مجلس الدولة، عدد ،)تعویض بأرض أخرى حفاظا على صیغة الوقف –استرجاعها 

.145148، ص ص 2005الجزائر 

دعوى ( ،2005جویلیة 13مؤرخ في 311805رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-202

عدد  ،نشرة القضاة،)كیة ـــ خطأملكیة ـــ قطعة أرضیة ـــ إعتداء علیها ـــ تغلیب الحیازة على المل

  .258 255ص ص  ،2006الجزائر ، ،59
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حیازة ـــ (،2005سبتمبر 14مؤرخ في 300879رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-203

ص  ص ،2005الجزائر ،02عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)من القاتوت المدني814المادة 

359362.

حیازة (،2005سبتمبر 16مؤرخ في 311854رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-204

نشرة ،)ستحقاق ــــ الدفع بالحیازة ــــ عدم مناقشته ــــ خطأ في تطبیق القانونأرض ــــ دعوى ا

  .263 259ص ص  ،2008الجزائر ،59عدد القضاة، 

دعوى ( ،2005أكتوبر 15مؤرخ في 376205رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-205

،نشرة القضاة،)مام قاضي الموضوع ـــ نعمالقضاء الإستعجالي ـــ لا ـــ أ معدم التعرض ـــ أما

  .302 299صص  ،2011الجزائر ،66عدد 

زع الملكیة ـــ آجال ن(،2005أكتوبر 18مؤرخ في 22461قرار مجلس الدولة رقم -206

دد ع ،مجلة مجلس الدولة،)48-76من الأمر رقم 48رفع دعوى إستراع الأملاك ـــ المادة 

  .107 105ص ص  ،2005الجزائر ،07

من 53المادة (،2005أكتوبر 18مؤرخ في 20217قرار مجلس الدولة رقم -207

،7عدد ،مجلة مجلس الدولة،)1994ماي 18مؤرخ في 07-94المرسوم التشریعي رقم 

  .126 123ص ص ،2005الجزائر 

حیازة (،2005نوفمبر 16مؤرخ في 311854رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-208

ص  ص ،2006الجزائر ،59عدد  ،نشرة القضاة،)ـــ الدفع بالتقادمأرض ـــ دعوى إستحقاق

259263.

،)شهادة المطابقة(،2005نوفمبر 29مؤرخ في 19270قرار مجلس الدولة رقم -209

  .222 219ص  ص ،الجزائر،ع.ب .ح ،القضاء العقاري 

إسترجاع الأراضي (،2005سمبر دی13مؤرخ في 20695قرار مجلس الدولة رقم -210

  .19ص ،ع.ب . ح ،القضاء العقاري،)الفلاحیة ـــ إسترجاع الأراضي المؤممة

عقد ( ،2005دیسمبر 21مؤرخ في 315271رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-211

  .160 157 ص ص ،2005الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)عرفي ـــ تسجیل ـــ إثبات

عقد شهرة ـــ (،2006جانفي 18مؤرخ في 323953رقم ) غ م( لعلیاالمحكمة اقرار -212

  .215  211ص  ص ،2006الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)حیازةالتأكد من ال

شهادة (،2006جانفي 18مؤرخ في 333926رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-213

 417 ص ص ،2006الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)حیازة ـــ حیازة ـــ مسح الأراضي

420.
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لاحیة ـــ أرض ف( ،2006جانفي 24مؤرخ في 25250قرار مجلس الدولة رقم -214

الجزائر ،59عدد  ،نشرة القضاة،)المتر المربع ـــ لا ـــ بالهكتار ـــ نعمتعویض عن نزع الملكیة ب

  .316 313 ص ص ،2006

الإحتیاطات العقاریة (،2006مارس 22مؤرخ في 22779قرار مجلس الدولة رقم -215

  .45ص  ،ع. ب. ح ،القضاء العقاري،)الوكالة العقاریة-بتسییرهاـــ الجهة المختصة

حبس ـــ عقد (،2006أفریل 12مؤرخ في 348178رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-216

ص ص  ،2006الجزائر ،01عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)عرفي ـــ شهر عقاري ـــتسجیل

435437.

إستصلاح (2006أفریل 12مؤرخ في  324354رقم ) غ ع(قرار المحكمة العلیا -217

265، ص ص2006، الجزائر 2یا ، عدد ، مجلة المحكمة العل)عقد ملكیة-الأراضي 

168.

حیازة ـــ(،2006أفریل 12مؤرخ في 339058رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-218

  .380  377ص ص  ،2006الجزائر ،2عدد  ،مجلة المحكمة العیا،) -أرض عرش

مستثمرة (،2006ماي 17مؤرخ في 348216رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-219

،02عدد القضائي، المجلة،)فلاحیة ـــ سقوط حقوق عقاریة ــــ حكم قضائي ـــ قضاء إداري

  .392 389 ص ص ،2006الجزائر 

إثبات الملكیة (،2006جوان 28مؤرخ في 024778قرار مجلس الدولة رقم -220

  .232 229 ص ص ،2006الجزائر ،18عدد ، مجلة مجلس الدولة،)العقاریة ـــ سند رسمي

نزع الملكیة ـــ (،2006جوان 28مؤرخ في 24719قرار مجلس الدولة رقم -221

  .227 225 ص ص ،2006الجزائر ،8عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)تعویض

قرار -شهادة الحیازة(،2006جوان 28مؤرخ في 024638قرار مجلس الدولة رقم -222

  .224  221ص ص  ،2006الجزائر ،8عدد  ،مجلة مجلس الدولة) إداري

نزع الملكیة ــ (،2006جویلیة  12في  مؤرخ29055قرار مجلس الدولة رقم -223

 ص ،2006الجزائر ،61عدد ،نشرة القضاة،)العویض ـــ حسب القیمة الحقیقیة وقت التقییم

  .392 389 ص

التعرض (،2006أكتوبر 11مؤرخ في 372394رقم ) غ ع( المحكمة العلیاقرار -224

نشرة ،)للملكیة العقاریة ـــ التركیز على إستغلال الأرض ــــ إستنتاج قرائن لثبوت الملكیة ـــ لا

  .341 338 ص ص ،2010الجزائر ،65عدد  ،القضاة
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ــ (،2006نوفمبر 15مؤرخ في 367715رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-225 ملكیة ـ

عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)شهادة ترقیم مؤقت ـــ مالك ظاهر ـــ دفتر عقاري ـــ صفة التقاضي

  .416 413 ص ص ،2006الجزائر ،02

شهادة (،2007جانفي 17مؤرخ في 391380رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-226

  .193 191ص ص  ،2010الجزائر ،3ج ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)توثیقیة

مستثمرة (،2007جانفي 17مؤرخ في 384557رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-227

ص  ص ،2004الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)فلاحیة ـــ صفة المستفید ـــ إثبات

395399.

شهادة (،2007فیفري 14مؤرخ في 386808رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-228

  .438 435ص ص  ،2007الجزائر ،1عدد ، مجلة المحكمة العلیا،)ى حیازةحیازة ـــ دعو 

-شهادة توثیقیة(،2007مارس 14مؤرخ في 394379رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-229

  .202 199 ص ص ،2010الجزائر ،03 ج ،عدد خاص،المجلة القضائیة،)إشتراطها

مستثمرة (،2007أفریل 11مؤرخ في 399559رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-230

،03 ج ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)إسقاط الحقوق أمام القاضي المختص-فلاحیة

  .421 418 ص ص ،2010الجزائر 

رخصة البناء ـــ (،2007أفریل 25مؤرخ في 029665قرار مجلس الدولة رقم -231

.212الجزائر ص ،ع .ب. القضاء العقاري ح ،)إقامة بناء دون رخصة

التصریح بالمنفعة (،2007أفریل 11مؤرخ في 031027قرار مجلس الدولة رقم -232

الجزائر ،09عدد  ،مجلة مجلس الدولة، ))نعم(العامة ـــ إنعدام تبلیغ القرار ـــ بطلان الإجراءات

  .85 82 ص ص ،2009

عقدة شهرة ـــ (،2007أفریل 18مؤرخ في 358399رقم ) غ م( قرار المحكمة العیا-233

ص  2007الجزائر ،2عدد ، مجلة المحكمة العلیا،)یازة ــــ تقادم مكسب ـــ إلغاء عقد شهرةح

  .167 161ص 

مستثمرة (،2007ماي 09مؤرخ في 399822رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-234

الجزائر ،03جزء ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)جماعیة ـــ صفة التقاضيفلاحیة

  .402 399 ص ص ،2010

إدماج مستثمرة (،2007جوان 27مؤرخ في 034938قرار مجلس الدولة رقم -235

مجلة ،)فلاحیة في قطاع عمراني ـــ عدم إحترام شروط الإسترجاع ـــ حق البقاء والتعویض

  .121 118ص  ص ،2009الجزائر ،09عدد  ،مجلس الدولة
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الملكیة ـــ الحق نزع (،2007جویلیة 11مؤرخ في 034671قرار مجلس الدولة رقم -236

،09عدد  ،مجلة مجلس الدولة،)في التعویض ـــ مقیاس التقدیر ـــ القیمة الحقیقیة للعقار

  .89 86ص  ص ،2009الجزائر 

-مستثمرة فلاحیة(،2007جویلیة 25مؤرخ في 035298قرار مجلس الدولة رقم -237

  .114 111ص ص  ،2009الجزائر ،9عدد ، مجلة مجلس الدولة،)إلتزامات المستثمر

قسمة (،2007سبتمبر 12مؤرخ في 414655رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-238

ص  ص ،2008الجزائر ،01عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)ودیة ـــ إثبات ـــ عقد رسمي

211214.

مستثمرة (،2007أكتوبر 10مؤرخ في 410746رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-239

  .205 201ص ص  ،2008الجزائر ،01عدد  ،یةالمجلة القضائ،)فلاحیة ـــ حق التقاضي

هبة ـــ (،2007نوفمبر 21مؤرخ في 389338رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-240

  .165 159ص ص  ،2008الجزائر ،2عدد ، مجلة المحكمة العلیا،)بطلان ـــ عقد رسمي

،2007دیسمبر 12مؤرخ في 426996رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-241

عدد  ،المجلة القضائیة،)شهادة الحیازة ـــ قضاء إداري لا العاديإبطالإختصاص قضائي ـــ(

  .218 215ص  ص ،2008الجزائر ،01

الشهادة (،2007دیسمبر 17مؤرخ في 477874رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-242

،02عدد  ،المجلة القضائیة،)التوثیقیة ـــ لیست شرطا لرفع الدعوى ـــ إنتقال التركة بالوفاة

  .268 265ص  ص ،2008الجزائر 

مستثمرة فلاحیة ـــ (،2007دیسمبر 26مؤرخ في 4211قرار مجلس الدولة رقم -243

  .35 32 ص ص ،الجزائر،ع. ب. ح ،القضاء العقاري،)إخلال بالإلتزام–عدم تسدید الأتاوة

دفتر عقاري (،2008ل أفری23مؤرخ في 448919رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-244

  .230 227 ص ص ،2008الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)ـــ عقد رسمي ـــ إثبات

حیازة ـــ عقد (،2008ماي 14مؤرخ في 448006رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-245

  .110 107 ص ص ،2008الجزائر ،03 ج ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)عرفي

قسمة (،2008جویلیة 16مؤرخ في 462587رقم ) غ ع( لیاقرار المحكمة الع-246

،2008الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)قاریةعقد رسمي ـــ ملكیة ع-حق عقاري –ودیة 

  .264 261 ص ص
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ــ (،2008جویلیة 16مؤرخ في 423832رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-247 ملكیة ـ

 ص ص ،2010الجزائر ،03 ج ،عدد خاص،لعلیامجلة المحكمة ا،)حیازة ـــ تقادم مكسب

274278.

دفتر عقاري (،2008أكتوبر 13مؤرخ في  17561رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-248

  .121 118ص ص  ،2009الجزائر ،2عدد ، المجلة القضائیة،)ــالجهة القضائیة المختصة

تقادم (،2008أكتوبر 15مؤرخ في 479371رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-249

 273 ص ص ،2008الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)مكسب ـــ شهر عقاري ـــ ملكیة

275.

حیازة ــــ (،2008أكتوبر 15مؤرخ في 468236رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-250

ص ص  ،2010الجزائر ،3 ج ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)دعوى إسترداد الحیازة

102105.

إثبات ـــ (،2008أكتوبر 15مؤرخ في 481169رقم ) غ ع( المحكمة العلیا قرار-251

 277 ص ص ،2008الجزائر ،02عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)ملكیة ـــ عقد رسمي ــــ تأمیم

280.

مستثمرة (،2008نوفمبر 12مؤرخ في 478957رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-252

الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)دة إداریة ـــ بلدیة ـــ لافلاحیة ـــ أملاك وطنیة ـــ شها

  .217  214ص  ص ،2009

مستثمرة (،2008نوفمبر 12مؤرخ في 488208رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-253

ص ص  ،2009الجزائر ،01عدد  ،یةالمجلة القضائ، )فلاحیة ـــ حق إنتفاع دائم

223227.

،2008نوفمبر 12مؤرخ في 475823رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-254

ــ ( إختصاص نوعي ـــ قضاء إداري ـــ قضاء عادي ـــ نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ـ

 .213 209ص ص  ،2008الجزائر ،1عدد  ،مجلة المحكمة العلیا.)تعویض

ـ حیازة ـ(، 2008نوفمبر 12مؤرخ في  483406قرار رقم ) غ ع(المحكمة العلیا -255

.221-219، ص ص 2008، الجزائر 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد)دومین خاص للدولة

-حیازة (2008نوفمبر 12مؤرخ في  483426رقم ) غ ع(قرار المحكمة العلیا -256

.219221، الجزائر ص ص 02عدد مجلة المحكمة العلیا،  )للدولةدومین خاص 
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بیع ـــ عقد (،2008نوفمبر 19مؤرخ في436937رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-257

ص  ص ،2008الجزائر ،02عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)بیع على التصامیم ـــ عقد رسمي

193196.

إثبات ـــ (،2008دیسمبر 17مؤرخ في 487496رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-258

 ص ،2008الجزائر ،02عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)عقد الثقاف ـــ عقد الحجز ـــ سند ملكیة

  .288 285ص 

شهادة (،2008دیسمبر 17مؤرخ في 477874رقم ) غ ع( قرارالمحكمة العلیا-259

ص  ،2008الجزائر ، 2عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)يـ تركة ـــ دعوى ــــ صفة التقاضتوثیقیة ـــ

  .271 265ص 

عقد شهرة (،2009فیفري 18مؤرخ في 453370رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-260

،01عدد  ،المجلة القضائیة،)ختصاص نوعي ـــ القضاء المختص ـــ معیار عضوي ـــإ-

  .135 133ص  ص ،2009الجزائر 

تعد على(،2009مارس 04مؤرخ في 511043رقم ) غ ج م( قرار المحكمة العلیا-261

ص  ص ،2011الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)ملكیة عقاریة ـــ ملكیة ـــ حیازة

329332.

تقادم (،2009مارس 11مؤرخ في 508386رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-262

ص ص  ،2009الجزائر ،1عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)ملكیةحق الــــ  مكسب ــــ إثباته

241243.

عقد عرفي ـــ ( ،2009ماي 20مؤرخ في 483177رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-263

  .158  154ص  ص ،2009الجزائر ،01عدد  ،مجلة القضائیةال ،)إثبات

بناء غیر شرعي ـــ (،2009ماي 27مؤرخ في 044594قرار مجلس الدولة رقم -264

 ص ،2011الجزائر ،66عدد  ،شرة القضاةن، )الأمر بوقف الأشغال ـــ إختصاص القضاء

  .368 365ص

غرامة (،2009مبر سبت29مؤرخ في 578057رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-265

ص ص  ،2011الجزائر ،1عدد ،مجلة المحكمة العلیا،)ائي تهدیدیة ـــ تنفیذ ـــ إختصاص قض

9799.

ترقیم مؤقت ـــ لا دخل (2009أكتوبر 19مؤرخ في 04944قرار مجلس الدولة رقم -266

  .253  250ص ص  ،ع.ب  .ح ،القضاء العقاري،)للدولة ـــ أشخاص طبیعیة
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ملكیة ـــ (،2009دیسمبر 10مؤرخ في 565212رقم ) غ ع( العلیاقرار المحكمة-267

الجزائر ،03 ج ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)حیازة ـــ تقادم مكسب ـــ عقد شهرة

  .299  296ص  ص ،2010

إثبات (،2010جانفي 14مؤرخ في 572238رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-268

الجزائر ،03 ج ،عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)لا - زةشهادة الحیاإشتراط حیازة ـــ ال

  .136 133 ص ص ،2010

مستثمرة (،2010جانفي 14مؤرخ في 573105رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-269

 ص ص ،2010الجزائر ،03ج ، عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،)لا  -فلاحیة ـــ إیجار

414417.

عقد شهرة ـــ (،2010أفریل 22مؤرخ في 547662قم ر ) غ م( قرار المحكمة العلیا-270

  .155 152ص ص  ،2010الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)حبس ـــ لا

أرض تابعة للبلدیة ـــ (،2010جوان 24مؤرخ في 053701مجلس الدولة رقم قرار -271

  .250ص  ،ع. ب. ح ،القضاء العقاري،)غیر قابلة للترقیم باسم اللخواص

شهادة (،2010سبتمبر 16مؤرخ في 618014رقم ) غ ع( لمحكمة العلیاقرار ا-272

 ص ص ،2010الجزائر ،02عدد  ،ئیةالمجلة القضا،)الحیازة ـــ سند رسمي ـــ دعوى إبطال

239242.

عقد شهرة قضاء (،2011جانفي 31مؤرخ في 000095رقم  قرار محكمة التنازع-273

،2011الجزائر ،01عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)صاصـــ تنازع الإختـــ قضاء إداري  عادي

  .374 372ص  ص

عقد عرفي ( ،2011فیفري 10مؤرخ في 656494رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-274

  .160 157 ص ص ،2011الجزائر ،01عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)ـــ إیجار فلاحي

شهادة (،2011فري فی17مؤرخ في 572702رقم ) غ م( قرار المحكمة العلیا-275

ص  ،2011الجزائر ،1عدد ،مجلة المحكمة العلیا،)دعوى قضائیةتوثیقیة ـــ حقوق میراثیة ـــ

  .95 92ص 

مستثمرة (،2011مارس 10مؤرخ في 646657رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-276

 148 ص ص ،2011الجزائر ،01عدد  ،المجلة القضائیة،)فلاحیة ـــ قسمة ـــ وعاء عقاري

151.

دعوى ( ،2011مارس 10مؤرخ في 644829رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-277

  .148 145 ص ص ،2011الجزائر ،01عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)حیازة ـــ دعوى ملكیة
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ترقیم مؤقت ـــ ترقیم (،2011ماي 16مؤرخ في 000108رقم  قرار محكمة التنازع-278

 ص ،2011الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)ء إدارينهائي ـــ إختصاص نوعي ـــ قضا

  .585 582ص 

ترقیم ـــ دفتر عقاري (،2011ماي 16مؤرخ في 000111رقم  قرار محكمة التنازع-279

 ص ص ،2011الجزائر ،02عدد  ،المجلة القضائیة،)ـــ إختصاص نوعي ـــ قضاء إداري

387390.

ملكیة ـــ (،2011جوان 09مؤرخ في 713016رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-280

 179ص ص ،2011الجزائر ،02عدد  ،ضائیةالمجلة الق،)حقوق میراثیة ـــ شهادة توثیقیة

182.

یة ـــ وص(،2011جویلیة 14مؤرخ في 665688رقم ) غ ع( قرار المحكمة العلیا-281

 .175 172 ص ص ،2011الجزائر ،02عدد  ،مجلة المحكمة العلیا،)موثق ـــ شهر عقاري
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ملخص

تعسفیة تعرضت الملكیة العقاریة الخاصة في ظل تبني النظام الاشتراكي إلى إجراءات 

ة عن طریق خضوع المعاملات العقاری، ومنع التصرف فیها أدت إلى تحدیدها وتقییدها

لجمله من التراخیص الإداریة تحت طائلة بطلانها، ولصالح الدولة وجماعاتها المحلیة بهدف 

كیة العامة، والمحافظة على الثروة العقاریة، ومنع المضاربة، لاستغلالها توسعة وعاء المل

.لأغراض التنمیة

تبني النظام الرأسمالي الذي من بین ما یحمیه الملكیة الفردیة، تم تكریس عدّة بألاّ أنّه 

الأراضي بنوعیها سترجاعإمبادئ أساسیة بموجب قوانین لحمایة الملكیة الخاصة، أهمها مبدأ 

ممة والموضوعة تحت حمایة الدولة، والمدمجة في الاحتیاطات العقاریة إلى ملاكها مؤ ال

الأصلیین، ومبدأ تحریر السوق العقاریة من القیود وتنظیمها، لكن هذا لم یكف في ظل تبني 

.سیاسة الحمایة النظریة دون ترجمتها إلى حمایة عملیة بما یحقق الحمایة الفعلیة

Résume

La propriété immobilière, durant l’ère socialiste été sujet à des
restrictions et des limitations.

Les transactions immobilières étés soumises à un régime
d’autorisation sous peine de nullité, et qui profitaient à l’Etat et ses
collectivités locales qui visaient la préservation de la ressource
immobilière.

Avec l’adoption du capitalisme, qui fait de la propriété privé sa pierre
angulaire, plusieurs principes ont étés consacrés par la loi, afin d’assurer la
propriété immobilière privé.

Ces principes sont : la restauration des biens nationalisés ; la
libéralisation et la régulation du marché immobilier. Néanmoins ces efforts
n’ont pas permis l’aboutissement du résultat escompté.


